[image: image1.png][/

@w/)s )
N WA P
0A S48
NGBS
SIS




[image: image2.png]el




الاستصحاب
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين ، و
لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

المقام الثاني في الاستصحاب (2008) وهو لغة : أخذ الشيء مصاحبا (2009). ومنه : استصحاب أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة.

وعند الاصوليّين (2010)

بسم الله الرّحمن الرّحيم ، الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله الأئمّة المعصومين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

2008. سيجيء الكلام في كونه من الأدلّة أو القواعد أو الاصول. وعلى التقادير : في كونه شرعيّا وعقليّا ، بمعنى أن تكون له جهة شرعيّة وعقليّة ، أو شرعيّا محضا ، أو عقليّا كذلك.

2009. إليه يرجع ما في القاموس : استصحبه دعا إلى الصحبة ولازمه.

2010. أقول : في كونه من قبيل النقل الرّاجح ، أعني : نقل الكلّي إلى بعض أفراده ، أو النّقل المرجوح ، أعني : نقل أحد المتباينين إلى الآخر ، إشكال.

وتحقيقه : أنّ مدرك الاستصحاب إن كان أخبار عدم جواز نقض اليقين بالشكّ ، فلا إشكال في كونه من قبيل الثاني ، لأنّ الاستصحاب لغة ـ كما ذكره المصنّف رحمه‌الله ـ أخذ الشيء مصاحبا ، وفي الاصطلاح هو الحكم ببقاء المتيقن السابق إلى زمان الشكّ. وهذا المعنى على تقدير اعتباره من باب الأخبار ليس من أفراد

عرّف بتعاريف ، أسدّها وأخصرها (2011): " إبقاء ما كان" ، والمراد بالإبقاء الحكم بالبقاء ، ودخل الوصف في الموضوع مشعر بعليته للحكم ، فعلّة الإبقاء هو أنّه كان ، فيخرج إبقاء الحكم لأجل وجود علّته أو دليله.

المعنى اللغوي ، إذ مرجعه حينئذ إلى حكم الشارع ببقاء الحكم المتيقّن السابق للمكلّف إلى زمان شكّه ، ولا ريب أنّ الشارع ليس بمستصحب للحكم ، بمعنى أخذ شيء مصاحبا له ، ولا المكلّف كذلك ، بل الشّارع إنّما أصحب الحكم مع المكلّف ، فلا يكون من أفراد المعنى اللغوي.

وإن كان هو العقل فكذلك أيضا ، لعدم كون العقل ولا المكلّف حينئذ مستصحبا لشيء ، بمعنى أخذهما شيئا مصاحبا لهما ، وإنّما صار الحكم مصاحبا للمكلّف بواسطة حكمه. نعم ، يمكن اعتباره من أفراد المعنى اللغوي حينئذ ادّعاء ومسامحة في النسبة ، لأنّ العقل حيث كان محلّه المكلّف ، فيقال إنّه المستصحب للحكم إلى زمان الشكّ.

2011. الوجه في الثاني واضح. وكذا في الأوّل ، لسلامة ما نقله ممّا يرد على غيره. وكيف كان ، فما نقله المصنّف رحمه‌الله منقول بزيادة قيد «على ما كان». وإليه يرجع ما نقله عن غاية المأمول ، بل عن الوافية وشارح المختصر أيضا ، بناء على كون الحدّ في كلامه هو الكبرى كما سنشير إليه ، لأنّ الظاهر أنّ مآل الكلّ واحد ، ومرجع الجميع إلى الحكم ببقاء ما كان ، وإن اختلفت العبارات ، مع التسامح في بعضها كما في عبارة الوافية ، لأنّ الاستصحاب ليس التمسّك ، لأنّ التمسّك هو الاستدلال ، والاستصحاب هو الدليل.

وكيف كان ، فاعلم أنّ هنا امورا لا بدّ من اعتبارها في الحدّ ، وقد خلا منها أكثر التعاريف :

أحدها : اعتبار الشكّ اللاحق. وقد خلت تعاريفهم عنه ، ما عدا تعريف شارح المختصر ، وتعريف المحقّق القمّي رحمه‌الله الذي صرّح المصنّف رحمه‌الله بكونه أزيف التعاريف ، لأنّا إن فرضنا هنا دليلا قطعيّا دالا على كون ثبوت حكم في زمان علّة تامّة لثبوته في الزمان اللاحق ، فإذا حكم بثبوته في الزمان اللاحق لأجل ثبوته في الزمان السابق لأجل هذا الدليل ، صدق عليه أنّه إبقاء ما كان على ما كان ، بمعنى الحكم بثبوته تعويلا على ثبوته في السابق. وكذا تعريف الزبدة بأنّه إثبات حكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأوّل. وما ذكره المصنّف رحمه‌الله من إشعار دخل الوصف في الموضوع بالعلّية غير مجد في إخراجه من الحدّ ، مع فرض كون الوصف صريحا في العلّية ، فضلا عن كونه مشعرا به. مضافا إلى ما في الاكتفاء بالإشعارات في القيود المأخوذة في الحدود. اللهمّ إلّا أن يدّعى ظهور لفظ الإبقاء في الحكم بالبقاء مع الشكّ فيه ، فلا يشمل صورة الجزم ، كما يستفاد ممّا ذكره المصنّف رحمه‌الله في الأمر الخامس.

وثانيها : اعتبار تأخّر زمان المشكوك فيه عن زمان المتيقّن ، لا تأخّر زمان وصف الشكّ عن زمان وصف اليقين ، لإمكان اجتماع زمان الوصفين مع صحّة الاستصحاب فيه. بل يمكن منع صحّته في بعض موارد تأخّر زمان الشكّ عن زمان اليقين ، كما إذا قطع يوم الجمعة بعدالة زيد في هذا اليوم ، وشكّ في يوم السبت في عدالته في يوم الجمعة ، بأن احتمل في يوم السبت كونه في يوم الجمعة جاهلا مركّبا ، فإنّ زمان الشكّ حينئذ وإن كان متأخّرا عن زمان اليقين ، إلّا أنّ المعتبر في جريان الاستصحاب تعلّق الشكّ ـ المأخوذ في موضوعه ـ ببقاء المتيقّن السابق لا بوجوده. وبعبارة اخرى : إنّ المعتبر فيه اختلاف زمان متعلّق الوصفين ـ أعني : المتيقّن والمشكوك ـ لا زمانهما ، ولذا لو قطع يوم السبت بعدالة زيد يوم الجمعة ، وشكّ في زمان هذا القطع في عدالته يوم السبت ، جاز استصحاب عدالته إلى يوم السبت ، وإن اتّحد زمان اليقين والشكّ وعلى تعريف المحقّق القمّي وشارح

وإلى ما ذكرنا يرجع تعريفه في الزبدة بأنّه : " إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأوّل" ، (1) بل نسبه شارح الدروس إلى القوم ، فقال : إنّ القوم ذكروا أنّ الاستصحاب إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه.
المختصر يصدق أنّ عدالة زيد في المثال الأوّل كانت يقينيّ الحصول في الآن السابق ، وشكّ في بقائها في الآن اللاحق ، فيصحّ كونه مجرى للاستصحاب ، وليس كذلك. نعم ، يصحّ الاحتراز عنه على تعريف المحقّق القمّي رحمه‌الله ، بأخذ قيد البقاء فيه ، لأنّه فرع ثبوت أصل الوجود. وعلى تعريف شارح المختصر بقوله في الحدّ : قد كان ، لعدم صدق الكون مع سراية الشكّ إلى الوجود الأوّل.

وثالثها : أن يتعلّق الشكّ ببقاء المتيقّن السابق لا بوجوده. وبعبارة اخرى : أن لا يكون الشكّ ساريا إلى الشكّ في وجود المتيقّن السابق ، وإلّا فلا مجرى للاستصحاب. وقد غفل عن هذا بعض الفحول ، فأجرى الاستصحاب في غير محلّه. ومثاله من الأحكام الكلّية ما لو استنبط المجتهد في أوّل زمان اجتهاده شطرا من الأحكام ، وعمل برهة من الزمان على طبق اجتهاده ، ثمّ حصّل حظّا وافرا من العلم ، وتضاعفت قوّته الاستنباطيّة ، فشكّ في صحّة اجتهاده السابق ، لأنّ الشكّ في صحّته يوجب الشكّ في ثبوت الأحكام التي كان معتقدا لها بحسب اجتهاده الأوّل ، فلا يمكن استصحاب هذه الأحكام إلى زمان الشكّ ، بل لا بدّ من المراجعة وتجديد النظر. ومثاله من الموضوعات الخارجيّة ما عرفته من المثال الأوّل لعدالة زيد.

وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ التعريف السديد السليم من جميع ما قدّمناه وما يأتي أن يقال : إنّه إبقاء مشكوك البقاء لكونه متيقّنا. ولا يرد عليه الشكّ الساري ، لكون الشكّ فيه في أصل وجود شيء لا في بقائه ، ولا الاستصحاب القهقرائي ، أعني : ما تقدّم الشكّ فيه على اليقين ، كما سيجيء في محلّه ، لعدم الشكّ في البقاء فيه أيضا.

وأزيف التعاريف (2012)

وإن شئت قلت : إنّه إبقاء مشكوك البقاء بلحاظ كونه متيقّنا ، ليكون صريحا في إخراج قاعدة البراءة والاشتغال ، لعدم كون الحكم ببقاء المشكوك فيه في مورد البراءة بلحاظ البراءة الثابتة في حال الصغر والجنون ، بل من حيث كون الشكّ فيه في التكليف خاصّة. وكذا الحال في قاعدة الاشتغال ، لأنّ الحكم ببقاء المشكوك فيه في موردها إنّما هو لأجل العلم بثبوت الحكم أوّلا ثمّ الشكّ في الخروج من عهدة امتثاله ، فالشكّ اللاحق فيه جزء علّة لحكم العقل بالاشتغال ، بخلاف الاستصحاب ، لأنّ العلّة في حكم العقل فيه هو العلم بثبوت الحكم أو عدمه أوّلا في مورد الشكّ في بقائه.

وقولنا «لكونه متيقّنا» وإن كان مخرجا للقاعدتين ، إلّا أنّ قولنا «بلحاظ كونه متيقّنا» أصرح منه. وفي إخراج القاعدتين من تعريف المحقّق القمّي نوع غموض. اللهمّ إلّا أن يعتبر قيد الحيثيّة فيه ، ولكنّه إنّما يفيد في الاحتراز عن قاعدة البراءة دون الاشتغال ، كما يظهر بالتأمّل فيما قدّمناه.

وقد تلخّص أنّ المعتبر في موضوع الاستصحاب هو اجتماع اليقين بوجود شيء أو عدمه مع الشكّ في استمراره ، بأن يشكّ في بقائه مع العلم بوجوده سابقا ، ولا يرد عليه شيء من الإيرادات السابقة والآتية.

2012. هذا التعريف للمحقّق القمّي رحمه‌الله. ويرد عليه ـ مضافا إلى ما ذكره ، وما قدّمناه في الحاشية السابقة ـ وجوه من الإشكال :

أحدها : استدراك قيد الآن السابق واللاحق ، إذ لو قال : هو حكم أو وصف يقينيّ الحصول مشكوك البقاء ، كان كافيا ، لدلالة الشكّ في البقاء على اختلاف زمان المتيقّن والمشكوك فيه. وتوضيحه : أنّ الطرفين إن كانا متعلّقين باليقين والشكّ كانا مخلّين بالحدّ ، لعدم دلالته حينئذ على تأخّر المشكوك فيه عن المتيقّن كما هو المعتبر في الاستصحاب ، إذ غاية ما يدلّ عليه حينئذ هو تأخّر زمان الشكّ عن

زمان اليقين. وإن كانا متعلّقين بالحصول والبقاء كانا مستدركين ، لكفاية قيد الشك في البقاء على ما عرفت.

وثانيها : أنّ ظاهر أخذ الزمان في الحدّ كونه من مقوّمات ماهيّة الاستصحاب ، وليس كذلك ، لأنّه من مقارنات المستصحب ، وذلك لأنّا لو فرضنا وجود شيء في زمان ، وفرض بعده انقطاع الزمان الحاصل من حركة الأفلاك ، صحّ استصحابه إلى ما بعده. وكذا لو فرض وجود شيء قبل خلق الزمان صحّ استصحابه إلى هذا الزمان. فالمعتبر تقدّم المتيقّن على المشكوك وجودا ، والتقدّم زمانا من مقارناته. ولعلّ هذا هو الذي أوقع المحقّق القمّي رحمه‌الله وغيره في هذه الشبهة ، فجعلوا الزمان من جملة مقوّماته.

وثالثها : استدراك قيدي الحكم والوصف ، لأنّ المراد بالحكم إن كان ثبوت المحمول للموضوع ـ كما صرّح به المحقّق المذكور في تعريف الفقه ـ يلغو قيد الوصف ، لاعتبار تقدّم ثبوت المستصحب لموضوعه في جميع موارد الاستصحاب ، سواء كان المستصحب من الأحكام أو الموضوعات الخارجة ، فيقال في استصحاب الكرّية مثلا : إنّ هذا الماء كان كرّا ، وهكذا تقول في كلّ ما يرد عليك.

وإن كان هو الحكم الشرعيّ أعمّ من التكليفي والوضعي ، وحينئذ فإن كان المراد بالوصف معناه الحقيقي ـ أعني : العوارض الوجوديّة التي تسمّى في العرف أوصافا في مقابل الأفعال ـ لا ينعكس الحدّ ، لعدم شموله لاستصحاب العدم ، واستصحاب الأفعال ، واستصحاب الحقائق عند الشكّ في تبدّلها إلى حقيقة اخرى.

وإن كان المراد به مطلق الأعراض القائمة بالموضوع ، فمع كونه مجازا لا يرتكب مثله في الحدود من دون قرينة ، وعدم شموله لاستصحاب العدم ، أنّه يلغو حينئذ قيد الحكم لشمول الأعراض للأحكام أيضا.

تعريفه بأنّه : " كون حكم أو وصف (2013) يقينيّ الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق" ؛ (2) إذ لا يخفى أنّ كون حكم أو وصف كذلك ، هو محقّق مورد الاستصحاب ومحلّه ، لا نفسه ، ولذا صرّح في المعالم ـ كما عن غاية المأمول ـ : «بأنّ استصحاب الحال ، محلّه أن يثبت حكم في وقت ، ثمّ يجئ وقت آخر ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، فهل يحكم ببقائه على ما كان وهو الاستصحاب؟» (3) انتهى.
ويمكن توجيه التعريف (2014) المذكور : بأنّ المحدود هو الاستصحاب المعدود

ورابعها : عدم شموله لاستصحاب العدم ، مع تقسيمه للاستصحاب في مقام تعيين محلّ النزاع إلى وجوديّ وعدمي. ولعلّ السر فيه اقتدائه بالسلف ، لعدم تعرّضهم للعدمي منه. ولعلّ الوجه فيه كون حجّية العدمي منه مفروغا منها عندهم ، وإن وقع البحث عنه أيضا في كلام بعض المتأخّرين كما سيجيء. هذا ، ولكنّ الاولى تحديده بما يعمّ جميع أفراد المحدود ، ثمّ التعرّض لبيان ما وقع فيه النزاع.

2013. الظاهر أنّ مراده بالحكم الامور الشرعيّة مطلقا ، وبالوصف الامور الخارجة ، مثل رطوبة الثوب وكرّية الماء وحياة زيد ونحوها. ولذا عطفه بالترديد ، وقد تقدّم ما فيه.

ويظهر منه كون اعتبار الاستصحاب عند القوم من باب الظنّ بالبقاء ، لأنّه بعد تحديد الاستصحاب بما نقله عنه المصنّف رحمه‌الله قال : «والمراد بالمشكوك أعمّ من المتساوي الطرفين ، ليشمل المظنون البقاء وغيره ، وإن كان مراد القوم من الشكّ هنا هو الاحتمال المرجوح في الواقع ، لأنّ بنائهم في الحجّية على حصول الظنّ. ونحن إنّما عمّمنا الشكّ لأنّا لا ننقض إلّا بيقين بسبب الأخبار الآتية ، فلا يضرّنا تساوي الطرفين ، بل كون البقاء مرجوحا أيضا» انتهى.

2014. هنا وجه آخر ، وذلك بأن كان المعرّف بالفتح ـ وهو الاستصحاب ـ مصدرا للمبنيّ للمفعول ، أي : كونه مستصحبا ، مثل العدل بمعنى كونه معدولا ،

لا أن يكون مصدرا بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق ، ليكون تعريفا لمصدر المبنيّ للمفعول ، وكانت لفظة «كون» فيه تامّة بمعنى الثبوت والوجود ، وقوله : «يقينيّ الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء» صفة للحكم والوصف ، وقوله «في الآن اللاحق» متعلّقا بالكون.

ومحصّل المعنى : أنّ كون الحال مستصحبا هو ثبوت الحكم أو الوصف متّصفا بما ذكر في الآن اللاحق ، ولا ريب أنّ ثبوت الحكم في الآن اللاحق متّصفا بكونه «يقينيّ الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء» هو معنى كونه مستصحبا.

ولمّا كان المصدر باعتبار الوقوع والإيقاع مختلفا بحسب الاعتبار كالوجود والإيجاد ، أورد المحقّق المذكور تعريفه بحسب الوقوع ، لينتقل الذهن إلى تعريفه بحسب الإيقاع ، دلالة باللازم على الملزوم تشريحا للأذهان ، لأنّ الاستصحاب إذا اعتبر بحسب الوقوع يكون مصدرا من المبنيّ للمفعول ، ويصير بمعنى كونه مستصحبا ، فيعرّف حينئذ بما عرّفه المحقّق المذكور. وإذا لوحظ بحسب الإيقاع يكون مصدرا من المبنيّ للفاعل ، ويصير بمعنى الحكم بالبقاء ، ويعرّف حينئذ بأنّه الحكم ببقاء ما كان يقينيّ الحصول في السابق مشكوك البقاء في اللاحق. ولكنّك خبير بما في هذا التوجيه من تكلّف ، لا يرتكب مثله في الحدود.

وهنا توجيه ثالث ، بناء على كون مراده بالشكّ في الحدّ هو الاحتمال المرجوح ، كما ادّعاه في كلام القوم ، على ما عرفته في الحاشية السابقة ، وكذا مراد المشهور بتعريفه بإبقاء ما كان على ما كان ، هو الظنّ ببقاء ما كان يقينيّ الحصول. وذلك بأن يقال : إنّ التغاير بين كون شيء مظنونا وبين الظنّ به إنّما هو بالاعتبار ، كضرب زيد وكونه مضروبا ، وإيجاب فعل ووجوبه ، وإيجاد شيء وكونه موجودا. ومرجع ما ذكره المحقّق القمّي من التعريف إلى كون الشيء مظنونا بعد كونه متيقّنا ، فيرجع إلى تعريف المشهور.

وفيه ما لا يخفى ، فإنّ مقتضى تعريف المشهور هو كون الاستصحاب عبارة

من الأدلّة ، وليس الدليل إلّا ما أفاد العلم أو الظنّ بالحكم ، والمفيد للظنّ بوجود الحكم في الآن اللاحق ليس إلّا كونه (2015) يقينيّ الحصول في الآن السابق ، مشكوك البقاء في الآن اللاحق ؛ فلا مناص عن تعريف الاستصحاب المعدود من الأمارات إلّا بما ذكره قدس‌سره.
لكن فيه : أنّ الاستصحاب (2016) كما صرّح به هو قدس‌سره في أوّل كتابه (2017) ـ

عن الحكم بالبقاء على وجه الظنّ ، لا نفس الظنّ بالبقاء.

2015. بخلاف تعريف القوم بأنّه إبقاء ما كان على ما كان ، لأنّ الإبقاء فعل المكلّف ، وهو ليس موصلا إلى حكم في الآن اللاحق ، بل الموصل إليه ظنّا هو ما ذكره.

2016. يرد عليه ـ مضافا إلى ما ذكره ـ أنّه مخالف للأصل من وجهين :

أحدهما : أنّ الأصل في نقل لفظ من معنى إلى آخر أن يكون النقل من كلّي إلى بعض أفراده ، لا من أحد المتباينين إلى الآخر ، لقلّته حتّى يكاد يلحق بالمعدومات. ولا شكّ أنّ تعريف الاستصحاب بما عرّفه المحقّق القمّي رحمه‌الله مستلزم للنقل المرجوح ، للمباينة بينه وبين المعنى اللغوي ، والحمل على الراجح أولى. لكن يدفعه اشتراك هذا الإيراد بينه وبين تعريف المشهور ، كما قدّمناه في بعض الحواشي المتقدّمة.

وثانيهما : أنّ الأصل في المشتقّات هو اشتراك المشتق مع المشتق منه في المعنى الأصلي ، مثل ضرب وضرب ويضرب وضارب ومضروب. ولا ريب أنّ ما يشقّق من الاستصحاب ـ من : استصحب ومستصحب ونحوهما من الألفاظ الدائرة على ألسنة القوم ـ لا يراد به المعنى الذي عرّف المشتقّ منه به.

2017. قال : «إنّ موضوع الاصول هو أدلّة الفقه ، وهي الكتاب والسنّة والإجماع والعقل. وأمّا الاستصحاب فإن أخذ من الأخبار فيدخل في السنّة ، وإلّا فيدخل في العقل وأمّا القياس فليس من مذهبنا» انتهى.

«إن اخذ من العقل كان داخلا في دليل العقلى ، وإن اخذ من الأخبار فيدخل في السنّة» (4) ، وعلى كلّ تقدير ، فلا يستقيم تعريفه بما ذكره ؛ لأنّ دليل العقل هو حكم عقلي يتوصّل به إلى حكم شرعيّ ، وليس هنا إلّا حكم العقل ببقاء ما كان على ما كان ، والمأخوذ من السنّة ليس إلّا وجوب الحكم ببقاء ما كان على ما كان ، فكون الشيء معلوما سابقا مشكوكا فيه لاحقا لا ينطبق على الاستصحاب بأحد الوجهين.
وهذا الكلام وإن كان فاسدا في نفسه كما قرّرناه في محلّه ، إلّا أنّ ما عرّف الاستصحاب به هنا لا ينطبق على شيء من دخوله تحت السنّة والعقل ، كما ذكره المصنّف رحمه‌الله. وما ذكره يرجع إلى أمرين ، أحدهما : منافاة ما ذكره هنا من التعريف لما ذكره في صدر كتابه. والآخر : أنّ الاستصحاب عند الأصحاب من الأدلّة العقليّة ، وعرّفوا الدليل العقلي بأنّه حكم عقليّ يتوصّل به إلى حكم شرعيّ. وحكم العقل هنا حكمه ببقاء ما كان على ما كان بواسطة كونه يقينيّ الحصول مشكوك البقاء ، لا كون الحكم أو الوصف كذلك ، لأنّه مورد لحكم العقل لا نفسه. والمحقّق القمّي رحمه‌الله قد قسّم الحكم العقلي إلى قطعيّ وظنّي ، وليكن هذا من القسم الثاني. ولا ريب أنّ كون الاستصحاب دليلا شرعيّا أيضا إنّما هو باعتبار حكم الشارع ببقاء ما كان ، لا باعتبار ما ذكره.

وأنت خبير بأنّ الحجّة والدليل ـ على ما صرّح به المصنّف رحمه‌الله في أوّل الكتاب ـ هو الوسط الذي يحتجّ به لثبوت الأكبر للأصغر ، وهو هنا ليس إلّا كون الشيء معلوم الحصول مشكوك البقاء ، لأنّه يقال : هذا معلوم الحصول مشكوك البقاء ، وكلّ ما هو كذلك فهو مظنون البقاء. فلا بدّ في تعريف الاستصحاب باعتبار كونه دليلا وحجّة من تحديده بما ذكره المحقّق القمّي رحمه‌الله ، لأنّه المنطبق على ما ذكره المصنّف رحمه‌الله. ولا ينافيه تعريف الدليل العقلي بأنّه حكم عقليّ يتوصّل به إلى حكم شرعيّ ، لأنّ الدليل العقلي هنا هو الوسط في القضيّتين المذكورتين الذي يتوصّل به بعد ترتيب القضيّتين إلى حكم شرعيّ ، وهو حجّية

نعم ذكر شارح المختصر : " أنّ معنى استصحاب الحال أنّ الحكم الفلاني قد كان ولم يظنّ عدمه ، وكلّ ما كان كذلك فهو مظنون البقاء". فإن كان الحدّ هو خصوص الصغرى انطبق على التعريف المذكور ، وإن جعل خصوص الكبرى (2018) انطبق على تعاريف المشهور.

وكأنّ صاحب الوافية استظهر منه كون التعريف مجموع المقدّمتين ، فوافقه في ذلك ، فقال : إنّ الاستصحاب هو التمسّك بثبوت ما ثبت (2019) في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت أو في غير تلك الحال ، فيقال : إنّ الأمر الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه ، وكلّ ما كان كذلك فهو باق ، انتهى. ولا ثمرة مهمّة في ذلك.

بقي الكلام في امور : الأوّل : أنّ عدّ الاستصحاب (2020) من الأحكام

ما ظنّ بقائه ، فإنّ النتيجة المأخوذة منهما تجعل وسطا في قضيّة اخرى ، فيقال : هذا مظنون البقاء ، وكلّ مظنون البقاء محكوم ببقائه شرعا ، فهذا محكوم ببقائه شرعا. وهذه النتيجة المأخوذة من القضيّة الثانية هو الحكم الشرعيّ المتوصّل إليه بحكم عقلي.

ومن هنا يندفع الإيراد الأوّل أيضا ، لأنّ كون الاستصحاب داخلا في السنّة أو العقل المستلزم لكونه من أدلّة الفقه ، إنّما هو باعتبار ما عرّفه به كما عرفت ، لأنّه يقال : إنّ هذا يقينيّ الحصول مشكوك البقاء ، وكلّ ما هو كذلك فهو مظنون البقاء عقلا أو شرعا.

2018. لأنّ مرجعها إلى إبقاء ما كان. ولعلّ هذا هو الظاهر من كلامه ، وذكر الصغرى إنّما هو لبيان مورد الاستصحاب.

2019. قد تقدّم سابقا استدراك قيد التمسّك ، بل إخلاله بالحدّ. وكذا قيد «في وقت» لأنّه لو قال : هو التمسّك بثبوت ما ثبت فيما بعد ذلك ، لكفى. ومنه يظهر استدراك قيد الحال أيضا.

2020. اعلم أنّا قد أشرنا سابقا إلى الخلاف في كون الاستصحاب من الأدلّة أو القواعد أو الاصول. وعلى التقادير : في كونه عقليّا وشرعيّا ، أو عقليّا محضا ، أو شرعيّا كذلك.

وليعلم (*) أنّ الفرق بين الدليل والقاعدة : أنّ الدليل في الاصطلاح إمّا هو الأصغر في الشكل الأوّل مثلا ، كما يشير إليه تعريفه بأنّه ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ، أو الوسط الذي يحتجّ به لثبوت الأكبر للأصغر ، والنتيجة هو المطلوب الخبري. والقاعدة هو الكلّي الذي يستخرج منه أحكام جزئيّاته ، وهو الكبرى في الشكل الأوّل ، فيقال في قاعدة (**) عدم جواز نقض اليقين بالشكّ : هذا يقينيّ الحصول مشكوك البقاء ، وكلّ ما هو كذلك لا يجوز نقضه بالشكّ ، يعني : يحكم ببقائه واستمراره.

وممّا ذكرناه يظهر أنّ الاستصحاب على تعريف المحقّق القمّي يكون من الأدلّة ، لوقوعه حينئذ وسطا في الشكل الأوّل كما عرفت. وعلى تعريف المشهور يكون من القواعد ، لكونه حينئذ كبرى في الشكل الأوّل على ما ذكرناه.

وإذا عرفت هذا نقول في توضيح ما قدّمناه : إنّا إن قلنا باعتباره من باب العقل ، كما هو ظاهر الأصحاب على ما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله ، فلا إشكال في كونه من الأدلّة ، للتوصّل حينئذ بحكم العقل بالبقاء إلى ثبوت الحكم شرعا في زمان الشكّ ، كما يتوصّل بحكم العقل بقبح الظلم والعدوان وحسن الإحسان إلى حرمة الأوّلين واستحباب الثالث ، فيقال : هذا ممّا حكم العقل ببقائه ظنّا ، وكلّ ما هو كذلك فهو باق شرعا.

نعم ، لا بدّ من تقييد ذلك بما إذا كان جاريا في الشبهات الحكميّة لإثبات الأحكام الظاهريّة الكلّية ، كاستصحاب نجاسة الماء المتغيّر إذا زال تغيّره من قبل نفسه ، واستصحاب طهارة المتيمّم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة ، لأنّ الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعيّة ـ كاستصحاب عدالة زيد ونجاسة ثوبه وفسق

__________________

(*) في هامش الطبعة الحجريّة : «قد أسلفنا الحال في بيان المراد بالدليل فيما علّقناه على صدر الكتاب ، فراجع. منه».
(**) في هامش الطبعة الحجريّة : «من مستندها الاخبار. منه».
عمرو وطهارة بدنه ـ لا يصير دليلا على حكم شرعيّ ، لأنّ الثابت به فيها إنّما هي الأحكام الجزئيّة ، وهي ليست ممّا ينبغي أن يؤخذ من الشارع لتكون شرعيّة ، ويكون المثبت لها دليلا على حكم شرعيّ ، إذ ما ينبغي أن يؤخذ من الشارع هي الأحكام الكلّية دون الجزئيّة.

نعم ، الاستصحاب فيها من الأمارات الظنّية المعتبرة بالعقل ، والبحث عنه من هذه الجهة في هذه المسألة استطراديّ ، كما يشهد به تمثيلهم له بعد تعريفه بوجدان المتيمّم الماء في أثناء الصلاة كما فعله العضدي ، أو بعدم كون المذي ناقضا للوضوء ، كما فعله العلّامة في النهاية.

وإن قلنا باعتباره من باب الأخبار ، فلا إشكال في كونه من القواعد الشرعيّة أو الأدلّة الشرعيّة على الوجهين المتقدّمين ، فيقال : هذا يقينيّ الحصول مشكوك البقاء ، وكلّ ما هو كذلك لا يجوز نقضه بالشكّ.

وهل هو على الأوّل من القواعد الاجتهاديّة الناظرة إلى الواقع والكاشفة عنه ظنّا ، أو من القواعد الفقاهيّة المتعبّد بها ، مع قطع النظر عن إفادتها الظنّ حتّى يكون من الاصول التعبّدية؟ وجهان مبنيّان على أنّ مؤدّى الأخبار الواردة في المقام هو عدم جواز نقض اليقين بالشكّ من حيث حصول الظنّ ببقاء المتيقّن السابق ، كما احتمله المحقّق القمّي رحمه‌الله ، بل جعل شيخنا البهائي قدس‌سره في الحبل المتين ـ في كلامه الآتي في كلام المصنّف رحمه‌الله ـ مناط حجّية الاستصحاب هو وصف الظنّ مع تمسّكه في اعتباره بالأخبار ، أو أنّ مؤدّاها التعبّد بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ.

وعلى تقدير كونه من الأدلّة العقليّة ، فإن قلنا بكون مؤدّى الأخبار هو إمضاء حكم العقل ، بأن كانت واردة في مقام إمضاء بناء العقلاء على العمل بالظنّ الحاصل بالبقاء في موارد الاستصحاب ، كما تقدّم احتماله من المحقّق القمّي رحمه‌الله ، يكون دليلا عقليّا وشرعيّا. وإن منعنا حكم العقل ، فمع تنزيل الأخبار على صورة

الظاهريّة الثابتة (2021) للشيء بوصف كونه مشكوك الحكم ـ نظير أصل البراءة وقاعدة الاشتغال ـ مبنيّ على استفادته من الأخبار ، وأمّا بناء على كونه من أحكام العقل فهو دليل ظنّي اجتهادي ، نظير القياس والاستقراء على القول بهما.

حصول الظنّ يكون دليلا شرعيّا خاصّة أو قاعدة اجتهاديّة شرعيّة كذلك ، على الوجهين المتقدّمين. ومع تنزيلها على بيان الحكم تعبّدا يكون دليلا فقاهيّا أو قاعدة مبتدئة (*). وإن قلنا باختصاص الأخبار بالشبهات الموضوعيّة ، كما هو ظاهر تركهم التمسّك بها للمقام مع كونها بمرأى ومسمع منهم على ما عرفت ، يكون دليلا عقليّا خاصّة.

وعلى تقدير كونه مأخوذا من الأخبار مع حملها على الشبهات الموضوعيّة ، فإن قلنا بإفادتها لاعتبار الاستصحاب من باب الظنّ ، فمع تسليم حكم العقل أيضا فيها يكون قاعدة اجتهاديّة شرعيّة عقليّة. ومع منع حكم العقل فيها يكون قاعدة شرعيّة خاصّة. ومع عدم الاعتداد بأخبار الآحاد في إثبات المسائل الاصوليّة يكون عقليّة محضة.

وإن قلنا بإفادتها لاعتبار الاستصحاب من باب التعبّد ، فمع تنزيل حكم العقل عليه أيضا ، كما هو ظاهر من قال بأن ما ثبت دام ، يكون قاعدة فقاهيّة شرعيّة عقليّة أو دليلا كذلك. ومع عدم الاعتداد بأخبار الآحاد في المسائل الاصوليّة يكون عقليّة محضة. ومع منع حكم العقل يكون شرعيّة محضة. وبالجملة ، إنّ الخلاف في هذه المراتب واقع في كلماتهم يظهر من ملاحظة أقوالهم وأدلّتهم ، ومنشأ الجميع ما قدّمناه من التفصيل ، فلاحظ وتدبّر ، والله الهادي.

2021. قد تقدّم الكلام في الفرق بين الحكم الظاهري والواقعي والدليل الاجتهادي والفقاهتي وغير ذلك فيما علّقناه على أوائل مسألة البراءة ، فراجع.

__________________

(*) كذا تقرأ الكلمة في الطبعة الحجريّة ، ولعلّها تصحيف : تعبّدية.

وحيث إنّ المختار عندنا هو الأوّل ، ذكرناه في الاصول العمليّة المقرّرة للموضوعات بوصف كونها مشكوكة الحكم ، لكن ظاهر كلمات الأكثر (2022) ـ كالشيخ والسيّدين والفاضلين والشهيدين وصاحب المعالم ـ كونه حكما عقليّا ، ولذا لم يتمسّك أحد هؤلاء فيه بخبر من الأخبار.

2022. لا يخفى ما فيه من الاشتباه والخلط بين الاستصحاب وقاعدة اليقين ، لأنّهما أصلان مختلفان ، والأوّل معتبر من باب العقل ، والثانية معدودة في القواعد الشرعيّة حتّى عند العامّة. وقد تعرّض جماعة منهم لكلّ منهما بعنوان على حدة ، منهم الرازي ومحمد البرماوي والشافعي وغيرهم. واستدلّوا على قاعدة اليقين بأخبار مرويّة عن طرقهم ، منها ما نقله المصنّف رحمه‌الله عن الشيخ تأييدا للقول بحجّية الاستصحاب.

وصرّح بعضهم بأنّهما قريبان بحسب المؤدّى ، قال في منظومته بعد ذكر الأدلّة المختلف فيها ، ومنها الاستقراء والاستصحاب والاستحسان.

	قد قرّرت في فقهنا له قواعد
 
	 
	وفي اصوله لها شواهد
 

	منها اليقين الشكّ لا يرفعه 
 
	 
	وذا في الاستصحاب ما ينفعه 
 


وقال في شرحها المسمّى بالنبذة الألفيّة : «ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجّة ، بل كاد أن يكونا متّحدين ، ولذا قلت في النظم : وذا في الاستصحاب ما ينفعه».

وممّن صرّح باختلاف الأصلين من الطائفة المحقّة هو المحقّق القمّي رحمه‌الله. وظنّي أنّ عدم تعرّض أصحابنا لقاعدة اليقين في كتبهم الاصوليّة ممّا عثرت عليه ، إنّما هو لأجل عدم تعرّضهم للقواعد الشرعيّة فيها. ويؤيّده ما نقله المصنّف رحمه‌الله عن الحلّي هنا ، والشهيد في الأمر الرابع ، من التعبير بعدم نقض اليقين.

نعم ، قد ذكر الشيخ في العدّة من جملة أدلّة القول باعتبار الاستصحاب الخبر الذي نقله عنه المصنّف رحمه‌الله ، وهو يؤذن بكون الكلام في اعتبار الاستصحاب أعمّ

نعم ، ذكر في العدّة ـ انتصارا للقائل بحجّيته ـ ما روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من : " أنّ الشيطان ينفخ بين أليتي المصلّي فلا ينصرفنّ أحدكم إلّا بعد أن يسمع صوتا أو يجد ريحا" (5). ومن العجب أنّه (2023) انتصر بهذا الخبر الضعيف المختصّ بمورد خاصّ ، ولم يتمسّك بالأخبار الصحيحة العامّة المعدودة في حديث الأربعمائة من أبواب العلوم.
وأوّل من تمسّك بهذه الأخبار ـ فيما وجدته ـ والد الشيخ البهائي قدس‌سره فيما حكي عنه في العقد الطهماسبي ، وتبعه صاحب الذخيرة وشارح الدروس ، وشاع بين من تأخّر عنهم. نعم ، ربّما يظهر من الحليّ في السرائر الاعتماد على هذه الأخبار ؛ حيث عبّر عن استصحاب نجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره من قبل نفسه ب : " عدم نقض اليقين إلّا باليقين" ، وهذه العبارة الظاهر أنّها مأخوذة من الأخبار.
الثاني : أن عدّ الاستصحاب ـ على تقدير (2024) اعتباره من باب إفادة الظنّ ـ

من جهة العقل والشرع. وكيف كان ، لا يسعني المجال في الحال للمتتبّع في كتب القوم لينكشف به الحجاب عن وجه المرام.

2023. فيه ما لا يخفى ، لأنّ الشيخ لم ينتصر بالخبر المذكور للقول باعتبار الاستصحاب ، وإنّما ذكره من جملة أدلّة القول باعتباره. قال : «واستدلّ من نصر استصحاب الحال بما روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ...».
2024. اعلم أنّ دليل كلّ شيء لا بدّ أن يكون مركّبا من صغرى وكبرى كلّية ، فإن كانت كلّ واحدة منهما عقليّة محضة يسمّى الدليل حينئذ عقليّا ، مثل قولنا : العالم ممكن ، وكلّ ممكن له مؤثّر. وإن كانت إحداهما عقليّة والاخرى نقليّة ، يسمّى الدليل حينئذ بالمركّب من العقلي والنقلي ، مثل قولنا : الوضوء عمل ، وكلّ عمل لا يصحّ إلّا بالنيّة ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنّما الأعمال بالنيّات».
وليس من الأدلّة ما يكون نقليّا محضا. وعلّله المحقّق الطوسي رحمه‌الله باستلزامه الدور ، لأنّ النقلي الصرف لا يفيد إلّا بعد العلم بصدق الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والعلم بصدقه لا يستفاد من العقل على هذا التقدير ، وإلّا لم يكن نقليّا صرفا ، بل لا بدّ وأن

يستفاد من النقل ، فيلزم الدور. وعلى هذا فما كان من الأدلّة بعض مقدّماته نقليّا ـ وإن كان من المقدّمات البعيدة ـ لا يسمّى عقليّا.

ومنهم من ثلّث القسمة ، وأراد بالدليل النقلي ما كان جميع مقدّماته القريبة نقليّا ، كقولنا : تارك المأمور به عاص ، لقوله تعالى : (أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي) وكلّ عاص يستحقّ العقاب ، لقوله تعالى : (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ). هذا ما ذكره علماء الكلام.

وأمّا علماء الاصول فظاهرهم انقسام الدليل عندهم إلى عقلي ونقلي ، فما كانت مقدّمتاه عقليّتين ـ كما في مسألة الحسن والقبح ـ فهو داخل في العقلي. وما كانت الكبرى فيه شرعيّة فهو داخل في النقلي ، كما في الأدلّة الشرعيّة من الكتاب والسنّة والإجماع. وما كانت الكبرى فيه خاصّة عقليّة ، أو توقّفت الكبرى العقليّة على بعض المقدّمات الشرعيّة ، كما في القياس والاستحسان والمفاهيم والملازمات مثل مقدّمة الواجب وحرمة الضدّ ، يسمّى بالعقليّات غير المستقلّة.

أمّا الأوّل ، فإنّ إلحاق الفرع بالأصل إنّما هو بواسطة العلّة المستنبطة عقلا من الشرع. فإذا قال الشارع : الخمر حرام ، واستفيد منه كون علّة الحرمة هو الإسكار ، يلحق بها الفقّاع ، فيقال : الفقّاع حرام ، لمساواته للخمر في الإسكار. وإن شئت قلت : الفقّاع مسكر ، وكلّ مسكر حرام ، للظنّ بذلك من قوله عليه‌السلام : «الخمر حرام».
وأمّا الثاني ، فإنّ الاستحسان رجحان ينقدح في نفس الفقيه يعسر عليه التعبير عنه من دون أن يرد على الحكم المستحسن دليل شرعيّ بالخصوص ، بل كان انقداح رجحانه مستندا إلى ملاحظة موارد الشرع وسلوك الشارع فيها ، فيقال : فعل هذا أو تركه يناسب موارد الشرع ، وكلّ ما هو كذلك فهو مطلوب الفعل أو الترك للشارع ، لرجحان في النظر ، وهذا الرجحان وإن كان عقليّا إلّا

أنّه مستند إلى الشرع أيضا.

وأمّا الثالث ، فإنّ الشارع إذا قال : في الغنم السائمة زكاة ، بناء على اعتبار مفهوم الوصف يقال : إنّ الغنم ممّا علّق وجوب الزكاة فيه على السوم ، وكلّ ما هو كذلك ينتفي عنه وجوب الزكاة عند عدم السوم ، فيثبت به عدم وجوب الزكاة في المعلوفة.

وأمّا الرابع ، فإنّه يقال : الصلاة واجبة ، وكلّ واجب يجب مقدّماته ويحرم ضدّه ، فالصلاة كذلك. وقد اختلفت كلماتهم في المقام ، فمنهم من لاحظ عقليّة الكبرى ، فأدرج الجميع في الأدلّة العقليّة. ومنهم من لاحظ كون الصغرى في جملة منها ثابتة بالأدلّة اللفظيّة مطلقا أو غالبا ، كالمفاهيم والاستلزامات ، فأدرجها في مباحث الألفاظ. ومنهم من لاحظ كون البحث في جملة منها في إدراك العقل لا في حجّية إدراكه ، فذكرها في المبادي ، وذلك لأنّ جهة البحث في مسألة الحسن والقبح إنّما هو في إدراك العقل لحسن بعض الأفعال وقبحه ، لا في حجّية إدراكه ، لكون ذلك مفروغا منه فيما بينهم. وسنشير إلى توضيح ذلك ، وإلى كون البحث من هذه الجهة داخلا في المبادي عند شرح قوله : «نعم ، يشكل ذلك بما ذكره ...».
وكذا الكلام في مبحث المقدّمة والضدّ واجتماع الأمر والنهي واستلزام النهي لفساد العبادة ، إنّما هو في إدراك العقل لدخول مطلوبيّة فعل المقدّمة وترك الضدّ في مراد المولى ، وكذا إدراكه لجواز الاجتماع وعدمه.

وكيف كان ، فعدّ الاستصحاب من الأدلّة العقليّة إنّما هو لكون الكبرى فيه ثابتا بالعقل ، وإن كانت الصغرى ثابتة بالشرع كما قرّره المصنّف رحمه‌الله. وعدم مراعاة الصغرى إنّما هو لأجل شرافة الكبرى ، وكونها العمدة في ترتيب المقدّمتين لأخذ النتيجة.

من الأدلّة العقليّة ، كما فعله غير واحد منهم ؛ باعتبار أنّه حكم عقلي يتوصّل به إلى حكم شرعيّ بواسطة خطاب الشارع ، فنقول : إنّ الحكم الشرعيّ الفلاني ثبت سابقا ولم يعلم ارتفاعه ، وكلّ ما كان كذلك فهو باق ، فالصغرى شرعيّة والكبرى عقليّة ظنّية ، فهو والقياس والاستحسان والاستقراء ـ نظير المفاهيم (2025) والاستلزامات ـ من العقليّات الغير المستقلّة.

الثالث : أنّ مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الأحكام العقليّة مسألة اصوليّة يبحث فيها (2026) عن كون الشيء دليلا على الحكم الشرعيّ ، نظير حجّية

2025. في عدّها من العقليّات غير المستقلّة نظر ، لأنّ اللزوم في المفاهيم وضعي ، ولذا قد تمسّكوا فيها بالتبادر ، بخلاف وجوب المقدّمة وحرمة الضدّ ، وذلك لأنّ الواضع قد وضع القيود المأخوذة في الجمل التي لها مفاهيم لإفادة تقيّد مفاهيم هذه الجمل على وجه يفيد الانتفاء عند الانتفاء ، بأن كان التقييد داخلا والقيد خارجا. هذا ممّا نقله سيّد مشايخنا عن مجلس درس جدّي الأمجد قدس‌سره.

2026. لا إشكال في كون البحث عن حجّية الاستصحاب على تقدير اعتباره من باب العقل من المسائل الاصوليّة ، لأنّ تمايز مسائل العلوم إمّا هو بتمايز موضوعاتها ، أو حدودها ، أو خواصّها ولوازمها على سبيل منع الخلوّ. وألحق بها التدوين والشهرة ، بمعنى كون تدوين مسألة في مسائل علم أمارة لكونها من مسائله. وكذا اشتهار كونها منه في ألسنة القوم. وهذه أمارات خمسة في تمييز العلوم بعضها عن بعض ، وكلّها موجودة فيما نحن فيه. أمّا التدوين فواضح. وأمّا الاشتهار فلما حكي عن جماعة من التصريح بكونه من المسائل الاصوليّة. وأمّا الخواصّ فلوجود خاصّية علم الاصول فيه ، وهي اختصاص العمل به ببعض المكلّفين دون بعضهم ، أعني : المجتهدين. وأمّا التعريف فكذلك ، لصدق تعريف علم الاصول بأنّه علم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة عليه. وأمّا الموضوع ، فإنّ موضوع علم الاصول هي ذات الأدلّة لا بوصف كونها دليلا ، و

القياس والاستقراء. نعم ، يشكل ذلك بما ذكره (2027)

البحث عن حجّية الاستصحاب وعدمها بحث عن ذات الدليل ، فيدخل في هذا العلم.

نعم ، إن قلنا بأنّ موضوعه الأدلّة بوصف كونها دليلا يكون داخلا في المبادي التصديقيّة ، لكون البحث عن حجّيته حينئذ بحثا عن تعيين الدليل لا عن أحواله والمبادي ، وإن كانت تذكر غالبا في غير العلم ، إلّا أنّه لمّا لم يكن محلّ آخر يناسب ذكر مبحث الاستصحاب فيه ذكروه في تضاعيف مسائل هذا العلم. ولكنّ الوجه الثاني ضعيف كما سنشير إليه. هذا كلّه في الاستصحاب الجاري في الأحكام الكلّية. وأمّا الجاري في الموضوعات الخارجة فسيشير المصنّف رحمه‌الله وسنشير أيضا إلى دخوله في الفقه.

2027. يرد على ما ذكره المحقّق المذكور ـ مضافا إلى ما ذكره المصنّف رحمه‌الله من مخالفته لظاهر تعريف علم الاصول ـ أوّلا : أنّه يستلزم خروج عمدة مسائل علم الاصول منه ، كالبحث عن حجّية الكتاب والسنّة وأصالة البراءة والاستصحاب ، والتزامه بعيد.

وثانيا : أنّ المحقّق المذكور قد ذكر أنّ موضوع علم الاصول هي الأدلّة الأربعة ، أعني : الكتاب والسنّة والإجماع والعقل ، ولا ريب أنّ البحث عن دليل العقل في كلّ مقام إنّما هو عن حجّيته ، ومرادهم بكونه حجّة وعدمها كونه حاكما بالحسن والقبح في بعض الأفعال وعدمه ، فالمثبت يدّعي الأوّل والنافي الثاني ، وليس البحث فيه عن حجّية حكمه وعدمها بعد الفراغ من استقلاله في الحكم بالحسن والقبح في بعض الأفعال ، فالنزاع بينهم صغروي. وذلك لأنّ القول بحكم العقل بالحسن والقبح إنّما هو مبنيّ على ما عليه الإماميّة والمعتزلة من كون العباد مختارين في أفعالهم لا مجبورين فيها ، لأجل توهّم كونها مخلوقة لله تعالى ، والأشاعرة لمّا أنكروا هذا الأصل فأنكروا أصل حكم العقل بالحسن والقبح.

نعم ، قد أنكر الأخباريّون حجّية حكم العقل بعد تسليم استقلاله بالحسن والقبح ، لكنّهم ليسوا بمطرح أنظار العلماء ، لأنّ البحث هنا مع الأشاعرة. وإذا فرض كون البحث هنا في أصل إدراك العقل ، يرجع البحث عنه إلى البحث عن وجود الدليل وعدمه ، ولا ريب أنّ التصديق بوجود الموضوع وتصوّره وتصوّر أجزائه وجزئيّاته داخل في المبادي دون المقاصد ، ولذا قد رسم شيخنا البهائي وغيره مسألة الحسن والقبح في المبادي دون المقاصد.

وحينئذ يرد على المحقّق المذكور أوّلا : أنّ دعوى كون موضوع علم الاصول هي الأدلّة بوصف كونها دليلا تنافي رسم مسألة الحسن والقبح في المقاصد ، لما عرفت من أنّ اللازم على ما ذكره إدراجها في المبادي. ومع تسليم كون البحث عن حجّية حكم العقل بعد الفراغ من تسليم حكمه ، أنّه لا بدّ أن يرسم ذلك في المبادي أيضا ، لرجوع البحث حينئذ أيضا إلى البحث عن تعيين الدليل لا عن أحواله ، كما يظهر ممّا أسلفناه.

نعم ، يمكن دفع الأوّل بأنّ الإشكال باختصاص البحث في مسألة الحسن والقبح بإدراك العقل ، مشترك الورود على تقدير أخذ موضوع علم الاصول هو ذات الأدلّة أو بوصف كونها دليلا.

ويمكن دفع أصل الإشكال ببيان مقدّمة ، وهي أنّ البحث عن أحوال الموضوع في كلّ علم ـ كما ذكره المحقّق المذكور في حاشية القوانين ـ أعمّ من أن يكون عن عوارض نفى الموضوع ، مثل البحث عن تخصيص الكتاب بخبر الواحد والنسخ به والنقل بالمعنى ونحو ذلك ، وعن عوارض عوارض الموضوع ، مثل البحث عن جواز النسخ قبل حضور وقت العمل وعدمه ، وعن عوارض جزئيّات الموضوع ، مثل البحث عن تقديم المحكم على المتشابه والنصّ على الظاهر والخاصّ على العامّ والمقيّد على المطلق والمبيّن على المجمل ، و

عن عوارض أجزاء الموضوع ، مثل البحث عن كون الأمر للوجوب وللفور والمرّة وعدمها.

وحينئذ نقول : إنّ البحث عن حجّية الاستصحاب وعدمه راجع في الحقيقة إلى البحث عن جواز رفع اليد عن البراءة والاشتغال والتخيير الثابتة بالعقل بالاستصحاب ـ نظرا إلى حكومته عليها ـ وعدمه. بل عن جواز تخصيص عمومات الكتاب والسنّة المعلومة الاعتبار ـ مثل عموم الوفاء بالعقود ونحوه ـ بالاستصحاب ، إذ ربّما يبتني تخصيص العامّ على اعتباره ، كما في موارد دوران الأمر بين استصحاب حال العامّ واستصحاب حال المخصّص ، كما سيجيء في محلّه. والبحث عن جواز رفع اليد عن القواعد المذكورة بالاستصحاب ، بل عن جواز تخصيص الكتاب والسنّة به ، بحث عن عوارض جزئيّات الموضوع ، وداخل في مقاصد الاصول ، لكونه بحثا عن أحوال الدليل بعد إحراز دليليّته. وهذا الجواب جار بالنسبة إلى البحث عن حجّية الكتاب والسنّة ، مضافا إلى ما ذكره المصنّف رحمه‌الله في صدر مبحث حجّية خبر الواحد.

نعم ، يبقى الإشكال بالنسبة إلى البحث عن حجّية أصالة البراءة ، إلّا أنّه يندرج في الإيراد الثاني ، لأنّ البحث عن أصالة البراءة من جزئيّات حجّية العقل ، وقد عرفت أنّ الإيراد الثاني مشترك الورود.

ثمّ إنّ في إدراج البحث عن حجّية الاستصحاب على تقدير اعتباره من باب العقل في مسائل الاصول إشكالا آخر ، سوى ما ذكره المصنّف رحمه‌الله على تقدير كون موضوع علم الاصول هي الأدلّة بوصف الدليليّة ، وهو أنّ ظاهر كلماتهم في المقام ـ مثل استدلال المثبت بأنّ ما ثبت دام ، وقول المجيب بأنّ ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم ، وغير ذلك ـ كون نزاعهم في المقام صغرويّا ، بمعنى كون نزاعهم في إفادة الاستصحاب للظنّ بالبقاء وعدمها بعد الفراغ من اعتبار هذا الظنّ. وحينئذ يرجع البحث عنه إلى البحث عن إحراز الموضوع ، وقد عرفت أنّ البحث

المحقّق القمّي قدس‌سره في القوانين وحاشيته : من أنّ مسائل الاصول ما يبحث فيها عن حال الدليل بعد الفراغ عن كونه دليلا ، لا عن دليليّة الدليل. وعلى ما ذكره قدس‌سره ، فيكون مسألة الاستصحاب كمسائل حجّية الأدلّة الظنّية ـ كظاهر الكتاب وخبر الواحد ونحوهما ـ من المبادئ التصديقيّة للمسائل الاصوليّة ، وحيث لم تتبيّن في علم آخر احتيج إلى بيانها في نفس العلم ، كأكثر المبادئ التصوّريّة. نعم ذكر بعضهم : «أنّ موضوع الاصول ذوات الأدلّة من حيث يبحث عن دليليّتها أو عمّا يعرض لها بعد الدليليّة» (6). ولعلّه موافق لتعريف (2028) الاصول بأنّه : " العلم بالقواعد الممهّدة
عن تعيين الموضوع داخل في المبادي.

وحكي عن المصنّف رحمه‌الله الجواب عن الإيرادين السابقين ، بأنّ المراد بالأدلّة الّتي هي موضوع علم الاصول هي الأدلّة الواقعيّة التي ثبتت دليليّتها في نفس الأمر وعلمناها إجمالا ، والبحث عن حجّية دليليّة شيء في الظاهر بحث عن أحوال الأدلّة الواقعيّة من حيث الانطباق على المبحوث عنه وعدمه.

وأنت خبير بأنّ هذا الوجه إنّما يدفع الإيراد الأوّل دون الثاني. نعم ، يدفعه أيضا على تقدير كون البحث عن دليل العقل بحثا عن حجّية حكمه لا عن إدراكه.

2028. تقريب الموافقة : أنّ قولنا : الكتاب حجّة أو السنّة حجّة يصدق عليه أنّه من القواعد الممهّدة للاستنباط ، وهو إنّما يتمّ على تقدير كون المراد بالأدلّة الّتي هي موضوع علم الاصول ذواتها لا بوصف كونها أدلّة ، وإلّا لم يصحّ الحمل ، إذ لو كان المراد بالكتاب مثلا ـ الذي هو الموضوع ـ هو ذلك بوصف كونه حجّة ودليلا لزم حمل الشيء على نفسه. ولكن في كلام المصنّف رحمه‌الله إشارة إلى عدم الجزم بذلك. ولعلّ الوجه فيه احتمال كون المراد بالقواعد الممهّدة هي القضايا التي كانت محمولاتها من عوارض موضوعاتها بوصف دليليّتها ، مثل قولنا : لا يجوز النسخ بخبر الواحد ، وقولنا : يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ونحوهما. ولكن فيه ما

لاستنباط الأحكام الفرعيّة من أدلّتها" (7) (2029).
وأمّا على القول بكونه من الاصول (2030)

لا يخفى من تكلّف التقييد من دون دليل.

2029. ليس في المنقول عنهم في تعريف علم الاصول لفظ «عن أدلّتها» نعم ، هو موجود في تعريف الفقه ، فتدبّر.

2030. بأن كان معتبرا من باب الأخبار. وقد ذكروا لكون مسألة الاستصحاب من الاصول أو الفروع ثمرتين. إحداهما : عدم جواز التمسّك فيها بأخبار الآحاد ، لما عزي إلى المشهور ـ وصرّح به المحقّق في المعارج ـ من عدم جواز العمل بالظنّ في المسائل الاصولية ، وببالي أنّه قد ادّعى عليه الإجماع في الذخيرة. والاخرى : عدم جواز التقليد فيها ، بناء على كونها من الاصول. ولكنّ الاولى ضعيفة ، لما قرّرناه من عدم الفرق في حجّية الأخبار بين المسائل الاصوليّة والفقهيّة ، سواء قلنا باعتبارها من الظنون الخاصّة أم المطلقة. وكذا الثانية ، إذ ليس كلّ مسألة فقهيّة يجوز فيها التقليد ، كنفس مسألة جواز التقليد ، إذ لو جاز التقليد فيها لزم الدور. وسنشير إلى بعض الكلام في ذلك.

ثمّ إنّ تحقيق الكلام في كون مسألة الاستصحاب من المسائل الاصولية أو الفقهيّة يتوقّف على بيان حقيقتهما ، فنقول : إنّ الأحكام الشرعيّة إمّا أن يكون موضوعها الاعتقاد ، وإن لم يتعلّق بالعمل أصلا ، كوجوب الاعتقاد بالمعاد الجسماني. أو كان وكان تعلّقه به بعيدا ، ولم يكن ذلك مقصودا بالأصالة من التكليف ، مثل وجوب تصديق النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لأنّ موضوعه وإن كان هو الاعتقاد إلّا أنّه يتبعه وجوب العمل بكلّ ما جاء به من الأحكام. وهذا القسم يسمّى بالاصول الاعتقاديّة. وإمّا أن يكون موضوعها أفعال المكلّفين ، وهو على قسمين : قسم يكون موضوعه فعل مكلّف مخصوص ، كوجوب العمل بأخبار الآحاد ، لاختصاصه بالمجتهدين كما أوضحه المصنّف رحمه‌الله ، وهذا القسم يسمّى بالاصول. وقسم لا يختصّ

بمكلّف دون آخر ، كوجوب الصلاة والزكاة ونحوهما ، وهذا القسم يسمّى بالمسائل الفقهيّة.

وإن شئت قلت : إنّ كلّ مسألة بعد تنقيحها واستنباطها من الأدلّة ، إن اختصّ العمل بها بالمجتهد فهي من المسائل الاصوليّة ، وإن عمّه العمل بها والمقلّد فهي من المسائل الفقهيّة. فلا يرد حينئذ اختصاص وجوب القصر بالمسافر والإتمام بالحاضر ونحوهما ، مع كونهما من المسائل الفقهيّة. وعلى ما ذكرناه يبتنى ما ذكره المصنّف رحمه‌الله من خاصّة علم الاصول ، وإن كان ذلك لا يخلو من نظر كما سنشير إليه.

وإذا عرفت هذا نقول : إنّ موارد الاستصحاب ومجاريه مختلفة ، ولا إشكال في دخوله في بعض موارده في الفقه ، وفي بعض آخر في الاصول ، ويقع الإشكال في بعض آخر.

أمّا الأوّل ، فهو الاستصحاب الجاري في الموضوعات الخارجة لإثبات الأحكام الجزئيّة ، كعدالة زيد ونجاسة ثوبه وفسق عمرو وطهارة ثوبه ، إذ لا إشكال ـ كما صرّح به المصنّف رحمه‌الله في آخر كلامه ـ في دخول مثله في المسائل الفقهيّة ، لما أشرنا إليه سابقا من أنّ تمايز العلوم إمّا بتمايز الموضوعات أو الحدود أو الخواصّ أو التدوين أو الاشتهار ، وشيء منها لا يفيد كونه من المسائل الاصوليّة.

أمّا الأوّل ، فإنّ موضوع علم الاصول هي الأدلّة الأربعة المستدلّ بها على إثبات الأحكام الشرعيّة ، والثابت بالاستصحاب في الموضوعات الخارجة أحكام جزئيّة ، وهي ليست بشرعيّة ، بمعنى كونها ممّا ينبغي أن يؤخذ من الشارع كما أسلفناه سابقا ، بل الحكم حيث يطلق فظاهره إرادة الحكم الكلّي منه دون الجزئي.

وأمّا الثاني ، فإنّهم قد عرّفوا الاصول بأنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة ، وقد عرفت عدم إفادة الاستصحاب في الموضوعات الخارجة لحكم شرعيّ.

العمليّة ، ففي كونه من المسائل الاصوليّة غموض ؛ من حيث إنّ الاستصحاب (2031) حينئذ قاعدة مستفادة من السنّة ، وليس التكلّم فيه تكلّما في أحوال السنّة ،

وأمّا الثالث ، فلجواز التقليد في موارده ، إذ يجوز للمجتهد أن يفتي المقلّد بجواز العمل بمقتضى الاستصحاب في الموضوعات الخارجة بعد بيان مؤدّاه ومفهومه له ، كما يجوز له الإفتاء بحرمة شرب الخمر مثلا ، وجاز لمقلّده العمل بفتواه في جميع موارده.

وأمّا الرابع ، فلما أسلفنا سابقا من كون البحث عن اعتبار الاستصحاب في الموضوعات الخارجة في هذا العلم استطراديّا. وأمّا الخامس فواضح.

وأمّا الثاني ، فهو الاستصحاب الجاري في إثبات المسائل الاصوليّة ، كأصالة عدم النقل والاشتراك المعمول بها في مباحث الألفاظ ، وأكثر المميّزات المذكورة آتية هنا. وربّما يمثّل له باستصحاب انسداد باب العلم أو انفتاحه عند الشكّ في ذلك لإثبات جواز العمل بمطلق الظنّ أو حرمته ، كما إذا فرض انسداد باب العلم ، لاندراس كتب الأخبار سوى جملة منها يشكّ معها في بقاء الانسداد ، أو كان باب العلم مفتوحا ثمّ شكّ في بقاء الانفتاح ، لاندراس بعض الكتب.

وفيه نظر ، لأنّ جواز العمل بمطلق الظنّ عند الانسداد ـ وكذا حرمته عند الانفتاح ـ عقلي ، ولا يجوز الاستصحاب في الأحكام العقليّة كما سيجيء في محلّه.

وكيف كان ، فالظاهر خروج القسمين من محلّ البحث.

وأمّا الثالث ، فهو الاستصحاب الجاري في الأحكام الكلّية الفرعيّة. وقد ذكر المصنّف رحمه‌الله فيه وجهين ، وستقف على تحقيق الحال فيهما.

2031. توضيحه : أنّ الاستصحاب على تقدير أخذه من الأخبار عبارة عن مضمون قوله عليه‌السلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» فمرجع البحث عنه حينئذ إلى البحث عن تعيين مضمون هذا الخبر ، فكما أنّ البحث عن تعيين مضمون قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» وكذا قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه

قذر» وقوله : يجب كذا ويحرم كذا ، ونحو ذلك ممّا يتضمّن حكما كلّيا أو قاعدة كليّة تندرج فيها أحكام كلّية ، مرجعه إلى البحث عن تعيين مضمون هذه الأخبار للإفتاء بمضمونها ، وليس ذلك بحثا عن أحوال الدليل ، كذلك ما نحن فيه.

وبالجملة ، إنّ مسائل الاصول هي الباحثة عن أحوال طريق هذه الأحكام من حيث السند أو الدلالة أو المعارض أو نحو ذلك ، والبحث عن تعيين مضمون الطريق ليس بحثا عن أحواله.

ومن هنا يظهر ضعف ما ذكره المحقّق القمّي رحمه‌الله في مقام تعيين موضوع علم الاصول ـ كما تقدّم في كلام المصنّف رحمه‌الله ـ من أنّ الاستصحاب إن أخذ من الأخبار يدخل في السنّة ، لأنّه إن أراد أنّ قاعدة الاستصحاب على تقدير أخذها من الأخبار عبارة عن مضمون قوله عليه‌السلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» وأنّ البحث عنها بحث عن أحوال الدليل ، لكونه من جزئيّات السنّة التي هي أحد الأدلّة الأربعة ، وتكون دليليّته باعتبار الاستدلال به على جزئيّاته ، ففيه : أنّه منتقض بجميع القواعد الشرعيّة ، من قاعدة الضرر والطهارة والسلطنة ووجوب الوفاء بالعقود والعسر ونحوها ، إذ يلزم عليه أن تكون هذه القواعد كلّها من المسائل الاصوليّة ، وقد اتّفقت كلمتهم على خلافه ، إذ لم يذكر أحد إحدى هذه القواعد في علم الاصول ، بل ذكروها في الفقه. ولعلّ الوجه فيه ـ مضافا إلى ما عرفت ـ أنّ تطبيق الكلّيات على جزئيّاتها لا يسمّى استدلالا ، إذ لا بدّ فيه من ترتيب الصغرى والكبرى وأخذ النتيجة منهما. ولذا أخذوا قيد النظر في تعريف الدليل ، فقالوا : الدليل ما يمكن الوصول بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ، ولا ريب في عدم صدق ذلك على تطبيق قولنا : كلّ فاعل مرفوع على جزئيّاته.

والحاصل : أنّ الاستصحاب على تقدير أخذه من الأخبار عبارة عن مضمون قوله عليه‌السلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» ولا ريب أنّ البحث عن دلالة هذا الخبر على هذه الكلّية ـ أعني : عدم جواز نقض اليقين بالشكّ ـ ليس بحثا عن أحوال السنّة ،

إذ المراد بالبحث عن أحوالها هو البحث عنها من حيث السند أو الدلالة أو المعارض أو نحو ذلك ، لا البحث عن تعيين مدلولها بعد الفراغ منها. بل ذكر الخبر حينئذ ليس إلّا من باب ذكر المبادي التصديقيّة ، والمقصود الأصلي استفادة الحكم منه ، كإثبات وجوب عبادة بالخبر ، لأنّ ذكر الخبر حينئذ ليس بحثا عن الخبر ، بل من باب ذكر المبادي. وبعد استفادة الكلّية المذكورة عن الخبر المزبور ، فالاستدلال بها على مواردها الجزئيّة ليس استدلالا بالدليل ، حتّى يكون البحث عنها ـ ولو من حيث استفادتها من الأخبار وتطبيقها على جزئيّاتها ـ بحثا عن الدليل.

وإن أراد أنّ قاعدة الاستصحاب كلّية يستدلّ بها على جزئيّاتها ، والأخبار دليل على هذه الكلّية ، بأن كانت هذه الأخبار دليل الدليل ، كما أنّ أخبار الآحاد أدلّة على إثبات خصوصيّات مؤدّياتها ، وآية النبأ دليل الدليل ، يرد عليه ـ مضافا إلى ما عرفت ، وإلى ما ستعرفه عند ما أورده المصنّف رحمه‌الله على بعض السادة الفحول ـ أنّ أخذ شيء من شيء لا يوجب دخوله فيه ، وإلّا انحصر أدلّة الأحكام الشرعيّة في العقل ، لانتهاء جميع الأدلّة السمعيّة إليه ، فلا يبقى وجه لتربيع الأدلّة.

وقد ظهر من جميع ما قدّمناه أنّ المتعيّن إدراج مسألة الاستصحاب على تقدير أخذها من الأخبار في المسائل الفقهيّة ، وأنّه لا وجه لرسمها في المسائل الاصوليّة.

نعم ، يصحّ ذلك بأحد وجهين ، إمّا أن يلتزم بحكم العقل والعقلاء تعبّدا أو ظنّا باستصحاب الحكم الثابت سابقا ، ويجعل قوله عليه‌السلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» دليلا على ذلك ، بمعنى كون ورود هذا الكلام من الشارع في مقام إمضاء الحكم المذكور إرشادا منه إليه ، فيكون الاستصحاب حينئذ دليلا على إثبات الحكم الشرعيّ في زمان الشكّ ، والخبر الشريف دليلا على اعتباره وحجّيته. وإمّا أن يلتزم بكون الخبر المذكور ناظرا إلى جعل الحالة السابقة مع الشكّ في بقائها أمارة إلى الواقع ، إذ الحكم حينئذ يكون مستفادا من هذه الأمارة ، ويكون الخبر دليلا

على اعتبارها. ولكن شيء منهما لا يساعده دليل ، لأنّ ظاهر الخبر بيان الكلّية المسمّاة بقاعدة اليقين.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح ما ذكره المصنّف رحمه‌الله. وهو بعد ما يخلو من نظر يتوقّف بيانه على بيان الفرق بين الدليل والقاعدة ، فنقول : إنّ الدليل هو الوسط الذي يحتجّ به لثبوت الأكبر للأصغر ، كما صرّح به المصنّف رحمه‌الله في صدر الكتاب ، وهو نفس الأصغر. وإليه ينظر تعريفهم له بأنّ الدليل ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ، لأنّ المراد بالموصولة هو الأصغر ، وبصحيح النظر ترتيب القضيّتين من الصغرى والكبرى ، وبالتوصّل أخذ النتيجة منهما. هذا بحسب ما اصطلح عليه الاصوليّون. وأمّا علماء الميزان فالدليل عندهم مجموع المقدّمتين ، فإذا قيل : العالم متغيّر وكلّ متغيّر حادث ، فالدليل عند الاصوليّين هو العالم ، وعند علماء الميزان مجموع المقدّمتين. والقاعدة هي الكلّية التي يستدلّ بها على جزئيّاتها ، وهذه الكلّية هي التي تجعل كبرى في ترتيب القضيّتين وأخذ النتيجة منهما. وإذا فرضت لموضوع هذه الكلّية ملزوما ، وكرّرت هذا الموضوع بينه وبين محموله ، حصلت عندك المقدّمتان ، كما يظهر ممّا ذكرناه من المثال.

وإذا تحقّق ذلك نقول : إنّ عدم كون قاعدة الاستصحاب من الاصول إن كان من جهة عدم جريان المميّزات الخمسة ـ التي عرفتها في الحاشية السابقة وغيرها ـ فيها ، فتوجّه المنع إليه واضح أمّا تعريف علم الاصول فإنّه لا ريب أنّه يصدق عليها أنّها قاعدة ممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة ، لأنّ إطلاق التعريف يشمل استنباط الحكم من نفس هذه القاعدة أو من غيرها بمعونتها.

فإن قلت : إنّ المراد بالاستنباط هو الاستدلال على الحكم بالدليل ، وقد عرفت أنّ تطبيق القواعد على جزئيّاتها لا يسمّى استدلالا.

قلت : لا نفهم معنى هذا الكلام وإن ذكره بعض أجلّة الأعلام ، لأنّ إثبات حكم كلّي على جزئيّاتها الحقيقيّة أو الإضافيّة لا يتمّ إلّا بترتيب القضيّتين من الصغرى

والكبرى حتّى تؤخذ النتيجة منهما ، كما إذا قلت : إنّ هذا كان متيقّن النجاسة وشكّ في بقائها ، وكلّ ما هو كذلك فهو محكوم بالنجاسة ، فلا وجه لمنع كونه استدلالا.

وأمّا موضوعه ، فإنّ موضوع علم الاصول هي أدلّة الفقه ، ولا ريب أنّ المقصود من البحث عن قاعدة الاستصحاب هو التصديق بثبوتها شرعا ، ولا إشكال أنّ الاستدلال على إثباتها والتصديق بثبوتها شرعا بالأخبار بحث عن أحوال هذه القاعدة التي عرفت كونها دليلا على إثبات جزئيّاتها. وسيجيء توضيحه عند بيان مراد من جعل الأخبار دليلا على الدليل.

وما ذكرناه في توضيح مراد المصنّف رحمه‌الله من أنّ مرجع البحث عنها ـ بناء على اعتبارها من باب الأخبار ـ إلى البحث عن تعيين مدلول الدليل ، وهو ليس بحثا عن أحواله ضعيف ، لأنّ فيه اشتباها بين البحث عن تعيين مدلول الدليل لتصوّره ، وبين البحث عن تعيين مدلوله للتصديق بثبوت مضمونه في الواقع ، لكون ألفاظ الخبر دليلا على إثبات مضمونها في الواقع ، كما يقال : إنّ قوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) دليل على وجوبها في الواقع ، فيقال فيما نحن فيه أيضا : إنّ قاعدة الاستصحاب دليل على إثبات أحكام مواردها الجزئيّة ، والبحث عن ثبوتها وعدمه في الواقع بحث عن أحوال الدليل ، فتدخل في المسائل الاصوليّة.

وأمّا خواصّه ، فباعتراف من المصنّف رحمه‌الله. وأمّا التدوين فواضح. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ تدوينهم قاعدة الاستصحاب في المسائل الاصوليّة إنّما هو لأجل قولهم باعتباره من باب العقل ، كما ذكره المصنّف رحمه‌الله في الأمر الأوّل ، وهو لا ينكر كونها منها على هذا التقدير ، وإنّما ينكر كونها منها على تقدير أخذها من الأخبار ، والتدوين بالاعتبار الأوّل لا يستلزم كونها من مسائل الاصول بالاعتبار الثاني.

ويؤيّده أنّ ظاهر كثير من العامّة دخول قاعدة الاستصحاب في القواعد الشرعيّة ، نظير قاعدة الضرر والحرج ونحوهما ، حيث نظموها في سلكها بعد ذكر

بل هو نظير سائر القواعد المستفادة من الكتاب والسنّة ، والمسألة الاصوليّة هي التي بمعونتها يستنبط هذه القاعدة من قولهم عليهم‌السلام : " لا تنقض اليقين بالشكّ" ، وهي المسائل الباحثة عن أحوال طريق الخبر وعن أحوال الألفاظ الواقعة فيه ، فهذه القاعدة ـ كقاعدة" البراءة" و" الاشتغال" ـ نظير قاعدة" نفي الضرر والحرج" من القواعد الفرعيّة المتعلّقة بعمل المكلّف.
نعم ، تندرج تحت هذه القاعدة (2032) مسألة اصوليّة يجري فيها الاستصحاب ، كما تندرج المسألة الاصوليّة أحيانا تحت أدلّة نفي الحرج ، كما ينفى وجوب الفحص عن المعارض حتّى يقطع بعدمه بنفي الحرج.

الأدلّة العقليّة والشرعيّة ، كما في محصول الرازي وشرح المنظومة لمحمد البرماوي الشافعي وغيرهما ، وعدّها من القواعد الشرعيّة ظاهر في خروجها من مسائل الاصول. وكيف كان ، وفيما قدّمناه كفاية.

وإن كان من جهة (*) أنّ تطبيق الكلّيات على جزئيّاتها لا يسمّى استدلالا بالدليل ، حتّى يكون البحث عنها بحثا عن أحوال الدليل ، فقد عرفت ضعفه.

فإن قلت : إنّ جميع ما ذكرت جار في جميع القواعد الشرعيّة التي تتفرّع عليها أحكام كلّية ، فلا بدّ أن يكون من الاصول ، ولا يلتزمون به.

قلت : هذا الإشكال وارد على القوم ، ولا أعرف وجها في دفعه ، وإن كان ربّما يذكر في وجهه ما لا يدفع ضيما.

2032. لعلّه إشارة إلى استثناء هذا المورد من محلّ الكلام ، لتعيّن القول بكون القاعدة حينئذ من المسائل الاصوليّة ، كما أشرنا إليه عند قوله : «أمّا على القول بكونه من الاصول العمليّة ...».
__________________

(*) في هامش الطبعة الحجريّة : «عطف على قوله : إن كان من جهة .... منه».
نعم ، يشكل كون الاستصحاب من المسائل الفرعيّة : بأنّ إجراءها في موردها ـ أعني : صورة الشكّ في بقاء الحكم الشرعيّ السابق ، كنجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره ـ مختصّ بالمجتهد وليس وظيفة للمقلّد ، فهي ممّا يحتاج إليه المجتهد فقط ولا ينفع للمقلّد ، وهذا من خواصّ المسألة الاصوليّة (2033) ؛ فإنّ المسائل الاصوليّة لما مهّدت للاجتهاد واستنباط الأحكام من الأدلّة اختصّ التكلّم فيها بالمستنبط ، ولا حظّ لغيره فيها.

2033. قد ظهر الوجه فيه عند شرح قوله : «أمّا على القول بكونه من المسائل الاصوليّة ...». ولكن للنظر فيه مجال واسع ، لأنّي لا أعرف فرقا بين قاعدة الاستصحاب وسائر القواعد الفقهيّة التي يستنبط منها الأحكام الكلّية ، كقاعدة الضرر والحرج والسلطنة والطهارة وغيرها ، إذ لا ريب في اختصاص العمل بها بالمجتهد ، ولا حظّ للمقلّد فيها أيضا. مضافا إلى إمكان دعوى اختصاص العمل بالاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعيّة بالمجتهد ، مع تصريح المصنّف رحمه‌الله في آخر كلامه بكون الاستصحاب الجاري فيها من المسائل الفقهيّة ، لأنّ تمييز موارد جريانه ـ من جهة إحراز بقاء الموضوع ، ومعرفة موارد تعارضه ، والحاكم والمحكوم منهما ، وما يجب العمل فيه بكلّ منهما ، وما يحكم فيه بالتعارض ـ من الامور المشكلة لمن لم يعط ملكة قدسيّة ، فكيف يطلق القول بجواز عمل المقلّد بالاستصحاب في الشبهات الموضوعيّة بالتقليد. اللهمّ إلّا أن يفرض المقلّد ممّن حصّل حظّا من العلم يتمكّن معه من معرفة ذلك كلّه ، وكان تمييزه للموارد مطابقا لاعتقاد مجتهده. وهو كما ترى إن وجد ففي غاية الندرة ، بل وإن فرض وجوده كان مثله مجتهدا غالبا يحرم تقليده لغيره.

قال المصنّف رحمه‌الله في آخر هذه المسألة بعد بيان تعارض الاستصحابين وأقسامه وأحكامه : «فعليك بالتأمّل في موارد اجتماع يقينين سابقين مع العلم الإجمالي ـ من عقل أو شرع أو غيرهما ـ بارتفاع أحدهما وبقاء الآخر. والعلماء وإن كان

فإن قلت : إنّ اختصاص هذه المسألة بالمجتهد ؛ لأجل أنّ موضوعها ـ وهو الشكّ في الحكم الشرعيّ وعدم قيام الدليل الاجتهادي عليه ـ لا يتشخّص إلّا للمجتهد ، وإلّا فمضمونه وهو العمل على طبق الحالة السابقة وترتيب آثارها ، مشترك بين المجتهد والمقلّد.

قلت : جميع المسائل (2034) الاصوليّة كذلك ؛ لأنّ وجوب العمل بخبر الواحد وترتيب آثار الصدق عليه ليس مختصّا بالمجتهد. نعم ، تشخيص مجرى خبر الواحد وتعيين مدلوله وتحصيل شروط العمل به مختصّ بالمجتهد ؛ لتمكّنه من ذلك وعجز المقلّد عنه ، فكأنّ المجتهد نائب عن المقلّد في تحصيل مقدّمات العمل بالأدلّة الاجتهاديّة وتشخيص مجاري الاصول العمليّة ، وإلّا فحكم الله الشرعيّ في الاصول والفروع مشترك بين المجتهد والمقلّد ، هذا.

وقد جعل بعض السادة (2035) الفحول الاستصحاب دليلا على الحكم في

ظاهرهم الاتّفاق على عدم وجوب الفحص في إجراء الاصول في الشبهات الموضوعيّة ، ولازمه جواز إجراء المقلّد لها بعد أخذ فتوى جواز الأخذ بها من المجتهد ، إلّا أنّ تشخيص موارد سلامتها عن الاصول الحاكمة عليها ليس وظيفة كلّ أحد ، فلا بدّ إمّا من قدرة المقلّد على تشخيص الحاكم من الاصول على غيره منها ، وإمّا من أخذ خصوصيّات الاصول السليمة عن الحاكم من المجتهد ، وإلّا فربّما يلتفت إلى الاستصحاب المحكوم من دون التفات إلى الاستصحاب الحاكم. وهذا يرجع في الحقيقة إلى تشخيص الحكم الشرعيّ ، نظير تشخيص حجّية أصل الاستصحاب وعدمها» انتهى.

2034. حاصله : أنّ اختصاص العمل بالمسائل الاصوليّة بالمجتهد ليس من جهة أخذ الاجتهاد في موضوعها ، بل من جهة عدم تحقّق موضوعها وعدم اجتماع شرائط العمل بها إلّا في المجتهد ، بخلاف المسائل الفقهيّة.

2035. هو العلّامة الطباطبائي في فوائده قال : «استصحاب الحكم المخالف في شيء دليل شرعيّ رافع لحكم الأصل ، مخصّص لعمومات الحلّ ، كاستصحاب

مورده ، وجعل قولهم عليهم‌السلام : " لا تنقض اليقين بالشكّ" دليلا على الدليل ـ نظير آية النبأ بالنسبة إلى خبر الواحد ـ حيث قال : إنّ استصحاب الحكم المخالف للأصل في شيء ، دليل شرعيّ رافع لحكم الأصل ومخصّص لعمومات الحلّ ـ إلى أن قال في آخر كلام له سيأتي نقله ـ : وليس عموم قولهم عليهم‌السلام : " لا تنقض اليقين بالشكّ" بالقياس إلى أفراد الاستصحاب وجزئيّاته ، إلّا كعموم آية النبأ بالقياس إلى آحاد الأخبار المعتبرة (8) ، انتهى.
حكم العنب ، فإنّ الأصل قد انتقض فيه بالإجماع والنصوص الدالّة على تحريمه بالغليان ، وعمومات الكتاب والسنّة قد تخصّصت بهما قطعا. وحينئذ فينعكس الأصل في الزبيب ، ويكون الحكم فيه بقاء التحريم الثابت له قبل الزبيبية بمقتضى الاستصحاب ، فلا يرتفع إلّا مع العلم بزواله ، والخاصّ وإن كان استصحابا مقدّم على العامّ وإن كان كتابا ، كما حقّق في محلّه. وأمّا استصحاب الحلّ فغايته الحلّية بالفعل ، وهي لا تنافي التحريم بالقوّة. والحلّ المنجّز يرتفع بحصول شرائط التحريم المعلّق.

فإن قيل : مرجع الاستصحاب إلى ما ورد في النصوص من عدم جواز نقض اليقين بالشكّ ، وهذا عامّ لا خاصّ.

قلنا : الاستصحاب في كلّ شيء ليس إلّا بقاء الحكم الثابت له ، وهذا المعنى خاصّ بذلك الشيء لا يتعدّاه إلى غيره. وعدم نقض اليقين بالشكّ وإن كان عامّا ، إلّا أنّه واقع في طريق الاستصحاب ، وليس نفس الاستصحاب المستدلّ به. والعبرة في العموم والخصوص بنفس الأدلّة لا بنفس أدلّة الأدلّة ، وإلّا لزم أن لا يوجد في الأدلّة الشرعيّة دليل خاصّ أصلا ، إذ كلّ دليل ينتهي إلى أدلّة عامّة هي دليل حجّيته. وليس عموم قولهم : «لا تنقض اليقين بالشكّ» بالقياس إلى أفراد الاستصحاب وجزئيّاته إلّا كعموم قوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ) بالقياس إلى آحاد الأخبار المرويّة ، وكما أنّ ذلك لا ينافي كون الخبر خاصّا إذا اختصّ مورده

أقول : معنى الاستصحاب الجزئيّ (2036) في المورد الخاصّ ـ كاستصحاب نجاسة الماء المتغيّر ـ ليس إلّا الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقا ، وهل هذا إلّا نفس الحكم الشرعيّ؟! وهل الدليل عليه إلّا قولهم عليهم‌السلام : " لا تنقض اليقين بالشكّ"؟! وبالجملة : فلا فرق بين الاستصحاب وسائر القواعد المستفادة من العمومات. هذا كلّه في الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكميّة المثبت للحكم الظاهري الكلّي.
بشيء فكذا هذا».
ثمّ استشهد بجملة من كلمات العلماء وقال : «ولو لا أنّ الاستصحاب دليل خاصّ يجب تقديمه على الأصل. والعمومات لم يصحّ شيء من ذلك ، وهذا من نفائس المباحث فاحتفظه» انتهى. ومحلّ النظر في كلامه غير خفيّ على الناظر فيه.

2036. حاصله : أنّ قياس دليل الاستصحاب على دليل أخبار الآحاد قياس مع الفارق ، لأنّ آية النبأ لا تشمل بنفسها مؤدّيات أخبار الآحاد ، فلا بدّ أن تكون الأخبار واسطة في إثبات مؤدّياتها ، فيقال : هذا ممّا دلّ عليه خبر الواحد ، وكلّ ما هو كذلك فهو ثابت شرعا لآية النبأ ، بخلاف قاعدة الاستصحاب ، لأنّها ليست شيئا مغايرا لمؤدّى قوله عليه‌السلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ». فهذا الخبر بنفسه دليل على إثبات مؤدّاه في موارده الجزئيّة من دون توسّط شيء آخر.

وأنت خبير بما فيه ، لأنّ هنا امورا ثلاثة :

أحدها : وجوب البناء على الحالة السابقة ، وحرمة نقضها بغير يقين.

والثاني : الحكم في الموضوع الخاصّ ببقاء الحكم السابق فيه ، بملاحظة ثبوته فيه سابقا مع الشكّ في بقائه ، بحيث يكون مناط الحكم بالبقاء هو الشكّ في بقاء ما كان ، مثل الحكم ببقاء نجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره من قبل نفسه ، بملاحظة الشكّ في بقاء النجاسة السابقة منه.

والثالث : هو الحكم باتّصاف الموضوع المذكور بما كان متّصفا به سابقا ، كالحكم

وأمّا الجاري في الشبهة الموضوعيّة ـ كعدالة زيد ونجاسة ثوبه وفسق عمرو وطهارة بدنه ـ فلا إشكال في كونه حكما فرعيّا ، سواء كان التكلّم فيه من باب الظنّ أم كان من باب كونها قاعدة تعبديّة مستفادة من الأخبار ؛ لأنّ التكلّم فيه على

بنجاسة الماء المفروض.

والأوّل هو مفاد القاعدة المستفادة من قوله عليه‌السلام : «لا تنقض اليقين إلّا بيقين مثله». والثاني هو معنى الاستصحاب الجزئي. والثالث هو الحكم الشرعيّ المرتّب على الاستصحاب الجزئي.

لا يقال : إنّ هذا الحكم الشرعيّ هو عين الاستصحاب الجزئي ، وليس مرتّبا عليه.

لأنّا نقول : إنّ الاستصحاب الجزئي هو الحكم بنجاسة الماء المتغيّر مثلا إذا زال تغيّره من قبل نفسه بلحاظ كونه متغيّرا في السابق ، على أن تكون هذه الملاحظة علّة لحكم الحاكم ، والحكم الشرعيّ المتفرّع عليه هو البناء في مقام الظاهر على نجاسة الماء المذكور مع قطع النظر عن الملاحظة المزبورة ، وهذا هو الذي يفتي به المقلّد ، ويشترك هو والمجتهد في العمل به ، والأوّل هو الذي يختصّ العمل به بالمجتهد ، إذ لا اعتداد لشكّ المقلّد وملاحظته فيه.

ومن هنا يظهر ضعف قياسه على سائر القواعد الشرعيّة ، إذ الحكم الشرعيّ المرتّب عليها ليس إلّا مواردها الجزئيّة ، بخلاف ما نحن فيه ، ولذا قلنا بكون الاستصحاب الجاري في الأحكام الكلّية من المسائل الاصوليّة التي يختصّ العمل بها بالمجتهد ، فلو كان الحكم الشرعيّ هو نفس الاستصحاب الجزئي ، فلا بدّ أن يكون العمل به مشتركا بين المجتهد والمقلّد ، وليس كذلك.

ويحتمل أن يكون مراد بعض السادة أنّ اليقين بوجود شيء ثمّ الشكّ في بقائه أمارة نوعيّة على بقائه ، وأنّ قوله عليه‌السلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» وارد في مقام إثبات اعتبار هذه الأمارة ، فيكون الخبر حينئذ دليلا على الدليل لا محالة. وهذا

الأوّل ، نظير التكلّم في اعتبار سائر الأمارات (2037) ، ك" يد المسلمين" و" سوقهم" و" البيّنة" و" الغلبة" ونحوها في الشبهات الخارجيّة. وعلى الثاني ، من باب أصالة الطهارة وعدم الاعتناء بالشكّ بعد الفراغ ونحو ذلك.

الرابع : أنّ المناط في اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب التعبّد الظاهري ، هو مجرّد عدم العلم (2038) بزوال الحالة السابقة. وأمّا على القول بكونه من باب (2039) الظنّ ، فالمعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار إفادة الظنّ في خصوص المقام ؛ كما يعلم ذلك من حكمهم بمقتضيات الاصول كلّية مع عدم اعتبارهم أن يكون العامل بها ظانّا ببقاء الحالة السابقة ، ويظهر ذلك بأدنى تتّبع في أحكام العبادات والمعاملات والمرافعات والسياسات.

غير بعيد بناء على تحديد المحقّق القمّي رحمه‌الله ، كما تقدّم سابقا.

2037. يعني : من باب الظنّ النوعي الحاصل من الغلبة.

2038. لأنّ جملة من الأخبار الآتية ناصّة بعدم جواز نقض اليقين إلّا بيقين مثله ، واخرى بعدم جواز نقضه بالشكّ ، والشكّ لغة أعمّ من الظنّ ، فيشمل الظنّ بلا خلاف ، ففي القول باعتباره من باب الأخبار لا مناص من القول باعتباره مطلقا حتّى مع الظنّ بالخلاف.

2039. يظهر منه أنّ القول باعتبار الاستصحاب من باب العقل منحصر في قولين : أحدهما : اعتباره من باب الظنّ النوعي ، وهو الظاهر من الأكثر. والآخر : اعتباره من باب الظنّ الشخصي ، وهو الظاهر ممّا نقله عن الجماعة. وأمّا احتمال اعتباره مطلقا ما لم يحصل الظنّ بالخلاف فلم يظهر به قول من العلماء.

وأمّا قول العضدي في تعريف الاستصحاب بأنّ الحكم الفلاني قد كان ولم يظنّ عدمه ، وكلّ ما هو كذلك فهو مظنون البقاء ، وكذا ما نقله المصنّف رحمه‌الله عن شارح الدروس ، فلا دخل له فيما ذكرناه. بل قوله : «ولم يظنّ عدمه» إشارة بأنّ الاستصحاب إذا قلنا باعتباره من باب الظنّ شخصا أو نوعا ، فهو إنّما يفيد ذلك مع عدم الظنّ بخلافه. ومرجعه إلى دعوى كون الاستصحاب على هذا التقدير

نعم ، ذكر شيخنا البهائي قدس‌سره (2040) في الحبل المتين ـ في باب الشكّ في الحدث بعد الطهارة ـ ما يظهر منه اعتبار الظنّ الشخصيّ ، حيث قال : لا يخفى أنّ الظنّ الحاصل بالاستصحاب فيمن تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث ، لا يبقى على نهج واحد ، بل يضعف بطول المدّة شيئا فشيئا ، بل قد يزول الرجحان ويتساوى الطرفان ، بل ربّما يصير الراجح مرجوحا ، كما إذا توضّأ عند الصبح وذهل عن التحفّظ ، ثمّ شكّ عند المغرب في صدور الحدث منه ، ولم يكن من عادته البقاء على الطهارة إلى ذلك الوقت. والحاصل : أنّ المدار على الظنّ ، فما دام باقيا فالعمل عليه وإن ضعف (9). انتهى كلامه ، رفع في الخلد مقامه.
ويظهر من شارح الدروس ارتضاؤه ؛ حيث قال بعد حكاية هذا الكلام : ولا يخفى أنّ هذا إنّما يصحّ لو بنى المسألة على أنّ ما تيقّن بحصوله في وقت ولم يعلم أو يظنّ طروّ ما يزيله ، يحصل الظنّ ببقائه ، والشكّ في نقيضه (2041) لا يعارضه ؛ إذ

أدنى الأدلّة والأمارات الظنّية ، فهو لا يقاوم شيئا من الأدلّة الظنيّة ، لأنّ اعتباره من باب الظنّ ، وهو إنّما يفيده مع عدم وجود دليل ظنّي على خلافه ، وهو كذلك ، لأنّ منشأ إفادته للظنّ غلبة البقاء في موارده ، والغلبة إنّما تفيد الظنّ مع عدم قيام أمارة ظنّية على خلافها.

2040. يظهر منه كون اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ الحاصل في مورده من الغلبة والعادة ونحوهما. وربّما يتوهّم أنّ هذا ليس قولا باعتبار الاستصحاب ، لأنّ الحجّة حينئذ في الحقيقة هو الظنّ الحاصل ممّا ذكرناه. وفيه : أنّ شيخنا البهائي رحمه‌الله لعلّه يدّعي بناء العقلاء على اعتبار خصوص الظنّ الحاصل في مورده لا مطلقا ، وهذا القدر كاف في نسبة الحجّية إلى الاستصحاب ، كيف لا وإفادته للظنّ عند كلّ من قال باعتباره من باب الظنّ إنّما هو من جهة غلبة البقاء في مورده ، فالمفيد للظنّ هذه الغلبة لا مجرّد اليقين بالوجود السابق والشكّ في بقائه.

2041. مراده بالشكّ هو الوهم المقابل للظنّ.

الضعيف لا يعارض القويّ. لكن ، هذا البناء ضعيف جدّا ، بل بناؤها على الروايات مؤيّدة بأصالة البراءة في بعض الموارد ، وهي تشمل الشكّ والظنّ معا (2042) ، فإخراج الظنّ منها ممّا لا وجه له أصلا (10) ، انتهى كلامه.
ويمكن استظهار ذلك من الشهيد قدس‌سره في الذكرى حيث ذكر أنّ قولنا" اليقين لا ينقضه الشكّ" ، لا نعني به اجتماع اليقين والشكّ ، بل المراد أنّ اليقين الذي كان في الزمن الأوّل لا يخرج عن حكمه بالشكّ في الزمان الثاني ؛ لأصالة بقاء ما كان ، فيؤول إلى اجتماع الظنّ والشكّ في الزمان الواحد ، فيرجّح الظنّ عليه ، كما هو مطّرد في العبادات (11) ، انتهى كلامه. ومراده من الشكّ مجرّد الاحتمال ، بل ظاهر كلامه أنّ المناط في اعتبار الاستصحاب من باب أخبار عدم نقض اليقين بالشكّ ، هو الظنّ أيضا ، فتأمّل (2043).
2042. يعني : مطلقا ، سواء كان الظنّ حاصلا على طبق الحالة السابقة أم على خلافها. وقوله : «فإخراج الظنّ منه ممّا لا وجه له أصلا» ربّما يقال : إنّ الاولى أن يعطف عليه الشكّ أيضا ، لأنّ شيخنا البهائي رحمه‌الله قد أخرج الأمرين.

ويحتمل أن يكون مراده بالظنّ المخرج هو الظنّ الموافق ، بأن يريد أنّه إذا حصل اليقين بوجود شيء فزوال هذا الاعتقاد ربّما يحصل بعروض الشكّ في البقاء ، وتارة بعروض الظنّ به ، واخرى بعروض الظنّ بارتفاعه ، والقول باعتباره من باب الأخبار يشمل الأقسام الثلاثة ، فلا وجه على هذا التقدير لإخراج الظنّ الموافق للحالة السابقة بتخصيصه بالحجّية.

2043. الأمر بالتأمّل إشارة إلى إمكان كون مراده بالظنّ هو الظنّ النوعي المجامع للشكّ ، بمعنى تساوي الطرفين ، وحينئذ لا يبقى في كلامه دلالة على اعتبار الظنّ الشخصي ، فلا يتمّ حينئذ ما استظهره منه أوّلا. وحمل الظنّ على النوعي منه وإن كان خلاف الظاهر ، إلّا أنّ حمل الشكّ على الوهم خلاف الظاهر أيضا ، ومع تعارضهما لا يتمّ الاستظهار المذكور.

ويحتمل أن يكون إشارة إلى منع ما استظهره ثانيا بقوله : «بل ظاهر كلامه ...» ، لأنّ منشأ الاستظهار هو التعبير بقوله : «اليقين لا ينقضه الشكّ». ولكن يوهن هذا

الخامس : أنّ المستفاد من تعريفنا (2044) السابق ـ الظاهر في استناد الحكم بالبقاء إلى مجرّد الوجود السابق ـ أنّ الاستصحاب يتقوّم بأمرين : أحدهما : وجود الشيء في زمان ، سواء علم به في زمان وجوده أم لا ، نعم ، لا بدّ من إحراز ذلك حين إرادة الحكم بالبقاء بالعم أو الظنّ المعتبر ، وأمّا مجرّد الاعتقاد بوجود شيء في زمان مع زوال ذلك الاعتقاد في زمان آخر ، فلا يتحقّق معه الاستصحاب الاصطلاحي وإن توهّم بعضهم جريان عموم" لا تنقض" فيه ، كما سننبّه عليه. والثاني : الشكّ في وجوده في زمان لا حق عليه ؛ فلو شكّ في زمان سابق عليه فلا استصحاب ، وقد يطلق عليه الاستصحاب القهقرى مجازا.

الظهور نسبة هذا القول إلى نفسه بقوله : «قلنا اليقين لا ينقضه الشكّ».
2044. حاصله : أنّ المستفاد ممّا عرّف الاستصحاب به من قوله : «الاستصحاب إبقاء ما كان» أنّه إنّما يتقوّم بأمرين : أحدهما : اليقين بوجود شيء أو عدمه في السابق. وثانيهما : عروض الشكّ في بقاء المتيقّن السابق. ولكنّك قد عرفت سابقا عدم إفادة التعريف المذكور للأمر الثاني.

وكيف كان ، فهذان الأمران يرجعان إلى اعتبار امور في جريان الاستصحاب :

أحدها : حصول اليقين بالوجود السابق مثلا حين عروض الشكّ ، سواء كان اليقين حاصلا حين الوجود أيضا أم لا. فلا فرق في جريان الاستصحاب بين ما لو علم في الأمس بوجود شيء وشكّ اليوم في بقائه ، وبين ما لو علم اليوم بوجوده في الأمس وشكّ في زمان اليقين أيضا في بقائه إلى حينه. ومن هنا يخرج ما لو علم بوجود شيء في زمان ثمّ شكّ في وجوده في ذلك الزمان ، بأن شكّ في كون يقينه السابق جهلا مركّبا أو موافقا للواقع ، وهو المسمّى بالشكّ الساري ، لعدم جريان الاستصحاب فيه ، وإن زعم بعضهم عموم أخبار عدم جواز نقض اليقين بالشكّ له أيضا. وسيأتي الكلام فيه.

قال كاشف الغطاء بعد كلام له في الاستصحاب : «ولو لم يبق علمه باليقين

ثمّ المعتبر هو الشكّ الفعلي الموجود حال الالتفات إليه ، أمّا لو لم يلتفت فلا استصحاب وإن فرض الشكّ فيه على فرض الالتفات. فالمتيقّن للحدث إذا التفت (2045) إلى حاله في اللاحق فشكّ ، جرى الاستصحاب في حقّه ، فلو غفل عن ذلك وصلّى بطلت صلاته ؛ لسبق الأمر بالطهارة ، ولا يجري في حقّه حكم الشكّ

السابق مع علمه بأنّه كان عالما ، فلا يخلو : إمّا أن ينسى طريق علمه السابق ، أو يتردّد فيه ، أو يعلم عدم قابليّته. والأقوى جريان الاستصحاب في القسمين الأوّلين. وأمّا ما وقع منه من العمل فيحكم بصحّته ما لم يعلم بعدم مقتضى علمه» انتهى.

وثانيها : أن يكون الشكّ لا حقا باليقين ، بمعنى تقدّم المتيقّن على المشكوك ، وإلّا فقد عرفت عدم اعتبار تقدّم وصف اليقين في ماهيّة الاستصحاب. وإنّما قيّدنا بذلك احترازا عن الاستصحاب القهقرائي ، وهو ما كان فيه المشكوك فيه سابقا على المتيقّن ، على عكس الاستصحاب المتعارف ، فينسحب فيه المتيقّن اللاحق إلى زمان المشكوك فيه السابق ، كما في موارد أصالة عدم النقل. وقد اشتهرت تسميته بما ذكرناه في لسان الوحيد البهبهاني وتلميذه صاحب الرياض ، وسيشير إليه المصنّف رحمه‌الله في التنبيهات. فإذا ثبت كون لفظ حقيقة في عرفنا ، وشكّ في كونه كذلك في عرف الشارع أو اللغة أيضا ، يقال : إنّ مقتضى الاستصحاب القهقرائي أن يكون كذلك في عرف الشارع أو اللغة أيضا. والظاهر أنّ استنادهما في إثبات الحقيقة الشرعيّة أو اللغويّة ليس إلى مثل هذا الاستصحاب ، لعدم مساعدة دليل عليه ، بل إلى أمر آخر مثل غلبة تشابه الأزمان ونحوها ، وإن عبّروا به في مقام الإثبات.

وثالثها : فعليّة الشكّ ، فلا يكفي الشكّ الشأني والتقديري كما قرّره المصنّف قدس‌سره ، لأنّه المنساق من الشك المأخوذ في الأخبار.

2045. لا يخفى أنّ المتيقّن للحدث إمّا أن يلتفت فيحصل له الشكّ ويصلّي مع شكّه ، وإمّا أن يلتفت فيحصل له الشكّ ، ثمّ يغفل عن شكّه فيصلّي ، ويلتفت

إلى شكّه بعد الفراغ. وحينئذ إمّا يحتمل تطهيره بعد عروض الشكّ له قبل الصلاة ، وإمّا لا يحتمل ذلك ، وإمّا أن لا يلتفت إلّا في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ ، فيحصل له الشكّ حينئذ. فهذه صور خمس.

أمّا الاولى ، فلا إشكال في بطلان الصلاة فيها وإن لم نقل بحجّية الاستصحاب ، لعدم تأتّي قصد القربة مع الشكّ في الطهارة.

وأمّا الثانية ، فالظاهر صحّة الصلاة فيها ، لقاعدة الشكّ بعد الفراغ. ولا يجري فيها ما ذكره المصنّف رحمه‌الله من علّة عدم جريان القاعدة ، لأنّ احتماله بعد الفراغ لتطهيره بعد الشكّ قبل الصلاة محقّق لمورد القاعدة من حدوث الشكّ في الصحّة بعد الفراغ. ومن هنا يظهر أنّه كان على المصنّف رحمه‌الله أن يقيّد عدم جريان القاعدة بعدم احتماله لما ذكرناه.

نعم ، إنّ الحكم بصحّة صلاته التي أتى بها في حال الغفلة لا يستلزم الحكم بجواز الإتيان بصلاة اخرى بعد الالتفات من دون تطهير ، بل يجب عليه التطهير ـ بحكم استصحاب الحدث ـ لما يريد الإتيان به بعد الالتفات من الصلوات الأخر أو غيرها ممّا تشترط فيه الطهارة.

وأمّا الثالثة ، فهي كما ذكره المصنّف رحمه‌الله من الحكم بالبطلان ، لأجل سبق الأمر بالطهارة بالاستصحاب ، وعدم جريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّه في حال غفلته لا يجب عليه التطهير ، لفرض عدم جريان الاستصحاب في حال الغفلة. فإذا صلّى مع الغفلة ثمّ التفت ، فإن حصل له الشكّ فالحكم بالبطلان حينئذ ليس من جهة كونه محكوما بوجوب التطهير لأجل الاستصحاب كما هو ظاهر المصنّف رحمه‌الله ، لفرض عدم جريانه في حال الغفلة ، بل إمّا للاستصحاب الجاري بعد الالتفات ، أو لقاعدة الاشتغال. وإن انكشفت له الحال وظهر كونه متطهّرا في حال الصلاة ، فلا بدّ من الحكم بصحّة الصلاة ، لمطابقتها للواقع بعد عدم

في الصحّة بعد الفراغ عن العمل ؛ لأنّ مجراه الشكّ الحادث بعد الفراغ ، لا الموجود من قبل.

نعم ، لو غفل عن حاله بعد اليقين بالحدث وصلّى ، ثمّ التفت وشكّ في كونه محدثا حال الصلاة أو متطهّرا ، جرى في حقّه قاعدة الشكّ بعد الفراغ ؛ لحدوث الشكّ بعد العمل وعدم وجوده قبله حتّى يوجب الأمر بالطهارة والنهي عن الدخول فيه بدونها. نعم ، هذا الشكّ اللاحق يوجب الإعادة (2046) بحكم استصحاب عدم الطهارة ، لو لا حكومة قاعدة الشكّ بعد الفراغ عليه ، فافهم.

السادس : في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام ؛ ليعرف أنّ الخلاف في مسألة الاستصحاب في كلّها أو في بعضها ، فنقول : إنّ له تقسيما باعتبار المستصحب (2047) وآخر باعتبار الدليل الدالّ عليه. وثالثا باعتبار الشكّ المأخوذ فيه.

جريان الاستصحاب ، وتأتّي قصد القربة من الغافل. فلا وجه لإطلاق حكم المصنّف رحمه‌الله بالبطلان بمجرّد كونه محكوما بوجوب التطهير في حال الشكّ قبل الصلاة.

وأمّا الرابعة ، فالظاهر هو الحكم بالبطلان ، لأنّ استصحاب بقاء الحدث يقضي بوقوع الأجزاء الباقية بلا طهارة. وقاعدة الفراغ أيضا غير جارية ، أمّا بالنسبة إلى الصلاة فلفرض عدم الفراغ منها ، وأمّا بالنسبة إلى الطهارة المشكوك فيها فلعدم صدق الفراغ بالنسبة إليها.

وأمّا الخامسة ، فهي كما ذكره المصنّف رحمه‌الله من الحكم بالصحّة فيها.

2046. يرد عليه أنّ وجوب الإعادة حكم عقلي للإتيان بالصلاة بلا طهارة ، لعدم المشروط عند عدم شرطه ، فلا يثبت بالاستصحاب.

2047. اعلم أنّ الاولى للمصنّف رحمه‌الله أن يستوفي الكلام أوّلا في أقسام الاستصحاب بحسب كلّ من المستصحب والدليل الدالّ عليه والشكّ المأخوذ فيه ، ثمّ يشير إلى محلّ الخلاف منها ، لكون ذلك أتمّ في الإفادة للطالب.

فنقول : أمّا أقسامه باعتبار المستصحب ، وإن شئت قلت : باعتبار الحالة السابقة

على اختلاف تعبيرهم في ذلك ، فنقول : إنّ المستصحب إمّا أن يكون من قبيل الأحكام ، أو الموضوعات. والأوّل إمّا من قبيل الطلبيّات ، أو الوضعيّات. وعلى التقديرين : إمّا أن يكون الحكم كلّيا ، أو جزئيّا. والثاني إمّا أن يكون من قبيل الموضوعات المستنبطة ، أو الصرفة. والأوّل إمّا أن يكون في تعيين الأوضاع ، مثل أصالة عدم النقل والاشتراك ، أو تعيين المراد ، مثل أصالة عدم القرينة أو التخصيص أو التقييد أو الإضمار. والثاني مثل أصالة الكرّية أو اليبوسة أو الرطوبة. وقد يقسّم باعتبار أنّ المستصحب قد يكون وجوديّا ، وقد يكون عدميّا ، وأمثلتهما واضحة.

وأمّا أقسامه باعتبار الدليل الدالّ عليه فنقول : إنّ الدليل الدالّ عليه إمّا هو العقل ، ويسمّى الاستصحاب حينئذ باستصحاب حال العقل وبأصالة النفي والبراءة الأصليّة ، وسيشير المصنّف رحمه‌الله إلى اعتراض صاحب الفصول على ذلك. أو الشرع ، ويسمّى الاستصحاب حينئذ باستصحاب الحال واستصحاب حال الشرع. والثاني أيضا إمّا لبّي كالإجماع ، أو لفظي كالكتاب والسنّة.

وأمّا أقسامه باعتبار الشكّ المأخوذ فيه ، فنقول : إنّ الشكّ إمّا أن يكون في المقتضي ، أو المانع ، أو الملفّق منهما. والمراد بالأوّل ما كان الشكّ فيه متعلّقا باستعداد الحكم للبقاء بحيث لو لم يعرض له مانع انقضى الحكم فيما بعد ، لانقضاء استعداده ، كخمود الفتيلة المشتعلة ، لانقضاء استعدادها للاشتعال الحاصل من جذب الدهن الذي معها. وبالثاني ما كان الشكّ فيه متعلّقا بعروض المانع من بقاء الحكم على حسب استعداده للبقاء ، بحيث لولاه لكان مستمرّا ، نظير خمود النار بالماء. وبالثالث ما كان الشكّ في البقاء فيه مردّدا بين انقضاء استعداده وعروض المانع.

والأوّل على ثلاثة أقسام ، لأنّ الشكّ إمّا أن يكون في مقدار الاستعداد بحسب الزمان ، مثل الشكّ في بقاء خيار الغبن للمشتري إلى الزمان الثاني بعد علمه

بالغبن. وإمّا أن يكون في مبدأ الحكم بعد العلم بمقدار الاستعداد بحسب الزمان ، مثل خيار الحيوان ، لأنّه ثلاثة أيّام للمشتري ، ولكن إذا شكّ في ثبوت الخيار له من يوم السبت أو الأحد حصل الشكّ في أنّ آخره يوم الإثنين أو الثلاثاء فيستصحب. وإمّا أن يعلم استعداد كلّ نوع بحسب الزمان ، ويشكّ في استعداد فرد من أفراد هذه الأنواع لأجل الجهل بنوعه ، لأنّ الإنسان مثلا له استعداد خاصّ ، وهو البقاء إلى مائة سنة أو ما يقرب منها في أمثال زماننا ، وللبقّ والحشرات استعداد آخر ، فإذا علم بوجود حيوان في الدار وشكّ أنّه إنسان أو من الحشرات ، فإذا مضى من الزمان مقدار استعداد الحشرات شكّ في بقاء الموجود فيها لأجل الجهل بنوعه.

والثاني إمّا أن يكون الشكّ فيه في عروض المانع ، مثل الشكّ في صدور الحدث الرافع للطهارة ، والطلاق من الزوج الرافع لعلاقة الزوجيّة. وإمّا أن يكون في مانعيّة الموجود وهو على أقسام ، لأنّ الشكّ في المانعيّة إمّا أن يكون من جهة الشكّ في حكمه الوضعي الكلّي ، وإمّا من جهة الشكّ في اندراجه تحت ما علم مانعيّته شرعا ، وإمّا من جهة اشتباهه بما ليس بمانع شرعا. والأوّل مثل الشكّ في ناقضيّة المذي للطهارة. والثاني مثل الشكّ في كون السنة ناقضة للطهارة ، من جهة الشكّ في دخولها في مفهوم النوم. والثالث مثل ما إذا رأى في أثناء صلاته رطوبة في ثوبه أو بدنه ، وشكّ في كونه بولا أو ماء ، أو علم أنّ البول ناقض والمذي ليس بناقض ، وشكّ في أنّ الخارج من أيّهما.

وإمّا أن يعلم بأنّ العارض ناقض في الجملة ، ويشكّ في رفعه للحكم الموجود ، من جهة الشكّ في موضوعه ، كما إذا علم إجمالا بنجاسة ثوبه أو بدنه بالدم أو البول ، وفرض كفاية الغسلة الواحدة بعد زوال العين في الأوّل ، واعتبار الغسلتين في الثاني ، فإذا غسل ثوبه أو بدنه بغسلة واحدة حصل له الشكّ في ارتفاع النجاسة ، فتستصحب إلى زمان اليقين بحصول الرافع اليقيني.

أمّا بالاعتبار الأوّل فمن وجوه ، الوجه الأوّل : من حيث إنّ المستصحب قد يكون أمرا وجوديّا ـ كوجوب شىء أو طهارة شىء أو رطوبة ثوب أو نحو ذلك ـ وقد يكون عدميّا ، وهو على قسمين : أحدهما عدم اشتغال الذمّة بتكليف شرعيّ ، ويسمّى عند بعضهم ب : " البراءة الأصليّة" و" أصالة النفي". والثاني : غيره ، كعدم نقل اللفظ عن معناه ، وعدم القرينة ، وعدم موت زيد ورطوبة الثوب وحدوث موجب الوضوء أو الغسل ، ونحو ذلك. ولا خلاف في كون الوجوديّ محل النزاع.

وأمّا العدمي ، فقد مال الاستاذ قدس‌سره إلى عدم الخلاف فيه ، تبعا لما حكاه عن استاذه السيّد صاحب الرياض رحمه‌الله : من دعوى الإجماع على اعتباره في العدميّات. واستشهد على ذلك بعد نقل الإجماع المذكور ، باستقرار سيرة العلماء على التمسّك بالاصول العدميّة ، مثل : أصالة عدم القرينة والنقل والاشتراك وغير ذلك ، وببنائهم هذه المسألة (2048) على كفاية العلّة المحدثة للإبقاء.
والثالث مثل ما لو وجد المتيمّم ماء في أثناء صلاته ، فأريق قبل مضيّ زمان يتمكّن من التوضّؤ به فيه ، فإنّهم قد اختلفوا في كون الشكّ في انتقاض التيمّم من جهة الشكّ في استعداده للبقاء إلى زمان وجدان الماء ، بأن كان عدم وجدانه مأخوذا في صحّة التيمّم ، أو من جهة الشكّ في كون وجدانه رافعا لها ابتداء واستدامة.

ثمّ إنّ مجموع الأقسام المتقدّمة ترتقي إلى عشرين قسما ، تسعة باعتبار المستصحب ، وثلاثة باعتبار الدليل ، وثمانية باعتبار الشكّ المأخوذ في الاستصحاب. وهنا أقسام أخر أيضا ، إلّا أنّ العمدة منها التي تختلف بها الأدلّة والأقوال المعروفة ما ذكرناه ، فلا تغفل.

2048. بتقريب أنّ المحتاج إلى العلّة في البقاء هو الوجود دون العدم ، ولذا اشتهر أنّ الأعدام لا تعلّل ، فبنائهم الخلاف في المسألة على ما ذكر يكشف عن عدم الخلاف في الاستصحابات العدميّة.

أقول : ما استظهره قدس‌سره لا يخلو عن تأمّل : أمّا دعوى الإجماع ، فلا مسرح لها في المقام (2049) مع ما سيمرّ بك من تصريحات كثير بخلافها ، وإن كان يشهد لها ظاهر التفتازاني (2050) في شرح الشرح ؛ حيث قال : " إنّ خلاف الحنفيّة
ويمكن الاستشهاد لخروج الاستصحابات العدميّة من محلّ النزاع بوجهين آخرين أيضا ، أحدهما : عنوان المسألة في كلمات القدماء باستصحاب الحال ، سيّما مع صراحة كلام الفاضل الجواد في مقابلته باستصحاب النفي ، ولا سيّما مع تصريحه بعدم الخلاف في الثاني ، قال : «ولا كلام في حجّية استصحاب النفي» إلى أن قال : «وإنّما الكلام في استصحاب الحال ، ومحلّه أن يثبت حكم في وقت ...». والآخر : دعوى الاتّفاق من جماعة على اعتبار استصحاب النفي. ولكنّ المصنّف رحمه‌الله قد أشار في طيّ كلامه إلى ضعف كلا الوجهين ، إلّا أنّ ما ذكره في وجه الضعف لا يتأتّى في كلام الفاضل المذكور.

2049. حاصله : منع اعتبار الإجماع في المقام أوّلا ، ومنع تحقّقه ثانيا. ولعلّ الوجه في الأوّل كون النزاع في المقام صغرويّا ، من حيث إفادة الاستصحاب للظنّ وعدمه ، كما يشير إليه قول المثبت بأنّ ما ثبت دام ، وقول المجيب بأنّ ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم. وقال شارح المختصر : اختلف في صحّة الاستدلال به لإفادته الظنّ بالبقاء ، وعدمها لعدم إفادته إيّاه ، لعدم كشف الاتّفاق حينئذ عن رضا المعصوم.

نعم ، لو كان النزاع فيه بحسب الكبرى لم يكن وجه لمنع اعتبار الإجماع فيه ، إلّا أن يقال : إنّ المعروف بين العامّة والخاصّة في محلّ البحث هو اعتبار الاستصحاب من باب العقل دون الشرع ، ومرجع النزاع فيه على تقدير كونه كبرويّا إلى النزاع في اعتبار مطلق الظنّ ، ولا مسرح للإجماع في المسائل العقليّة ، كما نبّه عليه المصنّف رحمه‌الله في صدر الكتاب ، اللهمّ إلّا أن يريد به بناء العقلاء ، فتدبّر.

2050. أظهر منه ما تقدّم من كلام الفاضل الجواد رحمه‌الله.

المنكرين للاستصحاب إنّما هو في الإثبات دون النفي الأصليّ" (12). وأمّا سيرة العلماء (2051) ، فقد استقرّت في باب الألفاظ على التمسّك بالاصول الوجوديّة والعدميّة (2052) كلتيهما.
قال الوحيد البهبهاني في رسالته الاستصحابيّة ـ بعد نقل القول بإنكار اعتبار الاستصحاب مطلقا عن بعض وإثباته عن بعض والتفصيل عن بعض آخر ـ ما هذا لفظه : لكنّ الذي نجد من الجميع ـ حتّى من المنكر مطلقا ـ أنهم يستدلّون بأصالة عدم النقل ، فيقولون : الأمر حقيقة في الوجوب عرفا ، فكذا لغة ؛ لأصالة عدم النقل ، ويستدلّون بأصالة بقاء المعنى اللغويّ ، فينكرون الحقيقة الشرعيّة ، إلى غير ذلك ، كما لا يخفى على المتتبّع ، انتهى. وحينئذ ، فلا شهادة في السيرة الجارية في باب الألفاظ على خروج العدميّات.

2051. ممّا يوهنها ما ذكره الشهيد الثاني في تمهيد القواعد ، لأنّه بعد أن عزى حجّية الاستصحاب إلى الأكثر قسّمه إلى أربعة أقسام : استصحاب النفي في الحكم الشرعيّ إلى أن يرد دليل ، واستصحاب العموم إلى أن يرد مخصّص ، وحكم النصّ إلى أن يرد ناسخ ، واستصحاب حكم ما ثبت شرعا ، واستصحاب حكم الإجماع إلى موضع النزاع. ثمّ ذكر للخلاف فروعا من الاستصحابات الوجوديّة والعدميّة ، لأنّ ظاهره كون هذه الفروع بأسرها محلّ ثمرة بين قول الأكثر وغيره.

نعم ، ما ذكره في جملة الفروع من أنّه «لو شكّ في الطهارة مع تيقّن الحدث أو بالعكس ، فإنّه يستصحب حكم ما علمه ، ويطرح المشكوك فيه» انتهى ، ليس في محلّه ، لعدم الخلاف فيه. ويؤيّده أيضا أنّ الأمين الأسترآبادي في الفصل السادس من فوائده المدنيّة قد نسب القول باعتبار استصحاب نفي الحكم الشرعيّ إلى المتأخّرين من أصحابنا ، وهو مؤذن بوجود الخلاف بينهم.

2052. سنشير إلى أنّ هذه الاصول لا دخل له فيما نحن فيه. مضافا إلى ما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله من كونها أعمّ من الوجودي والعدمي.

وأمّا استدلالهم على إثبات الاستصحاب باستغناء الباقي عن المؤثّر الظاهر الاختصاص بالوجوديّ (2053) ـ فمع أنّه معارض باختصاص بعض أدلّتهم الآتي

2053. إمّا لأجل عدم حاجة العدم في البقاء إلى المؤثّر ، ولذا اشتهر أنّ العدم لا يعلّل ، وإمّا لظهور لفظ الباقي فيه. ويمكن منع الظهور على الوجهين.

أمّا الأوّل فلمنع عدم حاجة العدم في البقاء إلى المؤثّر ، لأنّ الممكن ما تساوى طرفاه ، ولو لم يحتج طرف العدم إلى المؤثّر خرج عن كونه ممكنا ، ولا ريب أنّ طرفي الممكن كما يحتاج كلّ منهما في الابتداء إلى المؤثّر ، كذلك في البقاء بناء على عدم استغناء الباقي عن المؤثّر ، غاية الأمر أنّه يكفي في علّة العدم عدم علّة الوجود. ولذا قال المحقّق الطوسي قدس‌سره : وعدم الممكن مستند إلى عدم علّة. نعم ، ما لا يحتاج إلى العلّة هو العدم المحض الذي يعبّر عنه بالنفي المحض والعدم المطلق ، لا العدم المضاف كما عرفت ، وهو محلّ الكلام في المقام.

وإلى ما ذكرناه أشار الفاضل اللاهيجي في الجواب عمّا قيل : إنّ الممكن لو احتاج في وجوده إلى المؤثّر لاحتاج عدمه أيضا ، لاستواء النسبة إليهما ، لكنّ العدم لكونه نفيا محضا لا يصلح لأن يكون أثر الشيء ، قال : «إنّا لا نسلّم أنّ عدم الممكن نفي محض ، إن اريد بالنفي المحض أن لا يكون له وجود أصلا لا ذهنا ولا خارجا. وإن اريد أن لا يكون له وجود في الخارج فقط ، فلا نسلّم أنّ العدم لا يصلح أن يكون أثر الشيء. ألا ترى أنّ عدم المعلول مستند إلى عدم علّته ، فإنّ معنى العلّية والتأثير ليس إلّا الترتّب العقلي ، وصحّة تخلّل الفاء. ولا شبهة في صحّة ذلك بين العدمين ، فإنّ العقل يحكم بأنّ العلّة ارتفعت فارتفع المعلول ، ولا يحكم بأنّ المعلول ارتفع فارتفعت العلّة وإن كانا متلازمين» انتهى.

ولا يخفى أنّ العدم إذا صلح لأن يكون أثرا لمثله ثبت أيضا كون العدم مؤثّرا في مثله ، فلا يرد حينئذ أنّ العدم لعدميّته لا يصلح للتأثير.

وأمّا الثاني ، فإنّ التعبير بالباقي لعلّه لأجل عدم لفظ جامع بين الوجود والعدم.

بالعدمي ، وبأنّه يقتضي أن يكون النزاع مختصّا بالشكّ من حيث (2054) المقتضي لا من حيث الرافع ـ يمكن توجيهه : بأنّ الغرض الأصليّ هنا لمّا كان هو التكلّم في الاستصحاب الذي هو من أدلّة الأحكام الشرعيّة (2055) ، اكتفوا بذكر ما يثبت الاستصحاب الوجوديّ. مع أنّه يمكن أن يكون الغرض تتميم المطلب في العدميّ بالإجماع المركّب بل الاولويّة ؛ لأنّ الموجود إذا لم يحتج في بقائه إلى المؤثّر فالمعدوم كذلك بالطريق الاولى (2056). نعم ، ظاهر عنوانهم للمسألة ب" استصحاب الحال" ، وتعريفهم له (2057) ظاهر الاختصاص بالوجوديّ ، إلّا أنّ الوجه فيه بيان الاستصحاب الذي هو من الأدلّة الشرعيّة للأحكام ؛ ولذا عنونه بعضهم ـ بل الأكثر ـ ب" استصحاب حال الشرع".

وممّا ذكرنا يظهر عدم جواز الاستشهاد (2058) على اختصاص محلّ النزاع

مع أنّه إذا ثبت كون مبنى اعتبار الاستصحاب الوجودي وعدمه على استغناء الباقي عن المؤثّر وعدمه ، سرى ذلك إلى العدميّ أيضا ، لاشتراك العلّة ، وإن قصرت العبارة عن الشمول له.

2054. لأنّه مع الشكّ في الرّافع يحصل القطع بعلّة البقاء ، والشكّ في وجود المانع منه. والقول باحتياج الباقي إلى المؤثّر لا يمنع القول باعتبار الاستصحاب فيه.

2055. والاستصحاب العدمي لا يصلح دليلا لوجود حكم كلّي شرعيّ.

2056. ربّما تمنع الأولويّة بعد فرض تساوي نسبة الممكن إلى طرفيه. اللهمّ إلّا أن يراد بالتساوي تساوي نسبته في الحاجة إلى المؤثّر ، لا في كيفيّة الحاجة أيضا من حيث الشدّة والضعف وعدمهما.

2057. بإثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه ، وقد تقدّم من المصنّف رحمه‌الله حكاية نسبته إلى القوم عن شارح الدروس.

2058. هذا الوجه لا يتأتى في كلام الفاضل الجواد المتقدّم عند شرح قوله : «ببنائهم هذه المسألة ...».
بظهور قولهم في عنوان المسألة : " استصحاب الحال" ، في الوجوديّ ؛ وإلّا لدلّ تقييد كثير منهم العنوان ب" استصحاب حال الشرع" ، على اختصاص النزاع بغير الامور الخارجيّة. وممّن يظهر منه دخول العدميّات في محلّ الخلاف الوحيد البهبهاني فيما تقدّم منه ، بل لعلّه صريح في ذلك بملاحظة ما ذكره قبل ذلك (2059) في تقسيم الاستصحاب.

2059. قال في رسالته المفردة في الاستصحاب : «وهو على قسمين : الأوّل : استصحاب متعلّق الحكم الشرعيّ ، أي : الامور الخارجة عنه التي لها مدخل في ثبوته ، مثل عدم نقل اللفظ عن المعنى ، ومثل عدم التذكية في الحيوانات الميتات في العدميّات ، ووجود الرطوبة في الثوب الواقع على النجس الذي وجد يابسا ، ومثل بقاء المعنى اللغوي على حاله في الوجودات.

الثاني : استصحاب نفس الحكم الشرعيّ ، وهو على ضربين :

الأوّل : أن يثبت به حكم شرعيّ لموضوع معلوم ، مثل أنّا لا ندري أنّ المذي المعلوم الوقوع ناقض للوضوء أم لا ، فيقال : قبل وقوعه كان متطهّرا ، فالطهارة مستصحبة ، فالمذي ليس بناقض شرعا. ومثل ذلك وجدان الماء حين الصلاة للمتيمّم الفاقد له قبلها ، فيحكم بعدم ناقضيّته للتيمّم شرعا.

والضرب الثاني عكس الضرب الأوّل ، وهو أنّ ثبوت الحكم الشرعيّ لموضوع معيّن معلوم جزما ، لكن لا ندري هل تحقّق ذلك الموضوع أم لا؟ مثلا ندري أنّ البول ناقض للوضوء البتّة ، لكن نشكّ أنّه بعد الوضوء هل حدث البول أم لا؟ فيقال : الأصل بقاء الوضوء ، فيحكم بعدم تحقّق البول ، فهو متطهّر.

ثمّ نقل القول بالحجّية مطلقا ، وبعدمها كذلك ، والتفصيل تارة بإنكار القسم الأوّل ، واخرى بإنكار الضرب الأوّل. ثمّ قال : «لكنّ الذي نجد من الجميع حتّى المنكر مطلقا أنّهم يستدلّون بأصالة عدم النقل ، مثلا يقولون : الأمر حقيقة في الوجوب في عرفنا ، فكذلك لغة ، لأصالة عدم النقل. ويستدلّون بأصالة بقاء المعنى

وأصرح من ذلك في عموم محلّ النزاع ، استدلال النافين في كتب الخاصّة والعامّة : بأنّه لو كان الاستصحاب معتبرا لزم ترجيح بيّنة النافي ؛ لاعتضاده بالاستصحاب ، واستدلال المثبتين كما في المنية بأنّه لو لم يعتبر الاستصحاب لا نسدّ باب استنباط الأحكام من الأدلّة ؛ لتطرّق احتمالات (2060) فيها لا تندفع إلّا بالاستصحاب. وممّن أنكر الاستصحاب في العدميّات صاحب المدارك ؛ حيث أنكر اعتبار استصحاب عدم التذكية الذي تمسّك به الأكثر لنجاسة الجلد المطروح.

وبالجملة : فالظاهر أنّ التتبّع يشهد بأنّ العدميّات ليست خارجة عن محلّ النزاع ، بل سيجيء عند بيان أدلّة الأقوال : أنّ القول بالتفصيل بين العدميّ والوجوديّ ـ بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ ـ وجوده بين العلماء لا يخلو من إشكال ، فضلا عن اتّفاق النافين عليه ؛ إذ ما من استصحاب وجوديّ (2061)

اللغوي ، فينكرون الحقيقة الشرعيّة إلى غير ذلك ، كما لا يخفى على المتتبّع. والأخباريّون أيضا صرّحوا بحجّية الاستصحاب في موضوع الحكم الشرعيّ على ما ذكره الشيخ الحرّ ، فهم يقولون بحجّية القسم الأوّل والضرب الثاني. والفاضل صاحب الذخيرة صرّح بحجّية الضرب الثاني ، ولعلّه موافق للأخباريّين. والوحيد الأستاذ في شرح الدروس فصّل تفصيلا آخر» انتهى كلامه رفع في الخلد شأنه ومكانه.

2060. مثل احتمال النقل والاشتراك والمجازيّة والإضمار ونحوها.

2061. إذ لا أقلّ من استصحاب عدم ضدّ المستصحب الوجودي ، لأنّ الطهارة مثلا لا تنفكّ عن عدم النجاسة ، والحياة عن عدم الموت ، والوجوب عن عدم أضداده الأربعة.

فإن قلت : إنّ اعتبار الظنّ ببقاء شيء بسبب الظنّ بانتفاء أضداده إنّما يتمّ على القول بالاصول المثبتة ، وهو خلاف التحقيق كما سيجيء في محلّه إن شاء الله تعالى ، فكيف تدّعي الملازمة بين اعتبار الاستصحاب العدمي والوجودي؟
قلت : أوّلا : إنّ هذا إنّما يتمّ إذا لم يكن الوجود من الآثار الشرعيّة للعدم ،

كبقاء الطهارة المرتّب على عدم البول ، والقائل بعدم اعتبار الاستصحاب الوجودي لا يفرّق بين موارده.

وثانيا : إنّ عدم اعتبار الاصول المثبتة إنّما هو مبنيّ على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار كما سيجيء في محلّه ، وإلّا فعلى القول باعتباره من باب الظنّ وبناء العقلاء فلا فرق بين الآثار الشرعيّة للمستصحب وغيرها ، ولذا جعل المصنّف رحمه‌الله الإشكال مبنيّا على القول باعتباره من باب الظنّ.

اللهمّ إلّا أن يدفع هذا أوّلا : بأنّ المعروف بين القائلين باعتباره من باب الظنّ ـ كما هو المشهور ـ اعتباره من باب الظنون الخاصّة الثابت اعتبارها ببناء العقلاء ، كما يظهر من استدلال كثير منهم ، لا من باب الظنون المطلقة ، وإن توهّمه المحقّق القمّي. رحمه‌الله ويشهد بما ذكرناه أيضا ما أسلفه المصنّف رحمه‌الله في الأمر الرابع من كون المعهود من طريقة الفقهاء اعتباره من باب الظنّ النوعي. ولا ريب أنّ الأصل في باب الظنّ حرمة العمل به ، فيقتصر في الخروج منه على مقتضى الدليل المخرج. والقدر الثابت من بناء العقلاء في موارد الاستصحاب هو الظنّ الحاصل بنفس المستصحب وآثاره الشرعيّة المرتّبة عليه بلا واسطة ، لا الآثار غير الشرعيّة ، ولا الآثار الشرعيّة المرتّبة عليه بواسطة الآثار غير الشرعيّة. والتفكيك بين اللازم والملزوم في الشرع واقع ، ولذا يعتبر الظنّ بالقبلة دون الوقت ، وإن كان الأوّل مستلزما للثاني. وكذا بين لازمي ملزوم واحد ، كما سيجيء عند بيان الاصول المثبتة. ومن هنا يظهر الوجه في عدم عمل العلماء بالاصول المثبتة في كثير من الموارد ، بل ربّما عزي القول بعدم اعتباره إلى المشهور ، مع قولهم باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ.

وثانيا : أنّ العمدة في خروج الاصول العدميّة من محلّ النزاع هو الإجماع الذي ادّعاه صاحب الرياض ، كما تقدّم في كلام المستدلّ ، والمتيقّن منه عدم

إلّا ويمكن معه فرض استصحاب عدمي يلزم من الظنّ به الظنّ بذلك المستصحب الوجوديّ ، فيسقط فائدة نفي اعتبار الاستصحابات الوجوديّة. وانتظر لتمام الكلام. وممّا يشهد بعدم الاتفاق في العدميات : اختلافهم في أنّ النافي يحتاج إلى دليل أم لا؟ فلاحظ ذلك العنوان تجده شاهد صدق على ما ادّعيناه.

نعم ، ربّما يظهر من بعضهم خروج بعض الأقسام (2062) من العدميات من محل النزاع ، كاستصحاب النفي المسمّى ب" البراءة الأصلية" ؛ فإنّ المصرّح به في كلام جماعة ـ كالمحقّق والعلّامة والفاضل الجواد ـ الإطباق على العمل عليه ، وكاستصحاب عدم النسخ ؛ فإنّ المصرّح به في كلام غير واحد ـ كالمحدّث الأسترآبادي والمحدّث البحراني ـ : عدم الخلاف فيه ، بل مال الأوّل إلى كونه من ضروريات الدين ، وألحق الثاني بذلك استصحاب عدم المخصّص والمقيّد.

الخلاف في ثبوت نفس العدم المستصحب أو آثاره الشرعيّة بالاستصحاب ، لا مقارناته ولوازمه العقليّة أو العاديّة.

نعم ، وقع الإجماع على اعتبار الاصول المثبتة في مباحث الألفاظ في مقام تعيين الأوضاع والمرادات بمثل أصالة عدم النقل والاشتراك ، وأصالة عدم قرينة المجاز والتخصيص والتقييد وعدم الإضمار ونحو ذلك ، ولا يجوز التعدّي عن موارد الإجماع كما هو واضح.

2062. لأنّ للاستصحاب العدمي باعتبار المستصحب أقساما ، لأنّ المستصحب العدمي إمّا أن يكون من قبيل الأحكام ، أو الموضوعات.

والأوّل إمّا أن يكون من قبيل الطلبيّات ، أو الوضعيّات. وعلى التقديرين : إمّا أن يكون من قبيل الأحكام الكلّية ، كما في موارد استصحاب البراءة ، وإمّا أن يكون من قبيل الأحكام الجزئيّة ، كعدم وجوب صلاة الآيات أو الكفّارة أو نحو ذلك عند الشكّ في حدوث أسبابها ، بناء على جريان الاستصحاب الحكمي مع جريان الاستصحاب الموضوعي.

والتحقيق : أنّ اعتبار الاستصحاب ـ بمعنى التعويل في تحقّق شيء في الزمان الثاني على تحقّقه في الزمان السابق عليه ـ مختلف فيه ، من غير فرق بين الوجودي والعدمي. نعم ، قد يتحقّق في بعض (2063)

والثاني إمّا أن يكون من قبيل الموضوعات المستنبطة ، أو الصرفة. والأوّل إمّا أن يكون في تعيين الأوضاع ، كأصالة عدم النقل أو الاشتراك ، وإمّا أن يكون في تعيين المرادات ، كأصالة عدم قرينة المجاز أو التخصيص أو التقييد أو الإضمار. والثاني مثل عدم الرطوبة والكرّية ونحوهما. وقد وقع الإجماع على اعتبار الاستصحاب في بعض هذه الأقسام ، كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة.

2063. يستفاد من كلامه من باب الإيماء والإشارة ما ينبغي تحقيق المقام به في إثبات كون الاستصحاب العدمي محلّ خلاف ، أو عدم ثبوت كون اعتباره وفاقيّا. وتوضيحه : أنّ العمدة في دعوى خروج العدميّات من محلّ النزاع هو ما ادّعاه صاحب الرياض من الإجماع ، ولا ريب أنّ هذه الدعوى إنّما نشأت من ملاحظة عمل العلماء بالاصول العدميّة اصولا وفروعا ، ولا ريب أنّ العمل من حيث كونه من قبيل الأفعال لا ظهور له في الجهة التي وقع عليها ، لإجماله من هذه الجهة كما قرّر في الإجماع التقييدي.

وحينئذ نقول : إنّ المدّعى في المقام حجّية الاستصحابات العدميّة ، بمعنى كون ثبوت العدم في الزمان الثاني مستندا إلى ثبوته في الزمان الأوّل ، كما هو المأخوذ في مفهوم الاستصحاب ، وهذا غير ثابت من عمل العلماء ، لأنّ غاية ما يستفاد من جهة عملهم حكمهم بثبوت الأعدام عند الشكّ في ثبوتها ، وأمّا كون ذلك من جهة استصحاب العدم بالمعنى الذي عرفته ، أو لأجل قواعد أخر موافقة المؤدّى له ، مثل قاعدة الشكّ في المانع مع إحراز المقتضي ، حيث يحكمون بعدم المانع في مواردها ، وقاعدة كون عدم الدليل دليل العدم ، وقاعدة البراءة ونحوها ،

فلا دلالة لعملهم على تعيين أحد هذين الأمرين. فيحتمل أن يكون بنائهم على العدم في مباحث الألفاظ ، مثل أصالة عدم النقل أو الاشتراك وأصالة عدم قرينة المجاز أو التخصيص أو التقييد أو نحو ذلك ، لأجل كون عدم الدليل دليلا ظنّيا على العدم ، والظنّ معتبر في مباحث الألفاظ عندهم. ويحتمل كون العمل بالظواهر ونفي قرينة المجاز والتخصيص والتقييد لأجل قاعدة إحراز المقتضي والشكّ في المانع. وكذا نفي الأحكام الكلّية المشكوك فيها لأجل قاعدة البراءة. وكذلك البناء على عدم النسخ لأجل ظهور الكلام في الاستمرار ، أو قضاء العادة بذلك ، كما سنشير إلى توضيحه عند شرح قوله : «والظاهر بل صريح جماعة ...».
ومن هنا ترى أنّ المرتضى رضى الله عنه مع إنكاره للاستصحاب مطلقا ـ وجوديّا كان أو عدميّا ـ لم ينكر البناء على العدم عند الشكّ في الوجود ، لأنّه بعد الاحتجاج في الذريعة على عدم اعتبار الاستصحاب قال : «فأمّا القول بأقلّ ما قيل في المسألة من حيث كان الإجماع ثابتا فيه ، والزيادة لا دليل عليها ، فينفى وجوبها ، فهو صحيح إذا بني على ما قدّمناه من الاستدلال على نفي الحكم بنفي الدلالة عليه ، إذا كان من الباب الذي متى كان حقّا وجب أن تكون عليه دلالة منصوبة ، وليس يختصّ ذلك بأقلّ ما قيل ، بل في كلّ حقّ اختلف في ثبوته ، وهو ممّا يجب إذا كان ثابتا وجود دلالة عليه.

فإن قيل : لم وجب النفي لعدم دليل الإثبات ، فلم يجب الإثبات لعدم دليل النفي؟ قلنا : لا بدّ لكلّ مثبت أو ناف من دليل على ما نفاه أو أثبته ، غير أنّ النافي لأمر قد علم بالدليل أنّه لو كان ثابتا لوجب أن يكون عليه دلالة قائمة ، يمكن أن ينفيه من حيث انتفت الدلالة عليه ، وصار انتفاء الدلالة دليلا كافيا على النفي. وليس كذلك الإثبات ، لأنّه لا بدّ فيه من دلالة ، هي إثبات لا يرجع إلى طريقة النفي حتّى يقال : لو كان منفيّا لكان على انتفائه دليل ،

فإذا فقد قطعنا على ثبوته ، فإنّ الفرق بين الأمرين بيّن بمسائل كثيرة» انتهى موضع الحاجة.

وهو صريح في صحّة البناء على العدم عند عدم الدليل على الوجود ، لأجل كون عدم الدليل دليل العدم ، لا لأجل الاستصحاب. بل هو يشهد بعدم كون استصحاب العدم وفاقيّا ، كيف ومناط اعتباره إمّا مجرّد اليقين بالوجود السابق والشكّ في بقائه ، أو حصول الظنّ شخصا أو نوعا بالبقاء في هذا المورد ، وعلى كلّ تقدير فهو موجود في الاستصحاب الوجوديّ أيضا ، فكيف يكون أحدهما وفاقيّا والآخر خلافيّا. ومجرّد موافقة الأوّل لبعض الأمارات في مورده لا يوجب القول باعتباره ، لاختلاف اللحاظ في إعمال الأدلّة مع اتّحاد موردها ومؤدّاها ، لأنّ المناط في إعمال الاستصحاب مثلا ملاحظة الحالة السابقة ، بخلاف غيره.

وبالجملة ، إنّه لا إشكال في وجود الخلاف في الاستصحاب العدمي ، بل صرّح المصنّف رحمه‌الله بعدم وجدان قائل بالفرق بينه بين الوجودي ، سوى ما حكاه شارح الشرح عن الحنفيّة من التفصيل بينهما ، مستظهرا له من كلام شارح المختصر ، وإن كان ذلك لا يخلو من خفاء ، وذلك لأنّ شارح المختصر بعد تعريف الاستصحاب قال : «وقد اختلف في صحّة الاستدلال به لإفادته الظنّ بالبقاء ، وعدمها لعدم إفادته إيّاه ، فأكثر المحقّقين ـ كالمزني والصيرفي والغزالي ـ على صحّته ، وأكثر الحنفيّة على بطلانه ، فلا يثبت به حكم شرعي. ولا فرق عند من يرى صحّته بين أن يكون الثابت به نفيا أصليّا ، كما يقال فيما اختلف في كونه نصابا : لم تكن الزكاة واجبة عليه ، والأصل بقائه ، أو حكما شرعيّا مثل قول الشافعيّة في الخارج من غير السبيلين : إنّه كان قبل خروج الخارج متطهّرا ، والأصل البقاء حتّى يثبت معارض ، والأصل عدمه» انتهى.

وقال التفتازاني : قوله «فلا يثبت به حكم شرعيّ» كأنّه يشير إلى أنّ خلاف الحنفيّة في إثبات الحكم الشرعيّ دون النفي الأصلي ، وهذا ما يقولون إنّه حجّة في

الدفع لا في الإثبات ، حتّى إنّ حياة المفقود بالإثبات يصلح حجّة لبقاء ملكه ، لا لإثبات الملك به في مال مورّثه» انتهى.

وما استفاده من كلام شارح المختصر لا يخلو من نظر ، لأنّ قوله «فلا يثبت به حكم شرعي» يحتمل وجوها :

أحدها : ما فهمه شارح الشرح.

وثانيها : أن يكون إشارة إلى أنّ الاستصحاب الوجودي لا يثبت به حكم شرعيّ من جهة لزوم تعارضه بمثله ، لأنّ الأصل عدم ما يترتّب عليه من اللوازم ، مثل أنّ استصحاب حياة زيد لإثبات انتقال مال مورّثه إليه معارض باستصحاب عدم الانتقال ، بناء على عدم تقدّم الأصل في الشكّ السببي عليه في الشكّ المسبّب ، كما يظهر من المحقّق القمّي رحمه‌الله ، حيث حكم بالتعارض بينهما كما سيجيء في محلّه.

وثالثها : أن يكون إشارة إلى عدم الاستصحاب بنفسه مطلقا ، سواء كان وجوديّا أم عدميّا مثبتا لحكم شرعيّ ، بناء على عدم اقتضاء استصحاب الطهارة لعدم ناقضيّة المذي ، واستصحاب حياة المفقود لانتقال مال مورّثه إليه ، نظير ما ذكره المحقّق القمّي رحمه‌الله في أوّل مسألة البراءة ، قال : «الحاصل : أنّ نفس البراءة الثابتة لا يمكن أن تصير من الأدلّة الشرعيّة ، بمعنى أن تثبت حكما شرعيّا ، فينسب عدم الوجوب وعدم الحرمة من جهتها إلى الشارع ، فيقال : حكم الشارع في المتنازع هو نفي الحرمة مثلا في الواقع أو في ظنّنا ، إذ غاية الأمر حينئذ عدم ثبوت حكم الشارع بالحرمة مثلا ، أمّا نفيه فلا» انتهى.

بل نقول إنّ هذا الوجه لعلّه هو الذي فهمه المحقّق المذكور من كلام شارح المختصر ، لأنّه في مبحث الصحيح والأعمّ في مقام الاعتراض على من أورد على القول بصحّة تعيين الماهيّة بالأصل ، بأنّه إنّما يتمّ إذا جاز العمل بالاستصحاب حتّى في نفس الحكم الشرعيّ ، قال : «إنّه مع أنّ المحقّق في محلّه ـ كما سيجيء إن شاء الله تعالى ـ حجّية الاستصحاب مطلقا ، أنّ مرادهم من عدم حجيته في نفس

الموارد قاعدة اخرى توجب الأخذ بمقتضى الحالة السابقة ، ك" قاعدة قبح التكليف من غير بيان" أو" عدم الدليل دليل العدم" أو" ظهور الدليل الدالّ على الحكم في استمراره أو عمومه أو إطلاقه" أو غير ذلك ، وهذا لا ربط له باعتبار الاستصحاب. ثمّ إنّا لم نجد في أصحابنا من فرّق بين الوجودي والعدمي. نعم ، حكى شارح الشرح هذا التفصيل عن الحنفيّة.

الوجه الثاني : أنّ المستصحب قد يكون حكما شرعيّا ، كالطهارة المستصحبة بعد خروج المذي ، والنجاسة المستصحبة بعد زوال تغيّر المتغير بنفسه ، وقد يكون غيره كاستصحاب الكرّية والرطوبة ، والوضع الأوّل عند الشكّ في حدوث النقل أو في تأريخه. والظاهر بل صريح جماعة (2064)

الحكم الشرعيّ أن يكون الاستصحاب مثبتا لنفس الحكم ، مثل أن يقال : إنّ المذي غير ناقض للوضوء مثلا ، لاستصحاب الطهارة السابقة ، فاستصحاب الطهارة هو المثبت لعدم كون المذي ناقضا ، وأصل العدم منفردا لا يثبت به الماهيّة ، بل هي بضميمة سائر الأدلّة المبيّنة لها كما لا يخفى» انتهى.

ولا دلالة لكلام شارح المختصر على خصوص أحد الوجوه المذكورة ، إن لم يكن أحد الوجهين الأخيرين أظهر. نعم ، قول شارح الشرح «وهذا ما يقولون ...» صريح في حكاية التفصيل بين الوجودي والعدمي عن الحنفيّة ، ولعلّه لما ذكرناه أسند المصنّف رحمه‌الله الحكاية إلى شارح الشرح دون شارح المختصر. لكنّ الإنصاف أنّ نسبته لعدم ثبوت حكم شرعيّ بالاستصحاب إلى الحنفيّة ، وتصريحه بعدم الفرق بين الوجودي والعدمي على قول المثبت خاصّة ، لا يخلو من ظهور في نسبة التفصيل إلى الحنفيّة.

2064. اعلم أنّه لا إشكال في دخول الأحكام الكلّية في محلّ النزاع. وأمّا الموضوعات الصرفة فالبحث هنا عن الاستصحاب الجاري فيها وإن كان خارجا من محلّ البحث موضوعا ، لدخوله في المسائل الفقهيّة ، كما صرّح به المصنّف رحمه‌الله في الأمر الخامس ، فلا بدّ أن يكون البحث عنه هنا استطراديّا ، إلّا أنّ المقصود هنا بيان

محلّ الوفاق والخلاف من أقسامه مطلقا.

وربّما يظهر من الأمين الأسترآبادي في فوائده المدنيّة عدم الخلاف في اعتباره في الموضوعات مطلقا ، سواء كانت من الأحكام الجزئيّة أو الموضوعات الصرفة. بل يظهر منه كونه من ضروريّات الدين ، قال : اعلم أنّ للاستصحاب صورتين معتبرتين باتّفاق الكلّ ، بل أقول : اعتبارهما من ضروريّات الدين. ثمّ مثّل لإحداهما باستصحاب عدم النسخ ، وللاخرى باستصحاب ملكيّة أرض وزوجيّة امرأة وعبديّة رجل ، وبقاء الوضوء وطهارة الثوب ونجاسته ، وكون الليل والنهار باقيين ، وكون ذمّة الإنسان مشغولة بصلاة أو طواف ، إلى أن نقطع بوجود شيء جعله الشارع سببا لنقض تلك الامور.

وأشار المصنّف رحمه‌الله إلى ضعفه ، وبتصريح جماعة بوقوع الخلاف فيها. وناهيك ضعفا بإنكار المرتضى رضى الله عنه للاستصحاب مطلقا حتّى في الموضوعات الصرفة ، قال في الذريعة : «وقد ثبت في العقول أنّ من شاهد زيدا في الدار ثمّ غاب عنه ، أنّه لم يحسن أن يعتقد استمرار كونه في الدار إلّا بدليل متجدّد ، ولا يجوز استصحاب الحال الاولى ، وصار كونه في الدار في الثاني وقد زال الرؤية بمنزلة كون عمرو فيها مع فقد الرؤية». إلى أن قال : «بمثل ذلك نجيب من قال : فيجب أن لا يقطع بخبر من أخبرنا عن مكّة وما يجري مجراها من البلدان على استمرار وجودها ، وذلك أنّه لا بدّ في القطع على الاستمرار من دليل إمّا عادة أو ما يقوم مقامها ، ولذلك كان يجوز انتقاض العادات في كلّ الأحوال ، يجوز من ذلك ما لا يجوز من غيره ممّن يمنع من ذلك ، ولو كان البلد الذي أخبرنا عنه على ساحل البحر ، لجواز زواله بغلبة البحر عليه ، إلّا أن يمنع من ذلك خبر متواتر ، فالدليل على ذلك كلّه لا بدّ منه» انتهى.

وما تقدّم من كلام الوحيد البهبهاني عند شرح قول المصنّف رحمه‌الله : «بملاحظة

ما ذكره قبل ذلك ...» صريح في ذلك أيضا. وكذا جملة أدلّتهم للنفي كما لا يخفى.

ثمّ إنّه يظهر من الأمين الأسترآبادي أيضا خروج استصحاب عدم النسخ ـ الذي هو من قبيل استصحاب الأحكام الكلّية ـ من محلّ النزاع ، بل كونه من ضروريّات الدين. وهو أيضا لا يخلو من منع ، لأنّ أصحاب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وإن كانوا مجمعين على البناء على عدم النسخ عند الشكّ فيه ، إلّا أنّه لم يظهر منهم كون ذلك من جهة استصحاب بقاء الحكم وعدم نسخه ، لأنّ العمل من حيث كونه من قبيل الأفعال لا ظهور له في الجهة التي وقع عليها ، ومن هنا كان الإجماع العملي الذي يسمّى بالإجماع التقييدي غير معتبر ما لم تعلم جهة العمل التي وقع عليها.

وحينئذ نقول : إنّ الحكم الكلّي الذي احتمل نسخه إمّا أن يكون عليه دليل لفظي مبيّن أو لا. وعلى الأوّل : إمّا أن يكون للدليل الدالّ عليه عموم زماني يدلّ على بقائه إلى الأبد أو لا.

وعلى الأوّل ، لا إشكال في أنّ البناء على عدم النسخ عند احتماله لأجل العمل بظاهر العموم ما لم تظهر قرينة التخصيص ، والعمل بأصالة عدم القرينة لا يتعيّن أن يكون لأجل الاستصحاب ، كما نبّهنا عليه عند شرح قول المصنّف رحمه‌الله : «نعم قد يتحقّق في بعض الموارد ...».
وعلى الثاني ، إمّا أن نقول بإفادة الخطاب لعموم الأزمان بحسب إطلاق الأحوال أو لا. ولا إشكال على الأوّل أيضا. وأمّا الثاني ، فهو في حكم القسم الثالث ، أعني : ما ثبت بدليل لبّي أو لفظي مجمل من حيث إفادة ثبوت الحكم إلى الأبد. والبناء على عدم النسخ حينئذ يحتمل أن يكون إمّا لاستقرار طريقة الشارع على إرادة دوام الحكم ما دامت الشريعة باقية ، نظرا إلى حصول العلم العادي بعدم النسخ عند عدم وصول البيان منه ، لقضاء العادة بوصوله لو كان لأجل عدم وجود

وقوع الخلاف في كلا القسمين. نعم ، نسب إلى بعض التفصيل بينهما بإنكار الأوّل والاعتراف بالثاني ، ونسب إلى آخر العكس ، حكاهما الفاضل القمّي في القوانين (13).
وفيه نظر ، يظهر بتوضيح المراد من الحكم الشرعيّ وغيره ، فنقول : الحكم الشرعيّ يراد به (2065) تارة الحكم الكلّي الذي من شأنه أن يؤخذ من الشارع ،

دواعي الاختفاء. وإمّا لقاعدة الاشتغال ، لكون التديّن بأحكام الشرع من حيث الاقتضاء والتخيير واجبا على كلّ مكلّف. وبالجملة ، لم يظهر في شيء من هذه الموارد كون البناء على عدم النسخ لأجل استصحابه.

2065. قد يعرّف الشرعيّ تارة بما من شأنه أن يؤخذ من الشارع ، واخرى بما بيّنه الشارع. وكلّ منهما فاسد كما أوضحنا في تعريف الفقه ، وقلنا هناك : إنّ الاولى تعريفه بأنّه ما كان له تعلّق بالشرع.

وكيف كان ، فالأحكام الجزئيّة خارجة من التعريف الأوّل ، وكذا من الثاني ، لأنّ ما بيّنه الشارع هو الأحكام الكلّية دون الجزئيّة. اللهمّ إلّا أن يتسامح بدعوى صدق بيانها ببيان كليّاتها. وداخلة في الثالث.

ثمّ إنّ الشبهة في حكم الموضوع الجزئي تارة تنشأ من الشبهة في حكمه الكلّي ، كما إذا شكّ في وجوب إكرام زيد العالم لأجل الشكّ في وجوب إكرام العلماء. ويندرج فيه ما إذا كانت الشبهة فيه ناشئة من الشبهة في اندراج بعض الأفراد تحت بعض العمومات أو المطلقات ، كما إذا وجب إهانة الفسّاق ، وعلم اندراج الفاسق بالجوارح فيه ، وشكّ في اندراج الفاسق بالعقائد ، فإنّ الشكّ في وجوب إهانة من فسدت عقيدته يكون حينئذ ناشئا من إجمال النصّ. واخرى تنشأ من عدم معرفة المرجع في الحكم الظاهري ، كما إذا ورد النهي عن إكرام الفسّاق ، وشكّ في حرمة إكرام زيد المشكوك الفسق والعدالة ، من جهة عدم معرفة كون المرجع في مثله البراءة أو الاحتياط.

كطهارة من خرج منه المذي أو نجاسة ما زال تغيّره بنفسه ، واخرى يراد به ما يعمّ الحكم الجزئي الخاص في الموضوع الخاص كطهارة هذا الثوب ونجاسته ؛ فإنّ الحكم بهما ـ من جهة عدم ملاقاته للنجس أو ملاقاته ـ ليس وظيفة للشارع. نعم ، وظيفته إثبات الطهارة كلّية لكلّ شيء شكّ في ملاقاته للنجس وعدمها.

وعلى الإطلاق الأوّل جرى الأخباريّون ؛ حيث أنكروا اعتبار الاستصحاب في نفس أحكام الله تعالى ، وجعله الأسترآبادي من أغلاط من تأخّر عن المفيد ، مع اعترافه باعتبار الاستصحاب في مثل طهارة الثوب ونجاسته وغيرهما ممّا شكّ فيه من الأحكام الجزئيّة لأجل الاشتباه في الامور الخارجيّة (14). وصرّح المحدّث الحرّ العاملي بأنّ أخبار الاستصحاب لا تدلّ على اعتباره في نفس الحكم الشرعيّ ، وإنّما تدلّ على اعتباره في موضوعاته ومتعلّقاته.
ثمّ إنّ من الموضوعات الشخصيّة الخارجة ما يتعلّق حكم الشارع به بالخصوص ، كوجوب الاعتقاد بنبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله وإمامة أئمّتنا عليهم‌السلام وبعض صفاتهم. ولا ريب في كون مثله من الأحكام الشرعيّة ، مع عدم كون بعضها ممّا من شأنه أن يؤخذ من الشارع ، كمسألة النبوّة ، وإلّا لزم الدور المحال ، وبعض آخر ممّا من شأنه ذلك ، كمسألة الإمامة ونحوها ، مع كون متعلّقات هذه الأحكام موضوعات شخصيّة.

ومنه يظهر أنّ كلّ ما ليس من شأنه أن يؤخذ من الشارع لا يجب أن يكون غير شرعيّ ، كما هو مقتضى التعريف الأوّل ، وحكي عن المصنّف رحمه‌الله ارتضائه ، وأنّ كلّ حكم جزئي لا يجب خروجه منه ، كما هو ظاهر المصنّف رحمه‌الله هنا. ومنه يظهر فساد التعريف الأوّل.

وأمّا التعريف الثاني فأظهر فسادا ، لعدم شموله للموارد التي لم يرد فيها بيان من الشارع ، كموارد الأقيسة. ومنه يظهر أولويّة التعريف الثالث ، لعدم ورود شيء ممّا ذكرناه عليه.

والأصل في ذلك عندهم : أنّ الشبهة في الحكم (2066) الكلّي لا مرجع فيها إلّا الاحتياط دون البراءة أو الاستصحاب ؛ فإنّهما عندهم مختصّان بالشبهة في الموضوع.

وعلى الإطلاق الثاني جرى بعض آخر. قال المحقّق الخوانساري في مسألة الاستنجاء بالأحجار : وينقسم الاستصحاب إلى قسمين ، باعتبار الحكم المأخوذ فيه إلى شرعيّ وغيره. ومثّل للأوّل بنجاسة الثوب أو البدن ، وللثاني برطوبته ، ثمّ قال : ذهب بعضهم إلى حجّيته بقسميه ، وبعضهم إلى حجّية القسم الأوّل فقط (15) ، انتهى.
إذا عرفت ما ذكرناه ، ظهر أنّ عدّ القول بالتفصيل بين الأحكام الشرعيّة والامور الخارجية قولين متعاكسين ليس على ما ينبغي (2067) ؛ لأنّ المراد بالحكم الشرعيّ : إن كان هو الحكم الكلّي الذي أنكره الأخباريّون فليس هنا من يقول باعتبار الاستصحاب فيه ونفيه في غيره ؛ فإنّ ما حكاه المحقّق الخوانساري واستظهره السبزواري هو اعتباره في الحكم الشرعيّ بالإطلاق الثاني الذي هو أعمّ من الأوّل. وإن اريد بالحكم الشرعيّ الإطلاق الثاني الأعم ، فلم يقل أحد باعتباره في غير الحكم

2066. الاولى تقييدها بالتحريميّة ، لأنّ المرجع في الشبهة الوجوبيّة عند أكثر الأخباريّين هي البراءة. نعم ، يظهر من الأمين الأسترآبادي كون المرجع فيها أيضا هو الاحتياط ، كما تقدّم في محلّه.

2067. اللهمّ إلّا أن يريد بالحكم الشرعيّ على القول بالتفصيل ـ بإنكار الاستصحاب في الحكم الشرعيّ ، وتسليمه في غيره ـ الإطلاق الأوّل كما هو مذهب الأخباريّين ، وفي عكسه الإطلاق الثاني ، كما هو مقتضى القول المحكيّ في كلام المحقّق الخوانساري.

ثمّ إنّ التفصيل المتصوّر بين الحكم الشرعيّ وغيره على وجوه :

أحدها : التفصيل بالقول باعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعيّ بالمعنى الأخصّ دون غيره. وهذا هو الذي أنكر وجود قائل به.

الشرعيّ وعدمه في الحكم الشرعيّ ؛ لأنّ الأخباريّين لا ينكرون الاستصحاب في الأحكام الجزئية.

ثمّ إنّ المحصّل من القول بالتفصيل بين القسمين المذكورين في هذا التقسيم ثلاثة : الأوّل : اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعيّ مطلقا ـ جزئيّا كان كنجاسة الثوب أو كلّيا كنجاسة الماء المتغيّر بعد زوال التغيّر ـ وهو الظاهر ممّا حكاه المحقّق الخوانساري. الثاني : اعتباره فيما عدا الحكم الشرعيّ الكلّي وإن كان حكما جزئيّا ، وهو الذي حكاه في الرسالة الاستصحابيّة عن الأخباريّين. الثالث : اعتباره في الحكم الجزئي دون الكلّي ودون الامور الخارجية ، وهو الذي ربّما يستظهر ممّا حكاه السيّد شارح الوافية عن المحقّق الخوانساري في حاشية له على قول الشهيد قدس‌سره في تحريم استعمال الماء النجس والمشتبه.
الثاني : عكس الأوّل وهذا هو الذي حكاه عن الأخباريّين.

الثالث : اعتباره في الحكم الشرعيّ بالمعنى الأعمّ دون غيره. وهذا هو المحكيّ في كلام المحقّق الخوانساري.

الرابع : عكس سابقه. هذا أيضا ممّا أنكر وجود قائل به.

الخامس : التفصيل بالقول باعتباره في الحكم الجزئي دون الكلّي والامور الخارجة. وهذا هو الذي نقله شارح الوافية عن المحقّق الخوانساري.

السادس : عكسه. وهذا أيضا ممّا أنكر وجود قائل به.

وأنت خبير بأنّ المصنّف رحمه‌الله قد أنكر وجود القول بالثالث عند بيان دليل قول المحقّق الخوانساري ، وكذا القول بالخامس عند بيان دليل القول السادس من أقوال المسألة. وحينئذ نقول : إنّ بنائه إن كان على بيان الأقوال الموجودة في الواقع فلا وجه لتسليم التفاصيل الثلاثة هنا ، إذ لا بدّ حينئذ من حصر التفصيل في الثاني خاصّة. وإن كان بنائه على بيان الأقوال المحكيّة في كلمات العلماء مع قطع النظر عن صحّة نسبتها وعدمها ، فلا وقع حينئذ للاعتراض على المحقّق القمّي رحمه‌الله ، مع أنّه لا وجه لإنكار وجود القول بالثالث ، لحكاية الوحيد البهبهاني له في رسالته

الوجه الثالث : من حيث إنّ المستصحب قد يكون حكما تكليفيّا ، وقد يكون وضعيا شرعيّا كالأسباب والشروط والموانع. وقد وقع الخلاف من هذه الجهة ، ففصّل صاحب الوافية بين التكليفيّ وغيره ، بالإنكار في الأوّل دون الثاني. وإنّما لم ندرج هذا التقسيم في التقسيم الثاني مع أنّه تقسيم لأحد قسميه ؛ لأنّ ظاهر كلام المفصّل (2068) المذكور وإن كان هو التفصيل بين الحكم التكليفي والوضعي ، إلّا أنّ آخر كلامه ظاهر في إجراء الاستصحاب في نفس الأسباب والشروط والموانع ، دون السببيّة والشرطية والمانعية ، وسيتّضح ذلك عند نقل عبارته عند التعرّض لأدلّة الأقوال.

وأمّا بالاعتبار الثاني ، فمن وجوه أيضا : أحدها : من حيث إنّ الدليل المثبت للمستصحب إمّا أن يكون هو الإجماع ، وإمّا أن يكون غيره. وقد فصّل بين هذين القسمين الغزالي ، فأنكر الاستصحاب في الأوّل. وربّما يظهر من صاحب الحدائق (2069) ـ فيما حكي عنه في الدرر النجفيّة ـ أنّ محلّ النزاع في الاستصحاب منحصر

الاستصحابيّة. وقد تقدّم كلامه عند شرح قوله : «بملاحظة ما ذكره قبل ذلك ...».
2068. لا يخفى أنّ هذا الجواب تحقيق للسؤال بتقرير آخر ، وليس بدافع له أصلا ، لأنّ للسائل أن يقول حينئذ : إنّ المناسب إدراج هذا التقسيم في التقسيم الثاني ، لكونه تقسيما للقسم الثاني منه ، لكونه تفصيلا بين الأسباب والشروط والموانع وبين غيرها من الموضوعات الخارجة.

2069. بل من جماعة ممّن سبقه ولحقه ، منهم السيّد المحقّق الكاظمي ، لأنّه بعد أن قسّم الاستصحاب إلى أربعة أقسام : الأوّل : استصحاب حال العقل ، أعني : البراءة العقلية. الثاني : استصحاب حال الشرع ، أعني : استصحاب أحكام الوضع. وقسّمه إلى قسمين : أحدهما : ما كان الشكّ فيه في قدح العارض ، وسمّاه باستصحاب حال الإجماع. وثانيهما : ما كان الشكّ فيه في عروض القادح ، وسمّاه بمطلق الاستصحاب. الثالث : استصحاب حكم الشرع عند الشكّ في نسخه

إلى أن يثبت الناسخ ، سواء ثبت بالإجماع أو بالنص ، وسمّاه باستصحاب حكم النصّ. الرابع : استصحاب ما لا يدور ثبوته على حكم العقل ولا على حكم الشرع ، كاستصحاب الحياة والصحّة والسقم والفقر والغناء عند الشكّ في زوالها ، ليبنى عليه ما يلزمها من الأحكام إلى أن يثبت المزيل. ومنه استصحاب الحقيقة إلى أن يثبت الاشتراك أو النقل شرعا أو عرفا ، والعموم إلى أن يثبت التخصيص ، والإطلاق إلى أن يثبت التقييد ، والظاهر إلى أن يثبت التأويل. وسمّاه بالاستصحاب في الموضوع ، لكونه استصحابا في متعلّقات الحكم وموضوعاته.

قال في شرح قول الفاضل التوني «وقد اختلف فيه ...» : «أمّا ما يكون عند الشكّ في عروض القادح بأقسامه الثلاثة ـ أي : الاستصحاب الذي يخصّ لدفع ذلك الشكّ ـ فلا كلام فيه حتّى عند الأخباريّة إلّا ما يحكى عن بعضهم في بعض أقسامه ، وهو عجيب». والظاهر أنّ مراده بالأقسام الثلاثة القسم الثاني من استصحاب حال الشرع ، والقسم الثالث والرابع من الأقسام الأربعة المتقدّمة.

ثمّ قال : «وأمّا استصحاب حال العقل فيدور مدار أصل البراءة التي هي عدم خاصّ ، وقد عرفت أنّه في التكليف والوضع ـ أعني : الإيجاب والجعل ـ ممّا أجمع عليه الفريقان ، فمن اعترف هناك وأنكر هاهنا فقد كابر وتحكّم. فلم يبق إلّا استصحاب حال الشرع المسمّى باستصحاب حكم الإجماع ، فمن ثمّ جعله المصنّف رحمه‌الله محلّ النزاع بين الفريقين العامّة والخاصّة. وإطلاق المنكر إنّما هو لتخصيص هذا القسم بالذكر ، فإنّهم يضربون مثال واجد الماء في أثناء الصلاة ، ومن خرج منه الحدث من غير السبيلين ، أو غيره كالمذي من أحدهما. ونزاع الحنفيّة في غيره على بعض الوجوه شاذّ ...» إلى آخر ما ذكره.

ومنهم الشهيد في الذكرى ، لأنّه قد قسّم حكم العقل غير المتوقّف على الخطاب إلى خمسة أقسام : ما يستقلّ به العقل كحسن العدل ، والتمسّك بالأصل البراءة ، وعدم الدليل دليل العدم ، والأخذ بالأقلّ عند فقد دليل على الأكثر ، و

أصالة بقاء ما كان. قال : «ويسمّى ـ يعني : القسم الخامس ـ باستصحاب حال الشرع وحال الإجماع في محلّ الخلاف ، كصحّة صلاة المتيمّم إذا وجد الماء في الأثناء» إلى أن قال : «واختلف الأصحاب في حجّيته ، وهو مقرّر في الاصول» انتهى. وهو ظاهر في اختصاص النزاع بحال الإجماع ، وأنّ أصالة بقاء ما كان واستصحاب حال الشرع حيث يطلقان فالمراد بهما استصحاب حال الإجماع.

ومنهم المحقّق الداماد في الراشحة التاسعة والثلاثين من الرواشح السماويّة ، قال : «وأمّا أصالة بقاء ما كان ، ويسمّى استصحاب حال الشرع وحال الإجماع في محلّ الخلاف ، كصحّة صلاة المتيمّم» إلى أن قال : «فقد اختلف في حجّيته ، وحيّز القول فيه علم الاصول ، ولقد حقّقنا الأمر فيه في غير موضع واحد» انتهى.

ومنهم محمّد بن علي بن أحمد الحرفوشي العاملي رحمه‌الله في شرح قواعد الشهيد ، لأنّ الشهيد لمّا قسّم الاستصحاب إلى استصحاب النفي ، واستصحاب حكم العموم إلى ورود مخصّص ، وحكم النص إلى ورود ناسخ ، واستصحاب حكم ثبت شرعا ـ كالملك عند وجود سببه ـ إلى أن يثبت رافعه ، واستصحاب حكم الإجماع في موضع النزاع ، قال : «حاصله ـ يعني : حاصل القسم الرابع ـ أن يتّفق حكم فيتغيّر الحال ويقع الاختلاف ، فيستدلّ من يعتبر باستصحاب الحال» إلى أن قال : «اعلم أنّ الغزالي والأكثر ذهبوا إلى أنّ الاستصحاب في محلّ النزاع ليس بحجّة ، وحكي عن بعض الشافعيّة. وذهب أبو بكر الصيرفي وغيره من الشافعيّة إلى أنّه حجّة ، وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب. ومن أطلق منهم القول بأنّه ليس بحجّة ـ كإمام الحرمين ـ فمرادهم به هذا النوع الرابع ، لأنّ الغزالي يوافقهم على عدم القول به ، وقد صرّح في المستفصى بأنّ الأنواع الثلاثة الأول متّفق على القول بها ، فتأمّل» انتهى.

هذا ، ولكن يوهن ذلك كلّه ما سيشير إليه المصنّف رحمه‌الله عند التعرّض لقول الغزالي ، من أنّ العلّامة ـ الذي هو الركن الأصيل في تأسيس الاصول من الخاصّة ـ

قد ذكر في النهاية مسألة الاستصحاب ، ونسب عدم الحجّية إلى أكثر الحنفيّة وجماعة من المتكلّمين ، كأبي الحسين البصري والسيّد المرتضى وغيرهما. وقال : ومن هؤلاء من جوّز به الترجيح لا غير. ونسب الحجّية إلى جماعة من الشافعيّة ، كالمزني والصيرفي والغزالي وغيرهم. ثمّ أخذ في أدلّة الطرفين وأطال فيها. ثمّ ذكر عنوانا آخر لاستصحاب حال الإجماع ، وذكر خلاف الناس فيه ، ونسب عدم الحجّية إلى جماعة ومنهم الغزالي ، والحجّية إلى الآخرين. ومثّل له برؤية المتيمّم الماء في أثناء الصلاة ، وبالخارج من غير السبيلين. وهو كما ترى صريح في وقوع الخلاف في المقامين. ونحوه ما صنعه الحاجبي.

وقال الحرفوشي في مقام آخر من شرح القواعد في مقام بيان مدارك الأحكام : «وأمّا دليل العقل فأقسام ـ وعدّ منها الاستصحاب ـ وقال : وهو إثبات الحكم ـ وجوديّا كان أم عدميّا ـ في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأوّل. وليس بحجّية عند المرتضى وأكثر الحنفيّة والمتكلّمين وأبي الحسين البصري. وذهب أكثر أصحابنا وكثير من محقّقي العامّة ـ كالمزني والصيرفي والغزالي ـ إلى أنّه حجّة ، ويصحّ الاستدلال به» إلى أن قال : «والذي عليه بعض المحقّقين ـ وهو الأظهر ـ أنّه ليس بحجّة مطلقا إلّا في صورتين : الاولى : استصحاب الصحابة ما جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أن يجيء نسخه. الثانية : ما دلّ الشرع على ثبوته لوجود سببه ، كثبوت الملك بالشراء ، فيستصحب إلى أن يدلّ دليل على خلافه» انتهى.

وهو كما ترى قد نسب عدم الحجّية هنا إلى أكثر الحنفيّة ، والحجّية إلى أكثر أصحابنا. ونسب عدم الحجّية إلى الأكثر مطلقا في كلامه المتقدّم ، والحجّية إلى جماعة ، بل عدّ الغزاليّ من المثبتين هنا ، ومن النافين هناك. وهذا لا يتمّ إلّا باختلاف العنوان في المقامين كما عرفته من النهاية.

وكيف كان ، فالحقّ وقوع الخلاف في غير حال الإجماع أيضا. ولعلّ مراد

في استصحاب حال الإجماع ، وسيأتي تفصيل ذلك عند نقل أدلّة الأقوال إن شاء الله.

الثاني : من حيث إنّه قد يثبت بالدليل الشرعيّ ، وقد يثبت بالدليل العقلي. ولم أجد من فصّل بينهما ، إلّا أنّ في تحقّق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي ـ وهو الحكم العقلي المتوصّل به إلى حكم شرعيّ ـ تأمّلا ، نظرا إلى أنّ الأحكام العقلية (2070) كلّها مبيّنة مفصّلة من حيث مناط الحكم ، والشكّ في بقاء المستصحب

الجماعة بحال الإجماع ما كان دليل الحكم الثابت في الحالة الاولى غير شامل للحالة الثانية ، سواء كان هو الإجماع أم غيره ، في مقابل استصحاب حكم العامّ ، كما استظهره المصنّف رحمه‌الله من كلام الغزالي عند التعرّض لقوله. وهو الظاهر أيضا من كلام المقدّس الكاظمي وغيره ممّن تقدّم ، كما يظهر بالتأمّل في كلماتهم.

2070. توضيحه : أنّ الشكّ في القضايا العقليّة لا يخلو : إمّا أن يكون من جهة الشكّ في الموضوع ولو في بعض القيود المأخوذة فيه ، وإمّا من جهة الشكّ في المحمول ، بمعنى الشكّ في حكمه على الموضوع المبيّن القيود تفصيلا بشيء.

والثاني غير معقول ، إذ بعد تبيّن الموضوع بجميع قيوده الذي هو مناط حكم العقل والعلّة التامّة فيه ، لا وجه لإجمال حكم العقل ، إذ لا ريب في بقاء حكمه حينئذ واستقلاله به. ومن هنا يظهر أنّ الشكّ في حكم العقل لا يعقل إلّا من جهة الشكّ في موضوعه ، ولو باعتبار بعض القيود المأخوذة فيه. مع أنّه أيضا غير معقول ، لأنّ العقل لا يحكم بشيء إلّا بعد إحراز جميع قيود موضوعه ، فمع الشكّ في تحقّق بعض هذه القيود لا يحكم عليه بما كان حاكما عليه على تقدير العلم بوجوده. فإذا حكم العقل بحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضارّ ، فمع الشكّ في تحقّق النفع في الأوّل والضرر في الثاني لا يحكم بالحسن في الأوّل والقبح في الثاني ، لا أن يتردّد في حكمه لأجل الشكّ في تحقّق موضوعه ، بل يكون حينئذ ساكتا عن الحكم بشيء منهما وخلافهما.

وبالجملة ، إنّه لا يعقل الشكّ والتردّد في حكمه ، لا من جهة الشكّ في موضوعه ، ولا من جهة الشكّ في مدخليّة بعض الامور في حكمه ، لعدم التردّد في حكمه ، سواء كان الشكّ في وجود ما علم مدخليّته أو مدخليّة ما علم وجوده ، بل لا معنى للشكّ في المدخليّة كما لا يخفى. ومع تسليمه فلا معنى للاستصحاب أيضا ، كما يظهر ممّا ذكره المصنّف رحمه‌الله ، لأنّه إذا حكم العقل بقبح الكذب الضارّ ، ثمّ تردّد في حكمه بقبحه لأجل الشكّ في زوال قيد الضرر عنه ، فإن اريد باستصحاب حكمه استصحاب القبح المحمول في القضيّة السابقة على الكذب بعنوان كونه مضرّا ، فلا ريب أنّ هذا الحكم العقلي دائميّ لم يقع فيه شكّ في زمان حتّى يستصحب. وإن اريد به استصحاب قبح هذا الكذب المشكوك بقائه على صفة الإضرار ، فلا شكّ أنّ هذا الموضوع لم يعلم اتّصافه بالقبح في السابق حتّى يستصحب قبحه ، إذ لا بدّ في إبقاء الحكم السابق من بقاء موضوعه على وجه اليقين ، لعدم تعقّل بقاء العرض من دون معروضه.

ثم إنّه يظهر بما قدّمناه عدم تحقّق الشكّ في المانع في الأحكام العقليّة ، لأنّه فرع القطع بوجود الموضوع ، والموضوع في القضايا العقليّة علّة تامّة لحكمه ، وعدم المانع مأخوذ فيه من باب الشرطيّة لا في حكمه. والفرق بينهما وبين الأحكام والشرعيّة ـ حيث ذكروا أنّ الشكّ في بقاء الثانية تارة ينشأ من الشكّ في بقاء الموضوع ، واخرى من الشكّ في وجود المانع ـ أنّ الأحكام العقليّة ثابتة بحكم العقل ، وهو لا يحكم بشيء على موضوع إلّا بعد إحراز المقتضي التامّ له فيه ، ومن أجزاء المقتضي هو عدم المانع ، بخلاف الأحكام الشرعيّة ، لأنّها مبيّنة في الأدلّة الشرعيّة ، فما كان الحكم مرتّبا عليه في ظاهر الأدلّة يسمّى موضوعا لهذا الحكم ، وإن فرضت له شرائط وموانع أخر ثابتة بدليل آخر. وهذه التسمية اصطلاح أو مسامحة ، وإلّا فالموضوع الحقيقي الذي يقوم به الحكم لا يكون إلّا علّة تامّة له. وهذا هو الذي أوقع السائل في الشبهة ، فزعم اتّحاد موضوع حكم العقل والشرع ،

وعدمه لا بدّ وأن يرجع إلى الشكّ في موضوع الحكم ؛ لأنّ الجهات المقتضية للحكم العقلي بالحسن والقبح كلّها راجعة إلى قيود فعل المكلّف الذي هو الموضوع ، فالشكّ في حكم العقل حتّى لأجل وجود الرافع لا يكون إلّا للشكّ في موضوعه ، والموضوع لا بدّ أن يكون محرزا معلوم البقاء في الاستصحاب ، كما سيجيء.

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون الشكّ من جهة الشكّ في وجود الرافع وبين أن يكون لأجل الشكّ في استعداد الحكم ؛ لأنّ ارتفاع الحكم العقلي لا يكون إلّا بارتفاع موضوعه ، فيرجع الأمر بالأخرة إلى تبدّل العنوان ؛ إلّا ترى أنّ العقل إذا حكم بقبح الصدق الضارّ ، فحكمه يرجع إلى أنّ الضارّ من حيث إنّه ضارّ حرام ، ومعلوم أنّ هذه القضية غير قابلة للاستصحاب عند الشكّ في الضرر مع العلم بتحقّقه سابقا ؛ لأنّ قولنا : " المضرّ قبيح" حكم دائمي لا يحتمل ارتفاعه أبدا ، ولا ينفع في إثبات القبح عند الشكّ في بقاء الضرر.

فأورد بما ذكره في المتن ، وإلّا فلا وجه له بعد ما عرفت.

وكيف كان ، فقد ظهر ممّا ذكرناه الفرق بين الأحكام العقليّة والشرعيّة من حيث جريان الاستصحاب في الثانية دون الاولى.

أمّا عدم جريانه في الاولى ، فلما عرفت من عدم فرض الشكّ في حكم العقل في زمان حتّى يستصحب فيه الحكم السابق. فهو في الزمان الثاني إمّا حاكم به كالزمان الأوّل ، أو حاكم بعدمه ، أو ساكت عنهما. وعلى أيّ تقدير لا معنى لاستصحاب حكمه الأوّل.

وأمّا جريانه في الثانية ، فلما عرفت أنّ المدار في بقاء الأحكام الشرعيّة هو صدق بقاء موضوعاتها المذكورة في الأدلّة بحسب العرف ، فمع الشكّ في وجود المانع أو مانعيّة الموجود يستصحب الحكم الأوّل.

فإن قلت : على ما ذكرت ينحصر مورد الاستصحاب بموارد الشكّ في وجود المانع أو مانعيّة الموجود ، ولا يجري مع الشكّ في المقتضي ، أعني : الشكّ في بقاء الموضوع ، إمّا من جهة الشكّ في ارتفاع بعض قيوده التي علم مدخليّتها فيه ، أو من

ولا يجوز أن يقال : إنّ هذا الصدق كان قبيحا سابقا فيستصحب قبحه ؛ لأنّ الموضوع في حكم العقل بالقبح ليس هذا الصدق ، بل عنوان المضرّ ، والحكم له مقطوع البقاء ، وهذا بخلاف الأحكام الشرعيّة ؛ فإنّه قد يحكم الشارع على الصدق بكونه حراما ، ولا يعلم أنّ المناط الحقيقي (2071) فيه باق في زمان الشكّ أو مرتفع ـ إمّا من جهة جهل المناط أو من جهة الجهل ببقائه مع معرفته ـ فيستصحب الحكم الشرعيّ.

فإن قلت (2072) : على القول بكون الأحكام الشرعيّة تابعة للأحكام العقلية ، فما هو مناط الحكم وموضوعه في الحكم العقلي بقبح هذا الصدق فهو المناط والموضوع في حكم الشرع بحرمته ؛ إذ المفروض بقاعدة التطابق ، أنّ موضوع الحرمة ومناطها هو بعينه موضوع القبح ومناطه.

جهة العلم بارتفاع بعض ما احتملت مدخليّته فيه.

قلت : مع أنّ مختار المصنّف رحمه‌الله عدم جريان الاستصحاب مع الشكّ في المقتضي كما سيجيء في محلّه ، إنّك قد عرفت أنّ المدار في بقاء موضوع الأحكام الشرعيّة على الصدق العرفي ، وهو قد يتحقّق مع الشكّ في ارتفاع بعض القيود المعلوم المدخليّة ، أو مع ارتفاع بعض ما هو محتمل المدخليّة ، كما هو واضح.

2071. لما عرفت في الحاشية السابقة من عدم الملازمة بين وجود موضوع الحكم الشرعيّ وعلّته التامّة ، بخلاف الأحكام العقليّة.

2072. هذا اعتراض على قوله : «بخلاف الأحكام الشرعيّة ...». وتقرير السؤال : أنّ نتيجة القضيّتين ـ أعني : ما تقرّر من كون أحكام الشرع ناشئة من المصالح والمفاسد الواقعيّة ، ومن التلازم بين حكم العقل والشرع ـ أنّه إذا حصل القطع بحكم الشارع في مورد فلا بدّ أن يكون ذلك ناشئا من حسن أو قبح ، وأنّ العقل إذا فرض اطّلاعه على جهة الحكم التي حكم الشارع من جهتها ، فلا بدّ أن يحكم العقل أيضا على سبيل القطع على طبق حكم الشرع.

قلت : هذا مسلّم ، لكنّه مانع عن الفرق بين الحكم الشرعيّ والعقلي من حيث الظنّ بالبقاء في الآن اللاحق ، لا من حيث جريان أخبار الاستصحاب وعدمه ؛ فإنّه تابع لتحقّق موضوع المستصحب ومعروضه بحكم العرف ، فإذا حكم الشارع بحرمة شيء في زمان وشكّ في الزمان الثاني ، ولم يعلم أنّ المناط الحقيقي واقعا ـ الذي هو المناط والموضوع في حكم العقل ـ باق هنا أم لا ، فيصدق هنا أنّ الحكم الشرعي الثابت لما هو الموضوع له في الأدلّة الشرعية كان موجودا سابقا وشكّ في بقائه ، ويجري فيه أخبار الاستصحاب. نعم ، لو علم مناط هذا الحكم وموضوعه المعلّق عليه في حكم العقل لم يجر الاستصحاب ؛ لما ذكرنا من عدم إحراز الموضوع.

وبالجملة ، إنّه لا بدّ أن يكون مناط حكم الشرع هو مناط حكم العقل أيضا ، وهو إن اطّلع عليه وعلم به تفصيلا كما في موارد المستقلّات العقليّة فهو ، وإلّا فالعقل يقطع إجمالا بوجود المناط الواقعي في مورد حكم الشرع ، لامتناع تخلّف المعلول عن علّته. فإذا فرض الشكّ في بقاء حكم الشرع في الزمان الثاني في الموارد التي لا يستقلّ بها العقل ، فلا بدّ أن يكون هذا الشكّ ناشئا من الشكّ في بقاء المناط الواقعي المعلوم إجمالا ، لامتناع الشكّ في بقاء الحكم مع القطع ببقاء مناطه ، لامتناع تخلّف العلّة عن معلوله. ففي كلّ مورد يشكّ في بقاء الحكم الشرعيّ التعبّدي ، لا بدّ أن يكون هذا الشكّ ناشئا من بقاء مناطه الذي هو موضوع الحكم الذي يقوم به في الواقع ، ومقتضاه عدم جواز استصحاب الأحكام الشرعيّة كالعقليّة ، لاشتراكهما في علّة عدم الجريان.

وحاصل الجواب : أنّ السؤال إنّما يتّجه على القول باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ ، لما عرفت أنّ الشكّ في بقاء الحكم الواقعي أو الظنّ به لا ينفكّ عن الشكّ في بقاء موضوعه الواقعي أو الظنّ به. وأمّا إن قلنا باعتباره من باب التعبّد والأخبار ، فلا ريب في أنّ المدار في بقاء الموضوع حينئذ إنّما هو على بقاء ما جعل موضوعا للحكم في الأدلّة بحسب العرف ، وبقاء هذا الموضوع عرفا قد يكون مع

وممّا ذكرنا يظهر (2073):

الشكّ في بقائه ، وقد يكون مع الظنّ به ، وقد يكون مع الظنّ بخلافه ، كما أوضحناه عند شرح قوله : «نظرا إلى أنّ الأحكام العقليّة كلّها مبيّنة ...».
وبالجملة ، إنّ موضوع الحكم العقلي هو علّته التامّة ، كما أوضحناه هنا وهناك. وأمّا موضوع الحكم الواقعي الذي لا يدور مدار العلم والجهل ، فهو كذلك أيضا. وأمّا موضوع الأحكام الفعليّة المتوجّهة إلى المكلّفين ، فهو المذكور في الأدلّة ، وهو أعمّ من موضوع الحكم الواقعي ، فقد يوافقه وقد يتخلّف عنه ، ولا يدور مدار العلم بالحكم ولا الظنّ به ، بل قد يقطع به مع الشكّ في حكمه كما أوضحناه هناك. نعم ، لو بيّن الشارع الحكم الواقعي وموضوعه الواقعي الذي قام به ، لم يصحّ الاستصحاب حينئذ مع الشكّ في بقاء موضوعه ، لعدم صدق بقاء الموضوع حينئذ.

2073. لا يخفى أنّ الحكم إمّا عقليّ محض ، مثل وجوب الإطاعة وجواز العمل بالقطع مطلقا وبالظنّ عند الانسداد ، لعدم صحّة ورود حكم الشارع عليها إلّا من باب الإمضاء والإرشاد ، أو شرعيّ كذلك ، كالأحكام التعبّدية ، أو شرعيّ مستند إلى العقل ، كاستحباب الإحسان وحرمة الظلم ، أو شرعيّ في مورد العقلي ، كعدم التكليف للصغير والمجنون بناء على شمول الأحكام لمثل ذلك ، أو عقليّ محض ، بمعنى كون المكلّف معذورا عند العقل في الفعل أو الترك من دون أن يكون مأمورا بأحدهما عقلا أو شرعا ، كناسي السورة في الصلاة كما سنشير إليه.

ووجه الاستناد في الثالث واضح ، بناء على ما هو الحقّ من الملازمة بين العقل الشرع في الموارد القابلة لورود حكم الشرع عليها.

وأمّا كون الرابع من قبيل ما اجتمع فيه حكمهما من دون استناد حكم الشرع فيه إلى حكم العقل ، فإنّه قد ثبت عقلا وشرعا عدم صحّة تكليف غير المميّز ، ولكن موضوع حكم العقل فيه هو وصف عدم التمييز ، فإذا زال هذا

الوصف وحصل التمييز لا يمنع العقل تكليفه. وأمّا الشرع فلم يظهر كون الموضوع فيه أيضا هو ذلك ، بل كما يحتمل ذلك كذا يحتمل أن يكون شيئا آخر أعمّ من ذلك ، بحيث يبقى مع حصول التمييز أيضا كعدم البلوغ ، بل هو كذلك في الصبيّ غير المميّز ، ولذا لا تتوجّه إليه التكاليف قبل البلوغ وإن حصل له التمييز. ومع عدم ثبوت ذلك لا ريب أنّه محتمل ، وإذا احتمل ذلك فعدم صحّة استصحاب عدم التكليف المستند إلى العقل إلى ما بعد البلوغ لا يستلزم عدم صحّة استصحاب عدمه المستند إلى الشرع ، لأنّ الموضوع في حكم العقل هو عدم التمييز ، وقد زال بالفرض حين البلوغ بل قبله ، والموضوع الواقعي في حكم الشرع غير معلوم ، والثابت في الأدلّة هو رفع القلم عن الصبيّ ، فإذا فرض كون تبدّل حالة الصبا إلى خلافها في نظر أهل العرف من قبيل تبدّل حالات الموضوع لا نفسه ، ارتفع المانع من استصحاب حكم الشرع.

وأمّا عدم جريانه في القسم الأوّل والثالث بل الخامس أيضا يظهر ممّا قدّمناه في الحاشية السابقة وغيرها.

ثمّ إنّ الفرق بين القسم الأوّل والخامس أنّ العقل في أمثلة القسم الأوّل حاكم بالوجوب أو الجواز وإن كان من باب الإرشاد كما هو واضح ، بخلاف الثاني ، لعدم دلالة العقل في ناسي السورة في الصلاة على وجوب باقي الأجزاء ولا على وجوب الجميع من المنسيّ وغيره. أمّا الأوّل فلفرض كون الناسي آتيا بما أتى به بعنوان كونه تمام المأمور به. وأمّا الثاني فلغفلته عن الجزء المنسيّ كما تقدّم في مسألة البراءة. نعم ، غاية ما يدلّ عليه العقل حينئذ كونه معذورا في ترك الجزء المنسيّ لأجل نسيانه.

ومن هنا يظهر أنّ القول بالإجزاء في أمثال المقام من الأعذار العقليّة ـ كما نقله المصنّف رحمه‌الله عن بعضهم كالمحقّق القمّي ـ من فضائح الأقوال وشنايع الآراء ، لفرض عدم الأمر هنا من قبل العقل أو الشرع حتّى يقتضي الإجزاء. وأشنع منه الاستناد فيه إلى استصحاب عدم وجوب الصلاة ، لأنّ موضوع حكم العقل فيه هو النسيان ، وقد فرض ارتفاعه قطعا بالالتفات.

أنّ الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقلية ، ولا في الأحكام الشرعية المستندة إليها ، سواء كانت وجوديّة أم عدميّة ، إذا كان العدم (2074) مستندا إلى القضيّة العقليّة كعدم وجوب الصلاة مع السورة على ناسيها ، فإنّه لا يجوز استصحابه بعد الالتفات ، كما صدر من بعض من مال إلى الحكم بالإجزاء في هذه الصورة وأمثالها من موارد الأعذار العقليّة الرافعة للتكليف مع قيام مقتضيه. وأمّا إذا لم يكن العدم مستندا إلى القضيّة العقليّة ، بل كان لعدم المقتضي وإن كان القضيّة العقليّة موجودة أيضا ، فلا بأس باستصحاب العدم المطلق بعد ارتفاع القضيّة العقلية.

ومن هذا الباب استصحاب حال العقل ، المراد به في اصطلاحهم استصحاب البراءة والنفي ، فالمراد استصحاب الحال التي يحكم العقل على طبقها وهو عدم التكليف ، لا الحال المستندة إلى العقل ، حتّى يقال إنّ مقتضى ما تقدّم هو عدم جواز استصحاب عدم التكليف عند ارتفاع القضيّة العقلية ، وهي قبح تكليف غير المميّز أو المعدوم.

وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا وجه للاعتراض (2075)

ومن هنا يظهر أنّا إن قلنا بصحّة الاستصحاب في الأحكام العقليّة مع الشكّ في الموضوع ، كما إذا حكم العقل بقبح الصدق الضارّ وشكّ في إضرار الصدق في مورد ، لا يصحّ القول به هنا ، للقطع بارتفاع الموضوع هنا كما عرفت.

2075. هذا قيد للعدميّة ، وإنّما أتى به مع الاستغناء عنه بقوله «المستندة إليها» إشارة إلى كون حكم الشرع في جميع موارد الأحكام العقليّة الوجوديّة مستندا إلى حكم العقل ، بخلاف العدميّة منها ، إذ قد يكون حكم الشرع فيها مستندا إليه وقد لا يستند ، كما سنشير إلى توضيحه.

2075. ظاهر دفع الاعتراض عن القوم ـ بل صريحه ـ هو عدم وجود مورد من الاستصحابات الوجوديّة ـ ممّا كانت الحالة السابقة فيه ثابتة بالعقل ـ تكون القضيّة الشرعيّة فيه غير مستندة إلى القضيّة العقليّة ، نظير ما ذكره في استصحاب النفي. ولعلّ وجه الفرق كما قيل أنّ عدم توجّه التكليف إلى شخص

لا بدّ وأن يكون لانتفاء مقدّمة من مقدّماته من العقل والعلم والقدرة والالتفات ونحوها ، ولا ريب أنّ انتفاء ذي المقدّمة يستند إلى أوّل ما انتفت من المقدّمات ، لكون عدم كلّ مقدّمة علّة تامّة لعدم ذيها ، وإلّا لم تكن مقدّمة للوجود ، بخلافه في طرف الوجود ، لتوقّف حصوله على حصول جميع المقدّمات التي لها مدخل في حصوله. ولا ريب أنّ من مقدّمات صحّة التكليف ما هو عقليّ ثابت بالعقل كما عرفت ، ومنها ما هو شرعيّ لا يدركه العقل ، ولذا لا يقبّح العقل تكليف الغلام المراهق مع كمال شعوره وعقله ، مع عدم صحّة تكليفه شرعا ، ولا أقلّ من احتمال ذلك ، بمعنى تجويز العقل شرائط شرعيّة للتكليف لا يدركها هو.

وإذا حكم العقل بعدم صحّة التكليف في بعض الموارد ، لانتفاء بعض مقدّماته العقليّة ، وحكم الشرع أيضا على طبقه ، فكما يحتمل أن يكون حكم الشرع مستندا إلى انتفاء ما أدرك العقل انتفائه من المقدّمات ، حتّى لا يصح انسحاب عدم التكليف إلى حالة تحقّق هذه المقدّمة المفقودة ، كذا يحتمل أن يكون مستندا إلى انتفاء بعض المقدّمات الشرعيّة التي لا يدركها العقل ، بأن كان انتفاء هذه المقدّمة سابقا على انتفاء المقدّمة العقليّة التي أدرك العقل انتفائها ، لما عرفت من أنّ السابق من المقدّمات المفقودة هي العلّة التامّة لانتفاء التكليف. وحينئذ يصحّ استصحاب عدم التكليف مع تغيّر القضيّة العقليّة ، بخلافه في طرف الوجود ، لأنّ حكم العقل بشيء موقوف على إدراكه وجود جميع المقدّمات التي لها مدخل في الوجود. وإذا حكم الشرع على طبقه ، فإن كان حكم الشرع أيضا مستندا إلى ما كان حكم العقل مستندا إليه ، لم يصحّ الاستصحاب كما عرفته في الحاشية السابقة. وإن كان مستندا إلى غيره ، فإن كان كلّ ممّا استند إليه العقل والشرع علّة لوجود الحكم لزم اجتماع علّتين على معلول واحد. وإن كان أحدهما علّة دون الآخر ، لزم إمّا خطأ العقل أو الشرع ، وكلاهما خلاف المفروض ، فلا بدّ أن يكون مستند حكم الشرع هو مستند حكم العقل لا محالة.

وربّما يورد عليه بأنّ علل الوجود أيضا كعلل العدم قد تتعدّد ، وغاية الأمر عدم تأثير اللاحق منها مع سبق إحداها ، نظير ما عرفته في علل العدم ، كما إذا قال : إن جاءك زيد فأكرمه ، وإن أضافك فأكرمه ، فإنّ كلّ واحد من المجيء والإضافة علّة لوجوب الإكرام ، فمع تحقّق أحدهما خاصّة يكون هي العلّة في الوجود ، ومع تحقّقهما فالسابق منهما ، ومع اقترانهما يشتركان في العليّة ، لا بمعنى استقلال كلّ منهما فيها ، لامتناع اجتماع علّتين على معلول واحد ، بل بمعنى اشتراكهما في التأثير في الوجود.

وحينئذ نقول : إنّ العقل والشرع إذا حكما بوجوب فعل أو حرمته مع عدم العلم بمناط حكم الشرع ، يحتمل أن يكون مناط حكم الشرع ـ مضافا إلى مناط حكم العقل ـ شيئا آخر لا يرتفع بارتفاع مناط حكم العقل ، بحيث يستقلّ لإثبات الحكم مع ارتفاع مناط حكم العقل ، وإن اشتركا في التأثير مع وجودهما ، كما إذا فرض حكم العقل بقبح شرب الخمر بعنوان كونه مسكرا ، وكان مناط حكم الشرع بحرمته في الواقع ـ مضافا إلى مناط حكم العقل ـ شيئا آخر كالإضرار ، فإذا ارتفع مناط حكم العقل صحّ استصحاب حكم الشرع لا محالة.

ثمّ إنّ المعترض هو صاحب الفصول ، حيث قال : «المراد باستصحاب حال العقل كلّ حكم ثبت بالعقل ، سواء كان تكليفيّا ، كالبراءة حال الصّغر ، وإباحة الأشياء الخالية عن أمارة المفسدة قبل الشرع ، وكتحريم التصرّف في مال الغير ، ووجوب ردّ الوديعة إذا عرض هناك ما يحتمل زواله ، كالاضطرار والخوف في المثالين الأخيرين ، أو كان وضعيّا ، سواء تعلّق الاستصحاب بإثباته ، كشرطيّة العلم لثبوت التكليف إذا عرض ما يوجب الشكّ في بقائها مطلقا أو في خصوص مورد ، أو بنفيه كعدم الزوجيّة وعدم الملكيّة الثابتين قبل تحقّق موضوعهما. وتخصيص جمع من الاصوليّين لهذا القسم بالمثال الأوّل ممّا لا وجه له» انتهى.

ووجه اندفاع الاعتراض ، أمّا اوّلا : فبما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله. وحاصله : أنّ

مراد القوم بتخصيص استصحاب حال العقل باستصحاب النفي والبراءة ليس من جهة التفصيل في استصحاب الأحكام العقليّة ، بتسليمه في استصحاب النفي ومنعه في استصحاب الوجود ، كيف وقد عرفت عدم جريانه في استصحاب الأحكام الشرعيّة المستندة إلى العقليّة مطلقا ، سواء كانت وجوديّة أم عدميّة ، بل مرادهم التفصيل في موارد اجتماع الحكم العقلي والشرعي ـ من دون استناد الثاني إلى الأوّل ، كما عرفته في الحواشي السابقة ـ بين الوجودي والعدمي ، بدعوى عدم تحقّق ذلك في الوجودي ، كما عرفته في الحاشية السّابقة.

وأمّا ما ذكره من الأمثلة ما عدا مثال أصالة البراءة والإباحة فغير منافية لذلك ، لعدم جريان الاستصحاب في بعضها ، وعدم مدخليّة بعض آخر فيما نحن فيه. أمّا مثال حرمة التصرّف في مال الغير ووجوب ردّ الوديعة مع عروض ما يشكّ معه في بقائهما كالاضطرار والخوف ، ففيه : أنّ حكم العقل بحرمة التصرّف ووجوب الردّ إن كان مطلقا ولو مع فرض الخوف والاضطرار ، فلا معنى لفرض الشكّ في البقاء حينئذ. ودعوى جريان الاستصحاب فيهما ، لفرض بقاء حكم العقل حينئذ في الزمان الثاني كالأوّل ، وإن كان مختصّا بموارد عدم الخوف والاضطرار ، بأن كان موضوع حكم العقل مقيّدا بعدمهما ، فلا معنى للاستصحاب حينئذ أيضا ، لفرض اختصاص موضوع حكم العقل بصورة عدم الخوف والضرر. وإن كان موضوعه مهملا من حيث التقييد بعدمهما ، فقد تقدّم سابقا عدم إمكان فرض الإهمال والإجمال في موضوع الحكم العقلي.

ومنه يظهر الحال في مثال شرطيّة العلم إذا عرض ما يوجب الشكّ في شرطيّته ، كما إذا صار المكلّف سببا في انسداد باب العلم ، لأنّ العقل إن كان حاكما بشرطيّة العلم مطلقا ، سواء كان تفصيليّا أم إجماليّا ، وسواء تسبّب المكلّف للانسداد أم لا ، فلا وجه للاستصحاب. وإن كان حاكما بشرطيّته مع كونه تفصيليّا مع عدم تسبّب المكلّف للانسداد فكذلك أيضا. وإن كان موضوع

على القوم في تخصيص استصحاب حال العقل باستصحاب النفي والبراءة بأنّ الثابت بالعقل قد يكون عدميّا وقد يكون وجوديّا ، فلا وجه للتخصيص ؛ وذلك لما عرفت من أنّ الحال المستند إلى العقل المنوط بالقضيّة العقليّة لا يجري فيه الاستصحاب وجوديّا كان أو عدميّا ، وما ذكره من الأمثلة يظهر الحال فيها ممّا تقدّم.

الثالث : انّ دليل المستصحب إمّا أن يدلّ (2076) على استمرار الحكم إلى حصول رافع أو غاية وإمّا أن لا يدلّ. وقد فصّل بين هذين القسمين المحقق في المعارج والمحقق الخوانساري في شرح الدروس ، فأنكرا الحجيّة في الثاني واعترفا بها في الأوّل ، مطلقا كما يظهر من المعارج ، أو بشرط كون الشكّ في وجود الغاية كما يأتي من شارح الدروس.

حكمه مهملا فقد عرفت عدم تعقّله.

وأمّا مثال عدم الزوجيّة والملكيّة فلا دخل له في حكم العقل ، لكونهما من قبيل الموضوعات الخارجة التي لا دخل لها في الأحكام العقليّة ، لأنّ عدمهما عند عدم موضوعهما ثابت بالوجدان دون العقل. وقد تعرّض المصنّف رحمه‌الله لكلام المعترض في التنبيه الثالث ، ولحال الأمثلة التي ذكرها ، فانتظره. وأمّا ثانيا : مع تسليم صحّة استصحاب الأحكام العقليّة ، فبأن تفسير القوم لاستصحاب حال العقل بالبراءة الأصليّة في مقابل استصحاب حال الشرع ، إنّما هو من جهة أنّ الثابت بالبراءة الأصليّة هو نفي الحكم الشرعيّ ، وهو ليس من الأحكام الشرعيّة ، ففسّروا استصحاب حال العقل بها لأجل إدراج الاستصحابات الوجوديّة العقليّة في استصحاب حال الشرع ، لكون العقل من أدلّة الشرع.

2076. المراد بالرافع ما كان له تأثير في رفع الحكم الثابت بحيث لولاه كان مستمرّا ، كالحدث الرافع للطهارة والطلاق لعلاقة الزوجيّة ، وبالغاية ما كان كاشفا عن انتهاء استعداد الحكم السابق وانقضائه ، بحيث لولاه لم يكن ثابتا ، كالليل الذي جعل غاية لوجوب صوم النهار ، فإنّ النهار ينتهي بوصول آخره ، ودخول الليل يكشف عن انتهائه. وسنشير إلى الفرق بين الرافع والمانع. وقد

وتخيّل بعضهم (2077) تبعا لصاحب المعالم أنّ قول المحقق قدس‌سره موافق للمنكرين ، لأنّ محلّ النزاع ما لم يكن الدليل مقتضيا للحكم في الآن اللاحق لو لا الشكّ في الرافع. وهو غير بعيد بالنظر إلى كلام السيّد والشيخ وابن زهرة وغيرهم ؛ حيث إنّ المفروض في كلامهم هو كون دليل الحكم في الزمان الأوّل قضيّة مهملة ساكتة عن حكم الزمان الثاني ولو مع فرض عدم الرافع ، إلّا أنّ الذي يقتضيه التدبّر في بعض كلماتهم ـ مثل إنكار السيّد لاستصحاب البلد المبنيّ على ساحل البحر مع كون الشكّ فيه نظير الشكّ في وجود الرافع للحكم الشرعي ، وغير ذلك ممّا يظهر للمتأمّل ، ويقتضيه الجمع بين كلماتهم وبين ما يظهر من بعض استدلال المثبتين (2078) والنافين ـ : هو عموم النزاع لما ذكره المحقّق ، فما ذكره في المعارج أخيرا ليس رجوعا عمّا ذكره اوّلا (2079) ، بل لعلّه بيان لمورد تلك الأدلّة التي ذكرها لاعتبار الاستصحاب ، وأنّها لا تقتضي اعتبارا أزيد من مورد يكون الدليل فيه مقتضيا للحكم مطلقا ويشكّ في رافعه.
أشرنا أيضا في أوّل هذا الأمر إلى أقسام الشكّ في الرافع ، ويظهر منه أقسام الشكّ في الغاية أيضا فراجع.

2077. قد تقدّم ذلك عن محمّد بن علي بن أحمد الحرفوشي في شرح قواعد الشهيد ، وسيحكيه المصنّف رحمه‌الله أيضا عن الفاضل الجواد في شرح الزبدة.

2078. مثل أنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود ، والعارض لا يصلح أن يكون دافعا. واستدلال النافين ، مثل قولهم : إنّ الاستصحاب لو كان حجّة لكانت بيّنة النفي أولى ، لاعتضادها بالاستصحاب ، بناء على كون الشكّ في ارتفاع الأعدام من قبيل الشكّ في الرافع ، نظرا إلى استغنائها في البقاء عن المؤثّر. ولعلّه سيجيء الكلام في ذلك.

2079. فيه اعتراض على صاحب المعالم والفاضل الجواد ، لأنّ المحقّق بعد اختياره في أوّل كلامه قول المفيد رحمه‌الله ـ أعني : القول باعتبار الاستصحاب مطلقا ـ قد خصّ الحجّة منه في آخر كلامه بما كان الشكّ فيه في وجود الرافع ، وقال :

وأمّا باعتبار الشكّ في البقاء ، فمن وجوه أيضا ، أحدها : من جهة أنّ الشكّ قد ينشأ من اشتباه الأمر الخارجي ـ مثل الشكّ في حدوث البول أو كون الحادث بولا أو وذيا ـ ويسمّى بالشبهة في الموضوع ، سواء كان المستصحب حكما شرعيّا جزئيّا كالطهارة في المثالين ، أم موضوعا كالرطوبة والكريّة ونقل اللفظ عن معناه الأصلي ، وشبه ذلك. وقد ينشأ من اشتباه الحكم الشرعي الصادر من الشارع ، كالشكّ في بقاء نجاسة المتغيّر بعد زوال تغيّره ، وطهارة المكلّف بعد حدوث المذي منه ونحو ذلك.

والظاهر دخول القسمين في محلّ النزاع (2080) ، كما يظهر من كلام المنكرين ؛ حيث ينكرون استصحاب حياة زيد بعد غيبته عن النظر ، والبلد المبنيّ على ساحل البحر ، ومن كلام المثبتين حيث يستدلّون بتوقّف نظام معاش الناس ومعادهم على الاستصحاب.

ويحكى عن الأخباريّين اختصاص الخلاف بالثاني ، وهو الذي صرّح به المحدّث البحراني ، ويظهر من كلام المحدّث الأسترآبادي حيث قال في فوائده :

اعلم أنّ للاستصحاب صورتين معتبرتين باتّفاق الامّة ، بل أقول اعتبارهما من ضروريّات الدين. إحداهما : أنّ الصحابة وغيرهم كانوا يستصحبون ما جاء به نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أن يجئ ناسخه. الثانية : أنّا نستصحب كلّ أمر من الامور الشرعيّة (2081) ـ مثل : كون
«فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه ، فليس هذا عملا بغير دليل ، وإن كان يعني أمرا وراء هذا فنحن مضربون عنه» انتهى. قال صاحب المعالم والفاضل الجواد بأنّ ما ذكره المحقّق أخيرا راجع إلى قول السيّد المرتضى المنكر للاستصحاب. وسيشير المصنّف رحمه‌الله إلى كلامهم عند التعرّض لبيان مختاره.

2080. بمعنى عدم اختصاصه بالقسم الثاني ، لأنّ المثالين المذكورين في كلام المنكرين من قبيل الشبهة في الموضوع. وكذا الاستدلال المذكور إنّما يتمّ فيها دون الشبهات الحكميّة.

2081. يعني : استصحاب أمر شرعيّ أو ما يترتّب عليه أمر شرعيّ ، كاستصحاب الليل والنهار. ففي العبارة نوع مسامحة.

الرجل مالك أرض ، وكونه زوج امرأة ، وكونه عبد رجل ، وكونه على وضوء ، وكون الثوب طاهرا أو نجسا ، وكون الليل أو النهار باقيا ، وكون ذمّة الإنسان مشغولة بصلاة أو طواف ـ إلى أن يقطع بوجود شىء جعله الشارع سببا لنقض تلك الامور. ثمّ ذلك الشيء قد يكون شهادة العدلين ، وقد يكون قول الحجّام المسلم أو من في حكمه ، وقد يكون قول القصّار ومن في حكمه ، وقد يكون بيع ما يحتاج إلى الذبح والغسل في سوق المسلمين ، وأشباه ذلك من الامور الحسيّة (16) ، انتهى. ولو لا تمثيله باستصحاب الليل والنهار لاحتمل أن يكون معقد إجماعه الشكّ من حيث (2082) المانع وجودا أو منعا ، إلّا أنّ الجامع بين جميع أمثلة الصورة الثانية ليس إلّا الشبهة الموضوعيّة ، فكأنّه استثنى من محل الخلاف صورة واحدة من الشبهة الحكمية ـ أعني الشكّ في النسخ ـ وجميع صور الشبهة الموضوعية.

وأصرح من العبارة المذكورة في اختصاص محلّ الخلاف بالشبهة الحكميّة ما حكي عنه في الفوائد أنّه قال ـ في جملة كلام له ـ : إنّ صور الاستصحاب المختلف فيه راجعة إلى أنّه إذا ثبت حكم بخطاب شرعيّ (2083) في موضوع في حال من حالاته نجريه في ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة وحدوث نقيضها فيه. ومن المعلوم أنّه إذا تبدّل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد اختلف موضوع المسألتين ، فالذي سمّوه استصحابا راجع في الحقيقة إلى إسراء حكم لموضوع إلى موضوع آخر متّحد معه بالذات مختلف بالقيد والصفات ، انتهى.

الثاني : من حيث إنّ الشكّ بالمعنى الأعم الذي هو المأخوذ في تعريف الاستصحاب : قد يكون مع تساوي الطرفين وقد يكون مع رجحان البقاء أو الارتفاع ، لا إشكال في دخول الأوّلين في محلّ النزاع ، وأمّا الثالث فقد يتراءى من بعض كلماتهم عدم وقوع الخلاف فيه.

2082. مع كون منشأ الشبهة اشتباه الامور الخارجة.

2083. كالنجاسة في الماء في حال تغيّره ، فتستصحب إلى حال زواله. وكلامه هذا صريح في اختصاص النزاع بالشبهات الحكميّة.

قال شارح المختصر : معنى استصحاب الحال أنّ الحكم الفلاني قد كان ولم يظنّ عدمه ، وكلّ ما كان كذلك فهو مظنون البقاء ، وقد اختلف في صحّة حجّية الاستدلال به لإفادته الظنّ ، وعدمها لعدم إفادته (17) ، انتهى.
والتحقيق : أنّ محلّ الخلاف إن كان في اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد والطريق الظاهري ، عمّ صورة الظنّ الغير المعتبر بالخلاف. وإن كان من باب إفادة الظن ـ كما صرّح به شارح المختصر ـ فإن كان من باب الظنّ الشخصي كما يظهر من كلمات بعضهم ـ كشيخنا البهائي في الحبل المتين وبعض من تأخّر عنه ـ كان محلّ الخلاف في غير صورة الظنّ بالخلاف (2084) ؛ إذ مع وجوده لا يعقل ظنّ البقاء ، وإن كان من باب إفادة نوعه الظنّ لو خلّي وطبعه ـ وإن عرض لبعض أفراده ما يسقطه عن إفادة الظنّ ـ عمّ الخلاف صورة الظنّ بالخلاف أيضا. ويمكن أن يحمل كلام العضدي على إرادة أنّ الاستصحاب من شأنه بالنوع أن يفيد الظنّ عند فرض عدم الظنّ بالخلاف ، وسيجىء زيادة توضيح لذلك إن شاء الله.

الثالث : من حيث إنّ الشكّ (2085) في بقاء المستصحب قد يكون من جهة المقتضي ، والمراد به الشكّ من حيث استعداده وقابليّته في ذاته للبقاء ، كالشكّ في

2084. أمّا صورة الشكّ ـ بمعنى تساوي الطرفين ـ فلأنّ الشكّ في البقاء مع قطع النظر عن الحالة السابقة المتيقّنة لا ينافي حصول الظنّ به مع ملاحظتها ، بخلاف الظنّ بالخلاف ، كما يشهد بكلا الأمرين قول شارح المختصر : «إنّ الحكم الفلاني قد كان ولم يظنّ عدمه ، وكلّ ما كان كذلك فهو مظنون البقاء» لأنّ قوله «ولم يظنّ عدمه» يعمّ تساوي الطرفين والظنّ بالبقاء ، دون الظنّ بالخلاف.

2085. لا يخفى أنّ الشكّ في الغاية على أقسامه ـ على هذا الوجه الثالث ـ خارج من محلّ النزاع ، بناء على خروج الشكّ في المقتضي منه ، بمعنى عدم خلافهم في عدم حجّية الاستصحاب فيه ، لكونه من قبيله. وكذا على الوجه الثالث من وجوه التقسيم الثاني خارج من محلّ النزاع ، لكنّه مبنيّ على عدم خلافهم في حجيّة الاستصحاب عند الشكّ في الغاية ، وكذا الرافع على ما تقدّم هناك ، لأنّ مبنى التقسيم

بقاء الليل والنهار وخيار الغبن (2086) بعد الزمان الأوّل ، وقد يكون من جهة طروّ الرافع مع القطع باستعداده للبقاء.

وهذا على أقسام (2087) : لأنّ الشكّ إمّا في وجود الرافع كالشكّ في حدوث البول ، وإمّا أن يكون في رافعيّة الموجود ؛ إمّا لعدم تعيّن المستصحب وتردّده بين ما يكون الموجود رافعا وبين ما لا يكون ، كفعل الظهر المشكوك كونه رافعا لشغل الذمّة بالصلاة المكلّف بها قبل العصر يوم الجمعة من جهة تردّده بين الظهر والجمعة ، وإمّا للجهل بصفة الموجود من كونه رافعا كالمذي ، أو مصداقا لرافع معلوم المفهوم كالرطوبة المردّدة بين البول والوذي ، أو مجهول المفهوم.

ولا إشكال في كون ما عدا الشكّ في وجود الرافع محلا للخلاف ، وإن كان ظاهر استدلال بعض المثبتين : بأنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود ... إلى آخره ، يوهم الخلاف (2088). وأمّا هو فالظاهر أيضا وقوع الخلاف فيه ؛ كما يظهر من إنكار

هناك على دلالة الدليل على استمرار الحكم وعدمها ، مع قطع النظر عن كون الشكّ في بقائه من قبيل الشكّ في الرافع أو المقتضي ، وهنا على كون الشكّ من أحد القبيلين ، مع قطع النظر عن دلالة الدليل على الاستمرار وعدمها ، فتدبّر.

2086. الوجه في كونه من قبيل الشكّ في المقتضي أنّ تشريع خيار الغبن إنّما هو لدفع ضرر المغبون ، ولكن لم يعلم كون ذلك حكمة فيه ، ليبقى إلى ما بعد الزمان الأوّل من علم المغبون بالغبن ، أو علّة له لينتفي فيه.

2087. تقدّمت إليها الإشارة في أوّل هذا الأمر. ثمّ إنّ الفرق بين الرافع والمانع بعد اشتراكهما في كونهما جزءا من العلّة التامّة : أنّ الأوّل يلاحظ بالنسبة إلى الوجود الثانوي ، بمعنى تأثيره في المنع من الوجود في الزمان الثاني ، والثاني يلاحظ بالنسبة إلى الوجود الاولي ، لأنّ الرفع إنّما يطلق بعد تحقّق الوجود ، والمانع يطلق على ما زاحم الحدوث ، أو على الأعمّ من ذلك. ولكنّ المراد بهما في مورد الاستصحاب هو معنى الرفع كما لا يخفى.

2088. يعني : خلاف ما ذكرناه ، لإيهامه خروج الشكّ في المقتضي من محلّ النزاع ، بمعنى اتّفاقهم على عدم الحجّية فيه.

السيّد قدس‌سره للاستصحاب في البلد المبنيّ على ساحل البحر ، وزيد الغائب عن النظر ، وأنّ الاستصحاب لو كان حجّة لكان بيّنة النافي أولى (2089) ؛ لاعتضادها بالاستصحاب.
وكيف كان ، فقد يفصّل بين كون الشكّ من جهة المقتضي وبين كونه من جهة الرافع ، فينكر الاستصحاب في الأوّل. وقد يفصّل في الرافع بين الشكّ في وجوده والشكّ في رافعيّته ، فينكر الثاني مطلقا ، أو إذا لم يكن الشكّ في المصداق الخارجي.

هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب. والمتحصّل منها في بادئ النظر أحد عشر قولا : الأوّل (2090) : القول بالحجّية مطلقا. الثاني (2091) : عدمها مطلقا.

الثالث (2092) : التفصيل بين العدميّ والوجوديّ. الرابع (2093) : التفصيل بين الامور الخارجيّة وبين الحكم الشرعي مطلقا ، فلا يعتبر في الأوّل. الخامس (2094) : التفصيل بين الحكم الشرعيّ الكلّي وغيره ، فلا يعتبر في الأوّل إلّا في عدم النسخ. السادس (2095):

2089. هذا بناء على ما أشرنا إليه سابقا من كون الشكّ في ارتفاع العدم من قبيل الشكّ في الرافع.

2090. عزاه الشهيد الثاني إلى أكثر المحقّقين ، بل لعلّه المشهور عند الفقهاء ، يظهر بالتّتبّع في الفقه ، وهو المختار.

2091. نسبه التوني إلى المشهور ، ولكنّه ـ كما قيل ـ عدل عن هذه الدعوى بعد صفحتين ، ونسب الأوّل إليهم. نعم ، ذهب إليه السيّدان وصاحبا المدارك والمعالم ، وفهمه الأخير من المحقّق ، كما نبّه عليه المصنّف رحمه‌الله سابقا والشيخ إن قلنا بكون الوقف قولا بالمنع ، لأنّه بعد أن نقل فيه قولين للعامّة ونقل أحدهما عن شيخه ابن عبد الله والآخر عن المرتضى ، قال : ولي فيه نظر.

2092. نسبه شارح الشرح ـ كما تقدّم سابقا ـ إلى الحنفيّة.

2093. حكاه الخونساري عن بعضهم. وقد أنكر المصنّف رحمه‌الله عند التعرّض لأدلّة الأقوال وجود قائل بهذا التفصيل.

2094. اختاره الأخباريّون.

2095. حكاه المصنف رحمه‌الله سابقا عن المحقّق الخونساري في حاشية له على كلام

التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره ، فلا يعتبر في غير الأوّل ، وهذا هو الذي تقدّم أنّه ربما يستظهر من كلام المحقق الخوانساري في حاشية شرح الدروس على ما حكاه السيّد في شرح الوافية. السابع (2096) : التفصيل بين الأحكام الوضعيّة ـ يعني نفس الأسباب والشروط والموانع ـ والأحكام التكليفيّة التابعة لها ، وبين غيرها من الأحكام الشرعيّة ، فيجري في الأوّل دون الثاني. الثامن (2097) : التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره ، فلا يعتبر في الأوّل. التاسع (2098) : التفصيل بين كون المستصحب ممّا ثبت بدليله أو من الخارج استمراره فشكّ في الغاية الرافعة له وبين غيره ، فيعتبر في الأوّل دون الثاني ، كما هو ظاهر المعارج. العاشر : هذا التفصيل مع اختصاص الشكّ بوجود الغاية (2099) ،

الشهيد. وفيه نظر ، لأنّ المستفاد منها التفصيل بين الامور الخارجة وغيرها ، سواء كان حكما جزئيّا أم كلّيا ، بالقول باعتباره في الثاني دون الأوّل ، كما صرّح به عند التعرّض لأدلّة الأقوال.

2096. حكاه المصنّف رحمه‌الله عن الفاضل التوني ، وحكي أيضا عن الغزالي وفقه المعالم. وحكى في الفصول قولا بالتفصيل بين الوضعيّ والطلبي ، ولعلّه أراد به قول الفاضل المذكور ، كما يظهر من استدلاله عليه. ولكن تعبير المصنّف بالتفصيل بين الوضعيّ بالمعنى الذي ذكره وغيره أولى ، إذ على ما ذكره تكون الإباحة واسطة بينهما ، ولكنّ الظاهر أنّ مراده بالطلبي ما يشملها أيضا.

2097. حكاه جماعة عن الغزالي. وسيشير المصنّف رحمه‌الله عند نقل أدلّة الأقوال إلى ضعف النسبة. وقد أشرنا سابقا أيضا إلى أنّ الظاهر أنّ مرادهم باستصحاب حال الإجماع هو استصحاب حال الشرع ، سواء كان المستصحب ثابتا بالإجماع أم بغيره من الأدلّة الشرعيّة.

2098. اختاره المصنّف رحمه‌الله وصاحب الفصول في الجملة ، كما سنشير إليه عند بيان أدلّة الأقوال.

2099. دون الأقسام الأربعة الأخر للرافعيّة ، كما ذكره المصنّف رحمه‌الله آنفا ،

كما هو الظاهر من المحقق السبزواري فيما سيجيء من كلامه. الحادي عشر : زيادة الشكّ (2100) في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقيّ دون المفهوميّ ، كما هو ظاهر ما سيجىء من المحقّق الخوانساري.

ثمّ إنّه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرّض لهذه المسألة في الاصول والفروع ، لزادت الأقوال (2101) على العدد المذكور بكثير ، بل يحصل لعالم واحد قولان أو أزيد في المسألة ، إلّا أنّ صرف الوقت في هذا ممّا لا ينبغي.

والأقوى : هو القول التاسع ، وهو الذي اختاره المحقّق (2102) ، فإنّ المحكيّ عنه في المعارج (2103) أنّه قال : إذا ثبت حكم في وقت ، ثمّ جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، هل يحكم ببقائه على ما كان ، ما لم يقم دلالة على نفيه؟ أم يفتقر الحكم به في الوقت الثاني إلى دلالة؟
حكي عن المفيد قدس‌سره : أنّه يحكم ببقائه ، وهو المختار. وقال المرتضى قدس‌سره : لا يحكم. ثمّ مثّل بالمتيمّم الواجد للماء في أثناء الصلاة ، ثمّ احتجّ للحجّية بوجوه ، منها : أنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود ، ثمّ ذكر أدلّة المانعين وأجاب عنها.

فلا يعتبر فيها أيضا على هذا القول ، بخلافه على القول التاسع ، فإنّه بناء عليه يعتبر في جميع الأقسام الخمسة.

2100. يعني : زيادة الشكّ في المصداق على الشكّ في الوجود ، فيعتبر على هذا القول في قسمين من الأقسام الخمسة للرافع.

2101. قيل : تبلغ الأقوال في المسألة نيّفا وخمسين. ونعم ما صنع المصنّف رحمه‌الله من ترك التعرّض لها ، لعدم ترتّب كثير فائدة عليه ، بل لا يترتّب على إطالة الكلام في أمثال المقام إلّا تضييع المداد والقرطاس.

2102. لا يخفى أنّ في استفادة القول التاسع ممّا نقله المصنّف رحمه‌الله عن المعارج إشكالا قد اعترف به عند نقل أدلّة الأقوال ، ونستوفي الكلام فيما يتعلّق بالمقام هناك ، فانتظره.

2103. الظرف الثاني مستقرّ حال من الموصول ، وليس بمتعلّق بالحكاية ، و

ثمّ قال : والذي نختاره : أن ننظر في دليل ذلك الحكم ، فإن كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم ، ك : " عقد النكاح" ، فإنّه يوجب حلّ الوطء مطلقا ، فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق ، فالمستدلّ على أنّ الطلاق لا يقع بها لو قال : " حلّ الوطء ثابت قبل النطق بهذه الألفاظ ، فكذا بعده" كان صحيحا ؛ لأنّ المقتضي للتحليل وهو العقد اقتضاه مطلقا ، ولا يعلم أنّ الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء ، فيثبت الحكم عملا بالمقتضي. لا يقال : إنّ المقتضي هو العقد ، ولم يثبت أنّه باق. لأنّا نقول : وقوع العقد اقتضى حلّ الوطء لا مقيّدا بوقت ، فيلزم دوام الحلّ نظرا إلى وقوع المقتضي ، لا إلى دوامه (2104) ، فيجب أن يثبت الحلّ حتّى يثبت الرافع. ثمّ قال : فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه فليس هذا عملا بغير دليل ، وإن كان يعني أمرا آخر وراء هذا فنحن مضربون عنه (18) ، انتهى.
ويظهر من صاحب المعالم اختياره ؛ حيث جعل هذا القول من المحقّق نفيا لحجّية الاستصحاب ، فيظهر أنّ الاستصحاب المختلف فيه غيره.

لنا على ذلك وجوه : الأوّل : ظهور كلمات جماعة (2105) في الاتّفاق عليه.

إلّا لا يستقيم المعنى.

2104. حتّى يقال : إنّ الدوام غير ثابت ، لفرض حصول الشكّ فيه.

2105. لا يخفى أنّ التمسّك بالإجماعات المنقولة في المسائل الاصوليّة ، سيّما مع تشتّت الأقوال في محلّ النزاع ، ولا سيّما مع وهن الصريح منها في دعوى الإجماع أو الاتّفاق بوجود المخالف ، والظاهر منها بابتنائه على الاجتهاد في كلام مدّعيه ، كما ترى في غاية من الضعف. أمّا الأوّلان فواضحان. وأمّا الثالث فلاعتراف المصنّف رحمه‌الله به ، كما تقدّم عند بيان الأقوال.

وأمّا الرابع فإنّ تصريح صاحب المعالم والفاضل الجواد بخروج ما ذكره المحقّق من محلّ النزاع ، لعلّه مبنيّ على فهمهما من كلام المحقّق اعتبار الاستصحاب فيما كان دليل المستصحب عامّا للحالة الثانية ، كما يرشد إليه قوله : «أن ننظر في دليل ذلك الحكم ...» ، لا اعتباره فيما كان الشكّ في الرافع دون المقتضي ، كما هو

فمنها : ما عن المبادئ حيث قال : الاستصحاب حجّة ؛ لإجماع الفقهاء على أنّه متى حصل حكم ، ثمّ وقع الشكّ في أنّه طرأ ما يزيله أم لا؟ وجب الحكم ببقائه على ما كان اوّلا ، ولو لا القول بأنّ الاستصحاب حجّة ، لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجّح ، (19) انتهى. ومراده وإن كان الاستدلال به على حجّية مطلق الاستصحاب ، بناء على ما ادّعاه من أنّ الوجه في الإجماع على الاستصحاب مع الشكّ في طروّ المزيل ، هو اعتبار الحالة السابقة مطلقا ، لكنّه ممنوع ؛ لعدم الملازمة ، كما سيجيء.
ونظير هذا ما عن النهاية : من أنّ الفقهاء بأسرهم ـ على كثرة اختلافهم ـ اتّفقوا على أنّا متى تيقّنا حصول شىء وشككنا في حدوث المزيل له أخذنا بالمتيقّن ، وهو عين الاستصحاب ؛ لأنّهم رجّحوا بقاء الباقي على حدوث الحادث.

ومنها : تصريح صاحب المعالم والفاضل الجواد بأنّ ما ذكره المحقّق أخيرا في المعارج راجع إلى قول السيّد المرتضى المنكر للاستصحاب ؛ فإنّ هذه شهادة منهما على خروج ما ذكره المحقّق عن مورد النزاع وكونه موضع وفاق ، إلّا أنّ في صحّة هذه الشهادة نظرا ، لأنّ ما مثّل في المعارج من الشكّ في الرافعيّة من مثال النكاح هو بعينه ما أنكره الغزالي ومثّل له بالخارج من غير السبيلين ؛ فإنّ الطهارة كالنكاح في أنّ سببها مقتض لتحقّقه دائما إلى أن يثبت الرافع.

مدّعى المصنّف رحمه‌الله. ولا ريب في خروج الأوّل من محلّ النزاع باعتراف من المصنّف رحمه‌الله في غير المقام ، لكون مرجعه إلى العمل بأصالة عموم العامّ وإطلاق المطلق ما لم يثبت المخصص والمقيّد. وسنشير إلى تتمّة الكلام في ذلك عند شرح قول المحقّق رحمه‌الله. مضافا إلى ما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله من منع الشهادة.

ثمّ إنّه مع تسليم ذلك كلّه إنّ دعوى ظهور كلمات الجماعة مع صراحة كلام صاحب غاية المبادي في دعوى الإجماع وكلام العلّامة في دعوى الاتّفاق غير مجدية في المقام ، لعدم صراحة كلمات المجمعين في كون ما أجمعوا عليه من وجوب الحكم بالبقاء من جهة الاستصحاب ، أعني : الاتّكال في إثبات الوجود الثاني على مجرّد الوجود الأوّل ، لاحتمال كونه من جهة قاعدة إحراز المقتضي والشكّ في المانع.

الثاني : أنّا تتبّعنا موارد الشكّ (2106)

2106. كما في باب الطهارة والنجاسة والأنكحة والأملاك وغيرها ، مثل الحكم بالطهارة عند الشكّ في الحدث وبالعكس ، وبطهارة الثوب ونحوه عند الشكّ في طروء النجاسة وبالعكس ، وبناء الشاهد على ما شهد به متى لم يعلم رافعه له ، والحكم ببقاء الزوجيّة ما لم يعلم مزيلها ، وببقاء الملك ما لم يعلم الناقل ، إلى غير ذلك ممّا لا يحصى. ومنه تقديم بيّنة المنكر ، لاعتضادها بالأصل. والظنّ يلحق المشكوك فيه بالأعمّ الأغلب.

ويرد عليه أوّلا : أنّه إن أراد به الاستقراء التامّ المفيد للقطع فهو ممنوع. وإن أراد به الاستقراء الناقص فهو غير مجد ، لعدم الدليل على اعتباره.

وثانيا : أنّه يعتبر في الاستقراء كون المشكوك فيه من سنخ الأفراد المستقرأ فيها ، وما ذكر من الأمثلة من قبيل الشبهة الموضوعيّة ، والمقصود إثبات اعتبار الاستصحاب في الأحكام الكلّية ، ولم يوجد مورد من الأحكام الكلّية قد اعتبر الشارع الاستصحاب فيه ، بأن كان ذلك ثابتا بالإجماع ، سوى استصحاب عدم النسخ. مع أنّه لم يثبت كون إجماعهم على وجوب البناء على عدم النسخ فيما احتمل فيه ذلك لأجل الاستصحاب ، لاحتمال كونه لأجل قواعد أخر ، كما نبّهنا عليه عند بيان فساد توهّم من زعم خروج الاستصحابات العدميّة من محلّ النزاع.

وثالثا : أنّ ما ادّعاه من عدم وجدان مورد في أبواب الفقه من موارد الشكّ في الرافع إلّا وقد حكم الشارع فيه بالبقاء ، منقوض بوجوب البناء على الأكثر عند الشكّ في عدد ركعات الصلاة ، إذ الأصل عدم الإتيان بالمشكوك فيه ، بناء على كون الشكّ في ارتفاع العدم من قبيل الشكّ في الرافع ، كما نبّهنا عليه غير مرّة. ثمّ إنّه سيجيء الكلام في تتمّة ما يتعلّق بالمقام ، وفي بيان الفرق بين الغلبة والاستقراء والقياس ، عند التعرّض لأدلّة القول بالحجّية مطلقا ، فانتظره.

في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع ، فلم نجد من أوّل الفقه إلى آخره موردا إلّا وحكم الشارع فيه بالبقاء ، إلّا مع أمارة توجب الظنّ بالخلاف ، كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء ؛ فإنّ الحكم بها ليس لعدم اعتبار الحالة (2107) السابقة ـ وإلّا لوجب الحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة ـ بل لغلبة بقاء جزء من البول أو المني في المخرج ، فرجّح هذا الظاهر على الأصل ، كما في غسالة الحمّام عند بعض ، والبناء على الصحّة المستندة إلى ظهور فعل المسلم. والإنصاف : أنّ هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع ، وهو أولى من الاستقراء الذي ذكر غير واحد ـ كالمحقق البهبهاني وصاحب الرياض ـ أنّه المستند في حجّية شهادة العدلين على الإطلاق.

الثالث : الأخبار المستفيضة منها : صحيحة زرارة ولا يضرّها الإضمار (2108)

2107. لأنّه إن لم تعتبر الحالة السابقة ـ أعني : طهارة المخرج بعد غسله بعد البول أو خروج المني ، وطهارة الملاقي للخارج ـ فلا شكّ في اعتبار قاعدة الطهارة حينئذ ، فحكم الشارع بالنجاسة مع ذلك ، وحصول الحدث بخروج الخارج وارتفاع الطهارة ، يكشف عن ترجيح الشارع للظاهر هنا على الأصل والقاعدة ، لا أنّ الأصل غير معتبر.

2108. رواها الشيخ في التهذيب عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن أبان جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عنه عليه‌السلام.

أما صحّتها ، فإنّ العلّامة في الخلاصة قد صحّح طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد ، وهو ثقة. وكذا حمّاد بن عيسى ، وهو من أصحاب الإجماع. وقال الشيخ محمّد بن صاحب المعالم في شرح التهذيب في نظير سند الرواية ، وهي ما رواه الشيخ بسنده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن عمر بن أذينة وحريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : «لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك والنوم». أمّا حماد فهو ابن عيسى من غير ريب عند الوالد قدس‌سره ، واحتمال

ابن عثمان في حيّز الإمكان» انتهى. ولا يخفى أنّ ابن عثمان أيضا ثقة من أصحاب الإجماع. وأمّا حريز فمع كون الراوي عنه من أصحاب الإجماع قد وثّقه الشيخ في الفهرست ، وإن روى فيه ما لم يثبت القدح به. ولذا صحّح المصنّف رحمه‌الله المضمرة تبعا لصاحب المعالم في منتقى الجمان ، بل حكى أنّه عدّها من الصحيح الأعلائي. وصرّح أيضا في كتاب الانتخاب الجيّد وفي شرح التهذيب للمحقّق الشيخ محمّد بصحّة الرواية الثانية ، مع اتّحاد سندها مع سند المضمرة.

نعم ، ربّما يشكل ذلك بما ذكره الشيخ المذكور من «أنّ الذي يقتضيه الاعتبار بعد تتّبع كثير من الأخبار في كتابي الشيخ التهذيب والإستبصار ، أنّه إذا روى عن الشيخ المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه ، فهو أحمد بن محمّد بن الوليد. وإذا روى عن الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمّد عن أبيه ، فهو أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار. والرجلان غير مذكورين بالتوثيق ، بل الأوّل غير مذكور أصلا ، والثاني مذكور بغير مدح ولا ذمّ. وقد جزم الوالد قدس‌سره بعدّ حديثهما من الصحيح ، لأنّهما من أجلّاء المشايخ ، ولعلّ عدم عدّهما من الرجال الموثّقين لأنّهما ليسا من المصنّفين والناقلين للأخبار ، وإنّما يذكران لمجرّد اتصال السند» انتهى.

لأنّ ما ذكره أخيرا في محلّ المنع ، لأنّ كون الرجل من مشايخ الإجازة وإن دلّ على حسن حاله ، إلّا أنّ دلالته على توثيقه لا يخلو من نظر. وحينئذ يشكل عدّ الرواية من الصحاح ، إذ ليس الوجه فيه سوى ما عرفته من تصحيح العلّامة سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد مع وقوع أحمد بن محمّد بن الوليد فيه. ونحوه ما حكي عنه في المختلف من حكمه بصحّة حديثه.

وقد أورد عليه بأنّ العلّامة لم يقصر إطلاق الصحّة في الثقات ، كيف وقد حكي عن الشّهيد وصاحب المعالم التوقّف في توثيقات العلّامة وابن طاوس ، وكذا ولد صاحب المعالم في توثيقات العلّامة. وقيل : لا يبعد موافقة غيرهم لهم.

نعم ، وثّقه الشهيد في الدراية على ما حكاه عنه غير واحد. ولعلّه يبنى على

كونه من مشايخ الإجازة ، لما حكي عن الشهيد من أنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم. وعن الشيخ محمّد : عادة المصنّفين عدم توثيق الشيوخ. وعن المعراج : أنّ التزكية بهذه الجهة طريقة كثير من المتأخّرين. وعن العلّامة البحراني : مشايخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة ، فتأمّل. وحكي عن غير واحد أيضا التصريح بأنّ كون الراوي من مشايخ الإجازة من أسباب التوثيق. وهو غير بعيد ، بل قويّ بعد إحراز استقامة العقيدة ، بل قيل بأنّ ظاهر الشيخيّة حسن العقيدة إلى أن يثبت الخلاف ، فتأمّل.

وأمّا عدم كون تصحيح العلّامة للسند من أسباب التوثيق ، فهو إنّما يتمّ مع عدم إكثاره من تصحيح حديثه ، وإلّا فلا يبعد ظهوره في التوثيق ، كما صرّح به بعضهم. وعن الوسيط : «أنّه من المشايخ المعتبرين ، وقد صحّح العلّامة كثيرا من الروايات وهو في الطريق بحيث لا يحتمل الغفلة ، ولم أر إلى الآن ولم أسمع من أحد يتأمّل في توثيقه» انتهى.

وأمّا توقّف الجماعة في توثيق العلّامة وابن طاوس فليس في محلّه ، كما صرّح به بعضهم ، لكونه شهادة عدل ، سيّما مع الاكتفاء بمطلق الظنّ في باب التوثيق. هذا مع أنّ مجرّد توثيق الشهيد ـ كما عرفته ـ كاف في المقام ، ولا يصغى إلى احتمال ابتنائه على كونه لأجل كونه من المشايخ على ما عرفت ، مع ما عرفت من كفاية ذلك أيضا. مضافا إلى ما عرفته من صاحب المعالم وغيره من الحكم بصحّة الرواية.

وأمّا عدم إضرار إضمارها فمن وجوه :

أحدها : أنّ الإضمار من مثل زرارة في حكم الإظهار ، لغاية بعد أن يروي مثله عن غير الإمام عليه‌السلام.

وثانيها : أنّ الرواية وإن كانت مضمرة في التهذيب ، إلّا أنّها مستندة إلى الباقر عليه‌السلام في الوافية والفوائد المدنيّة للأمين الأسترآبادي.

" قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال : يا زرارة ، قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن ، فإذا نامت العين والاذن فقد وجب الوضوء. قلت : فإن حرّك إلى جنبه شيء ، وهو لا يعلم؟ قال : لا ، حتّى يستيقن أنّه قد نام ، حتّى يجئ من ذلك أمر بيّن ، وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ ، ولكن ينقضه بيقين آخر". (20)
وتقرير الاستدلال (2109):

وثالثها : ما أشار إليه في المنتقى على ما حكاه عنه في الوسائل ، قال : «يتّفق في بعض الأحاديث عدم التصريح باسم الإمام الذي يروى الحديث عنه ، بل يشار إليه بالضمير. وظنّ جمع من الأصحاب أنّ مثله قطع ينافي الصحّة. وليس ذلك على إطلاقه بصحيح ، لأنّ القرائن في تلك المواضع تشهد بعود الضمير إلى المعصوم عليه‌السلام ، بنحو من التوجيه الذي ذكرناه في إطلاق الأسماء. وحاصله : أنّ كثيرا من رواة حديثنا ومصنّفي كتبه كانوا يروون عن الأئمّة عليهم‌السلام مشافهة ، ويوردون ما يروونه في كتبهم جملة ، وإن كانت الأحكام التي في الروايات مختلفة ، فيقول في أوّل الكتاب : سألت فلانا ، ويسمّي الإمام الذي يروي عنه ، ثمّ يكتفي في الباقي بالضمير ، فيقول : وسألته أو نحو هذا إلى تنتهى الأخبار التي رواها عنه. ولا ريب أنّ رعاية البلاغة تقتضي ذلك ، فإنّ إعادة الاسم الظاهر في جميع تلك المواضع تنافيها في الغالب قطعا. ولمّا أن نقلت تلك الأخبار إلى كتاب آخر صار لها ما صار في إطلاق الأسماء بعينه ، فلم يبق للضمير مرجع. لكنّ الممارسة تطلع على أنّه لا فرق في التعبير بين الظاهر والضمير» انتهى. وذكر في إطلاق الأسماء المشتركة في الأسانيد نحو ذلك.

2109. لا يخفى أنّ الشبهة العارضة للراوي التي أوجب السؤال عن بقاء الوضوء مع الخفقة والخفقتين يحتمل وجوها :

أحدها : أن تكون الشبهة في مانعيّة العارض من جهة الشبهة في مفهوم المانع ، بأن يعلم يكون النوم ناقضا للطهارة ، ويشكّ في اندراج الخفقة والخفقتين في مفهومه ، فتكون الشبهة في نقضهما للطهارة للشبهة في اندراجهما تحت ما علم نقضها به ، فتكون الشبهة حينئذ موضوعيّة من حيث بقاء الطهارة وعدمه ، وتكون هذه الشبهة ناشئة من الشبهة في الموضوع المستنبط.

وثانيها : أن تكون الشبهة في مانعيّة العارض ، بأن يعلم بعدم كون الخفقة والخفقتين من أفراد النوم ، ويقع الشكّ في نقضهما للطهارة كالنوم وعدمه ، فتكون الشبهة حينئذ حكميّة من حيث الشكّ في ناقضيّة العارض شرعا.

وثالثها : أن تكون الشبهة في تحقّق مصداق النوم عند حصولهما مع القطع بخروجهما من مفهومه ، بأن يشكّ في كون الحالة العارضة للنفس في حال ميل الرأس تارة بعد اخرى حالة نعاس أو نوم ، مع العلم بكون مفهوم الخفقة هي الحالة العارضة بسبب النعاس.

ولكن ظاهر الرواية بملاحظة سياقها هو الأوّل ولا دلالة لهذه الفقرة على اعتبار الاستصحاب على الوجهين الأوّلين ، لأنّ الإمام عليه‌السلام قد بيّن أنّ الخفقة والخفقتين ليستا من أفراد النوم ، وأنّ النوم نوم الثلاثة جميعا. فعلى الوجهين قد بيّن حكمهما الواقعي من عدم كونهما ناقضتين للطهارة ، وعدم كونهما من أفراد النوم ، بل على الوجه الثالث أيضا ، لأنّ غايته الحكم ببقاء الطهارة مع الشكّ في عروض الناقض لا اعتبار الاستصحاب مطلقا.

نعم ، يدلّ على اعتباره في الامور الخارجة أيضا ، كما أشار إليه المحقّق القمّي رحمه‌الله قائلا : «ثمّ إنّك إذا تأملت في فقه الحديث تعلم أنّ نظر الإمام عليه‌السلام إلى نفي تحقق النوم في الخارج ، ليس أقلّ من نظره إلى إثبات الطهارة وتوجّهه إلى بيان ما به يتحقّق النوم ، وغلبته باستيلائه على القلب والأذن دون العين فقط ، يفيد أنّه اعتبر اليقين في الامور الخارجيّة أيضا ، وإن كان من أسباب الامور الشرعيّة ، فلا

وجه بتخصيص دلالة الحديث باستصحاب الأحكام الشرعيّة دون الخارجيّة ، لأنّ ذلك إنّما هو من شأنهم ، ومن قبيل حصول النوم في الخارج حصول الجفاف للرطوبة ، وأمثال ذلك ممّا يتعلّق بها الأحكام الشرعيّة» انتهى.

ولكن يرد عليه أوّلا : أنّ حمل الصحيحة على الوجه الثالث خلاف الظاهر كما عرفت.

وثانيا : أنّ غاية ما تدلّ عليه هذه الفقرة اعتبار الاستصحاب في باب الوضوء إذا كانت الشبهة في الموضوع ، نظير سائر الأخبار الخاصّة الآتية الواردة في الموارد الخاصّة ، فلا تدلّ على اعتباره في مطلق الامور الخارجة.

وقوله : «فإن حرّك إلى جنبه ...» ، الظاهر أنّ الشبهة العارضة هنا إنّما هي في تحقّق وجود المانع ، لأنّه لمّا علم من كلامه عليه‌السلام السابق أنّ النوم عبارة عن نوم الثلاثة ، فأراد أن يسأله هنا عمّا اشتبه عليه فيه نوم الثلاثة ، وأنّه هل يصحّ تشخيص ذلك بالأمارات الظنّية مثل عدم علمه بما يحرّك إلى جنبه؟ فأجاب باعتبار اليقين بتحقّق النوم الذي هو عبارة عن نوم الأذن والعين والقلب.

ويرشد إليه قوله «فإن حرّك» وقوله «حتّى يستيقن أنّه نام حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن» لظهورهما في كون الشكّ في وجود المانع ، لا في كون الأمر الموجود من مصاديق المانع المعلوم المانعيّة ، بأن يشكّ في كون الحالة العارضة ، وهي حالة عدم إحساسه لما يحرّك إلى جنبه من مصاديق النوم. مع أنّ المعيار في الشبهة المصداقيّة صحّة حمل العنوان الكلّي الذي يشكّ في مصداقه على الموضوع المشتبه على تقدير كونه من أفراده في الواقع ، وهنا ليس كذلك ، إذ لا ريب في عدم كون حالة عدم الإحساس من أفراد النوم. نعم ، هي من الأمارات الكاشفة عنه ظنّا ومن هنا تظهر صراحة الصحيحة في اعتبار الاستصحاب مطلقا ، حتّى مع الظنّ بخلاف الحالة السابقة.

وممّا ذكرناه قد ظهر فساد ما اعترض به في الضوابط على السبزواري ، و

تبعه صاحب الفصول ، لأنّه بعد ذكر وجه الاستدلال بالصحيحة تارة بكلّية الكبرى ، واخرى بالعلّة المنصوصة على ما ستقف عليه ، قال : «والعجب من صاحب الذخيرة حيث نفي حجّية الاستصحاب فيما شكّ في مانعيّة شيء كالمذي للوضوء ، أو شكّ في كون شيء فردا من المانع المعلوم المانعيّة ، كالخفقة والخفقتين إذا شككنا في صدق النوم عليهما. مع أنّ مورد الرواية إمّا القسم الأوّل أو الأخير ، ولا يخلو عن هذين القسمين اللذين منعهما هذا المحقّق. والحاصل : أنّ الرواية مثبتة في الجملة لحجّية الاستصحاب» انتهى.

لأنّه إن أراد بمورد الرواية مورد الفقرة الاولى منها ، أعني : قوله : «أتوجب الخفقة والخفقتان» كما هو ظاهر تمثيله أيضا ، ففيه : منع انحصار موردها في القسمين اللّذين ذكرهما أوّلا ، ومنع دلالة هذه الفقرة على تقدير تسليم الانحصار على اعتبار الاستصحاب ثانيا كما تقدّم. وإن أراد به مورد الفقرة الثانية ، أعني قوله : «وإن حرّك إلى جنبه ...» ، ففيه : أنّك قد عرفت أنّ موردها صورة الشكّ في تحقّق المانع ، وستعرف في محلّه أنّ المحقّق السبزواري لا ينكر اعتبار الاستصحاب فيها ، بل يخصّ مورد اعتباره بها.

نعم ، يرد عليه أنّ المحقّق المذكور ـ كما سيجيء في محلّه ـ قد قسّم الاستصحاب باعتبار الشكّ المأخوذ فيه إلى ما كان الشكّ فيه في وجود الرافع ، وإلى ما كان الشكّ فيه في واقعيّة الشيء ، من جهة إجمال ذلك الشيء وما كان الشكّ فيه في كون الشيء مصداقا للرافع المبيّن مفهوما ، وما كان الشكّ فيه في كون الشيء رافعا مستقلّا. ولم يعتبر الاستصحاب فيما عدا القسم الأوّل ، استنادا إلى كون الباء في قوله : «لا ينقض اليقين بالشكّ» للسببيّة ، فيفيد حرمة النقض بسبب الشكّ.

وقال : «وذلك إنّما يعقل في القسم الأوّل من الأقسام الأربعة دون غيره». ثم بيّن ذلك بما حاصله : أنّ الشيء إنّما يستند إلى العلّة التامّة أو الجزء الأخير منها ، واستناد نقض اليقين في الأقسام الثلاثة الأخيرة ليس إلى الشكّ ، بل إلى اليقين

أنّ جواب الشرط في قوله عليه‌السلام : " وإلّا فإنّه على يقين" محذوف ، قامت العلّة (2110) مقامه لدلالتها عليه ، وجعلها نفس الجزاء يحتاج إلى تكلّف ، وإقامة العلّة مقام الجزاء لا تحصى كثرة في القرآن وغيره ، مثل قوله تعالى : (وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى) ، و (إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ) ، (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ) ، (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ) ، (فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ) ، و (إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ) ، (وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ) ، إلى غير ذلك. فمعنى الرواية : إن لم يستيقن أنّه قد نام فلا يجب عليه الوضوء ؛
بوجود ما شكّ في كونه رافعا ، أو إلى اليقين بوجود ما يشكّ في استمرار الحكم معه ، فهو في الحقيقة نقض يقين بيقين آخر مثله لا بالشكّ ، لكون الشكّ في هذه الصور حاصلا قبل حصول اليقين بوجود ما ذكر ، فلا يستند النقض إليه ، فلا تكون هذه الأقسام مشمولة للرواية ، بخلاف القسم الأوّل ، لكون النقض فيه مستندا إلى نفس الشكّ.

وهذا كما ترى في غاية من الضعف ، لأنّك قد عرفت أنّ الشبهة العارضة للسائل في مورد الرواية إنّما كانت ناشئة من عروض حالة يشكّ معها في تحقّق النوم ، وهي حالة عدم إحساسه ما يحرّك إلى جنبه ، ومع ذلك لم يعتبرها الإمام عليه‌السلام ، وحكم بعدم نقض اليقين بالشكّ ، فيظهر منه أنّ العلم بوجود ما هو منشأ الشّكّ لا يعتنى به في نقض اليقين السابق ، بل المعتبر نقضه بنفس الشكّ ، فاليقين بوجود ما شكّ في كونه رافعا أو بوجود ما شكّ في استمرار الحكم معه لا يصير قادحا في شمول الرواية للأقسام الثلاثة الأخيرة ، ودلالتها على حرمة نقض اليقين بالشكّ فيها ، لصراحة الرواية في عدم الاعتناء بوجود ما هو منشأ للشكّ. وبالجملة ، إنّه لا إشكال في دلالتها على اعتبار الاستصحاب في الأقسام الأربعة ، كما هو واضح.

2110. أي : وإن لم يجئ من جانبه أمر بيّن فهو على وضوئه ، فإنّه ....
لأنّه على يقين من وضوئه في السابق ، وبعد إهمال تقييد (2111)

فأقيمت العلّة مقام الجزاء ، لعدم استقامة جعل قوله : «فإنّه على يقين من وضوئه» جواب الشرط ، لأنّ الجزاء لا بدّ أن يرتبط بشرطه ، بمعنى ترتّبه على وجود الشرط ، لكون الشرط علّة له وهنا ليس كذلك ، لأنّ عدم مجيء أمر بيّن من جانبه ليس علّة لحصول اليقين بالوضوء. اللهمّ إلّا أن يجعل قوله : «فإنّه على يقين من وضوئه» جملة خبريّة في معنى الإنشاء ، والمعنى : فليأخذ بيقين من وضوئه. وهو تكلّف مستغنى عنه. ومن أمثلة إقامة العلّة مقام الجزاء ـ مضافا إلى ما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله ـ قوله سبحانه : (مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ). وقوله عزوجل : (إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ). وقوله تعالى : (وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ). وقوله تعالى : (وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغالِبُونَ). وقوله تعالى : (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) وقوله تعالى : (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ) إلى غير ذلك. ومع شيوع هذا الاستعمال يظهر ضعف تجشّم تكلّف جعل العلّة في الصحيحة جزاء ، غاية الظهور.

2111. لعدم مدخليّة المحلّ في العلّة ، فكما أنّ الطبيب إذا قال للمريض : لا تأكل الرمّان لحموضته ، فالعلّة هي نفس الحموضة من دون مدخليّة التقييد بالرمّان ، كذلك التقييد بالوضوء فيما نحن فيه.

ثمّ إنّ الاستدلال ـ كما صرّح به المصنّف رحمه‌الله ـ مبنيّ على تحقيق كون اللام في اليقين والشكّ في قوله عليه‌السلام : «لا ينقض اليقين بالشكّ» للجنس أو العهد ، فتقول : إنّ لفظة «لا» في هذه الفقرة تحتمل النفي والنهي ، واللام في الموضعين ظاهر في الجنس ، فمن توجّه النفي أو النهي إلى الجنس يثبت العموم ، لكون الجنس المنفيّ مفيدا له ، بل هو أصرح من النكرة المنفيّة ، مثل : ليس في الدار رجل ، لاحتمال كون المنفيّ فيه الوحدة المعيّنة في مقابل إثبات التثنية والجمع ، ولذا يصحّ في

المثال : بل رجلان أو رجال ، ولذا قالوا : الجنس المنفيّ نصّ في العموم ، والنكرة المنفيّة ظاهرة فيه. والعموم كما عرفت مستفاد من توجّه النفي إلى الطبيعة ، لا من باب السراية ، ولا دليل الحكمة ، حتّى يلتجئ في دفع الإشكال الوارد من جهة كون مقتضى نفي العام هو نفي العموم لا عموم النفي ، كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله إلى دعوى ورود هذا الكلام على خلاف القياس ، كما ارتكبه المحقّق القمّي رحمه‌الله.

قال : «اليقين والشكّ في الحديث محمولان على العموم. أمّا على ما اخترناه في محلّه من كون المفرد المحلّى باللام حقيقة في تعريف الجنس ، وجواز تعلّق الأحكام بالطبائع فواضح ، لعدم انفكاك الطبيعة عن الأفراد. وأمّا على القول بالاشتراك أو عدم تعلّق الأحكام بالطبائع ، فعدم القرينة على الفرد الخاصّ المعيّن ، واستلزام إرادة فرد ما الإغراء بالجهل ، يعيّن الحمل على الاستغراق. ولا يرد عليه أنّه حينئذ من باب دفع الإيجاب الكليّ ، لوقوعه في حيّز النفي ، لأنّه بعيد عن اللفظ ، وينفيه التأكيد بقوله «أبدا» فيصير من باب (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ). مع أنّ قوله : «لا ينقض اليقين أبدا بالشكّ» في قوّة الكبرى الكلّية لإثبات المطلوب يعيّن ذلك أيضا. وجعل الكبرى منزلة على إرادة يقين الوضوء بعيد ، لإشعار قوله «فإنّه على يقين من وضوئه» على ذلك ، فتكون الكبرى حينئذ بمنزلة التكرار» انتهى.

وفيه : مع ما عرفت أنّه على تقدير حمل اللام على الجنس ، واستفادة العموم من باب السراية أو دليل الحكمة ، نمنع كونه من باب رفع الإيجاب الكلّي ، للفرق الواضح بين وقوع لفظ «كلّ» في حيز النفي ووقوع المفرد المعرّف فيه ، لأنّ النفي كما صرّح به علماء البيان إنّما يتوجّه إلى القيد الزائد في الكلام ، فإذا قلت : ما رأيت زيدا راكبا ، فالنفي إنّما يفيد عدم الرؤية في حال الركوب لا أصل الرؤية. وكذا العموم المستفاد من لفظ «كلّ» في مثل قوله تعالى : (وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ) وقوله تعالى : (وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) وقوله سبحانه :

(لا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ) لكونه قيدا زائدا في الكلام ، فالقياس أن يتوجّه النهي إليه ، فيفيد نفي العموم ، وهو لا ينافي ثبوت الحبّ في الجملة ، وجواز الإطاعة كذلك ، إلّا أنّهم قد حملوها على إرادة عموم النهي ، لأجل وجود القرينة على ذلك ، فهو على خلاف القياس ، وخلاف ما يتفاهم منها عرفا.

بخلاف المفرد المعرّف باللام ، لأنّه على القول بكونه حقيقة في الجنس ومجازا في الاستغراق ، إنّما يفيد تعريف الماهيّة. والنفي الداخل عليه أيضا إنّما يفيد نفي الماهيّة المعيّنة من حيث هي لا من حيث تحقّقها في ضمن جميع أفرادها ، لأنّ العموم المستفاد من باب السراية أو دليل الحكمة إنّما استفيد من تعليق الحكم على الطبيعة من باب الالتزام العقلي ، والنفي إنّما يفيد سلب الحكم عن الطبيعة من حيث هي لا باعتبار لازمها العقلي ، فالعموم حينئذ ليس قيدا زائدا في الكلام ليتوجّه النفي إلى سلبه.

وكذا على القول بكون المفرد المعرّف حقيقة في الاستغراق ، لأنّ القائل به إنّما يقول بكون اللام موضوعة للإشارة إلى طبيعة مدخولها ، إلّا أنّ الطبيعة تراد تارة من حيث هي ، واخرى في ضمن فرد ما ، وثالثة في ضمن جميع الأفراد ، والموضوع له على كلّ تقدير هي الطبيعة ، فيكون مشتركا معنويّا بين هذه المعاني ، وحينئذ يكون العموم الاستغراقي من لوازم تحقّق الطبيعة في ضمن جميع أفرادها ، لا معنى وضعيّا له بالخصوص. فإذا وقع المفرد المعرّف في حيّز النفي أو النهي ، واريد به نفي الطبيعة في ضمن جميع الأفراد ، فالنفي إنّما يتوجّه إلى الطبيعة التي وضعت اللام للإشارة إليها ، لا إلى ما هو لازم المراد كما يشهد به العرف ، لأنّ المفهوم من مثله عرفا عموم النفي لا نفي العموم. ولذا ترى أنّ التفتازاني مع قوله بكون المعرّف باللام حقيقة في المعاني الثلاثة على نحو ما ذكرناه ، قد ارتضى ما حكاه عن صاحب الكشّاف من حمل الجمع المعرّف باللام ـ الواقع في حيّز النفي وغير الواقع فيه ـ على العموم الأفرادي ، مثل قوله تعالى : (وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً
لِلْعالَمِينَ). وقوله تعالى : (وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً). وقوله سبحانه : (رَبِّ الْعالَمِينَ). والمفرد المعرّف أولى بذلك.

وأمّا على القول بكون المفرد المعرّف باللام على هيئته التركيبيّة موضوعا للاستغراق والعهد الخارجي والذهني على سبيل الاشتراك اللفظي ، فنفيه على تقدير إرادة الاستغراق منه وإن استلزم نفي العموم ، إلّا أنّ هذا قول نادر ، بل لم أتحقّق هذا قولا لأحد ، إلّا ما يدّعى من إشعار بعض العبارات به.

وبالجملة ، إنّه فرق بيّن بحسب متفاهم العرف بين وقوع لفظ «كلّ» في حيّز النفي ووقوع المفرد المعرّف ، وسلب العموم إنّما يستفاد من الأوّل دون الثاني. وما وقع في كلمات بعض النحاة من أنّ اللام المراد بها الاستغراق هي ما يصلح قيام لفظ «كلّ» مقامها مبنيّ على المسامحة تقريبا للأفهام ، كيف لا ولو حمل على حقيقته لزمت منه صحّة قيام الاسم مقام الحرف ، وهو بيّن الفساد ، لاختلاف معناهما.

وكيف كان ، فقد ظهرت ممّا ذكرناه صحّة ما ادّعيناه من ظهور قوله عليه‌السلام «لا ينقض اليقين بالشكّ» في إفادة العموم من دون تحمّل وتكلّف. مضافا إلى ما أشار إليه المحقّق القمّي رحمه‌الله من التأييد كما عرفت ، وإلى ما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله من ظهور قرينة المقام والتعليل.

أمّا الأوّل فإنّه لو حمل على إرادة نفي العموم صار المستفاد من قوله عليه‌السلام «لا ينقض اليقين بالشكّ» عدم جواز نقض بعض أفراد اليقين ببعض أفراد الشكّ ، وهو لإجماله وإبهامه غير مفيد للسائل ، ومناف لمقام البيان.

وأمّا الثاني فإنّ المستفاد من قوله : «فإنّه على يقين من وضوئه» بعد إهمال تقييد اليقين بالوضوء ، أنّ العلّة هي نفس اليقين مطلقا لا في الجملة. ولكنّه ضعيف ، لما ستعرفه من أنّ العلّة هو اليقين المقيّد بالوضوء لا المجرّد عنه. فالعلّة إنّما تقتضي العموم والتسرية في أفراد المقيّد دون المطلق ، وهو لا ينافي حمل قوله

«لا ينقض اليقين بالشكّ» على إرادة نفي العموم كما هو واضح. وأمّا احتمال كون اللام في الموضعين ـ أعني : اليقين والشكّ ـ للعهد الذكري ، لسبق حكاية يقين الوضوء كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله ، فستعرف ضعفه.

وإذا عرفت هذا نقول : إنّ تقريب الاستدلال بوجهين :

أحدهما : ما ذكره المصنّف رحمه‌الله وغيره من أنّ قوله عليه‌السلام «فإنّه على يقين من وضوئه» بمنزلة صغرى ، وقوله عليه‌السلام «ولا ينقض اليقين بالشكّ» بمنزلة كبرى كليّة ، وإذا أتيتهما على هيئة الشكل الأوّل تقول : إنّه على يقين من وضوئه ، وكلّ من كان كذلك فهو لا ينقض اليقين بالشكّ ، فينتج عدم جواز نقض اليقين بالوضوء بالشكّ. وعلى تقدير إهمال قيد الوضوء ـ كما صرّح به المصنّف رحمه‌الله ـ قلت : إنّه كان على يقين فشكّ في بقاء متيقّنه ، وكلّ من كان كذلك لا ينقض يقينه بالشكّ. وقد حكي عن المصنّف رحمه‌الله التصريح بعدم الحاجة في ترتيب القضيّتين إلى اعتبار كون العلّة نفس اليقين ، وتماميّة البرهان مع أخذ قيد الوضوء في الصغرى.

فإن قلت : على تقديره لا بدّ من أخذه في الكبرى أيضا على نحو ما قدّمناه ، ليتكرّر الحدّ الوسط ، وحينئذ يكون اللام في قوله : «لا ينقض اليقين بالشكّ» للعهد ، فلا يفيد اعتبار الاستصحاب مطلقا ، ولذا قد التجأ في المتن إلى إلغاء قيد الوضوء في العلّة.

قلت : إنّ الكبرى للصغرى المذكورة ـ أعني قولنا : إنّه كان على يقين من وضوئه حينئذ ـ ليس قوله عليه‌السلام «ولا ينقض اليقين بالشكّ» بل قولنا : كلّ من كان على يقين من وضوئه فهو لا ينقض يقينه بالشكّ ، وقوله عليه‌السلام «ولا ينقض اليقين بالشكّ» دليل على إثبات هذه الكبرى. وإن شئت في ترتيب القضيّتين قلت : الوضوء يقينيّ ، وكلّ يقينيّ لا ينقض بالشكّ. وستقف على تتمّة الكلام في ذلك.

وثانيهما : ما ذكره في الضوابط من التمسّك بالعلّة المنصوصة ، أعني قوله «فإنّه على يقين من وضوئه» من دون حاجة إلى أخذ الكبرى من قوله عليه‌السلام
«لا ينقض اليقين بالشكّ» لأنّه بعد إهمال المحلّ في العلّة أفادت كون اليقين السابق مطلقا علّة للحكم بالبقاء ، بتقريب : أنّ المولى إذا قال لعبده : لا تلبس هذا اللباس لأنّه أسود أو لسواده ، يفهم منه مبغوضيّة كلّ لباس أسود له من دون مدخليّة المحلّ فيها ، نظير قول الطبيب : لا تأكل الرمّان لحموضته ، فإنّه يفيد عدم جواز أكل كلّ حامض. وبعد إهمال تقييد اليقين بالوضوء فيما نحن فيه أيضا يثبت كون العلّة في عدم جواز نقض اليقين بالشكّ هو مجرّد اليقين السابق من دون اعتبار تعلّقه بالوضوء.

وفيه أوّلا : أنّ العلّة المنصوصة إنّما تقتضي إلغاء المحلّ على حسب ما ثبت من الخصوصيّة في موردها ، والمحلّ فيما نحن فيه هو الشخص الخاصّ ، وكونه على وضوء خاصّ الذي هو مرجع الضمير في قوله «فإنّه على يقين من وضوئه» والعلّة هي اليقين بالوضوء لا مطلق اليقين ، وبعد إلغاء خصوصيّة المحلّ يبقى عمومها بالنسبة إلى أفراد اليقين بالوضوء لا غير ، كما أنّ العلة في المثال الذي ذكره على ما اعترف به كون اللباس أسود ، والمحلّ هي خصوصيّة هذا اللباس لا مطلق السواد ، وإن تحقّق في ضمن غير اللباس أيضا. فالعلة في الصحيحة لا تقتضي عدم جواز نقض مطلق اليقين بمطلق الشكّ. نعم ، مقتضاها عدم جواز نقض مطلق اليقين بالوضوء بمطلق الشكّ فيه ، فيثبت به قاعدة كلّية في باب الوضوء لا مطلقا. وأمّا المثال الثاني فلا دخل له فيما نحن فيه ، لأنّ المحلّ فيه مطلق الرمّان ، وبعد إلغائه تبقى علّية مطلق الحموضة ، فلا يقاس عليه ما نحن فيه.

وثانيا : أنّ مطلق اليقين لو كان علّة لعدم جواز نقضه بالشكّ ، كان قوله «لا ينقض اليقين بالشكّ» تكرارا محضا. والعجب أنّه قد فرض قوله «فإنّه على يقين من وضوئه» بمنزلة صغرى ، وقوله «لا ينقض اليقين بالشكّ» بمنزلة كبرى كلّية. ثمّ أورد على نفسه بأنّ اليقين في الكبرى لا بدّ أن يحمل على يقين الوضوء ، ليتكرّر الحدّ الوسط. وأجاب عنه أوّلا : بأنّ ذلك يستلزم تكرار المطلب الواحد ، لأنّ هذا المعنى قد علم من قوله «فإنّه على يقين من وضوئه» فلا يحتاج إلى إعادته.

وثانيا : بمنع عدم تكرّر الحدّ الوسط ، لأنّ التقدير حينئذ : أنّ الوضوء يقينيّ ، وكلّ يقينيّ لا ينقض بالشكّ ، فالوضوء لا ينقض بالشكّ.

وفساد الجوابين غير خفيّ على المتأمّل ، لأنّه مع الغضّ عن عدم تماميّة الأوّل مع الإغماض عن الثاني ، أنّه إذا حمل قوله «فإنّه على يقين من وضوئه» على إرادة علّية مطلق اليقين لعدم جواز نقضه بالشكّ ، كانت الصغرى مساوية للكبرى في الكلّية ، إذ المستفاد منه حينئذ كون اليقين علّة لعدم جواز نقضه بالشكّ ، لا كون السائل متيقّنا بالوضوء ، حتّى يجعل كون وضوئه يقينا صغرى ، وعدم جواز نقض اليقين بالشكّ كبرى لها. فعلى ما ذكره لا يتحقّق شرط إنتاج الشكل الأوّل ، وهي جزئيّة الصغرى وكلّية الكبرى.

وممّا ذكرناه يظهر أنّ قول المصنّف رحمه‌الله : «بعد إهمال تقييد اليقين ...» ، لا يخلو من نظر من وجهين : أحدهما : أنّه يلزم حينئذ اتّحاد الصغرى والكبرى كما تقدّم. وثانيهما : أنّ العلّة ـ كما عرفت ـ هو اليقين بالوضوء لا مطلق اليقين.

فإن قلت : إنّ الحاجة إلى اعتبار أخذ العلّة هي نفس اليقين إنّما هي للفرار عن أحد محذورين ، لأنّه إن جعلت العلّة هو اليقين بالوضوء ، وحينئذ إن اعتبرت الكبرى عدم جواز نقض مطلق اليقين بمطلق الشكّ ، وقيل في ترتيب القضيّتين : إنّه كان على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشكّ ، لزم منه عدم تكرّر الحدّ الوسط ، وإن اعتبرت الكبرى عدم جواز نقض اليقين بالوضوء بالشكّ ، لا تفيد الصحيحة اعتبار الاستصحاب مطلقا.

قلت : إنّه على تقدير كون العلّة هو اليقين بالوضوء يمكن أن يقال : إنّ قوله عليه‌السلام «لا ينقض اليقين بالشكّ» بناء على كون اللام فيه في الموضعين للجنس ـ كما تقدّم ـ دليل على إثبات كبريات متعدّدة يستدلّ بها على عدم جواز نقض اليقين السابق بالشكّ في الموارد الخاصّة ، فيقال في مورد الرواية مثلا : إنّه كان على يقين من وضوئه ، وكلّ من كان كذلك فهو لا ينقض يقينه بالوضوء بالشكّ. وكذا في

اليقين بالوضوء وجعل العلّة نفس اليقين ، يكون قوله عليه‌السلام : " ولا ينقض اليقين" بمنزلة كبرى كلّية للصغرى المزبورة.
هذا ، ولكن مبنى الاستدلال على كون اللام في" اليقين" للجنس ؛ إذ لو كانت للعهد لكانت الكبرى المنضمّة إلى الصغرى : " ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشكّ" ، فيفيد قاعدة كلّية في باب الوضوء ، وأنّه لا ينقض إلّا باليقين بالحدث ، و" اللام" وإن كان ظاهرا في الجنس ، إلّا أنّ سبق يقين (2112)

صورة الشكّ في نقض المذي للطهارة : إنّه كان متيقّنا للطهارة وشكّ في انتقاضها بالمذي ، وكلّ من كان كذلك لا ينقض يقينه بالطهارة بالشكّ فيها ، وهكذا. وإن شئت في ترتيب القضيّتين قلت : إنّه على يقين من وضوئه ، وكلّ يقين لا ينقض بالشكّ. فعلى تقدير كون العلّة هو اليقين بالوضوء لا يلزم منه تساوي الصغرى والكبرى في الكلّية ، ولا عدم تكرّر الوسط كما عرفت.

2112. حاصله : الاعتراض على الاستدلال بالصحيحة بأنّه مبنيّ على كون اللام في اليقين والشكّ للجنس حتّى يفيد نفي الطبيعة للعموم ، لتكون دليلا على اعتبار الاستصحاب مطلقا. وليس كذلك ، لأنّ سبق اليقين بالوضوء يعيّن كون اللام في الموضعين للعهد الذكري ، نظير قوله تعالى : (أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ). ومن هنا ربّما يقال : إنّه كان للمصنّف رحمه‌الله الجزم به لا نفي البعد عنه.

وفيه أوّلا : أنّ مجرّد سبق الذكر إنّما يصحّح المقام لإرادة العهد منه ، وليس هو معيّنا له ، لأنّ المعيّن له هو فهم العرف بعد سبق الذكر ، والعهديّة في الصحيحة غير مفهومة بحسب العرف ، ولذا لم يجزم المصنّف رحمه‌الله بها في المقام.

فإن قلت : إنّ عدم الانفهام العرفي إنّما يتمّ إن قرئ قوله «لا ينقض اليقين بالشكّ» مبنيّا للمفعول ، وإن قرئ مبنيّا للفاعل فلا مجال لإنكاره.

قلت : مع تسليم بنائه على الفاعل نمنع ظهوره حينئذ في العهديّة ، بحيث تصير

إرادة الجنس مبنيّة العدم ، أو يصير الكلام معه مجملا. نعم ، احتمال العهديّة على تقدير البناء على الفاعل أقرب منها على تقدير البناء على المفعول ، وأمّا الظهور فيها فلا. وأمّا الآية فالقرينة قائمة فيها على عدم إرادة الجنس كما لا يخفى.

وثانيا : إنّ السابق إن كان هو اليقين المتعلّق بالوضوء الخاصّ الذي سأل الراوي عن انتقاضه عند عروض حالة يشكّ معها في تحقّق النوم بقوله «وإن حرّك إلى جنبه ...» ، ففيه : أنّ المراد باليقين والشكّ حينئذ لا بدّ أن يكون هو اليقين والشكّ المتعلّقين بالوضوء الشخصيّ المعهود ، ولم يقل به أحد ، إذ لا أقلّ من إرادة اليقين بنوع الوضوء.

وإن كان هو نوع الوضوء المستفاد من العلّة بعد إلغاء خصوصيّة المحلّ كما أسلفناه سابقا ، ففيه : أنّ حمل اليقين والشكّ في قوله عليه‌السلام «لا ينقض اليقين بالشكّ» على النوع المعهود منهما ـ وهو المتعلّق بنوع الوضوء ـ يستلزم إلغاء هذا الكلام ، لكونه إعادة لما استفيد من العلّة من دون فائدة ، بخلافه على تقدير الحمل على إرادة الجنس ، لكون الصحيحة حينئذ متضمّنة لكلّيتين ، إحداهما : ما استفيد من العلّة ، وهو كون اليقين بالوضوء علّة لعدم جواز نقضه بالشكّ. والاخرى : ما استفيد من قوله «ولا ينقض اليقين بالشكّ» وهو سند العلّة المذكورة كما أسلفناه في الحاشية السابقة.

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ ذلك إنّما يتمّ لو كانت العلّة هو اليقين بالوضوء كما اخترناه. أمّا على ما اختاره المصنّف رحمه‌الله من كون العلّة هو مطلق اليقين ، فمحذور اللغويّة باق على تقدير حمل اللّام على الجنس أيضا.

فإن قلت : إنّ الإعادة لفائدة التأكيد لا تستلزم اللغوية ، كيف لا والتأكيد من جملة فوائد الكلام في كلمات البلغاء ، سيّما مع اشتمال الصحيحة على التأكيد من جهات أخر أيضا كما هو واضح.

قلت : إنّا لا نمنع من التأكيد في مطلق كلام الحكيم ، بل نقول : إنّ خصوصيّة

الوضوء ربّما يوهن الظهور المذكور ، بحيث لو فرض إرادة خصوص يقين الوضوء لم يكن بعيدا عن اللفظ ، مع احتمال أن لا يكون قوله عليه‌السلام : " فإنّه على يقين" علّة قائمة مقام الجزاء ، بل يكون الجزاء مستفادا (2113)
المقام مانعة منه ، لما برهن في علم البلاغة أنّ الكلام المعلّل آكد من الخالي منها في تأدية المراد ، وإن اشتمل على سائر وجوه التأكيد ، لتضمّنه تأدية المراد ببيّنة وبرهان. وحينئذ فعلى المختار من كون العلّة هو اليقين بالوضوء لا مطلق اليقين ، إن حملت اللام على العهد يلزم تأكيد الكلام بإعادة العلّة ، وهو مستهجن عرفا ، بخلاف ما لو حملت على إرادة الجنس ، لصيرورة الكلام حينئذ من قبيل بيان العلّة في علّة الحكم ، وهو أبلغ في التأكيد ، وأحسن الطرق في تأدية المراد ، فكأنّه قال : إنّه إذا لم يستيقن أنّه قد نام يبني على وضوئه السابق ، لأنّه على يقين من وضوئه ، ومن كان على يقين من وضوئه يبني على وضوئه ما لم يستيقن بالناقض ، لأنّ اليقين لا ينقض بالشكّ.

وهذا وجه آخر لإرادة العموم من قوله «لا ينقض اليقين بالشكّ» سوى ما قدّمناه سابقا من إفادة الجنس المنفيّ للعموم. اللهم أن يقال : إنّ مراعاة محسّنات الكلام إنّما تتأتّى في الكلام الوارد في مقام الإعجاز ، أو الكلام المبنيّ على مراعاة البلاغة فيه ، والأخبار الواردة في بيان الأحكام الشرعيّة ليست كذلك ، لورودها على مقتضى فهم أهل السوق. ولعلّه من هنا لم يجزم المصنّف رحمه‌الله ببطلان حمل اللام على العهد ، فتدبّر.

2113. إنّما لم يحتمل كون الجزاء نفس قوله «لا ينقض اليقين بالشكّ» لعدم معهوديّة كون الجزاء مصدّرا بالواو. وحاصل ما ذكره : أنّ مبنى الاستدلال على حمل قوله عليه‌السلام «فإنّه على يقين من وضوئه» على بيان العلّة وإقامتها مقام الجزاء ، وقوله عليه‌السلام «لا ينقض اليقين بالشكّ» على بيان الكبرى الكلّية للصغرى المستفادة من العلّة المنصوصة ، بتقريب ما ذكره المصنّف رحمه‌الله وشرحنا ما يتعلّق به.

ولكن يمكن منع كون قوله عليه‌السلام «فإنّه على يقين من وضوئه» واردا لبيان العلّة وإقامة العلّة مقام الجزاء ، لاحتمال كون الجزاء مستفادا من قوله عليه‌السلام «ولا ينقض اليقين بالشكّ» بأن كان ذلك واردا في مقام جواب السائل ، وقوله عليه‌السلام «فإنّه على يقين من وضوئه» توطئة لهذا الجواب ، فكأنّه عليه‌السلام أراد أن يقرّر السائل على معتقده ويثبّته عليه ، حتّى يكون الجواب أوقع في نفسه. والمعنى : أنّه إن لم يستيقن النوم فهو مستيقن لوضوئه السابق ، فيثبت على وضوئه السابق ، ولا ينقضه بالشكّ. فيخرج حينئذ قوله عليه‌السلام «ولا ينقض اليقين بالشكّ» من كونه كبرى كلّية ، لتعيّن حمل اللام حينئذ على العهد ، لوجود المقتضي وعدم المانع. أمّا الأوّل فلسبق اليقين بالوضوء.

وأمّا الثاني فإنّ المانع ـ كما تقدّم في الحاشية السابقة ـ إمّا عدم الانفهام العرفي ، أو لزوم اللغويّة والتكرار. والأوّل ممنوع بعد حمله قوله «فإنّه على يقين من وضوئه» على إرادة التوطئة. والثاني إنّما يلزم إن حمل قوله «فإنّه على يقين من وضوئه» على بيان كون مطلق اليقين بالوضوء علّة لعدم جواز نقضه بالشكّ ، لكون حمل اللام حينئذ في قوله «ولا ينقض اليقين بالشكّ» على العهد مستلزما للتكرار ، بخلاف ما لو حمل قوله «فإنّه على يقين من وضوئه» على إرادة التوطئة ، لكونه حينئذ واردا لمجرّد تقرير السائل على معتقده ، فلا يستفاد منه حينئذ كون مطلق اليقين بالوضوء علّة لعدم جواز نقضه بالشكّ ، حتّى يستلزم حمل اللام في الفقرة الثانية على العهد للتكرار واللغويّة.

ولكنّك خبير بأنّه إنّما يتمّ إن صحّ حمل قوله عليه‌السلام «فإنّه على يقين من وضوئه» على إرادة التوطئة ، وليس كذلك ، لأنّ المنساق منه بيان علّة وجوب البناء على اليقين السابق وعدم نقضه بالشكّ ، ولذا جعل المصنّف رحمه‌الله قضيّة التوطئة مجرّد احتمال في المقام غير قادح في الاستدلال.

من قوله عليه‌السلام : " ولا ينقض" ، وقوله عليه‌السلام : " فإنّه على يقين" توطئة له ، والمعنى : أنّه إن لم يستيقن النوم فهو مستيقن لوضوئه السابق ، ويثبت على مقتضى يقينه ولا ينقضه ؛ فيخرج قوله : " لا ينقض" عن كونه بمنزلة الكبرى ، فيصير عموم اليقين وإرادة الجنس منه أوهن.
لكنّ الإنصاف : أنّ الكلام مع ذلك لا يخلو عن ظهور ، خصوصا بضميمة الأخبار الأخر الآتية المتضمّنة لعدم نقض اليقين بالشكّ.

وربّما يورد على إرادة العموم من اليقين : أنّ النفي الوارد على العموم لا يدلّ على السلب الكليّ. وفيه : أنّ العموم مستفاد من الجنس في حيّز النفي ؛ فالعموم بملاحظة النفي كما في" لا رجل في الدار" ، لا في حيّزه كما في" لم آخذ كلّ الدراهم" ، ولو كان اللام لاستغراق الأفراد كان الظاهر بقرينة المقام والتعليل وقوله : " أبدا" هو إرادة عموم النفي ، لا نفي العموم. وقد اورد على الاستدلال بالصحيحة (2114) بما لا يخفى جوابه على الفطن.

2114. من جملته منع عموم الصحيحة ، لدوران الأمر فيها بين تخصيصين ، لأنّها بإطلاقها شاملة للعمل بالاستصحاب في الأحكام الكلّية قبل الفحص عن أدلّتها ، وهو خلاف الإجماع ، فلا بدّ حينئذ إمّا من حملها على الموضوعات وإخراج الأحكام منها ، وإمّا من تخصيص جواز العمل بها في الأحكام بما بعد الفحص عن أدلّتها ، ولا ترجيح لأحدهما ، فتعود الصحيحة مجملة ، والمتيقّن منها الموضوعات خاصّة.

وفيه : أنّ لها عموما بحسب اللفظ من حيث وقوع الجنس في حيّز النهي أو النفي ، وإطلاقا أحواليّا من حيث شمولها لعدم جواز نقض اليقين بالشكّ في الأحكام قبل الفحص عن أدلّتها وبعده ، ولا ريب أنّ التقييد ـ سيّما إذا كان الإطلاق بحسب إطلاق أحوال الحكم ـ أولى من تخصيص العامّ ، لعدم استلزامه تصرّفا في مدلول اللفظ.

ومنها : أنّ التمسّك بالصحيحة مستلزم لعدم جواز التمسّك بها ، لعدم العلم بصدورها عن الإمام عليه‌السلام ، فاستصحاب عدم صدورها عنه مستلزم لعدم جواز التمسّك بها ، وما يستلزم وجوده عدمه محال.

وفيه : مع ما يدّعى من تواتر الأخبار الواردة في هذه المسألة بحسب المعنى ، أنّها لا تشمل نفسها ، نظير ما ذكرناه في الاستدلال على حرمة العمل بالظنّ بالآيات الناهية عنه.

ومنها : أنّها مضمرة. وقد تقدّم عدم إضرار إضمارها.

ومنها : عدم الاعتداد بأخبار الآحاد في المسائل الاصوليّة ، كما أشار إليه المحقّق الخونساري.

وفيه ـ مضافا إلى ما عرفت ، وإلى منع كون المسألة اصوليّة كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله سابقا ـ منع عدم اعتبار أخبار الآحاد في المسائل الاصوليّة ، سواء قلنا باعتبارها من باب الظنون الخاصّة أم المطلقة.

ومنها : عدم إمكان اجتماع اليقين والشكّ في مورد واحد حتّى يصحّ النهي عن نقضه به.

وفيه : أنّ المراد باليقين آثار المتيقّن السابق ، كما سيجيء في محلّه إن شاء الله تعالى.

تكميل : إنّه يستفاد ممّا قدّمناه في الحواشي السابقة أنّ الاستدلال بالصحيحة من وجوه : أحدها : التمسّك بالعلّة المنصوصة. وقد عرفت ما فيه. وثانيها : التمسّك بالعموم الناشئ من وقوع الجنس في حيّز النفي أو النهي. وثالثها : التمسّك بالعموم الناشئ من لزوم اللغويّة والتكرار لولاه. لكنّها مع ذلك غير صريحة في المدّعى ، لما عرفت ممّا يرد عليها من وجوه الإيراد ، لأنّها وإن ضعفت في نفسها إلّا أنّ مجموعها تسقطها عن الصراحة. نعم ، لها مع ذلك كلّه ظهور في العموم ، وهو كاف في التمسّك بالأدلّة اللفظيّة.

والمهمّ في هذا الاستدلال إثبات إرادة الجنس من اليقين ، ومنها صحيحة اخرى لزرارة ـ مضمرة أيضا ـ (2115): " قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني ، فعلّمت أثره إلى أن اصيب له الماء ، فأصبت ، فحضرت الصلاة ، ونسيت أنّ بثوبي شيئا وصلّيت ، ثمّ إني ذكرت بعد ذلك؟ قال عليه‌السلام : تعيد الصلاة وتغسله. قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه ، وعلمت أنّه قد أصابه ، فطلبته ولم أقدر عليه ، فلمّا صلّيت وجدته؟ قال عليه‌السلام : تغسله وتعيد. قلت : فإن ظننت أنّه أصابه ولم أتيقّن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا فصلّيت ، فرأيت فيه؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت : لم ذلك؟ قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت ، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا.

قلت : فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه ، ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها ، حتّى تكون على يقين من طهارتك. قلت : فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شىء ، أن انظر فيه؟ قال : لا ، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك. قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه (2116)

2115. رواها الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : «قلت له» الحديث. وقد تقدّم ما يتعلّق بهذا السند في الصحيحة السابقة. ورواها الصدوق أيضا في العلل عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. وعليّ ثقة ، وأبوه إبراهيم بن هاشم ربّما تعدّ أخباره في الصحاح ، كما يظهر من العلّامة في الخلاصة والمختلف وغيره. وفي الذخيرة حسن كالصحيح. وكيف كان ، لا إشكال في اعتبارها. ولا يضرّ إضمارها على رواية الشيخ ، كما تقدّم في الصحيحة الاولى.

2116. أتى بهذا الشرط تنبيها على اعتبار تعلّق الرؤية بنجاسة يعلم أنّها هي التي خفيت عليه قبل الرؤية ، في مقابل احتمال وقوعها حين الرؤية.

إيقاظ : تستفاد من الصحيحة قواعد شريفة وفوائد منفية :

منها : اعتبار قاعدة الاستصحاب. ومنها : صحّة عبادة الجاهل إذا اتّفقت مطابقته لبعض الطرق الشرعيّة ، كما زعمه بعض فحول المتأخّرين ، لأنّ الإمام عليه‌السلام قد حكم بصحّة الصلاة وعدم وجوب إعادتها مع الشكّ في الطهارة ، لأجل مطابقتها للأصل.

لكنّه يشكل بعدم تأتّي قصد القربة من الشّاك. اللهم إلّا أن يحمل على صورة الغفلة عن شكّه حين الدخول في الصلاة ، أو يقال : إنّ البناء على الحالة السابقة في الموضوعات لمّا كان مركوزا في نظر العقلاء ، فحكم الإمام عليه‌السلام بالصحّة مبنيّ على استظهار ذلك من السائل وتأتّي قصد القربة مع الاطمئنان. ولكنّ الأوّل يشكل بعدم جريان الاستصحاب مع الغفلة ، لاختصاص مورده بصورة الشكّ الفعلي في بقاء الحالة السابقة كما تقدّم سابقا.

ومنها : اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء وإن ظهر خلافه بعده ، كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله ، ولكنّ المتيقّن منه ثبوت ذلك في الشروط خاصّة.

ومنها : كون الطهارة من الخبث من الشرائط الواقعيّة كالطهارة من الحدث ، وإن توهّم بعضهم خلاف ذلك من الصحيحة ، نظرا إلى حكمه عليه‌السلام بعدم وجوب الإعادة مع العلم بعد الصلاة بوقوعها مع النجاسة ، لأنّ الطهارة لو كانت من الشرائط الواقعيّة دون العلميّة لوجبت الإعادة ، لفرض ظهور خلافها بعدها.

ويرد عليه : أنّ الطهارة لو كانت من الشرائط العلميّة دون الواقعيّة لم يصحّ التمسّك بالاستصحاب ، للعلم بصحّة الصلاة حينئذ بحسب الواقع مع الشكّ في الطهارة ، لأنّ المفروض أنّ شرط صحّتها في الواقع هو عدم العلم بوقوعها مع النجاسة ، وهو حاصل بالفرض ، فلا وجه حينئذ للتمسّك باستصحاب الطهارة. ومنه يظهر سند ما ادّعيناه من كونها من الشرائط الواقعيّة. وأمّا حكمه عليه‌السلام بعدم وجوب الإعادة حينئذ ، فهو لما عرفت من اقتضاء الأمر الظاهري الثابت بالاستصحاب للإجزاء.

ويتفرّع على كونها من الشرائط الواقعيّة أمران :

أحدهما : عدم صحّة الاقتداء ممّن يعلم بنجاسة ثوب إمامه أو بدنه مع جهل الإمام بها ، كما عليه المشهور من عدم صحّة الاقتداء ممّن يعلم بفساد صلاة إمامه ، كما ادّعاه الشهيد في محكيّ الذكرى.

وثانيهما : حسن الاحتياط بإعادة الصلاة ، إذ لو كانت الطهارة من الشروط العلميّة صحّت الصلاة مع الشكّ فيها بحسب الواقع ، فلا يبقى مورد للاحتياط ، بل تكون الإعادة تشريعا محرّما.

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ الاحتياط لو كان حسنا لأجل كون الطهارة من الشروط الواقعيّة ـ كما هو مقتضى الصحيحة على ما بيّنّاه ـ لا يبقى وجه لنهي الإمام عليه‌السلام عن الإعادة الذي أقلّ مراتبه الكراهة ، وبينه وبين حسن الاحتياط ـ الناشئ من حكم الإمام عليه‌السلام بجواز العمل بالاستصحاب ـ تدافع ظاهر ، فمن جهة ذلك يحصل في الصحيحة إشكال. نعم ، يمكن أن يقال بورود النهي في مقام توهّم الوجوب ، فلا يفيد سوى رفعه.

ومنها : أنّ المحكيّ عن السيّد السند صاحب مفتاح الكرامة أنّه قد ذكر أنّ التمسّك بأصالة تأخّر الحادث إنّما حدث في لسان العلّامة وجماعة ممّن تأخّر عنه ، وليس في كلمات من تقدّم عليه منها عين ولا أثر ، وذكر لذلك شواهد. واستظهر بعض المحقّقين كون الصحيحة دليلا عليه ، مدّعيا دلالتها عليها. وموضع الدلالة منها فقرتان ، الاولى : قوله عليه‌السلام : «فإن ظننت أنّه أصابه ...» على الاحتمال الثاني من الاحتمالين الآتيين ، وهو احتمال عروض النجاسة حين الرؤية. والثانية : قوله عليه‌السلام : «وإن لم تشكّ ثمّ رأيته ...». وتقريب دلالتها واضح.

ويرد عليه : أنّ مقصود من منع التمسّك بأصالة تأخّر الحادث هو المنع من إثبات وصف التأخّر بأصالة عدم الحادث إلى زمان العلم بحدوثه لكون تأخره عمّا علم تاريخ حدوثه من الحادثين من اللوازم العقليّة للمستصحب ، وهو عدم حدوثه

ثمّ رأيته ، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة ؛ لأنّك لا تدري ، لعلّه شيء اوقع عليك ؛ فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ ... الحديث". والتقريب كما تقدّم في الصحيحة الاولى ، وإرادة الجنس من اليقين لعلّه أظهر هنا (2117).

في زمان حدوث الآخر ، لا عدم جواز التمسّك بأصالة العدم مطلقا حتّى بالنسبة إلى إثبات الآثار الشرعيّة المرتّبة على نفس العدم ، لا على صفة التأخّر. ولا ريب أنّ صحّة الصلاة فيما نحن فيه مرتّبة على عدم حدوث النجاسة في زمان إيقاع الصلاة ، لا على صفة التأخّر عنها. فدلالة الصحيحة على اعتبارها هنا لا يستلزم دلالتها على اعتبارها مطلقا ، حتّى بالنسبة إلى الآثار المرتّبة على صفة التأخّر كما هو المدّعى.

ومنها : وجوب الموافقة القطعيّة في الشبهة المحصورة ، كما يرشد إليه قوله عليه‌السلام : «قال : تغسل من ثوبك الناحية ...».
ومنها : عدم وجوب الفحص في العمل بالأصل في الموضوعات. ومنها : اعتبار الاستصحاب من باب السببيّة أو الظنّ النوعي ، فلا يقدح الظنّ بخلافه في جريانه ، كما يرشد إليه وإلى سابقه قوله عليه‌السلام : «فإن ظننت ...».
ومنها : حسن الاحتياط في الامور العامّة البلوى ، كما يرشد إليه قوله عليه‌السلام : «ولكنّك تريد أن تذهب بالشكّ» خلافا لمن منعه ، وببالي أنّه صاحب كشف الغطاء. ومنها : تقديم الأصل في الشكّ السببي على الشكّ المسبّب.

2117. لأنّ موضع الدلالة من هذه الصحيحة ـ كما سنشير إليه ـ فقرتان ، إحداهما : قوله : «فإن ظننت ـ إلى قوله ـ قلت : فإنّي قد علمت». والاخرى : قوله : «وإن لم تشكّ ...». ولا مسرح لقضيّة التوطئة في الاولى ، لعدم الشرطيّة فيها حتّى يقال : إنّ قوله «لأنّك كنت» علّة قائمة مقام الجزاء ، أو هو مذكور من باب التوطئة ، فهو صريح في العليّة. وأمّا الثانية فلعدم سبق ذكر اليقين بالطهارة فيها ، حتّى يحتمل كون اللام في قوله «فلا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ» للعهد الذكري.

وأمّا فقه الحديث (2118) ، فبيانه : أنّ مورد (2119)

2118. لا يذهب عليك أنّ بيان مورد الصحيحة ، وكون الإعادة نقضا لأثر الطهارة اليقينيّة السابقة وعدمه ، لا دخل له في الاستدلال بها على اعتبار الاستصحاب ، لأنّ الاستدلال بها إنّما هو باعتبار عموم الكبرى المستفاد منها.

2119. في الاستدلال بالصحيحة إشكال ، وهو أنّ الاستدلال بها ـ كما ستعرفه ـ إنّما هو بفقرتين منها ، وعلى التقديرين فالاستدلال بهما إنّما هو باعتبار النهي عن نقض اليقين بالشكّ ، ولكن يوهنه التعبير ب «لا ينبغي» في الفقرتين ، لظهوره في الكراهة ، فلا تدلّان على حرمة النقض ووجوب العمل بمقتضى الاستصحاب.

وربّما يجاب عنه تارة بحمله على إرادة الحرمة منه ، بقرينة قوله «ولا تعيد الصلاة» لظهوره في حرمة الإعادة ، واستعمال هذه الكلمة في الحرمة شايع في الأخبار. وفيه : أنّ لفظ «لا ينبغي» أظهر في الكراهة من ظهور لفظ «لا تعيد» في الحرمة ، فلا يصلح قرينة لصرفه عن ظاهره. واخرى بالإجماع المركّب ، إذ كلّ من قال بالجواز قال بالوجوب.

والتحقيق في الجواب أن يقال : إنّ المقصود من الاستدلال بالصحيحة إثبات جواز العمل بالاستصحاب في مقابل من يدّعي حرمة العمل به ، فإثبات الجواز كاف في المقام ، كيف لا وسائر الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشكّ غير ناهض لإثبات الحرمة أيضا ، لوروده في مقام توهّم الحظر ، لكون حرمة العمل بغير العلم إمّا لأجل التشريع ، أو مخالفة الاصول التي اعتبرها الشارع مركوزة في الأذهان ، فهذه الأخبار أيضا لا تفيد سوى جواز العمل بمؤدّاها لا وجوبه. مضافا إلى قوّة احتمال ورودها في مقام الإرشاد إلى ما تقرّر عند العقلاء ، من البناء على الحالة السابقة عند الشكّ في ارتفاعها ، فلا تفيد حينئذ سوى إمضاء طريقتهم. وبالجملة ، إنّه لا وجه لدعوى وجوب العمل بمقتضى الاستصحاب في كلّ مقام ، ولذا يجوز تجديد الوضوء للصلاة عند الشكّ في انتقاضه أو نقضه إجماعا.

الاستدلال يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون مورد السؤال فيه أن رأى بعد الصلاة نجاسة يعلم أنّها هي التي خفيت عليه قبل الصلاة ، وحينئذ فالمراد : اليقين بالطهارة قبل ظنّ الإصابة ، والشكّ حين إرادة الدخول (2120) في الصلاة. لكن ،

والحاصل : أنّه لا إشكال في جواز الاحتياط في مورد الاستصحاب المخالف له ، نظير سائر الأمارات الشرعيّة من خبر الواحد وغيره. والوجه فيه واضح ، لأنّها ليست مجعولة في عرض الواقع ليجب الأخذ بها مطلقا ، بل المقصود منها كونها طرقا موصلة إلى الواقع ولو على سبيل الاحتمال ، كما في موارد الاصول على ما قرّرناه في محلّه ، فإذا توصّل المكلّف إلى الواقع بالاحتياط سقط مناط وجوب العمل بها.

ثمّ إنّ مورد الاستدلال بالصحيحة فقرتان ، إحداهما : قوله عليه‌السلام «فإن ظننت أنّه أصابه ـ إلى قوله ـ وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا». والاخرى قوله عليه‌السلام : «وإن لم تشكّ ثمّ رأيته ـ إلى قوله ـ فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ». والوجه في تخصيص مورد الاستدلال بالاولى ـ مضافا إلى مخالفة الثانية بظاهرها للإجماع ـ هو إباء التفريع عن حمل اللام على الجنس ، كما نبّه عليه المصنّف رحمه‌الله في آخر كلامه.

ويظهر من المحقّق القمّي رحمه‌الله كون موضع الدلالة منها فقرات. قال : فيها مواضع من الدلالة. ولعلّه أراد بالفقرة الثالثة العلّة المنصوصة فيها ، وقد تقدّم الكلام فيها تصحيحا وتزييفا في الصحيحة الاولى. وكيف كان ، فالفقرة الاولى ـ كما أوضحه المصنّف رحمه‌الله ـ محتملة لوجهين ، والثانية لوجه واحد. وقد أشرنا إلى عدم مدخليّة ذلك في الاستدلال.

2120. يشكل الحكم بصحّة الصلاة حينئذ ، لأجل عدم تأتّي قصد القربة مع الشكّ في صحّتها. اللهم إلّا أن يجاب بما أسلفناه عند بيان القواعد التي يمكن استنباطها من الصحيحة ، فراجع.

عدم نقض (2121) ذلك اليقين بذلك الشكّ إنّما يصلح علّة لمشروعيّة الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة مع الشكّ فيها ، وأنّ الامتناع عن الدخول فيها نقض لآثار تلك الطهارة المتيقّنة ، لا لعدم وجوب الإعادة على من تيقّن أنّه صلّى في النجاسة ـ كما صرّح به السيّد الشارح للوافية ـ إذ الإعادة ليست نقضا لأثر الطهارة المتيقّنة بالشكّ ، بل هو نقض باليقين ؛ بناء على أنّ من آثار حصول اليقين بنجاسة الثوب حين الصلاة ولو بعدها وجوب إعادتها.

وربما يتخيّل (2122) : حسن التعليل لعدم الإعادة ؛ بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر الظاهري للإجزاء ، فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة وكاشفة عنها. وفيه : أنّ ظاهر قوله : " فليس ينبغي" ، يعني ليس ينبغي لك الإعادة لكونه نقضا ، كما أنّ ظاهر قوله عليه‌السلام في الصحيحة الاولى : " لا ينقض اليقين بالشكّ أبدا" ، عدم إيجاب إعادة الوضوء ، فافهم ؛ فإنّه لا يخلو عن دقّة.
2121. حاصله : الاستشكال في حمل مورد الاستدلال على الوجه المذكور ، بأنّ ظاهر قوله «لأنّك كنت على يقين ...» تعليل لعدم وجوب الإعادة ، من حيث كون الإعادة نقضا لآثار الطهارة السابقة المتيقّنة ، وهو لا يصلح لكونه علّة لذلك بالتقريب الذي ذكره المصنّف رحمه‌الله.

2122. هذا تصحيح لوقوع قوله «لأنّك كنت ...» علّة لعدم وجوب الإعادة. وحاصله : أنّ وجوب الإعادة في مورد الاستدلال وإن ترتّب على اليقين بوقوع الصلاة مع النجاسة ، فالإعادة حينئذ نقض لأثر الطهارة المتيقّنة باليقين لا بالشكّ ، إلّا أنّه يصحّ تعليل عدم وجوبها بقاعدة الاستصحاب ، مع انكشاف وقوع الصلاة مع النجاسة ، بملاحظة كون قاعدة الاستصحاب مثبتة للأمر الظاهري المفيد للإجزاء. فعلّة عدم وجوب الإعادة وإن كانت هي قاعدة الإجزاء ، إلّا أنّ الإمام عليه‌السلام أسند عدم الوجوب إلى قاعدة الاستصحاب ، إمّا لأنّها العمدة في إثبات عدم الوجوب ، لكون الأمر الظاهري ناشئا منها ، وإمّا لأنّ الشبهة في وجوب الإعادة و

ودعوى : أنّ من آثار (2123) الطهارة السابقة إجزاء الصلاة معها وعدم وجوب الإعادة لها ، فوجوب الإعادة نقض لآثار الطهارة السابقة. مدفوعة : بأنّ الصحّة الواقعيّة وعدم الإعادة للصلاة مع الطهارة المتحقّقة سابقا من الآثار العقليّة الغير المجعولة للطهارة المتحقّقة ؛ لعدم معقوليّة عدم الإجزاء فيها ، مع أنّه يوجب الفرق بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة فلا يعيد وبين وقوع بعضها معها فيعيد (2124) ،

عدمه من جهة ذلك ، لكون إفادة الأمر الظاهري للإجزاء مركوزة في نظر السائل ومعلومة عنده ، فبعد ثبوت الأمر الظاهري بالاستصحاب يثبت عدم وجوب الإعادة عند السائل.

وفيه : ما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله من أنّ ظاهر الصحيحة كون قاعدة الاستصحاب بنفسها من دون توسّط شيء آخر علّة لعدم وجوب الإعادة ، لا بواسطة قاعدة الإجزاء.

2123. هذا وجه آخر لتصحيح وقوع قوله «لأنّك كنت ...» علّة لعدم وجوب الإعادة ، بتقريب أنّ المراد بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ هو وجوب ترتيب آثار المتيقّن السابق في زمان الشكّ ، تنزيلا للمشكوك فيه منزلة المتيقّن منه ، وبنقضه عدم ترتيبها فيه ، ومن آثار الطهارة السابقة المتيقّنة عدم وجوب الإعادة ، فتكون إعادة الصلاة حينئذ نقضا لآثارها ، فيصحّ تعليل عدم وجوبها بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ.

وما دفع به المصنّف رحمه‌الله هذا الوجه واضح. وحاصله : منع ثبوت الآثار العقليّة للمستصحب بالاستصحاب. مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ الطهارة إن كانت من الشرائط الواقعيّة للصلاة فلا يجدي استصحابها بعد انكشاف خلافها. وإن كانت من الشرائط العلميّة ، بأن كان شرط صحّة الصلاة عدم العلم بالنجاسة حين إيقاعها ، فلا معنى للاستصحاب حينئذ ، لصحّة الصلاة حينئذ في الواقع مع الشكّ في طهارة الثوب أو البدن.

2124. والحال أنّ عدم وجوب الإعادة هنا أولى.

كما هو ظاهر قوله عليه‌السلام بعد ذلك : " وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته" ، إلّا أن يحمل هذه الفقرة ـ كما استظهره شارح الوافية ـ على ما لو علم الإصابة وشكّ في موضعها ولم يغسلها نسيانا ، وهو مخالف لظاهر الكلام وظاهر قوله عليه‌السلام بعد ذلك : " وإن لم تشكّ ثمّ رأيته ...".
والثاني : أن يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها ، فالمراد : أنّه ليس ينبغي أن تنقض يقين الطهارة بمجرّد احتمال وجود النجاسة حال الصلاة. وهذا الوجه سالم عمّا يرد على الأوّل (2125) ، إلّا أنّه خلاف ظاهر السؤال. نعم ، مورد قوله عليه‌السلام أخيرا : " فليس ينبغي لك ..." هو الشكّ في وقوعه أوّل الصلاة أو حين الرؤية ، ويكون المراد من قطع الصلاة الاشتغال عنها بغسل الثوب مع عدم تخلّل المنافي ، لا إبطالها ثمّ البناء عليها الذي هو خلاف الإجماع ، لكن تفريع (2126) عدم نقض اليقين على احتمال تأخّر الوقوع يأبى عن حمل اللام على الجنس ، فافهم.
2125. من عدم صحّة تعليل عدم وجوب الإعادة بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ ، نظرا إلى كون الإعادة على الاحتمال الأوّل نقضا لأثر الطهارة المتيقّنة باليقين دون الشكّ ، بخلافه هنا.

نعم ، يمكن أن يقال هنا أيضا : إنّ الإعادة هنا وإن كانت نقضا لأثر الطهارة المتيقّنة بالشكّ ، إلّا أنّه لا يصحّ تعليل عدم وجوب الإعادة هنا أيضا بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ ، لما ذكره في دفع الدعوى المتقدّمة من كون الإجزاء ـ الذي هو بمعنى عدم وجوب الإعادة ـ من الآثار العقليّة للطهارة المتيقّنة ، فلا يكون مجعولا في مقام الشكّ في بقاء الطهارة. ففي الحقيقة هذه الصحيحة دليل على اعتبار الاصول المثبتة ، لعدم استقامة تعليل عدم وجوب الإعادة بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ على الاحتمال الأوّل ، إلّا ببعض التمحّلات الباردة المتقدّمة ، ولا على هذا الاحتمال إلّا على القول بالاصول المثبتة.

2126. لأنّ التفريع ظاهر في العهد ، وكون اللام إشارة إلى القضيّة المتفرّع

ومنها : صحيحة ثالثة (2127) لزرارة : " وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث (2128) ، قام فأضاف إليها اخرى ، ولا شيء عليه. ولا ينقض اليقين بالشكّ ، ولا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ويتمّ على اليقين ، فيبني عليه ، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات". (21) وقد تمسّك بها في الوافية ، وقرّره الشارح وتبعه جماعة ممّن تأخّر عنه.
عليها. بل ربّما يقال : لا معنى لأخذ اللام حينئذ للجنس ، لظهور التفريع في كون ما بعد الفاء أخصّ ممّا قبله أو مساويا له ، لكون تفريع الأعمّ على الأخصّ مستهجنا عرفا ، بل غير صحيح غالبا ، لأنّ ظاهر التفريع كون ما بعده من جزئيّات ما قبله أو من لوازمه المساوية. وبعبارة اخرى : إنّ الغالب تفريع الصغريات على كلّياتها ، أو اللازم المساوي على ملزومه ، دون العكس. اللهم إلّا أن يقال : إنّ ظهور قوله «فليس ينبغي لك ...» في بيان كلّية الكبرى لوجوب البناء على الطهارة السابقة ، أقوى من ظهور الفاء في التفريع ، فلا بدّ من أخذها بمعنى الواو ، لنصّ أهل اللغة بورودها بمعناها ، ووروده في كلام الفصحاء ، قال الشاعر :

	قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
 
	 
	بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
 


2127. رواها الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام. ومحمّد بن إسماعيل هو ابن بزيع الثقة.

والفضل أيضا ثقة. وقد تقدّم تتمّة الكلام في باقي السند عند بيان حال سند الصحيحين المتقدّمين. وقال الشيخ عبد النبي الجزائري في الحاوي : «وإذا قيل أحدهما فالباقر أو الصادق عليهما‌السلام ، إذ من الرواة من روى عنهما ، ويشتبه عليه اليقين ، وهذا لا يقدح في الرواية» انتهى.

2128. يحتمل أن يريد بإحراز الثلاث كونها متيقّنة عند دوران الأمر بينها وبين الزائد عليها. ويحتمل أن يريد به الفراغ من الركعة الثالثة برفع الرأس عن

وفيه تأمّل (2129):

السجدة الأخيرة ، فيدلّ على عدم ترتّب حكم على الشكّ قبله. نعم ، يمكن أن يقال بعدم ترتّب أثر شرعيّ على هذه الدلالة ، لوقوع القيد في كلام الراوي.

2129. توضيحه : أنّ الصحيحة تحتمل وجوها ، وقد أشار المصنّف رحمه‌الله إليها :

أحدها : أن يريد بإضافة ركعة اخرى البناء على الأقلّ والقيام إلى الركعة الرابعة من دون تسليم ، وباليقين اليقين بما أحرزه من الركعات ، فيكون أصل الحكم حينئذ وما استشهد له من القاعدة واردين في مقام التقيّة.

وثانيها : أن يريد بها البناء على الأكثر وإضافة ركعة الاحتياط بعد التسليم ، ويريد باليقين ما يوجب اليقين ببراءة الذمّة من العمل ، وبالشكّ ما يوجب الشكّ فيها من قبيل ذكر المسبّب وإرادة سببه.

وثالثها : أن يريد بها البناء على الأقلّ الموافق لمذهب العامّة ، وبعدم جواز نقض اليقين بالشكّ بيان الواقع ، وإن كان إجراء هذه القاعدة في مورد الصحيحة من باب التقيّة ، كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله بقوله «ثمّ ارتكاب الحمل على التقيّة ...».
ورابعها : أن يريد بها البناء على الأقلّ وإضافة ركعة اخرى بعد التسليم للاحتياط ، وبعدم جواز نقض اليقين بالشكّ وجوب البناء على ما تيقّنه من الركعات ، وعدم جواز البناء على وقوع الركعة المشكوك فيها بمجرّد الشكّ فيها. وحاصله : وجوب البناء على الأقلّ ، والإتيان بالركعة المشكوك فيها بعد التسليم على الأقلّ ، كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله بقوله «وأمّا احتمال كون المراد ...».
وتظهر الثمرة بين هذا المعنى والمعنى الثالث في كون الصحيحة على هذا المعنى دليلا على كون ركعة الاحتياط جزءا من الصلاة ، فتؤيّد القول بالجزئيّة ، بخلافها على المعنى الثالث.

وخامسها : أن يريد بها البناء على الأكثر والإتيان بركعة الاحتياط منفصلة ،

لأنّه إن كان المراد بقوله عليه‌السلام : " قام فأضاف إليها اخرى" ، القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المردّدة بين الثالثة والرابعة ، حتّى يكون حاصل الجواب هو البناء على الأقلّ ، فهو مخالف للمذهب وموافق لقول العامّة ومخالف لظاهر الفقرة الاولى من قوله : " يركع ركعتين (2130) بفاتحة الكتاب" ؛ فإنّ ظاهرها ـ بقرينة تعيين (2131) الفاتحة ـ إرادة ركعتين منفصلتين ، أعني : صلاة الاحتياط ،
وباليقين ما يوجب القطع بالبراءة في مورد الصحيحة ، ومطلق ما حصل القطع به في غيره ، كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله بقوله «وأضعف من هذا دعوى ...».
وبالجملة ، إنّ هذه المعاني الخمسة تستفاد من طيّ كلام المصنّف رحمه‌الله. أمّا المعنى الأوّل فقد أورد عليه المصنّف رحمه‌الله ـ على تقدير تسليم ظهور الصحيحة فيه ـ بأنّ هنا صوارف عن هذا الظاهر ، مثل تعيّن حملها على التقيّة ، ومنها مخالفته لظاهر الفقرة الاولى ، ومنها مخالفته لظاهر سائر الأخبار الواردة في باب الشكوك منها الموثّقة الآتية ، بناء على ما ادّعاه المصنّف رحمه‌الله من كونها معاضدة للمعنى الثاني.

وأمّا ما عدا المعنى الثاني منها ، فمنها ما هو مخالف لظاهر الصحيحة ، ومنها ما هو مستلزم لاستعمال اللفظ في معنيين ، فتعيّن المعنى الثاني ، وعليه تسقط الصحيحة عن درجة الاستدلال بها على المقام كما هو واضح. وهذا حاصل جميع ما ذكره المصنّف رحمه‌الله.

والإنصاف أنّ الصحيحة بنفسها ظاهرة في المعنى الأوّل ، إلّا أنّ القرائن أوجبت رفع اليد عنه والتمسّك بذيل المعنى الثاني ، لكونه أقرب إلى الحقيقة بعد تعذّرها من غيره.

2130. صدر الصحيحة : «قلت : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز ثنتين؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ، ويتشهّد ولا شيء عليه».
2131. لعدم ذهاب أحد من الأصحاب إلى تعيّن الفاتحة في الركعتين الأخيرتين.

فتعيّن أن يكون المراد به القيام ـ بعد التسليم في الركعة المردّدة ـ إلى ركعة مستقلّة ، كما هو مذهب الإماميّة. فالمراد ب" اليقين" ـ كما في" اليقين" الوارد في الموثّقة الآتية ، على ما صرّح به السيّد المرتضى رحمه‌الله (2132) واستفيد من قوله عليه‌السلام في أخبار الاحتياط : إن كنت قد نقصت فكذا ، وإن كنت قد أتممت فكذا ـ : هو اليقين بالبراءة ، فيكون المراد وجوب الاحتياط وتحصيل اليقين بالبراءة ، بالبناء على الأكثر وفعل صلاة مستقلّة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه.
وقد اريد من" اليقين" و" الاحتياط" في غير واحد من الأخبار هذا النحو من العمل ، منها : قوله عليه‌السلام في الموثّقة الآتية : " إذا شككت فابن على اليقين".
فهذه الأخبار الآمرة بالبناء على اليقين وعدم نقضه ، يراد منها البناء على ما هو المتيقّن من العدد والتسليم عليه ، مع جبره بصلاة الاحتياط ؛ ولهذا ذكر في غير واحد من الأخبار ما يدل على أنّ هذا العمل محرز للواقع ، مثل قوله عليه‌السلام : " ألا اعلّمك شيئا إذا صنعته ، ثمّ ذكرت أنّك نقصت أو أتممت ، لم يكن عليك شيء؟ " (22)
وقد تصدّى جماعة (2133)

فإن قلت : لا دلالة للصحيحة على التعيّن ، لاحتمال كون ذكر الفاتحة من باب تخصيص أفضل فردي الواجب المخيّر بالذكر ، سيّما على ما قرّرناه في محلّه من كون الأمر وما في معناه حقيقة في الواجب التخييري أيضا.

قلت : إنّ الدليل على التعيين ظهور الأمر وما في معناه بحكم الانصراف فيه وإن كان حقيقة في التخيير أيضا ، إلّا أنّ تعيين إرادته يحتاج إلى القرينة كما قرّر في محلّه.

2132. سيأتي عند ذكر الموثّقة عدم ارتضائه بما صرّح به المرتضى ، فتدبّر.

2133. في الجواهر بعد أن نقل الأخبار الدالّة على وجوب البناء على الأكثر التي منها رواية الساباطي قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شيء من السّهو في الصلاة. فقال : ألا أعلّمك شيئا إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء؟ قلت : بلى. قال : إذا سهوت فابن على الأكثر ، وإذا فرغت و

سلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت ، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه ، وإن ذكرت أنّك نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت».
ثم ذكر أخبار وجوب البناء على اليقين ، وأجاب عنها بالقصور عن المقاومة للاولى من وجوه ، مع احتمال كون المراد منها ما يوافقها. قال : «إذ قد عرفت أنّ اليقين بصحّة الصلاة يحصل بالبناء على الأكثر ، بل لا يحصل بالبناء على الأقلّ ، لما فيه من احتمال زيادة الركعة المبطلة للصلاة سهوا وعمدا ، بخلاف الأوّل ، إذ ليس فيه سوى كون التسليم في غير محلّه الذي هو غير قادح ، لجريانه مجرى السهو». ثمّ نقل ما حكي عن المرتضى في الناصريّات من فتواه بوجوب البناء على اليقين.

وأقول : قوله «إذ قد عرفت» لعلّه إشارة إلى ما تضمّنه الأخبار المشار إليها. وتوضيح المقام : أنّ دعوى كون البناء على الأكثر والإتيان بركعة اخرى منفصلة موافقا للاحتياط ، ربّما تشكل بما تضمّنه من الزيادات العمديّة من تكبيرة الإحرام والتشهّد والسلام في غير محلّهما. وأمّا ما عرفته من صاحب الجواهر من كون ذلك بمنزلة الزيادة السهويّة غير القادحة في الصحّة ، فهو ـ مع عدم إجدائه بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام ـ مجرّد دعوى لا شاهد لها مع قطع النظر عن الأخبار. ومع ملاحظتها لا فرق بين كونها بمنزلة الزيادة السهويّة والعمديّة ، لدلالتها على صحّة الصلاة مطلقا مع البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط بعده.

نعم ، البناء على الأقلّ أيضا لا يوافق الاحتياط ، لاحتمال زيادة الركعة المبطلة للصلاة مطلقا. وربّما يقال : إنّ مقتضى الاحتياط حينئذ هو قطع العمل واستئنافه بعده.

لا يقال : إنّ القطع أيضا لا يوافق الاحتياط ، لآية حرمة إبطال الأعمال المقتضية لوجوب المضيّ فيها.

قلنا : إن وجوب المضيّ مع الشكّ في عدد الركعات كالثلاث والأربع في مورد الصحيحة غير ممكن ، إذ البناء على الأقلّ موجب لاحتمال زيادة الركعة ، و

ـ تبعا للسيّد المرتضى ـ لبيان أنّ هذا العمل هو الأخذ باليقين والاحتياط ، دون ما يقوله العامّة من البناء على الأقلّ. ومبالغة الإمام عليه‌السلام في هذه الصحيحة بتكرار عدم الاعتناء بالشكّ ، وتسمية ذلك (2134) في غيرها بالبناء على اليقين والاحتياط يشعر بكونه في مقابل العامّة الزاعمين بكون مقتضى البناء على اليقين هو البناء على الأقلّ وضمّ الركعة المشكوكة.
ثمّ لو سلّم ظهور الصحيحة في البناء على الأقلّ المطابق للاستصحاب ، كان هناك صوارف عن هذا الظاهر ، مثل تعيّن حملها (2135) حينئذ على التقيّة ، وهو مخالف للأصل.

ثمّ ارتكاب الحمل على التقيّة في مورد الرواية ، وحمل القاعدة المستشهد بها لهذا الحكم المخالف للواقع على بيان الواقع ـ ليكون التقيّة في إجراء القاعدة في المورد لا

البناء على الأكثر مع عدم صدق المضيّ عليه موجب للزيادة كما عرفت ، فلا بدّ من حمل الآية على موارد إمكان المضيّ. اللهم إلّا أن يقال في تصحيح موافقة البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط بعده للاحتياط : أنّ هذا النحو من العمل ممّا قد رضي الشارع به ، وجعله مبرأ للذمّة بالإجماع ودلالة الأخبار عليه ، فلا ينظر بعده إلى ما وقع فيه من الزيادات.

ولكن يضعّفه أنّ إبراء هذا النحو من العمل للذمّة توقيفيّ لا بدّ أن يسمع من الشارع ، فلا يحسن التعليل به كما في الصحيحة ، إذ الأمر المعلّل به لا بدّ أن يكون معلوما عند المخاطب ، بخلاف حمل اليقين في الصحيحة على المعنى الموافق للاستصحاب ، إذ العمل به مركوز في الأذهان. اللهم أن يدّعى أنّ ملاحظة سائر الأخبار الواردة في باب الشكوك تعطي كون تسمية هذا النحو من العمل باليقين وكونه مبرأ للذمّة معروفة بين الرواة ، فتدبّر.

2134. كما في الموثّقة الآتية وغيرها.

2135. لا يخفى أنّ أصالة عدم التقيّة من الاصول العمليّة التي لا تصلح لصرف الظواهر عن ظهورها.

في نفسها ـ مخالفة اخرى للظاهر وإن كان ممكنا في نفسه ، مع أنّ هذا المعنى مخالف لظاهر صدر الرواية الآبي عن الحمل على التقيّة ، مع أنّ العلماء لم يفهموا منها إلّا البناء على الأكثر ، إلى غير ذلك ممّا يوهن إرادة البناء على الأقلّ.

وأمّا احتمال (2136)

2136. ذكره صاحب الفصول. وحاصله : الجمع بين دلالة الصحيحة على اعتبار الاستصحاب ، وعدم منافاته لوجوب البناء على الأكثر عند الشّكّ في عدد الركعات ، كما هو مذهب الخاصّة.

قال في مقام دفع ما أورد على الصحيحة من قصور الدلالة : «إنّ قوله عليه‌السلام «لا ينقض اليقين بالشكّ» مسوق لبيان أنّه لا ينقض يقينه بعدم فعل الرابعة سابقا بالشكّ في فعلها لاحقا ، بأن لا يعوّل على شكّه ، فيبني على وقوعها. ويؤيّده قوله «ولا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يختلط أحدهما بالآخر» بناء على أنّه مسوق لبيان أنّه لا يدخل الركعة المشكوكة فيها في اليقين ، أعني : الصلاة المعلومة اشتغال الذمّة بها ، أو لا يضمّها إلى الركعات الثلاث اليقينيّة ، فتكون الظرفيّة على التوسيع. ولا يختلط الشكّ ـ أعني : تلك الركعة المشكوكة ـ في وقوعها باليقين ، أعني : الصلاة أو الركعات الثلاث اليقينيّة ، بأن يبني على وقوع الأربع ، بل ينقض الشكّ في لحوق فعل الرابعة بيقين عدمها السابق ، فينفي فعلها بالأصل فيبني عليه ، ويأتي بها على الوجه المقرّر تحصيلا للبراءة اليقينيّة ويتمّ عليه ، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات ، بل يبني على بقائه ما لم يتيقّن بثبوته» انتهى.

وحاصل ما أورد عليه المصنّف رحمه‌الله أنّ مقتضى ما ذكره أن يكون المراد باليقين في قوله «لا ينقض اليقين بالشكّ» اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة ، وبالشكّ فيه الشكّ في الإتيان بها ، فيفيد اعتبار الاستصحاب. وفي قوله «ولا يدخل الشكّ في اليقين» هو اليقين بما اشتغلت الذمّة به ، أو الركعات الثلاث اليقينيّة ، وبالشكّ الركعة الرابعة المشكوك فيها. وبعدم خلط أحدهما بالآخر وجوب البناء على

الأقلّ ، والإتيان بالركعة المشكوك فيها منفصلة. فيفيد كيفيّة عمل الشاكّ الموافقة لمذهب الخاصّة ، إذ لا فرق بين البناء على الأقلّ والإتيان بالركعة المشكوك فيها منفصلة ، كما هو مقتضى البيان المذكور ، وبين البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط بعده ، كما هو مقتضى المذهب ، إلّا بحسب المفهوم والاعتبار لا بحسب العمل ويظهر المراد باليقين والشكّ في سائر الفقرات أيضا ممّا ذكرناه.

ويرد عليه حينئذ أنّ ظاهر الفقرات أنّها بأجمعها إنّما وردت لبيان أمر واحد على نحو التأكيد والاهتمام. وعلى الاحتمال المذكور يلزم التفكيك بينها ، بكون المراد ببعضها بيان قاعدة الاستصحاب كالفقرة الاولى ، وببعض آخر منها بيان كيفيّة عمل الشاكّ ، كالفقرة الثانية والثالثة. فهذا التفكيك مخالف لظاهر الفقرات الستّ ، إن قلنا بكون قوله «فيبني عليه» تفريعا على سابقه ، وكونه مع سابقه في حكم كلام واحد ، أو السبع إن قلنا بكونه كلاما مستقلا.

مع أنّ قولنا «إذ لا فرق» منظور فيه ، إذ لو كان المراد بقوله في الصحيحة «ولا ينقض اليقين بالشكّ» بيان قاعدة الاستصحاب والإتيان بالركعة المشكوك فيها منفصلة ، كانت الصحيحة دليلا على كون صلاة الاحتياط جزءا من الصلاة ، بخلاف ما لو كان المراد به وجوب العمل بما يوجب اليقين بالبراءة ، كما اختاره المصنّف رحمه‌الله في معنى الصحيحة. مضافا إلى ما قيل من أنّه إذا شكّ بين الثلاث والأربع حال القيام ، وحصل العلم بترك التشهّد في الركعة الثانية ، فإن قلنا بوجوب البناء على الأقلّ وجب القعود لقراءة التشهّد ، وإن قلنا بوجوب البناء على الأكثر وجب قضائه بعد الفراغ من الصلاة. وكذا لو حصل العلم بترك إحدى السجدتين من الركعة الثانية ، وحينئذ إن قلنا بوجوب البناء على الأقلّ وجب القعود لتدارك السجدة المتروكة ، وحينئذ يرجع الشكّ بعد هدم القيام إلى الشّكّ بين الثنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين ، فتبطل الصلاة ، وإن قلنا بوجوب البناء على الأكثر يجب قضائها بعد الفراغ من الصلاة ، لفوات محلّها بالبناء على كون الركعة المشكوك فيها رابعة.

كون المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ عدم جواز البناء على وقوع المشكوك بمجرّد الشكّ ـ كما هو مقتضى الاستصحاب ـ فيكون مفاده : عدم جواز الاقتصار على الركعة المردّدة بين الثالثة والرابعة ، وقوله : " لا يدخل الشكّ في اليقين" يراد به أنّ الركعة المشكوك فيها المبنيّ على عدم وقوعها لا يضمّها إلى اليقين ـ أعني القدر المتيقّن من الصلاة ـ بل يأتي بها مستقلّة على ما هو مذهب الخاصّة.

ففيه : من المخالفة لظاهر الفقرات الست أو السبع ما لا يخفى على المتأمّل ؛ فإنّ مقتضى التدبّر في الخبر أحد معنيين : إمّا الحمل على التقيّة ، وقد عرفت مخالفته للاصول والظواهر ، وإمّا حمله على وجوب تحصيل اليقين بعدد الركعات على الوجه الأحوط ، وهذا الوجه وإن كان بعيدا في نفسه لكنّه منحصر بعد عدم إمكان الحمل على ما يطابق الاستصحاب ، ولا أقلّ من مساواته لما ذكره هذا القائل ، فيسقط الاستدلال بالصحيحة ، خصوصا على مثل هذه القاعدة.

وأضعف من هذا دعوى : أنّ حملها على وجوب تحصيل اليقين في الصلاة بالعمل على الأكثر ، والعمل على الاحتياط بعد الصلاة ـ على ما هو فتوى الخاصّة وصريح أخبارهم الآخر ـ لا ينافي إرادة العموم من القاعدة لهذا وللعمل على اليقين السابق في الموارد الأخر. وسيظهر اندفاعها (2137) بما سيجيء في الأخبار الآتية من عدم إمكان الجمع بين هذين المعنيين في المراد من العمل على اليقين وعدم نقضه.

2137. حاصله : استلزام الدعوى المذكورة استعمال اللفظ في معنيين مختلفين ، أحدهما : قاعدة الاشتغال في مورد الرواية ، والآخر : قاعدة الاستصحاب ، ولا جامع بينهما حتّى يقال : إنّ ذلك من باب عموم المجاز ، لأنّ اليقين والشكّ وإن أخذا في موضع القاعدتين ، إلّا أنّ مبنى الاولى وجوب دفع الضرر المحتمل مع قطع النظر عن الحالة السابقة ، والثّانية مبنيّة على ملاحظتها مع قطع النظر عن وجوب دفع الضرر المحتمل ، فلا يمكن إرادتهما من لفظ واحد. وعلى تقدير تسليم صحّته لا ريب أنّه من أردأ الاستعمالات ، لا يجوز حمل اللفظ عليه إلّا مع القرينة.

وممّا ذكرنا ظهر عدم صحّة الاستدلال بموثّقة عمّار عن أبي الحسن عليه‌السلام : " قال :
إذا شككت فابن على اليقين. قلت : هذا أصل؟ قال : نعم". فإنّ جعل البناء على الأقلّ أصلا ينافي ما جعله الشارع أصلا في غير واحد من الأخبار ، مثل : قوله عليه‌السلام : " أجمع لك السهو كلّه في كلمتين : متى ما شككت فابن على الأكثر" ، وقوله عليه‌السلام فيما تقدّم : " ألا اعلّمك شيئا ..." إلى آخر ما تقدّم.
فالوجه فيه : إمّا الحمل على التقيّة ، وإمّا ما ذكره بعض الأصحاب في معنى الرواية : بإرادة البناء على الأكثر ، ثمّ الاحتياط بفعل ما ينفع لأجل الصلاة على تقدير الحاجة ولا يضرّ بها على تقدير الاستغناء.

نعم ، يمكن أن يقال بعدم الدليل على اختصاص الموثّقة بشكوك الصلاة فضلا عن الشكّ في ركعاتها ، فهو أصل كلّي خرج منه الشكّ في عدد الركعات ، وهو غير قادح. لكن يرد عليه : عدم الدلالة على إرادة اليقين السابق (2138) على الشكّ ، ولا المتيقّن السابق على المشكوك اللاحق ، فهي أضعف دلالة من الرواية الآتية الصريحة في اليقين السابق ؛ لاحتمالها لإرادة إيجاب العمل بالاحتياط ، فافهم.

2138. هذا مورد قاعدة الشكّ الساري. وقوله : «ولا المتيقّن السابق ...» مورد لقاعدة الاستصحاب ، لعدم اعتبار تقدّم اليقين على الشكّ في موردها ، إذ المعتبر فيها تقدّم المتيقّن على المشكوك فيه ، دون صفة اليقين على الشكّ ، لجواز اجتماعهما في زمان واحد ، كما إذا تيقّن الآن بعدالة زيد أمس ، مع حصول الشكّ الآن في بقائه على العدالة إلى الآن ، بخلاف قاعدة الشكّ الساري ، إذ المعتبر في موردها تقدّم صفة اليقين على صفة الشكّ لا المتيقّن على المشكوك فيه. وقد تقدّم توضيحه في أوّل المبحث. وحيث لم يصرّح في الموثّقة باعتبار تقدّم اليقين أو المتيقّن تأتّي فيها احتمال إرادة قاعدة الاشتغال أيضا ، بخلاف الرواية الآتية ، ولذا كانت الموثّقة أضعف دلالة منها. والفرق بينها وقاعدتي الاستصحاب والشكّ الساري : أنّ المناط فيها هو العلم باشتغال الذمّة في آن ما مع الشكّ في الخروج من عهدة التكليف ، من دون اعتبار سبق اليقين أو المتيقّن كما عرفت.

ومنها : ما عن الخصال (2139) بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : " قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه : من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ؛ فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين" (23). وفي رواية اخرى عنه عليه‌السلام : " من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه ؛ فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ" (24). وعدّها المجلسي في البحار في سلك الأخبار التي يستفاد منها القواعد الكلّية.
أقول : لا يخفى أنّ الشكّ واليقين لا يجتمعان (2140) حتّى ينقض أحدهما الآخر ، بل لا بدّ من اختلافهم إمّا في زمان نفس الوصفين ، كأن يقطع يوم الجمعة

2139. قد ذكر المجلسي في محكيّ البحار قرائن تدلّ على اعتبارها. وقال أيضا : «أصل هذا الخبر في غاية الوثاقة والاعتبار على طريقة القدماء ، وإن لم يكن صحيحا بزعم المتأخّرين. واعتمد عليه الكليني ، وذكر أكثر أجزائه متفرّقة في أبواب الكافي ، وكذا غيره من أكابر المحدّثين» انتهى. وعنه أيضا في باب «من نسي أو شكّ في شيء من أفعال الوضوء» عن باب الأربعمائة عن الخصال عن أبيه ، عن سعيد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن جدّه «أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام علّم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب ما يصلح للمسلم في دينه ودنياه ، فكان ذلك من جملة ما قاله لهم». وقيل : إنّ الخبر مرويّ في الخصال عن الباقر عليه‌السلام ، وفي البحار والوسائل عن الخصال عن أبي عبد الله عليه‌السلام. ولعلّ الاشتباه وقع من اختلاف النسخ.

2140. ربّما تدّعى صراحة رواية الخصال في المدّعى ، من حيث صراحتها في كون مطلق اليقين علّة لعدم جواز نقضه بالشكّ والمضيّ فيه ، كما هي قضيّة الشرطيّة. وقول المصنّف رحمه‌الله «إنّ الشكّ واليقين لا يجتمعان» توطئة للاعتراض على من استدلّ بالرواية على المقام.

بعدالة زيد في زمان ، ثمّ يشكّ يوم السبت في عدالته في ذلك الزمان. وإمّا في زمان متعلقهما وإن اتحد زمانهما ، كأن يقطع يوم السبت بعدالة زيد يوم الجمعة ، ويشكّ ـ في زمان هذا القطع ـ بعدالته في يوم السبت ، وهذا هو الاستصحاب ، وليس منوطا بتعدّد زمان الشكّ واليقين كما عرفت في المثال ، فضلا عن تأخّر الأوّل عن الثاني. وحيث إنّ صريح الرواية اختلاف زمان الوصفين ، وظاهرها اتّحاد زمان متعلّقهما ؛ تعيّن حملها على القاعدة الاولى ، وحاصلها : عدم العبرة بطروّ الشكّ في شىء بعد اليقين بذلك الشيء.

ويؤيّده : أنّ النقض حينئذ محمول على حقيقته ؛ لأنّه رفع اليد عن نفس الآثار التي رتّبها سابقا على المتيقّن ، بخلاف الاستصحاب ؛ فإنّ المراد بنقض اليقين فيه رفع اليد عن ترتيب الآثار في غير زمان اليقين ، وهذا ليس نقضا لليقين السابق إلّا إذا اخذ متعلّقه مجرّدا عن التقييد بالزمان الأوّل.

وبالجملة : فمن تأمّل في الرواية وأغمض عن ذكر بعض أدلّة الاستصحاب ، جزم بما ذكرناه في معنى الرواية.

وحاصله : أنّ مقتضى النهي عن نقض اليقين بالشكّ إمكان اجتماعهما حتّى يصدق نقضه به ، وهما لا يجتمعان أصلا ، لكونهما من الامور المتضادّة. فلا بدّ في وقوعهما إمّا من اعتبار اختلافهما بحسب الزمان وإن اتّحدا بحسب المتعلّق ، بأن تعلّق اليقين بحدوث شيء في زمان ، وتعلّق الشكّ بحدوثه في ذلك الزمان في زمان آخر ، بأن حصل الشكّ في الزمان الثاني في صحّة الاعتقاد في الزمان الأوّل ، كما فرضه من المثال الأوّل. وإمّا من اعتبار اختلافهما بحسب المتعلّق وإن اتّحد زمانهما ، كما فرضه من المثال الثاني.

والثاني هو مورد قاعدة الاستصحاب ، لأنّ المعتبر فيه ـ كما أوضحناه عند شرح ما يتعلّق بالأمر الخامس ـ هو اختلاف متعلّق اليقين والشكّ وإن اتّحد زمانهما ، بل وتقدّم الشكّ على اليقين أيضا ، كما إذا شكّ في يوم الجمعة في عدالة زيد في هذا اليوم ، وحصل له العلم في يوم السبت بعدالته في يوم الخميس ، فتستصحب العدالة حينئذ إلى يوم الجمعة. والأوّل هو مورد القاعدة المسّماة في

لسان جماعة بقاعدة الشكّ الساري.

ومقتضى التعبير بلفظ «كان» والعطف بالفاء في الرواية هو اختلاف زمان اليقين والشكّ ، وظاهر اعتبار اختلاف زمانهما هو اعتبار اتّحاد متعلّقهما ، فيكون مورد الرواية من قبيل الأوّل ، لعدم اعتبار ذلك في مورد قاعدة الاستصحاب كما عرفت. ويؤيّده أنّ هذا النقض على المعنى الأوّل مستعمل في أقرب مجازاته ، بخلافه على المعنى الثاني ، لأنّ حقيقة النقض ـ كما سيصرّح به المصنّف رحمه‌الله بعد الفراغ من بيان الأخبار ، هو رفع الهيئة الاتصاليّة كما في نقض الحبل ، والأقرب إليه بعد تعذّره رفع اليد عن آثار المتيقّن السابق التي رتّبها عليه في زمان اليقين كما هو مقتضى المعنى الأوّل ، لا رفع اليد عن ترتيبها عليه في زمان الشكّ ، كما هو مقتضى المعنى الثاني.

ومن هنا يظهر أنّ في كلام المصنّف رحمه‌الله نوع مسامحة ، لأنّ ما ذكره من المعنى الأوّل أقرب المجازين لا المعنى الحقيقي. اللهم إلّا أن يدّعي كونه معنى حقيقيّا عرفيّا ، ولكنّه ينافيه ما سيأتي من تسليمه لقائه على معناه اللغوي.

هذا كلّه مضافا إلى أنّه لا ريب أنّ الرواية على تقدير أن يقال : إنّ من كان على يقين من شيء فشكّ فيه. والضمير المجرور على المعنى الأوّل راجع إلى نفس الشيء ، وعلى المعنى الثاني إلى بقائه ، إذ الاستصحاب ـ على ما يستفاد من تعاريفهم ـ هو الشكّ في بقاء المتيقّن السابق لا فيه نفسه. وحينئذ لا بدّ فيه إمّا من الالتزام بالاستخدام أو الالتزام بنوع مسامحة عرفيّة ، بدعوى كون الشكّ في نفس الشيء وفي بقائه أمرا واحدا في نظر أهل العرف ، نظرا إلى عدم اختلاف الشيء الواحد باختلاف أكوانه عندهم.

وممّا ذكرناه من اختلاف نفس المعنيين واختلاف أحكام لفظ الرواية عليهما ، يظهر عدم إمكان إرادة الجامع بينهما من الرواية من باب عموم المجاز أو العمل بإطلاقها ، نظرا إلى عدم اعتبار تعلّق الشكّ فيها بنفس ما تعلّق به اليقين أو بقائه. مضافا إلى أنّ ظاهر الرواية اتّحاد متعلّق اليقين والشكّ ، والمراد المضيّ

اللهم إلّا أن يقال (2141) ـ بعد ظهور كون الزمان الماضي في الرواية ظرفا لليقين ـ : إنّ الظاهر تجريد متعلّق اليقين عن التقييد بالزمان ؛ فإنّ قول القائل : " كنت متيقّنا أمس بعدالة زيد" ظاهر في إرادة أصل العدالة ، لا العدالة المقيّدة بالزمان الماضي ، وإن كان ظرفه في الواقع ظرف اليقين ، لكن لم يلاحظه على وجه التقييد ، فيكون الشكّ فيما بعد هذا الزمان ، متعلّقا بنفس ذلك المتيقّن مجرّدا عن ذلك التقييد ظاهرا في تحقّق أصل العدالة في زمان الشك ، فينطبق على الاستصحاب ، فافهم.

على هذا اليقين المتعلّق بما تعلّق به الشكّ ، وليس هنا فردان من الشكّ يتعلّق أحدهما بحدوث المتيقّن السابق والآخر ببقائه. نعم ، عموم اليقين والشكّ إنّما هو باعتبار الامور الخارجة ، كعدالة زيد وفسق عمرو ، لا باعتبار تعدّد لحاظهما ، بأن يلاحظ تارة تعلّق اليقين بشيء والشكّ بحدوثه ، واخرى تعلّقه به والشكّ ببقائه.

وقد تحقّق من جميع ما ذكرناه أنّ الرواية بحسب ظاهرها إنّما تفيد قاعدة كلّية في باب الاعتقادات ، من حملها على الصحّة عند الشكّ في مطابقتها للواقع ، كما حكي عن بعضهم حيث قسّم أصالة الصحّة إلى أقسام أربعة : أصالة الصحّة في الاعتقادات ، وفي الأفعال ، وفي الأقوال ، وفي جميع الموجودات. وهي في الأخير أعمّ من سوابقه ، وهو واضح.

2141. يؤيّده قوّة احتمال ورود التعبير بلفظ «كان» والعطف بالفاء مورد الغالب ، إذ الغالب في مورد الاستصحاب أيضا تقدّم زمان اليقين على زمان الشكّ.

ثمّ إنّ حاصل ما ذكره بيان الفرق بين ما كان الزمان الماضي قيدا للمتيقّن ، مثل قولنا : عدالة زيد في يوم الجمعة إذا كانت متيقّنة كان كذا ، وبين ما كان قيدا لنفس اليقين ، مثل قولنا : إذا تيقّنت يوم الجمعة بعدالة زيد كان كذا. وأنّ الرواية إن كانت من قبيل الأوّل ، بأن كان متعلّق اليقين فيها مقيدا بالزمان الماضي ، كان حاصلها : من تيقّن بشيء حاصل في الزمان الماضي ، فشكّ في وجود هذا

ثمّ لو سلّم (2142) أنّ هذه القاعدة بإطلاقها مخالفة للإجماع ، أمكن

الشيء الكائن في الزمان الماضي ، فليمض على يقينه. فتكون حينئذ صريحة في اختلاف زمان اليقين والشكّ مع اتّحاد زمان متعلّقهما ، وهو ليس بمورد للاستصحاب كما تقدّم سابقا. وإن كانت من قبيل الثاني ، بأن كان متعلّق اليقين فيها مجرّدا عن الزمان الماضي ، وكان الزمان ظرفا لنفس اليقين ، كان حاصلها : من تيقّن في الماضي بشيء فشكّ فيه. ولا شكّ أنّ الشكّ في هذا الشيء حينئذ أعمّ من أن يتعلّق بتحقّقه ، فيرجع إلى المعنى الأوّل ، ومن أن يتعلّق ببقائه مع العلم بوجوده في السابق ، إذ مع تجريد متعلّق اليقين عن الزمان الماضي يصحّ تعلّق الشكّ ببقائه. والرواية مع تجريد متعلّق اليقين عن الزمان الماضي ظاهرة ـ ولو بملاحظة نظائرها ـ في تعلّق الشكّ بالبقاء ، فتنطبق على قاعدة الاستصحاب.

2142. فيه نظر. وتوضيحه : أنّ الشكّ في المتيقّن السابق إمّا من جهة تبيّن فساد مدرك الاعتقاد السابق ، إذ تبيّن فساد المدرك لا يستلزم تبيّن فساد المدرك ، أو من جهة اخرى كنسيان المدرك. وعلى الأوّل إمّا أن يعمل في زمان اليقين على طبق اعتقاده ، كالاقتداء بمن اعتقد عدالته أو العمل بفتواه أو شهادته أو نحو ذلك ، أو لا. وحينئذ إن اريد بتأسيس هذا الأصل إثبات وجوب البناء على صحّة الاعتقاد السابق ، وإمضاء ما عمل به في زمان الاعتقاد ، وترتيب آثار المعتقد في زمان الشكّ ، فهو خلاف الإجماع ، لإجماعهم على عدم الاعتداد بالاعتقاد السابق في زمان الشكّ مع تبيّن فساد مدرك اعتقاده.

وإن اريد به البناء عليها مع تخصيص ما أخرجه الدليل ، بأن يقيّد إطلاق هذا الأصل بأحد الوجهين الذين أشار إليهما المصنّف رحمه‌الله فهو موجب لتخصيص الأكثر ، إذ الغالب تبيّن فساد مدرك الاعتقاد عند زواله ، فإخراج مورد الإجماع موجب للمحذور المذكور. بل يمكن دعوى مخالفة هذه القاعدة للإجماع من رأس ، ومخالفة كاشف الغطاء غير قادحة فيها كما لا يخفى.

تقييدها بعدم نقض اليقين السابق بالنسبة إلى الأعمال التي رتّبها حال اليقين به كالاقتداء بذلك الشخص في مثال العدالة ، أو العمل بفتواه أو شهادته أو تقييد الحكم بصورة عدم التذكّر لمستند القطع السابق ، وإخراج صورة تذكّره والتفطّن لفساده وعدم قابليّته لإفادة القطع

فالإنصاف أنّ الرواية ـ سيّما بملاحظة قوله عليه‌السلام : " فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين" ، وبملاحظة ما سبق (2143) في الصحاح من قوله : " لا ينقض اليقين بالشك" حيث إنّ ظاهره مساوقته لها ـ ظاهرة في الاستصحاب ، ويبعد حملها على المعنى الذي ذكرنا.
هذا ، لكن سند الرواية (2144) ضعيف ب" القاسم بن يحيى" ؛ لتضعيف العلّامة له في الخلاصة ، وإن ضعف ذلك بعض باستناده إلى تضعيف ابن الغضائري ـ

وأمّا حكم العلماء بصحّة الأعمال الواقعة على طبق الاعتقاد السابق ، فلعلّه لأجل قاعدة الشكّ بعد الفراغ لا للقاعدة المذكورة ، فإنّهما قاعدتان مختلفتا المؤدّى ، فإنّ مؤدّى هذه القاعدة هو تصحيح الاعتقاد السابق بالبناء على مطابقته للواقع وإن لم يرتّب عليه عملا بعد ، ومؤدّى قاعدة الفراغ تصحيح العمل بالبناء على مطابقته للواقع وإن لم يقع عن اعتقاد أو شكّ في وقوعه كذلك ، كما إذا صلّى من دون التفات إلى استجماعه للشرائط ثمّ شكّ فيه ، أو شكّ فيه ، بعد الفراغ من دون تذكّر لاعتقاده به حين الصلاة. ومن هنا يظهر أنّ الرواية إن صحّت سندا ودلالة لا تصلح لتأسيس هذه القاعدة.

2143. هذا بناء على ما اشتهر من أنّ الأخبار بملاحظة اتّحاد مأخذها ـ وإن اختلفت مصادرها ـ بمنزلة كلام متكلّم واحد يكشف بعضها عن بعض.

2144. قد تقدّم السند. وقال في منتهى المقال : «وفي التعليقات : تضعيف الخلاصة من الغضائري كما في النقد ، فلا يعبأ به. ورواية الأجلّة عنه ـ سيّما مثل أحمد بن محمّد بن عيسى ـ أمارة الاعتماد بل الوثاقة. ويؤيّده كثرة رواياته ، والإفتاء بمضمونها. ويؤيّد فساد كلام الغضائري في المقام عدم تضعيف شيخ من

المعروف عدم قدحه (2145) ـ

المشايخ العظام الماهرين بأحوال الرجال إيّاه ، وعدم طعن من أحد ممّن ذكره في مقام ذكره في ترجمته وترجمة جدّه وغيرهما. والعلّامة تبع الغضائري بناء على جواز عثوره على ما لم يعثروا عليه ، وفيه ما فيه» انتهى.

2145. ذكر الوجه فيه في مقدّمات منتهى المقال ، قال : «لا يخفى أنّ كثيرا من القدماء ـ سيّما القميّين والغضائري ـ كانت لهم اعتقادات خاصّة في الأئمّة عليهم‌السلام بحسب اجتهادهم ، لا يجوّزون التعدّي عنها ، ويسمّون التعدّي غلوّا وارتفاعا ، حتّى إنّهم جعلوا مثل نفي السهو عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله غلوّا ، بل ربّما جعلوا التفويض المختلف إليهم عليهم‌السلام ، أو نقل خوارق العادات عنهم ، أو الإغراق في جلالتهم ، وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض ، ارتفاعا أو مورثا للتهمة. وذلك لأنّ الغلاة كانوا مختلفين في الشيعة ومخلوطين بهم ، مدلّسين أنفسهم عليهم ، فبأدنى شبهة كانوا يتّهمون الرجل بالغلوّ والارتفاع وربّما كان منشأ رميهم بذلك وجدان رواية ظاهرة فيه منهم ، أو ادّعاء أرباب ذلك القول كونه منهم ، أو روايتهم عنه ، وربّما كان المنشأ روايتهم المناكير إلى غير ذلك. وبالجملة ، الظاهر أنّ القدماء كانوا مختلفين في المسائل الاصوليّة ، فربّما كان شيء عند بعضهم فاسدا أو كفرا أو غلوّا ، وعند آخرين عدمه ، بل ممّا يجب الاعتقاد به ، فينبغي التأمّل في جرحهم بأمثال الامور المذكورة. وممّا ينبّه على ما ذكرناه ملاحظة ما سيذكر في تراجم كثيرة ، ويأتي في إبراهيم بن عمر وغيره ضعف تضعيفات الغضائري ، وفي إبراهيم بن إسحاق وسهل بن زياد ضعف تضعيف أحمد بن محمّد بن عيسى. مضافا إلى غيرهما من التراجم ، فتأمّل» انتهى. وغير خفيّ على ذوي الأفهام المستقيمة أنّ ضعف التضعيف إذا كان مبنيّا على ما ذكر ، فلا بدّ أن يكون توثيق الغضائري وأمثاله في غاية الاعتماد ، وهو واضح.

فتأمّل (2146).
ومنها : مكاتبة علي بن محمد القاساني : " قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة ـ عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ، هل يصام أم لا؟ فكتبت عليه‌السلام : اليقين لا يدخله الشكّ ، صم للرؤية وافطر للرؤية" (25). فإنّ تفريع تحديد (2147) كلّ من الصوم و
2146. لعلّه إشارة إمّا إلى منع استناد العلّامة في التضعيف إلى تضعيف الغضائري ، لعدم الدليل عليه ، إذ لعلّه قد وصل إليه ما يوجب القدح في القاسم مع قطع النظر عن تضعيف الغضائري. وفيه : أنّ عدم تضعيف أحد للقاسم سوى الغضائري القدّاح للرواة كثيرا كما تقدّم عن التعليقات ، مع اعتماد العلّامة عليه كما في ترجمة إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني ، يوجب الظنّ القويّ باستناده إليه.

وإمّا إلى منع عدم قدح تضعيف الغضائري ، بعد اعتماد العلّامة والنجاشي ـ الذي هو من مهرة الفنّ ـ وكذا الطوسي في الجرح والتعديل عليه ، كما ذكر في ترجمة إبراهيم بن عمر. وفيه : ما يظهر من ملاحظة الحاشية السابقة.

وإمّا إلى أنّ تضعيف الغضائري وإن لم يوجب الضعف ، إلّا أنّه يوجب جهالة حال الراوي. وفيه : أنّه إنّما يتمّ إن لم يثبت اعتماد الأجلّة ـ سيّما أحمد بن محمّد بن عيسى ـ على القاسم بن يحيى وروايتهم عنه ، كما تقدّم عن التعليقات ، فإنّ ذلك إن لم يفد التوثيق فلا أقلّ من كونه سببا لقبول الرواية من جهته على المختار في باب الأخبار. مضافا إلى ما أسلفناه سابقا عن غوّاص بحار أنوار علوم الأئمّة عليهم‌السلام من تصريحه بكون هذه الرواية في غاية الوثاقة والاعتبار على طريقة القدماء ، فراجع.

2147. حكي عن المصنّف رحمه‌الله استشكاله في دلالة الرواية على المقصود بما حاصله : أنّه يحتمل أن يكون المراد بقوله «اليقين لا يدخله الشكّ» بيان قاعدة الاشتغال ، وكان قوله عليه‌السلام : «صم للرؤية» مذكورا بالتبع ، لعدم انطباقه عليها ، إذ المقصود منه عدم وجوب الصوم في اليوم المردّد بين شعبان وشهر رمضان ،

الإفطار ـ برؤية هلالي رمضان وشوّال ـ على قوله عليه‌السلام : " اليقين لا يدخله الشكّ" لا يستقيم إلّا بإرادة عدم جعل (2148) اليقين السابق مدخولا بالشّك ، أي مزاحما
فالمقصود الأصلي بالبيان هو قوله عليه‌السلام «وأفطر للرؤية» دون الفقرة المذكورة.

لا يقال : لا يمكن حمل هذه الفقرة أيضا على بيان وجوب الاحتياط في اليوم المردّد بين شهر رمضان وشوّال ، لدوران الصوم فيه بين الوجوب والحرمة الذاتيّة ، لحرمته في أوّل شهر شوّال.

لأنّا نقول : إنّ احتمال وجوبه وإن كان من قبيل الشكّ في المكلّف به مع تبيّن متعلّق التكليف مفهوما ، إلّا أنّ احتمال حرمته من قبيل الشكّ في التكليف الابتدائي الذي يرجع فيه إلى أصالة البراءة.

لا يقال : قول الراوي «عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان» عامّ شامل لليومين ، فما وجه تخصيصه باليوم الآخر منه؟ فلا بدّ أن يكون المراد بالجواب أيضا عامّا لينطبق على السؤال ، وهو لا يتمّ إلّا بإرادة قاعدة الاستصحاب.

لأنّا نقول : إنّ يوم الشكّ وإن كان عامّا إلّا أنّ الظاهر إرادة المعهود منه لا إرادة مطلق ما صدق عليه هذا المفهوم ، والمعهود منه هو اليوم الأخير ، لركوز حكم الأوّل في الأذهان.

هذا محصّل كلامه. وأنت خبير بأنّ هذا الإشكال ـ مع مخالفته لظاهر الرواية ـ إنّما يتّجه على تقدير كون صوم تمام الشهر تكليفا واحدا ، وهو خلاف التحقيق ، لكون كلّ يوم منه مورد تكليف مستقلّ ، ولذا اختار المصنّف رحمه‌الله في بعض كلماته الآتية كون يوم الشكّ مطلقا موردا لأصالة البراءة ، مع الغضّ عن حكومة قاعدة الاستصحاب عليها ، وكون المقام من مواردها.

2148. يعني بقوله «اليقين لا يدخله الشكّ». وحاصله : أنّ بيان هذه الكلّية ثمّ تفريع الصوم والإفطار عليها لا يتمّ إلّا بإرادة قاعدة الاستصحاب منها ، لما عرفت في الحاشية السابقة من عدم كون يوم الشكّ من أوّل شهر رمضان موردا

به. والإنصاف : أنّ هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب (2149) من أخبار الاستصحاب ، إلّا أنّ سندها غير سليم (2150). هذه جملة ما وقفت (2151) عليه من الأخبار المستدلّ بها للاستصحاب ، وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها ، وعدم صحّة الظاهر منها ؛ فلعلّ الاستدلال بالمجموع (2152) باعتبار التجابر والتعاضد.

وربّما يؤيّد ذلك بالأخبار الواردة في الموارد الخاصّة : مثل : رواية عبد الله (2153) بن سنان ـ الواردة فيمن يعير ثوبه الذميّ وهو يعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ـ : " قال : فهل عليّ أن أغسله؟ فقال عليه‌السلام : لا ، لأنّك أعرته إيّاه و
لقاعدة الاشتغال ، ولو مع قطع النظر عن جريان الاستصحاب في المقام.

2149. لعدم جريان وجوه الإشكال الواردة على سائر الأخبار ـ من قضيّة العهديّة وغيرها ـ فيها. مضافا إلى ما عرفته في الحاشية السابقة من قضيّة التفريع هنا ، فتدبّر.

2150. لأنّ علي بن محمّد قد غمز عليه أحمد بن محمّد بن عيسى ، وذكر أنّه سمع منه مذاهب منكرة ، وليس في كتبه ما يدلّ على ذلك ، النجاشي. وفي الخلاصة : هو ضعيف. واضطرب فيه كلام الشيخ ، فراجع إلى ما ذكروه في ترجمته.

2151. ومنها الرضوي : «إذا شككت في الحدث ، وكنت على يقين من الوضوء ، لا تنقض اليقين بالشكّ» ثمّ قال فيه أيضا : «وإن توضّأت وضوءا صلّيت صلاتك أو لم تصلّ ، ثمّ شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث فليس عليك وضوء ، لأنّ اليقين لا ينقض بالشكّ». ومنها ما عن مصباح الشريعة عن الصادق عليه‌السلام :«لا يدفع اليقين بالشكّ».
2152. لأنّ الظنّ الحاصل من مجموع جملة من الأخبار كالحاصل من خبر واحد ، في الاندراج في معقد إجماعهم على اعتبار الظنون الحاصلة من دلالة الألفاظ.

2153. قيل : هي صحيحة.

هو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه" (26). وفيها دلالة واضحة على أنّ وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها ، ولو كان المستند قاعدة الطهارة لم يكن معنى لتعليل الحكم بسبق الطهارة ؛ إذ الحكم في القاعدة مستند إلى نفس عدم العلم بالطهارة والنجاسة. نعم ، الرواية مختصّة (2154) باستصحاب الطهارة دون غيرها ، ولا يبعد عدم القول بالفصل بينها وبين غيرها ممّا يشكّ في ارتفاعها بالرافع. ومثل : قوله عليه‌السلام في موثّقة عمّار : " كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر" (27). بناء على أنّه مسوق (2155) لبيان استمرار طهارة كلّ شيء إلى أن يعلم حدوث قذارته ، لا ثبوتها له ظاهرا واستمرار هذا الثبوت إلى أن يعلم عدمها.
2154. ربّما يمنع الاختصاص ، لأنّ ظاهر العلّة في الرواية هي الإعادة مع سبق العلم بالطهارة ، ولكن لا مدخليّة للإعادة والطهارة في العلّية. أمّا الأوّل فإجماعا. وأمّا الثاني فإنّ الطهارة من قبيل خصوصيّة المحلّ ، فلا بدّ من إهمال خصوصيّته ، نظير ما ذكره المصنّف رحمه‌الله في اليقين بالوضوء في الصحيحة. ومن هنا يظهر أنّه كان للمصنّف ذكر هذه الرواية من الأخبار العامّة.

وأقول : هذا وإن كان متّجها بالقياس على ما ذكره المصنّف رحمه‌الله في الصحيحة ، إلّا أنّك قد عرفت هناك ضعف ما ذكره ، وأنّ العلّة هو اليقين بالوضوء لا وصف اليقين من حيث هو.

2155. حاصله : أنّ المراد بالشيء إن كان هو الشيء المفروض الطهارة واقعا ، كان المراد بقوله «طاهر» إنشاء لبقاء طهارة هذا الشيء المفروض الطهارة عند الشكّ في ارتفاعها ، فتكون الغاية حينئذ غاية للحكم باستمرار الطهارة الثابتة إلى حصول هذه الغاية ، وهي العلم بالقذارة ، لا لأصل ثبوت الطهارة. وإن كان هو الشيء المشكوك الطهارة ، كان قوله «طاهر» إنشاء لثبوت الطهارة الظاهريّة لهذا الشيء مع قطع النظر عن حالته السابقة ، وتكون الغاية غاية لأصل ثبوت الطهارة الظاهريّة. ومن هنا يظهر أنّ المراد بالحكم في قوله «فغاية الحكم غير

فالغاية ـ وهي العلم بالقذارة ـ على الأوّل غاية للطهارة رافعة لاستمرارها ، فكلّ شيء محكوم ظاهرا باستمرار طهارته إلى حصول العلم بالقذارة ، فغاية الحكم غير مذكورة ولا مقصودة. وعلى الثاني ، غاية للحكم بثبوتها ، والغاية ـ وهي العلم بعدم الطهارة ـ رافعة للحكم ، فكلّ شيء يستمرّ الحكم بطهارته إلى كذا ، فإذا حصلت الغاية انقطع الحكم بطهارته ، لانفسها.

والأصل في ذلك : أنّ القضيّة المغيّاة ـ سواء كانت إخبارا عن الواقع وكانت الغاية قيدا للمحمول كما في قولنا : الثوب طاهر إلى أن يلاقي نجسا ، أم كانت ظاهريّة مغيّاة بالعلم بعدم المحمول كما فيما نحن فيه ـ قد يقصد المتكلّم مجرّد ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا أو واقعا ، من غير ملاحظة كونه مسبوقا بثبوته له ، وقد يقصد المتكلّم به مجرّد الاستمرار ، لا أصل الثبوت ، بحيث يكون أصل الثبوت مفروغا عنه ، والأوّل أعمّ من الثاني من حيث المورد.

إذا عرفت هذا فنقول : إنّ معنى الرواية إمّا أن يكون خصوص المعنى الثاني ، وهو القصد إلى بيان الاستمرار بعد الفراغ عن ثبوت أصل الطهارة ، فيكون دليلا على استصحاب الطهارة ، لكنّه خلاف الظاهر. وإمّا خصوص المعنى الأوّل الأعمّ منه ، وحينئذ لم يكن فيه دلالة على استصحاب الطهارة وإن شمل مورده ؛ لأن الحكم فيما علم طهارته ولم يعلم طروّ القذارة له ليس من حيث سبق طهارته ، بل باعتبار مجرّد كونه مشكوك الطهارة ، فالرواية تفيد قاعدة الطهارة حتّى في مسبوق لطهارة ، لا استصحابها ، بل تجري في مسبوق (2156) النجاسة على أقوى الوجهين الآتيين في باب معارضة الاستصحاب للقاعدة.

مذكورة» هي الطهارة الواقعيّة الثابتة للشيء من حيث هو ، إذ الغاية على الأوّل غاية لاستمرار الطهارة المجعولة في زمان الشكّ ، لا لأصل الطهارة الثابتة للشيء من حيث هو.

2156. بمعنى كون مسبوق النجاسة موردا لقاعدة الطهارة ، لا جريانها فيه فعلا ، كيف لا واستصحاب النجاسة حاكم عليها ، نظير ما ذكره في تعارض الاصول

ثمّ لا فرق في مفاد (2157) الرواية بين الموضوع الخارجي الذي يشكّ في طهارته من حيث الشبهة في حكم نوعه ، وبين الموضوع الخارجي المشكوك طهارته من حيث اشتباه الموضوع الخارجي.

فعلم ممّا ذكرنا : أنّه لا وجه لما ذكره صاحب القوانين : من امتناع إرادة (2158) المعاني الثلاثة من الرواية ـ أعني قاعدة الطهارة في الشبهة الحكميّة ،

من حكومة استصحاب الحرمة على قاعدة البراءة. وهذا أحد الوجهين. والآخر خروج مورد قاعدة الطهارة في مورد استصحاب النجاسة من كونه موردا لها. وهذان الوجهان وإن لم يذكرهما المصنّف في تعارض قاعدة الطهارة مع استصحاب النجاسة ، إلّا أنّه قد ذكرهما في تعارض الاستصحاب مع قاعدة البراءة ، حاكيا للوجه الثاني قولا لبعضهم ، وهو صاحب الرياض على ما حكي عنه. وسيجيء استيفاء الكلام في ذلك في تعارض الاصول.

2157. توضيحه : أنّ الشكّ في الطهارة إمّا أن يتعلّق بالحكم الكلّي ، أو موضوعه الخارجي. وعلى التقديرين : إمّا أن تتحقّق هنا حالة سابقة أو لا. فهذه أقسام أربعة. وفي اختصاص مورد الرواية ببعضها أو عمومه لجميعها وجوه بل أقوال. أحدها : أن يكون موردها أعمّ من الشبهة الحكميّة والموضوعيّة مع عدم الحالة السابقة. وهذا محكيّ عن ظاهر الأكثر وثانيها : أن يكون مختصّا بالشبهة الموضوعيّة مع عدم الحالة السابقة. واختاره المحقّق القمّي رحمه‌الله. وثالثها : أن يكون مختصّا بالشبهة الموضوعيّة مع تحقّق الحالة السابقة. وهو محكيّ عن جماعة. ورابعها : أن يكون أعمّ من الجميع. واختاره المصنّف رحمه‌الله. وهنا وجوه أخر أيضا ، إلّا أنّه لا يكاد يوجد قول بها ، والنافع للمستدلّ أحد الوجهين الأخيرين.

2158. قال بعد ذكر المعاني الثلاثة : «إذا عرفت هذا وظهر لك الفرق بين المعاني عرفت أنّ المعاني متغايرة متباينة ، لا يجوز إرادتها جميعا من إطلاق واحد ، كما حقّقناه في أوائل الكتاب. والقول بأنّ كلّ شيء عامّ قابل لإرادة الكلّي والجزئي ،

وفي الشبهة الموضوعيّة ، واستصحاب الطهارة ـ ؛ إذ لا مانع عن إرادة الجامع (2159) بين الأوّلين ، أعني قاعدة الطهارة في الشبهة الحكميّة والموضوعية.

وكذلك العلم يشمل العلم بالكلّي والجزئي ، فيصحّ إرادة معنى عامّ يندرج الكلّ فيه ، لا يصحّ مع تفاوت إضافة الطهارة والقذارة إلى الأشياء ، وكذلك سبب العلم.

ولا ريب أنّ كلام المعصوم عليه‌السلام منزّل على موارد حاجات المكلّفين ، وقد تختلف موارد الحاجات ، فقد يمكن أن يراد بسبب موضع الحاجة أنّ كلّ شيء طاهر طاهر باليقين السابق حتّى يعلم من الخارج ملاقاته للنجاسة ، أو أنّ كلّ شيء مشتبه بين امور طاهرة أو نجسة ، فيحكم بأنّه من الأشياء الطاهرة حتّى يعلم من الخارج أنّه من الأشياء النجسة ، أو أنّ كلّ شيء يحتمل أن يكون حكمه الشرعيّ الطهارة أو النجاسة ، فيحكم أنّه طاهر حتّى يعلم من جانب الشارع أنّ حكمه النجاسة» انتهى موضع الحاجة. وقد ذكر نظير هذا في مباحث البراءة عند بيان قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال» فراجع.

2159. حاصله : أنّ ظاهر كلام صاحب القوانين بل صريحه تعيّن إرادة أحد المعاني الثلاثة ، وعدم إمكان إرادة الجميع ولا معنيين من الرواية ، نظرا إلى تباين كلّ واحد منها للآخر. وحينئذ يرد عليه أنّ معنى قاعدة الطهارة وإن كان مباينا لمعنى الاستصحاب ، إذ الملحوظ والمناط في الأوّل كون الشيء مشكوك الطهارة مع قطع النظر عن حالته السابقة ، وفي الثاني كونه مسبوقا بالطهارة وجدانا أو شرعا. وبعبارة اخرى : أنّ المعيار في الأوّل هو الحكم بطهارة مشكوك الطهارة ابتداء ، وفي الثاني هو الحكم ببقاء الطهارة السابقة. والغاية ـ أعني : قوله عليه‌السلام «حتّى تعلم أنّه قذر» ـ على الأوّل تكون غاية للحكم بالطهارة ، والمعنى : كلّ شيء مشكوك الطهارة محكوم بالطهارة إلى زمان العلم بعروض القذارة له. وعلى الثاني غاية لاستمرار الطهارة السابقة ، والمعنى : كلّ شيء طاهر سابقا شرعا أو وجدانا محكوم باستمرار طهارته إلى زمان العلم بعروض القذارة له. ولا جامع بين

نعم ، إرادة القاعدة والاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ في معنيين ؛ لما عرفت أنّ المقصود في القاعدة مجرّد إثبات الطهارة في المشكوك ، وفي الاستصحاب خصوص إبقائها في معلوم الطهارة سابقا ، والجامع بينهما غير موجود ، فيلزم ما ذكرنا.

والفرق بينهما ظاهر ، نظير الفرق بين قاعدة البراءة واستصحابها ، ولا جامع بينهما.

وقد خفي ذلك على بعض المعاصرين ، فزعم جواز إرادة القاعدة والاستصحاب معا ، وأنكر ذلك على صاحب القوانين فقال : إنّ الرواية تدلّ على أصلين : أحدهما أنّ الحكم الأوّلي للأشياء ظاهرا هي الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة ، وهذا لا تعلّق له بمسألة الاستصحاب. الثاني أنّ هذا الحكم مستمرّ إلى زمن العلم بالنجاسة ، وهذا من موارد الاستصحاب وجزئيّاته (28) ، انتهى.
أقول : ليت شعري (2160)

المعنيين ، إلّا أنّه لا مانع من إرادة معنى عامّ شامل لجريان قاعدة الطهارة في الشبهات الحكميّة والموضوعيّة ، إذ لا مانع منه سوى اختلاف إضافة الطهارة إلى الأشياء من حيث الحكم والموضوع ، أو اختلاف العلم بسبب اختلاف أسبابه ، نظرا إلى كون العلم بالقذارة في الشبهة الحكميّة حاصلا من الأدلّة ، وفي الشبهة الموضوعيّة حاصلا من البيّنة وغيرها من الأمارات ، كما تقدّم في الحاشية السابقة ، لكن ذلك بمجرّده لا يمنع من إرادة معنى عامّ من لفظ الطهارة والعلم شامل للشبهات الحكميّة والموضوعيّة ، إذ المفروض عدم إرادة خصوصيّات الموارد.

2160. توضيحه : أنّه مضافا إلى ما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله آنفا ، وأسلفنا توضيحه في الحاشية السابقة ، من عدم إمكان إرادة الأصلين من الرواية ، أنّه إن أراد بالمشار إليه في قوله «إنّ هذا الحكم المستمرّ ...» الحكم المستفاد من الأصل الأوّلي ، أعني : قاعدة الطهارة ، ففيه : أنّ الحكم المستفاد منها هي الطهارة الظاهريّة المغياة بزمان العلم بالنجاسة ، وليس استمرار هذا الحكم ظاهرا ولا واقعا مغيّا بزمان العلم بالنجاسة ، بل هو حكم كلّي مستمرّ إلى زمان ورود النسخ عليه ، إذ ليست غاية الأحكام الكلّية إلّا ذلك ، فلا معنى لقوله «مستمرّ إلى زمان العلم بالنجاسة».
ما المشار إليه بقوله : " هذا الحكم مستمرّ إلى زمن العلم بالنجاسة"؟ فإن كان هو الحكم المستفاد من الأصل الأوّلي ، فليس استمراره ظاهرا ولا واقعا مغيّا بزمان العلم بالنجاسة ، بل هو مستمرّ إلى زمن نسخ هذا الحكم في الشريعة ، مع أنّ قوله : " حتّى تعلم" إذا جعل من توابع الحكم الأوّل الذي هو الموضوع للحكم الثاني ، فمن أين يصير الثاني مغيّا به؟! إذ لا يعقل كون شيء في استعمال واحد غاية لحكم ولحكم آخر يكون الحكم الأوّل المغيّا موضوعا له. وإن كان هو الحكم الواقعيّ المعلوم ـ يعني أنّ الطهارة إذا ثبتت واقعا في زمان ، فهو مستمرّ في الظاهر إلى زمن العلم بالنجاسة ـ فيكون الكلام مسوقا لبيان الاستمرار الظاهري فيما علم ثبوت الطهارة له واقعا في زمان ، فأين هذا من بيان قاعدة الطهارة من حيث هي للشيء المشكوك من حيث هو مشكوك؟!
ومنشأ الاشتباه في هذا المقام : ملاحظة عموم القاعدة لمورد الاستصحاب ، فيتخيّل أنّ الرواية تدلّ على الاستصحاب ، وقد عرفت أنّ دلالة الرواية على طهارة مستصحب الطهارة غير دلالتها على اعتبار استصحاب الطهارة ، وإلّا فقد أشرنا إلى أنّ القاعدة تشمل مستصحب النجاسة أيضا ، كما سيجيء. ونظير ذلك ما صنعه صاحب الوافية ؛ حيث ذكر روايات" أصالة الحلّ" الواردة في مشتبه الحكم أو الموضوع في هذا المقام.

ثمّ على هذا ، كان ينبغي ذكر أدلّة أصالة البراءة ؛ لأنّها أيضا متصادقة مع الاستصحاب من حيث المورد. فالتحقيق : أنّ الاستصحاب من حيث هو مخالف للقواعد الثلاث : البراءة ، والحلّ ، والطهارة ، وإن تصادقت مواردها.

فثبت من جميع ما ذكرنا : أنّ المتعيّن حمل الرواية المذكورة على أحد المعنيين ، والظاهر إرادة القاعدة ـ نظير قوله عليه‌السلام : " كلّ شيء لك حلال" ـ ؛ لأنّ حمله على الاستصحاب وحمل الكلام على إرادة خصوص الاستمرار فيما علم طهارته سابقا خلاف الظاهر ؛ إذ ظاهر الجملة الخبريّة إثبات أصل المحمول للموضوع ، لا إثبات استمراره في مورد الفراغ عن ثبوت أصله. نعم ، قوله : " حتّى تعلم" يدلّ على استمرار المغيّا ، لكن المغيّا به الحكم المنشأ للطهارة ، يعني :
هذا الحكم الظاهري مستمرّ له إلى كذا ، لا أنّ الطهارة الواقعيّة المفروغ عنها مستمرّة ظاهرا إلى زمن العلم.

ومنها : قوله عليه‌السلام : " الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه نجس" (29). وهو وإن كان متّحدا (2161) مع الخبر السابق من حيث الحكم والغاية إلّا أنّ الاشتباه في الماء من غير جهة عروض النجاسة للماء غير متحقّق غالبا ، فالأولى حملها على إرادة الاستصحاب ، والمعنى : أنّ الماء المعلوم طهارته بحسب أصل الخلقة طاهر حتّى تعلم ... ، أي : مستمرّ طهارته المفروضة إلى حين العلم بعروض القذارة له ، سواء كان الاشتباه وعدم العلم من جهة الاشتباه في الحكم كالقليل الملاقي للنجس والبئر ، أم كان من جهة الاشتباه في الأمر الخارجي كالشكّ في ملاقاته للنجاسة أو نجاسة ملاقيه.
مع أنّه إذا اريد إثبات استمرار الحكم المستفاد من قاعدة الطهارة ـ أعني : الطهارة الظاهريّة المغيّاة بالعلم بالنجاسة ـ يكون مجموع الغاية والمغيّا موضوعا للحكم المستفاد من الأصل الثانوي ، أعني : قاعدة الاستصحاب. وبعبارة اخرى : يكون المستصحب حينئذ مجموع الغاية والمغيّا. وحينئذ لا يمكن أن تكون الطهارة الثابتة بالاستصحاب مغيّاة بقوله «حتّى تعلم أنّه قذر» إذ لا يعقل أن يكون شيء واحد غاية لحكم ولحكم آخر يكون الحكم الأوّل المغيّا موضوعا له ، وإلّا لزم تقدّم الشّيء على نفسه ، لتقدّم الموضوع وتوابعه على محموله ولو طبعا. فإذا فرض كون شيء واحد قيدا لكلّ واحد من الموضوع والمحمول لزم ما ذكرناه ، فلا وجه حينئذ لقوله «إنّ هذا الحكم مستمرّ إلى زمان العلم بالنجاسة».
وإن أراد به الحكم الواقعي المعلوم ، بمعنى أنّ الطهارة إذا ثبتت في زمان فهي مستمرّة في الظاهر إلى زمان العلم بالنجاسة ، ليكون الكلام مسوقا لبيان الاستمرار الظاهري فيما علم ثبوت الطهارة الواقعيّة له في زمان ، فأين هذا من بيان قاعدة الطهارة في الأشياء المشكوكة الطهارة ، المبنيّة على عدم ملاحظة الحالة السابقة ، والحكم باستمرارها في الظاهر؟
2161. فيجري فيه ما تقدّم في سابقه ، إلّا أنّ غلبة اختصاص مورد هذه الرواية

ومنها : قوله عليه‌السلام : " إذا استيقنت أنّك توضّأت فإيّاك أن تحدث (2162) وضوءا ، حتّى تستيقن أنك أحدثت" (30). ودلالته على استصحاب الطهارة ظاهرة.
ثمّ إنّ اختصاص ما عدا الأخبار العامّة بالقول المختار واضح. وأمّا الأخبار العامّة ، فالمعروف بين المتأخّرين الاستدلال بها على حجّية الاستصحاب

بالشكّ في عروض النجاسة ـ إذ من البعيد خفاء حكم المياه بحسب خلقتها الأصليّة على أحد ـ تقتضي كون المراد بها بيان قاعدة الاستصحاب دون الطهارة ، بخلاف الرواية السابقة كما تقدّم. وبعبارة اخرى : إنّ هذه الرواية من حيث اتحادها مع سابقتها في الحكم والغاية ، وإن كانت ظاهرة في إرادة بيان قاعدة الطهارة ، إلّا أنّ الغلبة المذكورة صارفة عن ظهورها. وربّما يتنظّر في صلاحيّتها لصرفها عن الظهور اللفظي. ولكنّه ضعيف لأنّ استصحاب الطهارة حاكم على قاعدتها ، كما يرشد إليه ما تقدّم من رواية ابن سنان ، لأنّ إسناد الحكم بطهارة الثوب فيها إلى الاستصحاب دون القاعدة ـ مع كون المورد محلّا لكلّ منهما ـ ظاهر في ما ذكرناه. وحينئذ نقول : إنّ الحكم بالطهارة في هذه الرواية مع غلبة تحقّق الحالة السابقة في موردها ، لا يحسن أن يستند إلى القاعدة دون الاستصحاب مع حكومته عليها.

2162. التهديد عن تجديد الوضوء مع ما ثبت من استحبابه وحسن الاحتياط ، لعلّه مبنيّ على اعتقاد عدم جواز الدخول في المشروط بالطهارة المستصحبة ، أو على كون تجديد الوضوء مؤدّيا إلى الوسواس.

ثمّ إنّه قد يستدلّ على اعتبار الاستصحاب أيضا بمفهوم الأخبار الدالّة على عدم الاعتناء بالشكّ في شيء بعد التجاوز عن محلّه ، لدلالتها على الاعتناء بالشكّ ، بمعنى البناء على عدم وقوع العمل المشكوك فيه قبل التجاوز عن محلّه : نعم ، يختصّ مؤدّاها باستصحاب العدم ، فلا يشمل الاستصحابات الوجوديّة ، ولذا ذكرناها في ذيل الأخبار الخاصّة.

في جميع الموارد (2163).
وفيه تأمّل ، قد فتح بابه المحقّق الخوانساري في شرح الدروس. توضيحه : أنّ حقيقة النقض (2164) هو رفع الهيئة الاتّصاليّة كما في نقض الحبل. والأقرب إليه على تقدير مجازيّته هو رفع الأمر الثابت. وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء ـ ولو لعدم المقتضي له ـ بعد أن كان آخذا به ، فالمراد من" النقض" عدم الاستمرار عليه والبناء على عدمه بعد وجوده.

2163. سواء كانت ممّا كان الشكّ فيه في الرافع أم المقتضي.

2164. حاصله : أنّ لفظ النقض بحسب اللغة حقيقة في رفع الهيئة الاتصاليّة الحسّية الحاصلة في الأشياء وإبانة أجزائها ، كما في قوله تعالى : (كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها ...). وهذا المعنى غير مراد في الأخبار جزما ، فيتعيّن حمله على إرادة معنى مجازي منه ، وهو إمّا رفع اليد عن الشيء الثابت مع وجود المقتضي لبقائه لو لا المانع منه ، كالطهارة وعلاقة الزوجيّة الباقيتين لو لا المزيل. وإمّا مطلق رفع اليد عن الشيء الثابت ولو لعدم المقتضي له ، كرفع اليد عن الواجب الموقّت بعد خروج وقته. والأوّل أقرب إلى المعنى الحقيقي اعتبارا وعرفا ، فيتعيّن حمل اللفظ عليه بعد تعذّر إرادة حقيقته.

نعم ، يرد عليه : أنّه يلزم حينئذ ارتكاب مجازين ، أحدهما في لفظ النقض ، بحمله على ما عرفت. وثانيهما في المنقوض ، بتخصيصه بما من شأنه البقاء لو لا المانع ، بخلاف ما لو حمل على المعنى الثاني ، لبقاء المنقوض حينئذ على إطلاقه.

والجواب عنه أنّ ظهور الفعل في معنى حاكم عرفا على إطلاق متعلّقه عند دوران الأمر بين ارتكاب خلاف الظاهر في أحدهما ، كما في مثال : لا تضرب أحدا ، لأنّ ظهور الضرب في الإيلام حقيقة أو انصرافا حاكم على إطلاق لفظ أحد ـ بل عمومه ـ بالنسبة إلى الأحياء والأموات. ومنه يظهر ضعف ما يتوهّم من منع اختصاص الضرب بالوقوع على الأحياء. مضافا إلى شيوع التخصيص وأرجحيّته

بالنسبة إلى سائر أنواع المجاز. فعموم المتعلّق لا يصلح قرينة لصرف الفعل عن ظاهره.

هذا غاية توضيح ما ذكره المصنّف قدس‌سره. وهو لا يخلو من نظر :

أمّا أوّلا ، فإنّه إن أراد باليقين في قوله عليه‌السلام «لا ينقض اليقين بالشكّ» ظاهر معناه ، وكان المراد بنقضه رفع اليد عن الآثار المرتّبة على المستصحب في حال اليقين ، ومرجعه إلى التزام كون المجازيّة في النسبة ، ففيه : مع مخالفته لظاهر كلامه بل صريحه ، أنّ الأولى حينئذ نسبة النقض إليه باعتبار وجود ما يقتضيه من الدّليل لو لا ما يشكّ في مانعيّته ، كما فهمه المحقّق الخونساري على ما سيجيء من كلامه ، بأن كان المراد عدم جواز رفع اليد عن مقتضى موجب اليقين لو لا الشكّ ، لا باعتبار وجود المقتضي ، لبقاء المتيقّن.

وإن أراد به معنى المفعول كما هو صريحه ، لتكون المجازيّة في الكلمة ، وكان المراد بنقضه رفع اليد عن آثار المتيقّن ، ففيه : مع ما فيه من المخالفة لظاهر اللفظ ، أنّه مخالف لما قبل الفقرة المذكورة في الصحيحة الاولى التي اعتمد عليها المصنّف رحمه‌الله ، أعني : قوله عليه‌السلام «فإنّه على يقين من وضوئه» إذ لا ريب في كون المراد باليقين فيه ما هو الظاهر منه ، وكذا ما بعده ، أعني : قوله عليه‌السلام «ولكنّه ينقضه بيقين» آخر.

لا يقال : إنّ هذا المحذور لازم على كلّ تقدير ، كما صرّح به المصنّف رحمه‌الله. لأنّا نمنع اللزوم ، لجواز إرادة المعنى الظاهر من لفظ اليقين ، بأن كانت المجازيّة في النسبة ، كما عرفته في الشقّ الأوّل من الترديد.

وأمّا ثانيا : فإنّا نمنع كون ظهور الفعل قرينة لارتكاب التجوّز في متعلّقه ، كما يشهد به العرف وفهم العلماء ، كما في قوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) حيث حملوا الأكل فيه على مطلق التصرّف ، لا تخصيص الأموال بالمأكولات.

وأمّا ثالثا : فإنّ محل الاستدلال بالأخبار لا ينحصر فيما اشتمل على لفظ

إذا عرفت هذا ، فنقول : إنّ الأمر يدور بين أن يراد ب" النقض" مطلق ترك العمل وترتيب الأثر ـ وهو المعنى الثالث ـ ويبقى المنقوض عامّا لكلّ يقين ، وبين أن يراد من النقض ظاهره ـ وهو المعنى الثاني ـ فيختصّ متعلّقه بما من شأنه الاستمرار والاتّصال المختصّ بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى.

ولا يخفى رجحان هذا على الأوّل ؛ لأنّ الفعل الخاصّ يصير مخصّصا لمتعلّقه العامّ ، كما في قول القائل : لا تضرب أحدا ؛ فإنّ الضرب قرينة على اختصاص العامّ بالأحياء ، ولا يكون عمومه للأموات قرينة على إرادة مطلق الضرب عليه كسائر الجمادات.

ثمّ لا يتوهّم الاحتياج حينئذ إلى تصرّف في اليقين بإرادة المتيقن منه ؛ لأنّ التصرّف لازم على كلّ حال ؛ فإنّ النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلّق

النقض ، لأنّ فيها فقرات أخر أيضا خالية منه يصحّ الاستدلال بها على المقام. هكذا قيل. وفيه نظر ، لما سيشير إليه المصنّف رحمه‌الله من ضعف دلالة ما يمكن أن يستدلّ به على ذلك.

وأمّا رابعا : فلمنع كون الضرب حقيقة في الإيلام أو منصرفا إليه. ولعلّ انسباقه منه إلى الذهن في المثال ـ على تقدير تسليمه ـ إنّما هو لانصراف لفظ أحد إلى الأحياء ، كانصرافه إليهم في مثل قولنا : ما رأيت أحدا أو نحوه ، إذ لا يرتاب أحد في كون قوله تعالى : (اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ) واردا على سبيل الحقيقة ، وليس فيه ارتكاب خلاف الظاهر من جهة الانصراف كما هو واضح. وسيجيء توضيح ما يتعلّق بالمقام عند شرح ما يتعلّق بمذهب الخونساري.

وأمّا خامسا : فإنّ المدار في مباحث الألفاظ على فهم العرف ، ولا ريب أنّهم إنّما يفهمون من لفظ النقض ـ بعد تعذّر حقيقته ـ المعنى المجازي الثاني دون الأوّل ، ولذا اخترنا القول باعتبار الاستصحاب مطلقا ، كما سيجيء بيانه. وبالجملة ، إنّ الأوّل وإن كان أقرب اعتبارا ، إلّا أنّ الثاني أقرب عرفا. ومرادهم بتعيّن حمل اللفظ على أقرب مجازاته هو الأقرب عرفا لا اعتبارا ، كما هو واضح.

بنفس اليقين على كلّ تقدير ، بل المراد : نقض ما كان (2165) على يقين منه وهو الطهارة السابقة أو أحكام اليقين (2166).
والمراد ب" أحكام اليقين" ليس أحكام نفس وصف اليقين ؛ إذ لو فرضنا حكما شرعيّا محمولا على نفس صفة اليقين ارتفع بالشكّ قطعا ، كمن نذر فعلا في مدّة اليقين بحياة زيد. بل المراد : أحكام المتيقّن المثبتة له من جهة اليقين ، وهذه الأحكام كنفس المتيقّن أيضا لها استمرار شأنيّ لا يرتفع إلّا بالرافع ؛ فإنّ جواز الدخول في الصلاة بالطهارة أمر مستمرّ إلى أن يحدث ناقضها.

وكيف كان ، فالمراد إمّا نقض المتيقّن ، والمراد به رفع اليد عن مقتضاه ، وإمّا نقض أحكام اليقين أي الثابتة للمتيقّن من جهة اليقين به ، والمراد حينئذ رفع اليد عنها.

ويمكن أن يستفاد من بعض الأمارات إرادة المعنى الثالث ، مثل قوله عليه‌السلام : " بل ينقض الشكّ (2167) باليقين" وقوله عليه‌السلام : " ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات". وقوله عليه‌السلام في رواية الأربعمائة : " من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ، فإنّ اليقين لا يدفع بالشك". وقوله : " إذا شككت فابن على اليقين".
2165. إن كان المستصحب من الأحكام الشرعيّة.

2166. إن كان المستصحب من الموضوعات الخارجة.

2167. كما في الصحيحة الثالثة ، لكن كان فيما سبق لفظ «لكنّه» بدل «بل». وكيف كان ، فوجه الاستفادة أنّ الشكّ ليس ممّا له مقتضي البقاء وفرض الشكّ في رافعه ، حتّى يصدق جواز نقضه باليقين السابق بالمعنى الثاني ، بل لا معنى للشكّ في رافعه ، لفرض القطع بوجوده. وأمّا سائر الفقرات ممّا وقع التعبير فيه بعدم الاعتداد وعدم الدخول والمضيّ والدّفع والبناء فواضح ، لعدم الأخذ في مفاهيم هذه الألفاظ ما هو مأخوذ في مفهوم النقض ، فالمراد بها مجرّد رفع اليد عن اليقين السابق ، كان الشكّ في الرافع أم المقتضي.

فإنّ المستفاد من هذه وأمثالها : أنّ المراد بعدم النقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق ، نظير قوله عليه‌السلام : " إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء". وقوله عليه‌السلام : " اليقين لا يدخله الشك ، صم للرؤية وأفطر للرؤية" ، فإنّ مورده استصحاب بقاء رمضان ، والشكّ فيه ليس شكّا في الرافع (2168) ، كما لا يخفى. هذا ، ولكنّ الإنصاف : أنّ شيئا من ذلك لا يصلح لصرف لفظ" النقض" عن ظاهره ، لأنّ قوله : " بل ينقض الشكّ باليقين" معناه رفع الشكّ (2169) ؛ لأنّ الشكّ ممّا إذا حصل لا يرتفع إلّا برافع.
2168. لكون الزمان من الامور المتجدّدة آناً فآنا.

2169. لا عدم الاعتداد به حتّى ينطبق على المعنى الثالث. هذا ، وقد حكى عن المصنّف رحمه‌الله ـ مضافا إلى ما ذكره هنا ـ دعوى وقوع التعبير بنقض الشكّ باليقين في الصحيحة الثالثة ، لمناسبة قوله «ولا ينقض اليقين بالشكّ» وبتبعيّته ، لا من جهة إرادة المعنى المجازي الأوّل ، فلا يصلح التعبير به عن صرف النقض في الفقرة الثانية عن ظاهره. مضافا إلى ما يقال : من عدم صحّة المعنى المجازي الثاني هنا أيضا ، لأنّه عبارة عن رفع اليد عن الشيء بعد الأخذ به ، سواء كان له مقتضي الثبوت أم لا. والشكّ هنا ليس مأخوذا في زمان حتّى يصدق النقض بالنسبة إليه ، فلا بدّ أن يكون المراد بالنقض هنا مطلق عدم الاعتداد به.

ثمّ إنّ المراد بنقض الشكّ باليقين نقضه باليقين السابق ، لا اليقين اللاحق كما ربّما يوهمه قوله : «لأنّ الشكّ إذا حصل لا يرتفع إلّا برافع» لأنّ المراد بالفقرات الستّ أو السبع في الصحيحة الثالثة ـ كما أسلفناه سابقا ـ إمّا بيان قاعدة الاستصحاب أو الاحتياط. وعلى الأوّل ـ كما هو الفرض في المقام ـ فالمراد بهذه الفقرات بيان عدم الاعتداد بالشكّ مع وجود اليقين السابق. ومن تأمّل في هذه الفقرات جزم بما ذكرناه ، فالمراد بنقض الشكّ باليقين رفع اليد عن الآثار المرتّبة

وأمّا قوله عليه‌السلام : " من كان على يقين فشكّ" فقد عرفت (2170) أنّه كقوله : " إذا شككت (2171) فابن على اليقين" غير ظاهر في الاستصحاب ، مع إمكان أن يجعل قوله عليه‌السلام (2172): " فإنّ اليقين لا ينقض بالشكّ ، أو لا يدفع به" قرينة على اختصاص صدر الرواية (2173) بموارد النقض ، مع أنّ الظاهر من المضيّ : الجري على مقتضى الداعي السابق وعدم التوقّف إلّا لصارف ، نظير قوله عليه‌السلام : " إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك" ونحوه ، فهو أيضا مختصّ بما ذكرنا.
على الشكّ بمقتضى الاصول لو لا اعتبار قاعدة الاستصحاب ، وهذا ينطبق على المعنى المجازي الأوّل ، لأنّه بعد فرض كون الشكّ ممّا له البقاء لو لا الرّافع كانت آثاره أيضا كذلك.

نعم ، ربّما يمكن أن يفرّق بين معنى النقض هنا ومعناه في قوله «ولا ينقض اليقين بالشكّ» بأنّ المراد بالنقض هنا رفع آثار الشكّ من رأس ، وهناك رفع آثار المتيقّن بعد ثبوتها ، مع ثبوت المقتضي للبقاء في المقامين. ولكن هذا المقدار من الفرق غير قادح في المقام ، لأنّ المراد بأقرب المجازين إلى حقيقة النقض هو رفع ما له مقتضي الثبوت مطلقا ، سواء كان الرفع بعد الثبوت أم من رأس. وإن أبيت إلّا عن دعوى كون هذا المعنى ـ أعني : الرفع ـ من رأس معنى مجازيّا آخر مقابل المعنيين المذكورين ، فلا ريب أنّ هذا المعنى أقرب إلى معنى رفع اليد عن الشيء بعد ثبوته مع ثبوت المقتضي له ، من معنى رفع اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضي له ، فلا يصلح حينئذ أن يكون قوله «بل ينقض الشكّ باليقين» قرينة لحمل قوله عليه‌السلام «ولا ينقض اليقين بالشكّ» على إرادة المعنى الثالث ، فتدبّر.

2170. من حيث ظهوره في اعتبار الشكّ الساري دون الاستصحاب.

2171. من حيث احتماله للتقيّة أو الاحتياط بالبناء على الأكثر.

2172. في حديث الأربعمائة.

2173. أعني : قوله «من كان على يقين» الحديث.

وأمّا قوله عليه‌السلام : " اليقين لا يدخله الشكّ" (2174) فتفرّع الإفطار للرؤية عليه من جهة استصحاب الاشتغال بصوم رمضان إلى أن يحصل الرافع. وبالجملة : فالمتأمّل المنصف يجد أنّ هذه الأخبار لا تدلّ على أزيد من اعتبار اليقين السابق عند الشكّ في الارتفاع برافع.
2174. حاصله : أنّ تقريب الاستدلال ـ بناء على ما تقدّم ـ إنّما هو من جهة كون الاستصحاب الجاري في مورد الرواية ـ المتفرّع على بيان القاعدة ـ من قبيل استصحاب الأزمان التي هي من قبيل الشكّ في المقتضي ، لتجدّد الزّمان آناً فآنا.

والجواب عنه أنّ تفرّع الإفطار للرؤية على قاعدة الاستصحاب لا ينحصر وجهه في استصحاب بقاء شهر رمضان ، إذ لعلّه من جهة استصحاب الشغل غير المرتفع بعد الثبوت إلّا برافع.

وتوضيح المقام : أنّ يوم الشكّ المسئول عن حكمه في الرواية عامّ لليوم المشكوك من أوّل شهر رمضان وآخره ، وقد بيّن حكمه الإمام عليه‌السلام بتفريع كلّ من وجوب الصوم وجواز الإفطار على قاعدة الاستصحاب. وحينئذ إن كان مبنى التفريع على استصحاب بقاء شهر شعبان ورمضان ، كانت الرواية نصّا في الشمول للشكّ في المقتضي ، لعدم جواز تخصيص المورد. ولكنّه غير متعيّن ، لجواز كون تفريع وجوب الصوم على رؤية هلال شهر رمضان مبنيّا على استصحاب عدم الوجوب ، أو استصحاب عدم انقضاء شهر شعبان ، أو عدم دخول شهر رمضان. وكذا تفريع جواز الإفطار على رؤية هلال شوّال على استصحاب الشغل بصوم شهر رمضان الذي هو غير مرتفع إلّا برافع ، أو عدم انقضاء شهر رمضان ، أو عدم دخول شهر شوّال ، واستصحاب العدل من قبيل الشكّ في الرافع عند المصنّف رحمه‌الله ، كما يظهر منه في غير موضع.

هذا غاية توضيح ما ذكره. وهو بعد لا يخلو من نظر :

أمّا أوّلا : فإنّ استصحاب الشغل كاستصحاب عدم الوجوب الراجع إلى استصحاب البراءة غير جار عند المصنّف رحمه‌الله ، نظرا إلى حكومة قاعدتي الشغل والبراءة على استصحابهما لكون مجرّد الشكّ في الخروج من عهدة التكليف الثابت يقينا في آن علّة تامّة لحكم العقل بتحصيل اليقين بالبراءة ، فلا يبقى شكّ في الحالة الثانية حتّى ينسحب حكم الحالة الاولى إليها. وكذا مجرّد الشكّ في التكليف علّة تامّة لحكم العقل بعدمه في الظاهر ، من دون حاجة إلى استصحاب البراءة السابقة. وقد صرّح المصنّف رحمه‌الله بهذه الجملة في غير موضع من كلماته.

وأمّا ثانيا : فإنّ استصحاب الشغل مبنيّ على القول بكون التكليف بصوم شهر رمضان تكليفا واحدا وهو خلاف المرضيّ عند المصنّف رحمه‌الله كما أشرنا إليه سابقا ، لأنّ تكليف كلّ يوم تكليف مستقلّ ، والشكّ فيه شكّ في التكليف ، فهو مورد لأصالة البراءة دون الاشتغال.

وأمّا ثالثا : فإنّ استصحاب الشغل في اليوم المردّد بين شهر رمضان وشوّال إن كان مع استصحاب شهر رمضان ، فهو ـ مع كونه تسليما لجريان الاستصحاب مع الشكّ في المقتضي ـ غير جار ، نظير عدم جريان استصحاب الحكم مع استصحاب موضوعه المشكوك فيه ، بل هو من جزئيّاته ، كما سيجيء بيانه عند بيان اشتراط العلم ببقاء الموضوع في جريان الاستصحاب. وإن كان بدونه فهو غير جار ، لعدم العلم ببقاء موضوعه.

وأمّا رابعا : فإنّا نمنع كون استصحاب العدم من قبيل الشكّ في الرافع ، لكون العدم مستندا إلى عدم علّة الوجود ، وغير مستغن عن العلّة في البقاء كما أشرنا إليه سابقا.
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الأقوال في حجّية الاستصحاب

احتجّ للقول الأوّل (2175) بوجوه : منها : أنّه لو لم يكن الاستصحاب حجّة لم يستقم استفادة الأحكام من الأدلّة اللفظيّة (2176) ؛ لتوقّفها على أصالة عدم القرينة والمعارض والمخصّص والمقيّد والناسخ وغير ذلك. وفيه : أنّ تلك الاصول قواعد لفظيّة مجمع عليها بين العلماء وجميع أهل اللسان في باب الاستفادة ، مع أنّها اصول عدميّة لا يستلزم القول بها (2177) القول باعتبار الاستصحاب مطلقا ، إمّا لكونها

2175. لا يخفى أنّ أدلّة هذا القول من حيث الدلالة على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ شخصا أو نوعا أو من باب التعبّد مختلفة المؤدّى ، سنشير إلى مقتضى كلّ واحد منها عند شرح ما يتعلّق بكلّ واحد منها. ثمّ سنشير بعد الفراغ من شرح ما يتعلّق بالأدلّة المذكورة إلى المتحصّل منها وما هو المختار في المسألة.

ثمّ إنّ الدليل الأوّل قد ذكره في المنية ، قال : «إنّ أكثر الأحكام الشرعيّة مبنيّة على الاستصحاب ، فيكون حجّة. أمّا الأوّل فإنّ الدليل إنّما يجب العمل به إذا لم يظهر عليه ما يزيل حكمه مطلقا كالناسخ ، أو بعض مدلولاته كالتخصيص للعامّ والتقييد للمطلق ، أو معارضة دليل راجح عليه. ولا وسيلة إلى العلم بانتفاء ذلك الأمر إلّا الاستصحاب. وأمّا الثاني فبيّن» انتهى. ومقتضى هذا الدليل اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ النّوعي ، وهو واضح.

2176. لا دخل لها في الاستصحاب ، كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله عند بيان محلّ النزاع.

2177. بل لا يستلزم القول بها القول باعتبار الاصول العدميّة مطلقا ، لأنّ

مجمعا عليها بالخصوص ، وإمّا لرجوعها إلى الشكّ في الرافع.

ومنها : ما ذكره المحقّق (2178) في المعارج ، وهو : أنّ المقتضي للحكم الأوّل ثابت ، والعارض لا يصلح رافعا ، فيجب الحكم بثبوته في الآن الثاني ، أمّا أنّ المقتضي ثابت ، فلأنّا نتكلّم على هذا التقدير. وأمّا أنّ العارض لا يصلح رافعا ؛ فلأنّ العارض احتمال تجدّد ما يوجب زوال الحكم ، لكنّ احتمال ذلك معارض باحتمال عدمه (2179) ، فيكون كلّ منهما مدفوعا بمقابله ، فيبقى الحكم الثابت سليما عن الرافع ، انتهى.

وفيه : أنّ المراد بالمقتضي ؛ إمّا العلّة التامّة للحكم أو للعلم به أعني الدليل ، أو المقتضي بالمعنى الأخص (2180). وعلى التقدير الأوّل ، فلا بدّ من أن يراد من ثبوته ثبوته في الزمان الأوّل ، ومن المعلوم عدم اقتضاء ذلك لثبوت المعلول أو المدلول في الزمان الثاني أصلا.

غاية ما ذكره اعتبار الاصول العدميّة في مباحث الألفاظ لا مطلقا. ودعوى عدم القول بالفصل في المقام مشكلة أيضا كما لا يخفى.

2178. إليه يرجع ما تمسّك به غير واحد من العامّة والخاصّة ، من قولهم : ما ثبت دام. قال المحقّق القمّي رحمه‌الله : «فهو كلام خال عن التحصيل ، وغاية توجيهه ما ذكره المحقّق ، قال : المقتضي للحكم الأوّل ثابت ...». ومقتضى هذا الدليل على تقدير تسليمه اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ شخصا أو نوعا. وأمّا احتمال إرادة اعتباره من باب التعبّد العقلائي فبعيد كما صرّح به المصنّف رحمه‌الله.

2179. لا يخفى أنّ إطلاق التعارض والتدافع هنا من باب المسامحة ، لأنّ المزاحمة إنّما هي بين المحتملين دون الاحتمالين.

2180. يعني : بمعنى السبب الناقص. والمراد بالأخصيّة ليس مقابل إطلاق المقتضي بمعنى العلّة التامّة ، لعدم كونه أخصّ منه ، لوضوح تباينهما ، بل مقابل إطلاقه بالمعنى الأعمّ الشامل لهما. وإنّما لم يحتمل المصنّف رحمه‌الله إرادة هذا المعنى أيضا في المقام ، لعدم ترتّب ثمرة عليه ، لعدم خلّوه في الواقع من كونه علّة تامّة أو ناقصة.

وعلى الثاني ، فلا بدّ من أن يراد ثبوته في الزمان الثاني مقتضيا للحكم. وفيه ـ مع أنّه أخصّ من المدّعى ـ (2181) : أنّ مجرّد احتمال عدم الرافع لا يثبت العلم ولا الظنّ بثبوت المقتضى بالفتح. والمراد من معارضة احتمال الرافع باحتمال عدمه الموجبة للتساقط : إن كان سقوط الاحتمالين فلا معنى له ، وإن كان سقوط المحتملين عن الاعتبار حتّى لا يحكم بالرافع ولا بعدمه ، فمعنى ذلك التوقّف عن الحكم بثبوت المقتضى بالفتح ، لا ثبوته.

وربّما يحكى إبدال قوله : «فيجب الحكم بثبوته» بقوله : «فيظنّ ثبوته» ، ويتخيّل أنّ هذا أبعد عن الإيراد ، ومرجعه إلى دليل آخر ذكره العضدي وغيره ، وهو : أنّ ما ثبت في وقت ولم يظنّ عدمه فهو مظنون البقاء. وسيجيء ما فيه.

وتوضيح المقام : أنّ المقتضي تارة يطلق بمعنى العلّة التامّة ، واخرى بمعنى السبب الناقص ، وثالثة بالمعنى الأعمّ منهما. وقد عرفت أنّ الواقع في الخارج لا يخلو من أحد الأوّلين. والعلّة التامّة إمّا أن تكون علّة للحكم أو للعلم به. وبعبارة اخرى : إمّا أن تكون علّة للثبوت ، أو للإثبات من دون مدخليّة لها في الثبوت. والأدلّة الشرعيّة من هذا القبيل ، لكونها واسطة في الإثبات دون الثبوت.

والمستدلّ إن أراد بالمقتضي علّة الثبوت أو الإثبات ، فلا بدّ أن يريد بثبوت المقتضي ثبوته في الزمان الأوّل ، لأنّه مع العلم بثبوته في الزمان الثاني يحصل العلم بثبوت الحكم فيه ، فيخرج المورد من موارد الاستصحاب المأخوذ في موضوعه الشكّ في بقاء الحكم الأوّل. وإن أراد به السبب الناقص ، فلا بدّ أن يريد بثبوته ثبوته في الزمان الثاني ، لأنّ القطع بثبوت الحكم في الزمان الأوّل ـ كما هو المعتبر في موارد الاستصحاب ـ لا ينفك عن القطع بثبوت علّته التامّة تفصيلا أو إجمالا.

وأمّا ضعف هذا الدليل فواضح ممّا ذكره المصنّف رحمه‌الله. ثمّ إنّ طريق العلم بثبوت المقتضي في الأحكام الشرعيّة منحصر في الأدلّة ، وهو واضح.

2181. لعدم شموله للشكّ في المقتضي.

ثمّ إنّ ظاهر هذا الدليل دعوى القطع (2182) ببقاء الحالة السابقة واقعا ، ولم يعرف هذه الدعوى من أحد ، واعترف بعدمه في المعارج في أجوبة النافين ، وصرّح بدعوى رجحان البقاء. ويمكن أن يريد به : إثبات البناء (*) على الحالة السابقة ولو مع عدم رجحانه ، وهو في غاية البعد عن عمل العقلاء بالاستصحاب في امورهم. والظاهر أنّ مرجع هذا الدليل إلى أنّه إذا احرز المقتضي وشكّ في المانع ـ بعد تحقّق المقتضي وعدم المانع في السابق ـ بني على عدمه ووجود المقتضي.
ويمكن أن يستفاد من كلامه السابق في قوله : «والذي نختاره» ، أنّ مراده بالمقتضي للحكم دليله ، وأنّ المراد بالعارض احتمال طروّ المخصّص لذلك الدليل ، فمرجعه إلى أنّ الشكّ في تخصيص العامّ أو تقييد المطلق لا عبرة به ، كما يظهر من تمثيله بالنكاح والشكّ في حصول الطلاق ببعض الألفاظ ، فإنّه إذا دلّ الدليل على أنّ عقد النكاح يحدث علاقة الزوجيّة ، وعلم من الدليل دوامها ، ووجد في الشرع

2182. تظهر هذه الدعوى من قوله : «فيجب الحكم بثبوته». والذي يظهر من كلامه في توجيه هذه العبارة وجوه : أحدها : الحكم بالثبوت على سبيل الظنّ ، كما يظهر ممّا حكاه عن المعارج. وثانيها : الحكم به على سبيل التعبّد العقلائي. وثالثها : الحكم به على سبيل الظنّ النوعي ، كما يظهر ممّا استظهره بقوله : «والظاهر أنّ مرجع هذا الدليل ...». ورابعها : الحكم به بالعموم اللفظي للدليل المثبت للحكم الأوّل ، أو إطلاقه كذلك الشامل للحالة الثانية.

وسيأتي ضعف الأوّل مستوفى. والثاني بعيد في الغاية ، كما صرّح به المصنّف رحمه‌الله ، لأنّ مدار عمل العقلاء على الظنّ دون التعبّد. والثالث : مع منع حصول الظنّ ولو نوعا أنّه لا دليل على اعتباره في المقام. والرابع غير مستقيم ، كما صرّح به المصنّف رحمه‌الله ، وسنشير إلى توضيحه.

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «البناء» ، البقاء.

ما ثبت كونه رافعا لها ، وشكّ في شيء آخر أنّه رافع مستقلّ أو فرد من ذلك الرافع أم لا ، وجب العمل بدوام الزوجيّة ، عملا بالعموم إلى أن يثبت المخصّص. وهذا حقّ ، وعليه عمل العلماء كافّة.

نعم ، لو شكّ في صدق الرافع على موجود خارجيّ لشبهة ـ كظلمة أو عدم الخبرة ـ ففي العمل بالعموم حينئذ وعدمه ـ كما إذا قيل : «أكرم العلماء إلّا زيدا» فشكّ في إنسان أنّه زيد أو عمرو ـ قولان في باب العامّ المخصّص ، أصحّهما عدم الاعتبار بذلك العامّ.

لكن كلام المحقّق قدس‌سره (2183) في الشبهة الحكميّة ، بل مفروض كلام القوم (2184) أيضا اعتبار الاستصحاب المعدود من أدلّة الأحكام فيها ، دون مطلق الشبهة الشاملة للشبهة الخارجيّة. هذا غاية ما أمكننا من توجيه الدليل المذكور.
لكنّ الذي يظهر بالتأمّل عدم استقامته في نفسه (2185) وعدم انطباقه على

2183. كما يشهد به تمثيله بالنكاح.

2184. لأنّ الدليل الشرعيّ هو المثبت لحكم شرعيّ كلّي ، والمثبت للأحكام الجزئيّة في الموضوعات الخارجة المشتبهة إنّما هي الأمارات دون الأدلّة.

2185. لأخذ عدم المخصّص والمقيّد والقرينة في ظهور العامّ والمطلق وسائر الظواهر شرطا أو شطرا ، فلا يكون العامّ بنفسه مقتضيا للعموم والشمول من دون ضميمة عدم المخصّص ولو بالأصل. وحينئذ لا يكون الشكّ في المخصّص من قبيل الشكّ في المانع مع إحراز المقتضي ، كما هو ظاهر الدليل.

ولكن يدفعه تصريح المصنّف رحمه‌الله في خاتمة الكتاب ـ عند بيان الفرق بين التخصيص والحكومة ـ من كون تقديم الخاصّ على العامّ من باب ترجيح ظهور الخاصّ على ظهور العامّ ، لأنّ مقتضاه كون تقديمه عليه من باب المزاحمة وقوّة ظهور الخاصّ. ولو كان ظهور العامّ في العموم مقيّدا بعدم وجود المخصّص ، كان ظهوره حاكما على ظهور العامّ لا مزاحما ومدافعا له.

ويحتمل أن يكون وجه عدم الاستقامة عدم استقامة إدراج العمل بالعموم

قوله المتقدّم (2186) : «والذي نختاره» ، وإخراجه للمدّعى عن عنوان الاستصحاب ، كما نبّه عليه في المعالم وتبعه غيره ، فتأمّل.

ومنها : أنّ الثابت في الزمان الأوّل ممكن الثبوت في الآن الثاني ـ وإلّا لم يحتمل البقاء ـ فيثبت بقائه ما لم يتجدّد مؤثّر العدم ؛ لاستحالة خروج الممكن عمّا عليه بلا مؤثّر ، فإذا كان التقدير تقدير عدم العلم بالمؤثّر فالراجح بقائه ، فيجب العمل عليه.

وفيه : منع استلزام عدم العلم بالمؤثّر رجحان عدمه المستلزم لرجحان البقاء ، مع أنّ مرجع هذا الوجه إلى ما ذكره العضدي وغيره : من أنّ ما تحقّق وجوده ولم يظنّ عدمه أو لم يعلم عدمه ، فهو مظنون البقاء.

ومحصّل الجواب (2187) ـ عن هذا وأمثاله من أدلّتهم الراجعة إلى دعوى حصول ظنّ البقاء ـ : منع كون مجرّد وجود الشيء سابقا مقتضيا لظنّ بقائه ؛ كما يشهد له تتّبع موارد الاستصحاب ، مع أنّه إن اريد اعتبار الاستصحاب من باب

عند الشكّ في المخصّص تحت قاعدة إحراز المقتضي والشكّ في المانع ، لأنّ هذه القاعدة إن كانت مبنيّة على استصحاب عدم المانع فالكلام بعد في اعتبار الاستصحاب ، وإن كانت مبنيّة على أمر آخر فلا بدّ من بيانه. وأصالة عدم المخصّص والقرينة قاعدة مجمع عليها لا دخل لها في قاعدة الاستصحاب.

2186. لأنّ تمثيله لدليل الحكم في قوله : «والذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم ...» بعقد النكاح ظاهر في كون مراده بالدليل هو مقتضى الحكم دون دليله ، كما هو مبنى التوجيه المذكور ، كما نبّه عليه في المعالم ، حيث فهم من كلامه كونه مفصّلا في مسألة الاستصحاب ، ولذا حكم بكون ما اختاره أخيرا عدولا عمّا ذكره أوّلا. وما ذكر في التوجيه لا دخل له في مسألة الاستصحاب ، لأنّ حاصله جواز العمل بالظواهر مع الشكّ في القرينة ، ولا ربط له بهذه المسألة كما هو واضح.

2187. حاصله : منع الصغرى تارة ، ومنع الكبرى اخرى. وتوضيح المقام :

أنّ الأدلّة التي تمسّكوا بها للقول الأوّل من باب إفادة الظنّ ترجع مع زيادة توضيح منيّ إلى أنّ الاستصحاب مفيد للظنّ بالبقاء ، وكلّ ظنّ أو خصوص هذا الظنّ حجّة.

أمّا الكبرى فإثباتها إمّا بدليل الانسداد ، كما هو مذهب العامّة وبعض متأخّري المتأخّرين. أو ببناء العقلاء على اعتباره ـ كما يظهر من بعضهم ـ فيكون من الظنون الخاصّة. وإمّا بالأخبار بناء على تنزيلها على بيان إمضاء حكم العقل ، كما يظهر من شيخنا البهائي والشهيد في الذكرى ، وقد تقدّم كلامهما سابقا. وإمّا بأنّ الأصل في كلّ ظنّ جواز العمل به ، كما حكي عن المحقّق الكاظمي في شرح الوافية.

وأمّا الصغرى فإثباتها إمّا بالوجدان كما ربّما يدّعى ، لأنّا لو خلّينا وأنفسنا وجدنا من أنفسنا الظنّ ببقاء ما كان ، لكونه كائنا في الزمان السابق ، مع قطع النظر عن عروض ما يمنع من إفادته الظنّ بالبقاء ، فهو مفيد للظنّ بالنوع وإن عرض ما يمنعه من ذلك في بعض الموارد. وإمّا بالعقل ، كما قرّره المحقّق رحمه‌الله بما نقله عنه المصنّف رحمه‌الله آنفا. وإمّا بالغلبة ، كما نقله المصنّف رحمه‌الله عن السيد الصدر ، وتبعه المحقّق القمّي رحمه‌الله. وحاصلها : أنّ الغالب في كلّ ممكن هو البقاء بحسب استعدادات أفراد نوعه أو جنسه ، والظنّ يلحق المشكوك فيه بالأعمّ الأغلب.

والجواب عن الصغرى من وجوه :

أحدها : قلب الدليل الأوّل على المستدلّ كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله ، لأنّا نرى بالعيان والوجدان أنّ بعض أفراد الاستصحاب مفيد للظنّ دون بعض. ودعوى أنّ عدم الإفادة في بعض الأفراد لبعض العوارض الخارجة ، لا من حيث ملاحظة الاستصحاب من حيث هو ومع قطع النظر عن العوارض ، ليست بأولى من أن يدّعى أنّ الإفادة في بعض الأفراد لبعض العوارض الخارجة من ملاحظة استمرار أفراد نوعه أو صنفه بحسب استعداده بحسب العادة أو غيرها من القرائن الخارجة ،

لأنّا لو غبنا عن زيد مثلا عشر سنين ، وقطعنا النظر عن الامور الخارجة المنبعث عنها الظنّ بالبقاء ، لما وجدنا من أنفسنا الظنّ ببقائه. وإليه أشار المرتضى رضى الله عنه بقوله : «وقد ثبت في العقول أنّ من شاهد زيدا في الدار ثمّ غاب عنه ، لا يحسن أن يعتقد استمرار كونه في الدار إلّا بدليل متجدّد ، ولا يجوز استصحاب الحال الأولى ، وصار كونه في الدار في الثاني وقد زالت الرؤية بمنزلة كون عمرو فيها مع فقد الرؤية» انتهى. والظنّ المستند إلى القرائن الخارجة لا يفيد اعتبار الاستصحاب ، لأنّه إثبات شيء لكونه ثابتا في الزمان الأوّل ، لا للقرائن الخارجة. والإنصاف أنّ تسليم الدعوى المذكورة ومنعها موقوف على الإنصاف وتخلية النفس ، فإنّ من يدّعي إفادة الاستصحاب للظنّ من حيث هو لا يمكن إلزامه بالدليل.

وثانيها : أنّ الاستصحاب لو كان مفيدا للظنّ لم يجز التمسّك به مع العلم الإجمالي بخلافه ، وقد استقرّت سيرة الأصحاب ـ بل طريقة العقلاء ـ على خلافه ، لأنّهم يرسلون المكاتب والهدايا والودائع إلى البلاد النائية مع علمهم بموت جماعة كلّ يوم من أهلها ، مع احتمال كون المرسل إليه من جملتهم ، فلو كان اعتبار الاستصحاب مبنيّا على إفادة الظنّ لم يجز ذلك ، لأنّ من أرسل كتابا إلى أبيه أو أحد أصدقائه من بلد ناء ، مع علمه بموت أشخاص في بلد أبيه ، واحتمل كون أبيه أو أحد أصدقائه الذي أرسل إليه الكتاب من جملتهم ، فهذا العلم الإجمالي متساوي النسبة إلى جميع أشخاص بلد أبيه. ولو كان إرسال الكتاب مبنيّا على ظنّ بقاء المرسل إليه ، فلا بدّ لهذا الظنّ والترجيح من منشأ ، إذ لا يمكن حصول الظنّ ببقاء الجميع ، لأجل انتقاض مقتضاه بالعلم الإجمالي بموت بعضهم. فإن كان المنشأ هو القدر الجامع بين الجميع ، أعني : العلم بالوجود السابق ، فهو لا يصلح للترجيح بالبديهة ، لتساوي الجميع بالنسبة إليه. وإن كان غيره ، فليبيّن حتّى ينظر فيه.

لا يقال : لعلّ ذلك مبنيّ على عدم اعتبار العلم الإجمالي في موارد الاستصحاب ، كما في الشبهة غير المحصورة.

لأنّا نقول : إنّا نتكلّم على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب وصف الظنّ ، وقد عرفت عدم اجتماعه مع العلم الإجمالي ، بخلاف الحالة السابقة. نعم ، لو كان اعتباره من باب التعبّد كان لما ذكر وجه ، ولكنّه خلاف الفرض.

والفرق بين الجوابين : أنّ الأوّل مبنيّ على إنكار إفادته للظنّ مطلقا ولو نوعا ، وهذا على إنكار إفادته للظنّ الشخصي ، فيكون ردّا على من تمسّك لاعتباره بدليل الانسداد.

ولكن يمكن دفعه بأنّ العلم الإجمالي إنّما يقدح في اعتبار الاستصحاب فيما لو اريد إجرائه في امور محصورة علم إجمالا بمخالفة بعضها للواقع كالإناءين المشتبهين ، لعدم إمكان اجتماع الظنّ ببقائهما على الطهارة مع العلم إجمالا بنجاسة أحدهما في الواقع ، ولم يظهر من القائل باعتباره من باب الظنّ إجرائه في مثل المقام.

وأمّا الشبهات غير المحصورة ، فدعوى عدم اجتماع الظنّ بالبقاء بالاستصحاب فيها مع العلم إجمالا بانتقاض مقتضاه في الجملة ممنوعة. والسرّ فيه أنّ دائرة العلم الإجمالي إذا كانت متّسعة ، وكان ذهن المكلّف مشغولا عن الالتفات إلى اكثر أطرافها ، لسعتها وعدم ابتلائه بأكثرها ، فعند إجرائه في بعضها يحصل الذهول عن الأطراف الأخر. والعلم بانتقاض مقتضاه في الجملة لا يمنع من حصول الظنّ بمقتضاه في مورده. وما تقدّم من إرسال المكاتب والهدايا والودائع من هذا القبيل. هذا إن قلنا باعتباره من باب الظنّ الشخصي. وإن قلنا باعتباره من باب الظنّ النوعي ، فلا إشكال في اجتماعه مع العلم الإجمالي بالخلاف حتّى في الشبهات المحصورة.

وثالثها : أنّ الاستصحاب لو كان معتبرا من باب الظنّ شخصا أو نوعا لم يكن وجه لتقديم سائر الأدلّة والأمارات الظنّية عليه عند التعارض ، كما استقرّت عليه طريقتهم في الفقه ، لكونه حينئذ من جملة الأدلّة والأمارات الظنّية.

وأمّا ما ذكره المحقّق القمّي رحمه‌الله في ردّ من اشترط في العمل بالاستصحاب عدم وجود دليل شرعيّ آخر يوجب انتفاء الحكم الثابت أوّلا في الوقت الثاني ، وإلّا تعيّن العمل بذلك الدليل إجماعا ، من أنّ الإجماع على ذلك إن سلّم في أصل البراءة وأصل العدم فهو في الاستصحاب ممنوع. إلّا ترى أنّ جمهور المتأخّرين قالوا : إنّ مال المفقود في حكم ماله حتّى يحصل العلم العادي بموته استصحابا للحال السابق ، مع ما ورد من الأخبار المعتبرة في الفحص أربع سنين ثمّ التقسيم بين الورثة. وعمل عليها جماعة من المحقّقين ، فكيف يدّعى الإجماع على ذلك.

ففيه : ما ستعرفه عند بيان شرائط العمل بالاستصحاب. ويمكن دفعه بأنّ تقديم سائر الأمارات الاجتهاديّة الظنّية على الاستصحاب ، إنّما هو من جهة خصوصيّة فيه مفقودة في غيره ، وهو كون الشكّ في بقاء المتيقّن السابق مأخوذا في موضوعه حتّى عند القائل باعتباره من باب الظنّ أيضا ولو شخصا ، والأمارات الأخر القائمة على خلافه مزيلة لهذا الشكّ ، فتكون مقدّمة عليه من جهة حكومتها عليه ورفعها لموضوعه. وإليه أشار العضدي في تعريفه «بأنّ الشيء الفلاني قد كان ولم يظنّ عدمه ، وكلّ ما هو كذلك فهو مظنون البقاء» حيث اعتبر في إفادته الظنّ بالبقاء عدم قيام ظنّ آخر على خلافه ، ولم توجد أمارة توجد فيها هذه الخصوصيّة سوى الغلبة ، كما نبّه عليه المصنّف قدس‌سره.

وهذه الأمارات كما أنّها حاكمة على الاستصحاب ورافعة لموضوعه ، كذلك هو بالنسبة إلى الأدلّة الفقاهتيّة كالبراءة وغيرها ، لحكومته عليها ، فله مرتبة وسطى بين الأدلّة الاجتهاديّة والفقاهتيّة نظير المطلقات من الأدلّة الاجتهاديّة بالنسبة إلى سائر الأدلّة والاصول.

الظنّ النوعي ـ يعني لمجرّد كونه لو خلّي وطبعه يفيد الظنّ بالبقاء وإن لم يفده فعلا لمانع ـ ففيه : أنّه لا دليل على اعتباره أصلا.

وإن اريد اعتباره عند حصول الظنّ فعلا منه ، فهو وإن استقام على ما يظهر من بعض من قارب عصرنا (1) من أصالة حجّية الظنّ ، إلّا أنّ القول باعتبار الاستصحاب
وأمّا ما تقدّم عن المحقّق رحمه‌الله فقد تقدّم في كلام المصنّف رحمه‌الله ما يضعّفه. وأمّا ما تقدّم من السيّد الصدر والمحقّق القمّي رحمه‌الله من الغلبة فستعرف الكلام فيه.

وأمّا الجواب عن الكبرى فقد عرفت أنّ إثباتها إمّا بدليل الانسداد ، أو بالأصل ، أو ببناء العقلاء ، أو الأخبار. ولا سبيل إلى الأخير بعد الاستناد في إفادة الاستصحاب للظنّ إلى الغلبة وغيرها ممّا تقدّم ، لأنّه لو تمّ لأثبت اعتباره مطلقا من دون حاجة إلى إحراز صغراه بالوجدان أو الغلبة مثلا.

وأمّا الثالث فإنّه إنّما يتمّ في موارد حصول الظنّ ببقاء الحالة السابقة لا مطلقا ، كما سيصرّح به المصنّف رحمه‌الله. وأمّا الأصل فقد مرّ تضعيفه في المقصد الأوّل عند بيان تأسيس الأصل في العمل بالظنّ.

وأمّا دليل الانسداد كما تمسّك به المحقّق القمّي رحمه‌الله :

ففيه أوّلا : أنّ الظاهر أنّ الأدلّة التي أوردها في المقام ـ ومن جملتها إثبات الصغرى بالغلبة ، والكبرى بدليل الانسداد ـ قد تخيّلها أدلّة على اعتباره عند المشهور بين المتأخّرين ، حيث قال : «الأظهر هو القول بالحجّية مطلقا كما هو ظاهر أكثر المتأخّرين ، لنا وجوه». ثمّ أخذ في بيان الأدلّة. وهو كما ترى ، إذ المشهور عندهم عدم اعتبار مطلق الظنّ ، بل لم يقل به من أصحابنا إلّا هو وبعض من قارب عصره ، سيّما أنّ الظنّ الحاصل من الغلبة موهوم الاعتبار ، والحاصل من الاستصحاب مظنون الاعتبار ، لاعتباره عند المشهور ، فكيف يكون المستند في إفادته للظنّ هي الغلبة؟
بشرط حصول الظنّ الشخصي منه ـ حتّى أنّه في المورد الواحد يختلف الحكم باختلاف الأشخاص والأزمان وغيرها ـ لم يقل به أحد فيما أعلم ، عدا ما يظهر من شيخنا البهائي قدس‌سره في عبارته المتقدّمة ، وما ذكره قدس‌سره مخالف للإجماع ظاهرا ، لأنّ بناء العلماء في العمل بالاستصحاب في الأحكام الجزئيّة والكلّية والموضوعات خصوصا العدميّات على عدم مراعاة الظنّ الفعلي.
ثمّ إنّ ظاهر كلام العضدي ـ حيث أخذ في إفادته الظنّ بالبقاء عدم الظنّ بالارتفاع ـ أنّ الاستصحاب أمارة حيث لا أمارة ، وليس في الأمارات ما يكون كذلك. نعم ، لا يبعد أن يكون الغلبة كذلك. وكيف كان ، فقد عرفت منع إفادة مجرّد اليقين بوجود الشيء للظنّ ببقائه. وقد استظهر بعض تبعا لبعض ـ بعد الاعتراف بذلك ـ أنّ المنشأ في حصول الظنّ غلبة البقاء في الامور القارّة.

قال السيّد الشارح للوافية ـ بعد دعوى رجحان البقاء ـ : إنّ الرجحان لا بدّ له من موجب ؛ لأنّ وجود كلّ معلول يدلّ على وجود علّة له إجمالا ، وليست هي اليقين المتقدّم بنفسه ؛ لأنّ ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم ، ويشبه أن يكون هي كون الأغلب في أفراد الممكن القارّ أن يستمرّ وجوده بعد التحقّق ، فيكون رجحان وجود هذا الممكن الخاصّ للإلحاق بالأعم الأغلب. هذا إذا لم يكن رجحان الدوام مؤيّدا بعادة أو أمارة ، وإلّا فيقوى بهما. وقس على الوجود حال العدم إذا

وثانيا : أنّ دليل الانسداد على تقدير تسليم مقدّماته إنّما يفيد الظنّ بنفس الأحكام الكلّية دون الموضوعات الخارجة ، لانفتاح باب العلم فيها ولو شرعا ، لكون أغلبها معلومة بالأمارات الشرعيّة من اليد والسوق والبيّنة ونحوها ، بل لا تبعد دعوى الإجماع على عدم اعتبار مطلق الظنّ فيها ، والمقصود إثبات اعتبار الاستصحاب مطلقا.

وثالثا : أنّ الظنّ الحاصل من الغلبة ـ سيّما في الموضوعات ـ من الظنون الموهومة الاعتبار. ودليل الانسداد ـ على تقدير تسليم مقدّماته ، كما قرّر في محلّه ـ إنّما يفيد اعتبار الظنون المشكوكة الاعتبار ، دون الموهومة منها.

كان يقينيّا. انتهى كلامه ، رفع مقامه. وفيه : أنّ المراد بغلبة البقاء (2188) ليس غلبة البقاء أبد الآباد ، بل المراد البقاء على مقدار خاصّ من الزمان ، ولا ريب أنّ ذلك المقدار الخاصّ ليس أمرا مضبوطا في الممكنات ولا في المستصحبات ، والقدر المشترك بين الكلّ أو الأغلب منه معلوم التحقّق في موارد الاستصحاب ، وإنّما الشكّ في الزائد.

2188. أقول : توضيح المقام يحتاج إلى بيان مقدّمة ، وهي بيان الفرق بين الغلبة والاستقراء والقياس ، إذ ربّ مورد يشتبه بعضها ببعض ، فيشتبه القياس بأحد الأوّلين ، فيظنّ العامل بهما أنّه ليس بقياس ، مع كونه منه في الحقيقة ، فلا بدّ من تعميق النّظر وإعمال الفكر في جزئيّات الموارد ، لئلّا يختلط ما يجوز العمل به بما لا يجوز.

فنقول : أمّا الغلبة فهي في اصطلاح القوم عبارة عن مشاركة أغلب أفراد كلّي في صفة أو حكم ، بحيث يظنّ بكون الكلّي الجامع بينها هي العلّة لثبوت تلك الصفة أو الحكم ، فالحاكم بالغلبة لا بدّ له من تحقيق المساواة والمشاركة بين أغلب الأفراد على الوجه المذكور. وثمرتها أنّه إذا شكّ في وجود هذا الحكم أو الصفة في فرد من أفراد هذا الكلّي المتتبّع في أغلب أفراده ، يحكم على هذا الفرد المشكوك فيه بما وجد في أغلب أفراده من الحكم أو الصفة ، لأجل الظنّ بعلّية الجامع بينها.

مثالها من غير الشرعيّات : أنّا إذا رأينا أكثر أفراد الزنج سودا على وجه ظننّا أنّ الزنجيّة لها دخل في ثبوت السواد لها وأنّها العلّة لذلك ، فإذا شككنا في زنجيّ أنّه أسود أو أبيض نحكم بكونه أسود ، إلحاقا له بالأعمّ الأغلب ، وتسوية بينه وبين الأفراد المستقرأ فيها في تلك الصفة ، التي فرض الظنّ بكون علّة ثبوتها عند العقل هو القدر الجامع الموجود بينها ، فيحكم لأجل وجود القدر الجامع فيه بوجود الصفة فيه أيضا ، لدوران المعلول مع علّته التامّة وجودا وعدما.

ومثالها من الشرعيّات : قول من استدلّ على أنّ الوتر ليس بواجب بأنّه يؤدّى على الراحلة ، ولا شيء من الواجب يؤدّى على الراحلة. والمقدّمة الاولى

إجماعيّة ، والثانية ثابتة بالغلبة ، لأنّا إذا رأينا أنّ القضاء والأداء وسائر أصناف الواجبات لا تؤدّى على الراحلة ، حكمنا على كلّ واجب بأنّه لا يؤدّى على الراحلة بعليّة الجامع المظنون العليّة.

وخرجت بقولنا «مشاركة أغلب أفراد ...» مشاركة أقلّها ، لعدم إفادتها الظنّ بثبوت الحكم للكلّي ليتعدّى منه إلى الفرد المشكوك فيه. ومع تسليمه لا يسمّى ذلك غلبة في الاصطلاح.

وخرج بقولنا «أفراد كلّي ...» التي لم يلاحظ بينها كلّي جامع وإن كانت أغلب في النظر ، فلا يصحّ الحكم من اشتراك أفراد كثيرة من أنواع مختلفة من الشجر بكون هذا الشجر المشكوك فيه أيضا مثمرا ، لعدم الجامع بينها وبينه ، إذ المراد بالجامع ليس مجرّد اشتراكها في وصف ، وإلّا فجميع الأشياء مشتركة في وصف من الأوصاف ، ولا أقلّ من الشيئيّة ، بل المراد به ما يعدّ كونه جامعا بين الفرد المشكوك فيه والأفراد المستقرأ فيها في نظر العقل والعرف.

وخرج بقولنا «بحيث يظنّ الأفراد التي بينها جامع كلّي» ولكن لا يظنّ منه كونه علّة لثبوت ذلك الحكم أو الوصف فيها ، كالإنسانيّة في أفراد الزنجي ، فإنّها لا يظنّ منها كونها علّة لثبوت السواد ، وكذا الضحك والحسّاسية والحيوانيّة وغيرها من الكلّيات البعيدة أو القريبة ، لأنّ المراد بالكلّي كلّي الأفراد المستقرأ فيها دون ما يشمل غيرها أيضا ، لعدم حصول الظنّ في غيره.

ثمّ إنّه لا بدّ في اعتبار مشاركة الأفراد المذكورة في صفة أو حكم كونها ثابتة فيها حين الشكّ في حكم ذلك الفرد المشكوك فيه ، بأن كان تحقّق المشاركة الثابتة بحكم تتبّع تلك الأفراد مقارنا لحين الشكّ في حكم هذا الفرد ، ليلحق هذا بها في الحكم الثابت لها حين الشكّ فيه ، إذ لو كان زمان التتبّع وتحقيق المشاركة في وقت وإلحاق المشكوك فيه بها في وقت آخر ، بحيث احتمل عدم بقائها على تلك الصفة لم يصحّ الحكم بالغلبة ، مثلا لو علمنا بأنّ أغلب أفراد الحبش كانت قبل

ألف سنة سودا واحتملنا تغيّرها بسبب تغيّر مزاج الأمكنة ، لم يمكن إلحاق المشكوك فيه بالفعل بالأفراد الغالبة المذكورة.

وبالجملة ، إنّه يعتبر في الغلبة أمران : أحدهما : اشتراك أغلب الأفراد المستقرأ فيها في حكم أو صفة في زمان الشكّ. وثانيهما : وجود جامع بينها يظنّ كونه هي العلّة في الحكم أو الصفة التي اشترك فيها أغلب الأفراد فعلا. فالمراد بالغلبة أن يكون الأفراد المتتبّع فيها المعلوم اتّصافها بالصفة المعلومة أفرادا غالبة لذلك الكلّي الجامع ، على وجه لو وجد فرد منه على خلاف الصفة المفروضة لكان ذلك على وجه الندرة والشذوذ ، كما ظهر من مثال غلبة السّواد على أفراد الحبش ، فإنّه لو فرض وجود فرد أبيض منها لكان على خلاف مقتضى الطبيعة الحبشيّة التي هي العلّة لثبوت تلك الصفة ، ولا يكون ذلك إلّا لمانع على خلاف العادة المتعارفة. ولكنّ الحكم مع ذلك في الغلبة ظنّي ، لعدم اشتراط التتبّع التامّ في جميع الأفراد ، فحينئذ يحتمل عند العقل ـ ولو على خلاف العادة المتعارفة ـ وجود فرد أبيض ، فلا يمكن له الحكم بكون هذا الفرد المشكوك فيه أسود إلّا على سبيل الظنّ.

وأمّا الاستقراء ، فهو ـ على ما قيل ـ عبارة عن تصفّح الجزئيّات لإثبات حكم على كلّي. وهو على قسمين : تامّ وناقص. والتامّ عبارة عن تصفّح جميع الجزئيّات ، مثلا لو أردنا الحكم بأنّ الحيوان جسم استقرأنا جميع أفراده المفروض انحصارها في الإنسان والبقر والغنم والفرس مثلا ، وحقّقنا أنّ كلّ واحد منها جسم ، فنقول : إنّ الحيوان جسم بالاستقراء التامّ ، وهو مفيد للقطع. والناقص عبارة عن تصفّح بعض الجزئيّات المندرجة تحت ذلك الكلّي ، وتحقيق كونها على صفة مخصوصة بحيث يظنّ كون تلك الصفة من لوازم ذلك الكلّي ، فيحكم على جميع جزئيّاته بذلك حكما ظنّيا ، حتّى الجزئيّ المشكوك في اتّصافه بتلك الصفة.

ثمّ إن كانت الأفراد المستقرأ فيها هي الأغلب ـ كما في مثال الحبشي ـ يصدق عليه تعريف الغلبة أيضا ، فيتصادق الاستقراء والغلبة في هذا القسم. وإن

كانت هي أفراد معدودة ويستكشف بها عن حال الكلّي ، كما إذا دخلنا في بلد ورأينا واحدا من أهله يتكلّم بلسان مخصوص على لباس مخصوص وهيئة مخصوصة ، ثمّ رأينا الآخر كذلك ، وكذلك الثالث والرابع إلى خمسين مثلا ، فإنّه يظنّ من ملاحظة هذه الأفراد بكون الانتساب إلى هذا البلد مقتضيا لهذه الصفة ، فنحكم بكون من لم نره منهم على هذه الصفة حكما ظنّيا. وهذا ليس من باب الغلبة ، لما عرفت من كونها عبارة عن الحكم للجامع الكلّي بحكم أو صفة بواسطة كون أغلب أفراد الكلّي مشتركا في هذا الحكم أو الصفة ، بل هو داخل في الاستقراء ، لكونه أعمّ من الغلبة.

نعم ، يمكن إدخاله تحت الغلبة ، بدعوى حصول الظنّ من ملاحظة بعض الأفراد بكون أغلب الأفراد أيضا متّصفا بالصفة الّتي وجد عليها البعض ، ومن حصول الظنّ بكون الأغلب كذلك يحصل الظنّ بثبوت هذا الحكم أو الوصف الكلّي الجامع. لكنّه تعسّف مستغنى عنه ، لحصول الظنّ بمجرّد ملاحظة بعض الأفراد بثبوت الحكم أو الوصف للكلّي الجامع ، من دون حاجة إلى توسيط الظنّ بكون أغلب الأفراد مثل البعض الذي وجدناه على الصفة المذكورة. فالاستقراء أعمّ من الغلبة مطلقا ، وكلاهما مشتركان في الحكم على الكلّي بالجزئي.

وأمّا القياس فهو عبارة عن إثبات حكم جزئيّ لجزئيّ آخر بسبب مشاركته إيّاه في علّة حكمه. وقد يقال له التشبيه والتمثيل والمناسبة ، لمشابهة الفرع بالأصل ومماثلته إيّاه ، ومناسبة ثبوت هذا الحكم له في نظر القائس. وذلك كالنبيذ يقاس على الخمر فيقال : إنّه خمر في كونه مسكرا ، فهو حرام ، لوجود علّة حرمة الخمر ـ التي هي الإسكار ـ فيه ، ومشاركته لها في تلك العلّة. وكالذرة فيقال : إنّها ربويّة ، لكونها كالبرّ في كونها مكيلة وقوتا.

وبالجملة ، القياس هو الحكم من جزئيّ على جزئيّ ، من دون توسّط الجامع الكلّي ، وإثبات الحكم له أوّلا ، ثمّ إثباته للفرد المشكوك فيه بواسطته. فلا يقال : البرّ

طعام ، وكلّ طعام ربوي ، فالذّرة أيضا طعام ، فلا بدّ أن تكون ربويّة. وليس [المراد](*) إثبات الربويّة في كلّ الطعام لينتقل منه إلى حكم الذّرة ، بل المراد إثبات الرّبويّة فيها لوجود علّة ربويّة البرّ فيها ، وهي كونه مكيلا مثلا في نظر القائس ، وإن ثبت عدم الرّبويّة في جملة من أفراد المكيل بدليل آخر ، ولا يلزم على هذا ملاحظة أكثر الأفراد فيه.

فالفرق بينه وبين الغلبة والاستقراء : هو كون الانتقال فيهما إلى حكم الكلّي من ملاحظة جزئيّاته أوّلا ثمّ الحكم للفرد المشكوك فيه ، بخلاف القياس ، لأنّ الحكم فيه إنّما هو لجزئيّ بملاحظة جزئيّ آخر معلوم الحكم بمجرّد كونهما متّحدين في العلّة ، مع أنّ العلّة الجامعة بينهما يجوز أن تكون أمرا اعتباريّا جعليّا ، بخلاف الغلبة والاستقراء ، لأنّ الجامع المظنون العلّية فيهما لا بدّ أن يكون واقعيّا ، إذ لا بدّ فيهما من حصول التتبّع والاستقراء في جزئيّات الكلّي الواقعيّ ، كأفراد الحبش على ما تقدّم.

فمن هنا يظهر أنّه لو لم يكن في الأفراد المستقرأ فيها جامع حقيقي يظنّ كونه علّة للحكم ، بأن كان الجامع أمرا اعتباريّا جعليّا وإن حصل الظنّ منه بكونه علّة لثبوت الحكم ، كان ذلك قياسا محضا لا حكما بالغلبة والاستقراء. وقد وقع الاشتباه في ذلك لجماعة في جملة من المقامات ، كما استدلّ بعض على فوريّة الأمر بأنّ أغلب الألفاظ الواقعة في مقام الإنشاء أو الإخبار ـ كبعت واشتريت وغيرهما من ألفاظ العقود والإيقاعات ، وكجملة زيد ضارب وعمرو مضروب ويضرب زيد ، ونحوها من الجمل الخبريّة ـ مفيدة للحال ، فتلحق صيغة «افعل» بها أيضا ، إلحاقا بالأعمّ الأغلب. وأجاب عنه صاحب المعالم «بكون ذلك قياسا في اللغة ، لأنّك قست الأمر في إفادته الفور على غيره من الخبر والإنشاء ، وبطلانه

__________________

(*) سقط ما بين المعقوفتين من الطبعة الحجريّة ، وإنّما أثبتناه ليستقيم المعنى.

بخصوصه ظاهر» انتهى.

وأنت خبير بأنّ المستدلّ قد تمسّك بالغلبة ، وصاحب المعالم قد أجابه بكونه قياسا. والوجه فيه ما ذكرناه من كون الجامع في الغلبة واقعيّا لا اعتباريّا ، وإلّا فهو قياس محض. والجامع بين الأمر وغيره من الجملات الإخباريّة والإنشائيّة ليس بواقعيّ تستند إليه إفادتها للحال في ظنّ المتتبّع حتّى يستند إليه في إثبات إفادة الأمر للفور ، إذ ما يصلح أن يكون جامعا بينهما إمّا كونها جملة أو ملفوظة ، وكلّ منهما لا يصلح أن يكون مستندا لكونها للحال في ظنّ المتتبّع ، وهو واضح. فمع اشتباه الحال في ذلك لا بدّ لمن يعمل بالاستقراء والغلبة أن يعمّق النظر ويدقّق الفكر في تمييز مواردهما ، عن موارد القياس ، لئلّا يختلط بعضها ببعض ، لكون العمل به محظورا في الشرع بالضرورة حتّى عند القائلين بالظنون المطلقة. بل هذه الفرقة هم المحتاجون إلى تمييز مواردهما عن موارد القياس ، لكون العمل بالغلبة والاستقراء محظورا عند القائلين بالظنون الخاصّة كغيرهما من الظنون غير المعتبرة ، فلا فرق عندهم بين هذه الأمارات والقياس في عدم جواز العمل بكلّ منهما.

ثمّ إنّ للغلبة مراتب مختلفة ، لأنّها قد تلاحظ في أفراد جنس قريب أو بعيد ، وقد تلاحظ في أفراد نوع من جنس ، وقد تلاحظ في أفراد صنف من نوع. وقد تتّفق أحكام هذه المراتب ، بأن يستقرأ أفراد الحيوان فيحكم على كلّي هذه الأفراد بحكم أو صفة من جهة استقراء أغلب أفراده ، ثمّ يستقرأ أغلب أفراد الإنسان فيحكم على كلّيها بالحكم الذي قد حكم به على كلّي الحيوان ، ثمّ يستقرأ صنف خاصّ من الإنسان ، فيحكم على كلّيه بالحكم المذكور أيضا. وقد تختلف أحكامها ، بأن اقتضى استقراء أغلب أفراد الجنس حكما مخالفا لحكم استقراء أغلب أفراد نوعه أو صنفه ، ومع اختلافها يقدّم حكم غلبة الصنف على حكم نوعه ، والنوع على جنسه.

وإذا تمهّد هذه المقدّمة نقول : إنّك قد عرفت أنّ المعتبر في الغلبة أمران :

أحدهما : وجود حكم أو وصف مشترك فيهما أغلب الأفراد. وثانيهما : الحكم على وجه الظنّ على الحكم الجامع بين الأفراد بهذا الحكم أو الوصف ، بأن يحكم بتحقّق هذا الحكم أو الوصف عند تحقّق هذا الكلّي الجامع ، حتّى يلحق الفرد المشكوك فيه من هذا الكلّي بالأفراد الغالبة. وقد تقدّم سابقا أيضا عند شرح ما يتعلّق بتحرير محلّ النزاع أنّ الشكّ في بقاء المستصحب إمّا من جهة المقتضي أو الرّافع أو الأمر مردّد بينهما ، وأنّ الأوّل منقسم إلى ثلاثة أقسام ، والثاني إلى ستّة.

فلا بدّ في إثبات اعتبار الاستصحاب من باب غلبة استمرار الموجودات الممكنة القارّة من تقريرها على وجه يجري في جميع الأقسام المذكورة ، بأن يدّعى أنّ الغالب في الموجودات كما ادّعاه السيّد الصدر ، أو فيها وفي خصوص أنواعها كما ادّعاه المحقّق القمّي ، هو البقاء ، فيلحق المشكوك فيه بالأعمّ الأغلب ، فيثبت اعتبار الاستصحاب حينئذ بجميع أقسامه بالغلبة المفيدة للظنّ ، إلّا أنّ المحقّق المذكور قد لاحظها تارة في مطلق الموجودات الممكنة القارّة كالسيّد الصدر ، واخرى في خصوص أنواعها ، واستند في إثبات الاستمرار في الجملة إلى الاولى ، وفي مقداره إلى الثانية.

وإذ حقّقت ذلك نقول : إنّ الكلام يقع في مقامين : أحدهما : ما ادّعاه شارح الوافية من الغلبة في مطلق الممكنات القارّة. والآخر : ما ادّعاه المحقّق القمّي رحمه‌الله من الغلبة في أفراد كلّ نوع.

أمّا الأوّل فلا يخلو : إمّا يريد بالجامع المظنون العلّية بين الأفراد الممكنة مطلق وجودها ، أو وجود استعداد خاصّ لكلّ واحد منها.

وعلى الأوّل : إمّا أن يريد بالصفة الّتي يدّعي وجودها في أغلب الأفراد بقاء أغلب الأفراد أبد الآباد ، أو بقائها في الجملة ، أو بقائها على حسب استعدادها.

ويرد على الأوّل ـ مع أنّه لم يدّعه المستدلّ ـ خلاف الوجدان. وعلى الثاني أنّه متيقّن الوجود في مورد الشكّ ، كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله. وعلى الثالث

ما سنشير إليه في الشقّ الثاني. مضافا إلى منع كون مطلق الوجود علّة لبقاء الموجود على حسب استعداده.

وعلى الثاني : إمّا أن يريد بالصفة بقاء الأغلب على حسب استعداداتها الخاصّة ، أو بقائها إلى زمان الشكّ.

ويرد على الأوّل أوّلا : أنّا لا نعلم مقدار استعداد أغلب الممكنات ، لأنّ العلم به إمّا بإخبار من يحصل العلم بخبره ، وإمّا بملاحظة بقاء أغلب أفراد الممكنات بوجودها الخارجي على حسب استعداداتها المختلفة. والأوّل مفروض العدم. والثاني غير حاصل ، لعدم العلم غالبا بكون زوال الأفراد الغالبة الموجودة من جهة انقضاء استعداداتها أو من جهة عروض المانع ، بل ربّما يدّعى أنّ الغالب هو الثاني.

وثانيا : أنّه لا يخلو : إمّا أن يكون الشكّ في الفرد المشكوك فيه في مقدار استعداده ، أو في وجود المانع عن بقائه بحسب استعداده.

ويرد على الأوّل : أنّ استعداد الممكنات مختلفة لا ضابط فيها ولا رابط بينها حتّى يظنّ بسبب ذلك بقاء استعداد الفرد المشكوك فيه ، سيّما في الأحكام الشرعيّة ، بل مطلقا كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله فيما أورده على المحقّق القمّي رحمه‌الله فيما كان الشكّ فيه في المقتضي. وعلى الثاني : ما أورده المصنّف رحمه‌الله على المحقّق المذكور أيضا فيما كان الشكّ في الرافع.

وثالثا : أنّ مرجع الغلبة المذكورة إلى دعوى بقاء أغلب الأفراد الممكنة القارّة على حسب استعدادها ، من دون عروض مانع من بقائها على حسب استعدادها ، ليحصل الظنّ ببقاء مشكوك البقاء.

ويرد عليه أوّلا : أنّه لا بدّ حينئذ أن يكون الشكّ في بقاء الفرد المشكوك فيه من حيث الرافع دون المقتضي ، إذ الشكّ في البقاء إن كان ناشئا من الشكّ في المقتضي لم تكن الغلبة المذكورة مفيدة للظنّ ببقائه ، فتكون الغلبة المذكورة حينئذ دليلا على اعتبار الاستصحاب عند الشكّ في الرافع دون المقتضي ، فلا يكون دليلا

عليه مطلقا كما هو المدّعى. والشكّ في بقاء الأحكام الكلّية غالبا إنّما هو من جهة الشكّ في المقتضي ، لكون الشكّ فيها غالبا في بعض قيود موضوعه ، كالشكّ في بقاء النجاسة بعد زوال التغيّر من قبل نفسه في مثال المتغيّر بالنجس ، والشكّ في بقاء التيمّم في مثال وجدان الماء في أثناء الصلاة ، بناء على حصول الشكّ في كون عدم وجدانه مأخوذا في بقاء التيمّم ، وهكذا. نعم ، الشكّ في بقاء الملكيّة والزوجيّة والطهارة ونحوها من قبيل الشكّ في الرافع غالبا.

وعلى ما ذكرناه من الغلبة يبتني ما أطلقه الأمين الأسترآبادي تبعا للمرتضى قدس‌سرهما في مقام نفي إفادة الاستصحاب للظنّ بالبقاء ، قال : إنّ موضوع المسألة الثانية مقيّد بالحالة الطارية ، وموضوع المسألة الاولى مقيّد بنقيض تلك الحالة ، فكيف يظنّ بقاء الأوّل؟
وثانيا : منع بقاء أغلب أفراد الممكنات القارّة إلى منتهى استعداداتها ، إذ الغالب عروض المانع من بقائها إليه ، إذ الإنسان مثلا نوع من الممكنات الموجودة ، وقد ذكروا أنّ منتهى استعداد أفرادها مائة وعشرون سنة ، مع إنّا نرى إنّه يشذّ من يتجاوز الثمانين أو التسعين ، فضلا عن أن يبلغ مائة وعشرين ، وكذا سائر أنواع الممكنات الموجودة.

ويرد على الثاني : ما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله من الوجهين ، مضافا إلى ما سنشير إليه. وأمّا الثاني فواضح ممّا ذكره المصنّف رحمه‌الله ، ولا يحتاج إلى زيادة توضيح.

ثمّ إنّه قد تقرّر الغلبة بوجهين آخرين :

أحدهما : إنّا بعد أن فتّشنا عن المشكوكات وجدناها باقية بوجودها الأوّل ، فإذا شكّ في وجود شيء في الزمان الثاني يظنّ بقائه فيه إلحاقا بالأعمّ الأغلب. وهذا الوجه يستفاد من كلام المصنّف رحمه‌الله في بيان مراد شارح الوافية.

ويرد عليه ـ مضافا إلى ما أورده عليه المصنّف رحمه‌الله من الوجهين ـ أنّه مع تسليم غلبة البقاء لا ريب أنّ ما وجدناه منقلبا عن حالته الاولى ممّا استظهرناه من

المستصحبات المشكوكة من حيث البقاء والانتفاء ليس بنادر أيضا ، بل هو كثير في نفسه ، فيدور الأمر حينئذ بين الغالب والأغلب ، ولا ريب في عدم اعتبار مثل هذه الغلبة ، إذ المعتبر فيها ندرة المفرد المخالف للأفراد الغالبة إن وجد بحيث يضمحلّ في جنبها ، ولذا مثّلوا لها بالزنجي الذي إن وجد له فرد أبيض كان في غاية الندرة.

وثانيهما : أنّ الإجماع قائم على اعتبار الاستصحاب في أغلب موارده ، كما في باب الطهارة والنجاسة والأنكحة والأملاك وغيرها عند الشكّ في عروض ما يزيلها ، وكذا بناء الشاهد على ما شهد به متى ما لم يعلم رافعها ، وكذلك تقديم قول المنكر على المدّعي ، إلى غير ذلك ممّا لا يحصى ، والظنّ يلحق الشيء بالأعمّ الأغلب.

ويرد عليه أوّلا : أنّه يعتبر في الغلبة إلحاق المشكوك فيه بالأفراد المستقرأ فيها بحسب جنسها أو نوعها أو صنفها ، بمعنى أنّ الاستقراء إذا فرض في أفراد جنس أو نوع أو صنف فلا بدّ من إلحاق المشكوك فيه بما وقع عليه الاستقراء ، فإذا استقرأنا أفراد صنف لا يصحّ إلحاق المشكوك فيه بأفراد صنف آخر وما نحن فيه من هذا القبيل ، لكون الأفراد المستقرأ فيها هنا من قبيل الشبهات الموضوعيّة دون الأحكام الكلّية ، بل لم نجد موردا من الأحكام الكلّية وقع الإجماع على اعتبار الاستصحاب فيه ، سوى أصالة عدم النسخ الذي لا يتعيّن كونه لأجل استصحاب العدم ، كما تقدّم عند شرح ما يتعلّق ببيان محلّ النزاع من حيث دخول الاستصحابات العدميّة فيه وعدمه.

وثانيا : منع تحقّق الغلبة حتّى في الشبهات الموضوعيّة ، إذ الموارد التي لم يعتبر الشارع الاستصحاب فيها ليست بأقلّ من الموارد التي اعتبره فيها. وإن شئت فلاحظ حكمه بالبناء على الأكثر في شكوك الصلاة ، والبناء على الصحّة عند الشكّ في وقوع الفعل على وجه الصحّة أو الفساد ، والبناء على وقوع العمل المشكوك فيه عند الشكّ بعد الفراغ منه. وكذا قد اعتبر يد المسلم وسوقه والبيّنة ،

وإن اريد بقاء الأغلب إلى زمان الشكّ (*) (2189) : فإن اريد أغلب الموجودات
بل جميع الأمارات الشرعيّة ، لكون جميعها في مقابل الاصول. وحينئذ لا بدّ من الاقتصار على الموارد التي ثبت اعتبار الاستصحاب فيها بالإجماع ، من دون تعدّ عنها إلى موارد الخلاف.

فإن قلت : إنّ اعتبار الأمارات في مقابل الاستصحاب يدلّ على كونه مرجعا عند عدمها ، لأنّها وإن كانت حاكمة عليه عند وجودها ، إلّا أنّ اعتباره عند عدمها كاف في إثبات المدّعى.

قلت : لا ينحصر الأصل في الاستصحاب ليكون هو المرجع عند فقد الأمارات ، لاحتمال كون المرجع هي أصالة البراءة أو الاحتياط.

وثالثا : أنّ الموارد المستقرأ فيها من قبيل الشكّ في المانع ، فلا يثبت به تمام المدّعى.

ورابعا : أنّه لا يتعيّن أن يكون اعتبار الشارع للاستصحاب في الموارد المستقرأ فيها من باب الظنّ ولو نوعا كما هو ظاهر المشهور ، لاحتمال كون اعتباره فيها من باب التعبّد.

2189. لا يخفى ما فيه من الإجمال واشتباه المراد ، إذ يحتمل أن يريد به بقاء أغلب الممكنات إلى زمان الشكّ في وجودها ، بأن يدّعي أنّا قد فتّشنا الأشياء المشكوكة البقاء فوجدنا بقائها على الحالة الاولى. ويؤيّده قوله : «إنّا لا نعلم بقاء الأغلب إلى زمان الشكّ». وحاصله : دعوى عدم إمكان انكشاف الحال في كثير من المشكوكات أو أغلبها حتّى يدّعى فيها الغلبة. وكيف كان ، يرد عليه ـ مضافا إلى ما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله ـ ما أشرنا إليه في الحاشية السابقة.

ويحتمل أن يريد به بقاء أغلب الممكنات إلى زمان الشكّ في بقاء ما اريد

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : فى بقاء المستصحب.

السابقة بقول مطلق (2190) ، ففيه اوّلا : أنّا لا نعلم بقاء الأغلب في زمان الشكّ. وثانيا : لا ينفع بقاء الأغلب في إلحاق المشكوك ؛ للعلم بعدم الرابط (2191) بينها ، وعدم استناد البقاء فيها إلى جامع كما لا يخفى ، بل البقاء في كلّ واحد منها مستند إلى ما هو مفقود في غيره ، نعم ، بعضها مشترك (2192) في مناط البقاء.

وبالجملة ، فمن الواضح أنّ بقاء الموجودات المشاركة مع نجاسة الماء المتغيّر في الوجود ـ من الجواهر والأعراض ـ في زمان الشكّ في النجاسة ؛ لذهاب التغيّر المشكوك مدخليّته في بقاء النجاسة ، لا يوجب الظنّ ببقائها وعدم مدخليّة التغيّر فيها. وهكذا الكلام في كلّ ما شكّ في بقائه لأجل الشكّ في استعداده للبقاء.

وإن اريد به ما وجّه به كلام السيّد المتقدّم صاحب القوانين ـ بعد ما تبعه في الاعتراف بأنّ هذا الظن ليس منشؤه محض الحصول في الآن السابق ؛ لأنّ ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم ـ قال : بل لأنّا لمّا فتّشنا الامور الخارجيّة من الأعدام والموجودات وجدناها مستمرّة بوجودها الأوّل على حسب استعداداتها وتفاوتها في مراتبها ، فنحكم فيما لم نعلم حاله بما وجدناه في الغالب ؛ إلحاقا له بالأعمّ الأغلب.

ثمّ إنّ كلّ نوع من أنواع الممكنات يلاحظ زمان الحكم ببقائه بحسب ما غلب في أفراد ذلك النوع ؛ فالاستعداد الحاصل للجدران القويمة يقتضي مقدارا من البقاء بحسب العادة ، والاستعداد الحاصل للإنسان يقتضي مقدارا منه ، وللفرس مقدارا

استصحابه. ويؤيّده قوله : «وبالجملة فمن الواضح ...». ويرد عليه ـ مضافا إلى ما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله ـ منع البقاء ، لانقضاء أكثر المخلوقات إلى زماننا هذا ، لوضوح عدم بقاء جميع ما خلق الله تعالى من بدو الخلقة إلى يومنا هذا.

2190. أي : مع قطع النظر عن اتّحاد الصنف.

2191. لاختلاف مقتضيات البقاء في أصناف الموجودات غاية الاختلاف.

وقد تقدّم وجه الحاجة إلى فرض الرابط والجامع.

2192. لتقاربها واتّحاد صنفها.

آخر ، وللحشرات مقدارا آخر ، ولدود القزّ والبقّ والذباب مقدارا آخر ، وكذلك الرطوبة في الصيف والشتاء.

فهنا مرحلتان : الاولى : إثبات الاستمرار في الجملة. والثانية : إثبات مقدار الاستمرار.

ففيما جهل حاله من الممكنات القارّة ، يثبت ظنّ الاستمرار في الجملة بملاحظة حال أغلب الممكنات مع قطع النظر عن تفاوت أنواعها ، وظنّ مقدار خاصّ من الاستمرار بملاحظة حال النوع الذي هو من جملتها.

فالحكم الشرعيّ مثلا نوع من الممكنات قد يلاحظ من جهة ملاحظة مطلق الممكن ، وقد يلاحظ من جهة ملاحظة مطلق الأحكام الصادرة من الموالي إلى العبيد ، وقد يلاحظ من جهة ملاحظة سائر الأحكام الشرعيّة ، فإذا أردنا التكلّم في إثبات الحكم الشرعيّ فنأخذ الظنّ الذي ادّعيناه من ملاحظة أغلب الأحكام الشرعيّة ؛ لأنّه الأنسب به والأقرب إليه ، وإن أمكن ذلك بملاحظة أحكام سائر الموالي وعزائم سائر العباد.

ثمّ إنّ الظنّ الحاصل من جهة الغلبة في الأحكام الشرعيّة ، محصّله : أنّا نرى أغلب الأحكام الشرعيّة مستمرّة بسبب دليله الأوّل ، بمعنى أنّها ليست أحكاما آنيّة مختصّة بآن الصدور ، بل يفهم من حاله من جهة أمر خارجي عن الدليل أنّه يريد استمرار ذلك الحكم الأوّل من دون دلالة الحكم الأوّل على الاستمرار ، فإذا رأينا منه في مواضع عديدة أنّه اكتفى ـ حين إبداء الحكم ـ بالأمر المطلق القابل للاستمرار وعدمه ، ثمّ علمنا أنّ مراده من الأمر الأوّل الاستمرار ، نحكم فيما لم يظهر مراده ، بالاستمرار ؛ إلحاقا بالأغلب ، فقد حصل الظنّ بالدليل وهو قول الشارع بالاستمرار. وكذلك الكلام في موضوعات الأحكام من الامور الخارجيّة ؛ فإنّ غلبة البقاء يورث الظنّ القوي ببقاء ما هو مجهول الحال (2) ، انتهى.
فيظهر وجه ضعف هذا التوجيه أيضا ممّا أشرنا إليه. توضيحه : أنّ الشكّ في الحكم الشرعيّ قد يكون من جهة الشكّ في مقدار استعداده ، وقد يكون من جهة الشكّ في تحقق الرافع ، أمّا الأوّل ، فليس فيه نوع ولا صنف مضبوط من حيث

مقدار الاستعداد ، مثلا : إذا شككنا في مدخليّة التغيّر في النجاسة حدوثا وارتفاعا وعدمها ، فهل ينفع في حصول الظنّ بعدم المدخليّة تتبّع الأحكام الشرعيّة الأخر ، مثل : أحكام الطهارات والنجاسات ، فضلا عن أحكام المعاملات والسياسات ، فضلا عن أحكام الموالي إلى العبيد؟
وبالجملة : فكلّ حكم شرعيّ أو غيره تابع لخصوص ما في نفس الحاكم من الأغراض والمصالح ، ومتعلّق بما هو موضوع له وله دخل في تحققه ، ولا دخل لغيره من الحكم المغاير له ، ولو اتّفق موافقته له كان بمجرّد الاتّفاق من دون ربط. ومن هنا لو شكّ واحد من العبيد في مدخليّة شيء في حكم مولاه حدوثا وارتفاعا ، فتتبّع ـ لأجل الظنّ بعدم المدخليّة وبقاء الحكم بعد ارتفاع ذلك الشيء ـ أحكام سائر الموالي ، بل أحكام هذا المولى المغايرة للحكم المشكوك موضوعا ومحمولا ، عدّ من أسفه السفهاء.

وأمّا الثاني وهو الشكّ في الرافع ، فإن كان الشكّ في رافعيّة الشيء للحكم ، فهو أيضا لا دخل له بسائر الأحكام ؛ إلّا ترى أنّ الشكّ في رافعيّة المذي للطهارة لا ينفع فيه تتبّع موارد الشكّ في الرافعيّة ، مثل : ارتفاع النجاسة بالغسل مرّة ، أو نجاسة الماء بالإتمام كرّا ، أو ارتفاع طهارة الثوب والبدن بعصير العنب أو الزبيب أو التمر.

وأمّا الشكّ في وجود الرافع وعدمه ، فالكلام فيه هو الكلام في الامور الخارجيّة. ومحصّل الكلام : أنّه إن اريد أنّه يحصل الظنّ بالبقاء إذا فرض له صنف أو نوع يكون الغالب في أفراده البقاء ، فلا ننكره ؛ ولذا يحكم بظنّ عدم النسخ عند الشكّ فيه. لكنّه يحتاج إلى ملاحظة الصنف أو النوع حتى لا يحصل التغاير ؛ فإنّ المتطهّر في الصبح (2193) إذا شكّ في وقت الضحى في بقاء طهارته وأراد إثبات ذلك بالغلبة ،

2193. وكذا إذا أردنا استصحاب حياة زيد مثلا عند الشكّ في عروض المانع منها ، فلا بدّ من استقراء الأفراد المتّحدة أو المتقاربة لها في العمر والمكان والأكل والشرب وقوّة المزاج وضعفه ، وغيرها ممّا له مدخل في الاستعداد للبقاء

فلا ينفعه تتبّع الموجودات الخارجيّة ، مثل بياض ثوبه وطهارته وحياة زيد وقعوده وعدم ولادة الحمل الفلاني ونحو ذلك. نعم ، لو لوحظ صنف هذا المتطهّر في وقت الصبح المتّحد أو المتقارب فيما له مدخل (2194) في بقاء الطهارة ، ووجد الأغلب متطهّرا في هذا الزمان ، حصل الظنّ ببقاء طهارته.

وبالجملة ، فما ذكره من ملاحظة أغلب الصنف فحصول الظنّ به حقّ ، إلّا أنّ البناء على هذا في الاستصحاب يسقطه عن الاعتبار في أكثر موارده. وإن بني على ملاحظة الأنواع البعيدة أو الجنس البعيد أو الأبعد ـ وهو الممكن القارّ ـ كما هو ظاهر كلام السيّد المتقدّم ، ففيه : ما تقدّم من القطع بعدم جامع بين مورد الشكّ وموارد الاستقراء ، يصلح لاستناد البقاء إليه ، وفي مثله لا يحصل الظنّ بالإلحاق ، لأنّه لا بدّ في الظنّ بلحوق المشكوك بالأغلب من الظنّ أوّلا بثبوت الحكم أو الوصف للجامع (*) ، ليحصل الظنّ بثبوته في الفرد المشكوك.
ودفع الموانع. وكذا لا بدّ من ملاحظة المانع المشكوك فيه كمّا وكيفا ، وأنّ الغالب في الأفراد المستقرأ فيها البقاء مع عروض مثل هذا المانع ، أو الغالب فيها عدم عروض مثله لها ، لأنّ الأشخاص مختلفة ، فبعضهم يموت بمرض ولا يموت الآخر بمثله ، وكذا يهلك بعضهم بالسقوط من سطح أو بحرج ولا يموت الآخر بمثله ، وكذا يتّفق لبعضهم موانع عديدة ولا يتّفق للآخر ، فلا بدّ من ملاحظة ذلك كلّه لئلّا يحصل التغاير بين الفرد المشكوك فيه والأفراد المستقرأ فيها. ومع ملاحظة اتّحاد الصنف أو النوع يسقط الاستصحاب عن الاعتبار في كثير من موارده أو أكثرها ، فلا يتمّ تمام المدّعى ، لصيرورة الدليل أخصّ منه.

2194. بأن كان مزاج هذا المتطهّر متّحدا أو قريبا إلى مزاج أمثاله في الحرارة والبرودة ، وكذا في الأكل والشرب ، بأن لا يأكل هذا شيئا مدرّا دون الآخر ، وغير ذلك من الخصوصيّات التي لها مدخل في بقاء الطهارة قلّة وكثرة بحسب الزمان.

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «للجامع» ، الجامع.

وممّا يشهد بعدم حصول الظنّ بالبقاء اعتبار الاستصحاب في موردين يعلم بمخالفة أحدهما للواقع ؛ فإنّ المتطهّر بمائع شكّ في كونه بولا أو ماء ، يحكم باستصحاب طهارة بدنه وبقاء حدثه ، مع أنّ الظنّ بهما محال. وكذا الحوض الواحد إذا صبّ فيه الماء تدريجا فبلغ إلى موضع شكّ في بلوغ مائه كرّا ، فإنّه يحكم حينئذ ببقاء قلّته ، فإذا امتلأ واخذ منه الماء تدريجا إلى ذلك الموضع ، فيشكّ حينئذ في نقصه عن الكرّ ، فيحكم ببقاء كرّيته ، مع أنّ الظنّ بالقلّة في الأوّل وبالكرّية في الثاني محال.

ثمّ إنّ إثبات حجّية الظنّ المذكور ـ على تقدير تسليمه ـ دونه خرط القتاد ، خصوصا في الشبهة الخارجيّة التي لا تعتبر فيها الغلبة اتفاقا ؛ فإنّ اعتبار استصحاب طهارة الماء من جهة الظنّ الحاصل من الغلبة ، وعدم اعتبار الظنّ بنجاسته من غلبة اخرى ـ كطين الطريق (2195) مثلا ـ ممّا لا يجتمعان ، وكذا اعتبار قول المنكر من باب الاستصحاب مع الظنّ بصدق المدّعي لأجل الغلبة.

ومنها : بناء العقلاء (2196) على ذلك في جميع امورهم ، كما ادّعاه العلّامة رحمه‌الله في النهاية وأكثر من تأخّر عنه. وزاد بعضهم : أنّه لو لا ذلك لاختلّ نظام العالم وأساس عيش بني آدم.
2195. إذا وقع شيء منه في الماء القليل.

2196. تحقيق المقام يحتاج إلى بيان المراد ببناء العقلاء أوّلا ، ثمّ بيان ما يتعلّق بالدليل المذكور ، فنقول : إنّ العلماء ربّما يتمسّكون في كتبهم الفقهيّة والاصوليّة تارة ببناء العرف ، واخرى بالسيرة ، وثالثة ببناء العقلاء. ولهذه الأدلّة الثلاثة جهة اشتراك من حيث الاتّفاق على أمر ، وجهة امتياز من حيث إنّ اجتماع المتّفقين إمّا من جهة اقتضاء فهمهم لذلك ، وإمّا من جهة تديّنهم بدين ، وإمّا من جهة عقولهم.

والأوّل يسمّى ببناء العرف ، مثل بنائهم على اعتبار الظواهر. ولا فرق فيه بين العقلاء والمجانين والأطفال والرّجال والنساء ، إذ ذلك كلّه ملغى من حيث ملاحظة جهة فهمهم.

وهذا القسم معتبر عند الأصحاب. ويدلّ عليه قبل إجماعهم قوله سبحانه : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ). ولكن القدر المسلّم من معقد إجماعهم اعتبار أصالة الحقيقة مطلقا ، سواء كانت حقيقة أوّليّة ، كظهور الألفاظ في معانيها الحقيقيّة عند عدم القرينة على خلافها ، أم ثانويّة كظهورها في معانيها المجازيّة مع القرينة الصارفة ، لأنّ لها أوضاعا نوعيّة. فاحتمال وجود القرينة في الأوّل ، واحتمال وجود قرينة اخرى مخالفة للقرينة الموجودة ، مدفوع ببنائهم على خلافه ، ولا اعتداد ببنائهم في غير مقام تعيين المرادات. نعم ، قد ثبت إجماعهم على أصالة عدم الاشتراك والنقل عند احتمالهما ، ولكن لا دخل لذلك ببناء العرف ، فمورد هذا الدليل مختصّ بظواهر الألفاظ.

والثاني يسمّى بالسيرة ، مثل استقرار طريقتهم على بيع المعاطاة ، لأنّ بنائهم على ذلك من جهة تديّنهم بدين لا من جهة فهمهم أو عقلهم. والدليل على اعتباره كشف هذا البناء من مذهب رئيسهم كما ذكروه في الإجماع ، لأنّ كلّ من دخل في قوم تديّنوا بدين ، ووجد استمرار طريقتهم على حكم ، علم أنّ ذلك مذهب صاحب هذا الدين والشرع ، وقد وصل منه إليهم ، ولا يختصّ ذلك بدين دون آخر.

نعم ، يشترط في اعتباره شروط التقرير ، من استمرار طريقتهم إلى زمان صاحب الشرع ، واطّلاعه عليه بطريق متعارف لا بعلم النبوّة والإمامة ، وعدم ردعه عن ذلك بعد الاطّلاع كذلك ، وتمكّنه منه ، وعدم خوفه من الردع. ولا بدّ من إحراز هذه الشروط على سبيل العلم. فلو قام دليل معتبر ـ ولو كان ظنّيا ـ على خلاف ما استقرّت عليه طريقتهم ، لم تعتبر هذه السيرة لكفاية ذلك في ردع صاحب الشرع ، بل الشكّ في عدم ردعه كاف في عدم اعتبارها. نعم ، لو كان هنا دليل معتبر على خلاف ما بنوا عليه واطّلعوا عليه ولم يعلموا به ، فالظّاهر عدم قدح مثل هذا الدليل في اعتبارها ، لأنّ عدم عملهم به بعد الظفر به يكشف عن

سقم فيه ، فلا يصلح للكشف عن ردع صاحب الشرع.

والثالث يسمّى ببناء العقلاء ، مثل بنائهم على بقاء ما كان على ما كان ، أو على اعتبار الأخبار الموثوق بالصدور ، على ما ادّعي في المقامين. والدليل عليه أنّ بناء العقلاء على أمر شرعيّ من جهة عقلهم يكشف إمّا عن حقيقة ذلك في الواقع ، إذ من البعيد تقريره سبحانه لهم على الجهالة مع استمرار طريقتهم عليه ، أو عن استقلال العقل بذلك في نفس الأمر ، وإن لم يستقلّ به عقل الممارس والمتتبّع في أحوالهم ، لأنّ من فتّش أحوال العقلاء ووجدهم بانين على أمر فربّما يقطع باستقلال العقل به في نفس الأمر ، وإن لم يستقلّ به عقل الممارس الباحث عنه بالخصوص.

والحقّ أنّ بنائهم على أمر إنّما يعتبر إذا كشف ذلك على سبيل العلم عن ثبوت ما بنوا عليه في نفس الأمر ، بأن حصل القطع من جهة بنائهم بتحقّقه في الواقع ، أو إذا انضمّ إليه عقل كلّي ، بأن انضمّ إليهم معصوم ، بأن يعلم تقرير المعصوم لما بنوا عليه. والوجه في اشتراط أحد هذين الأمرين احتمال كون اجتماعهم على أمر من جهة عدم المبالاة لا من جهة حكم عقولهم به ، مع أنّ حكم عقل أحد بشيء لا يصير دليلا على الآخر إذا استقلّ عقله بخلافه.

نعم ، لو كان الأمر الذي بنوا عليه من الامور العقليّة التي لا يصحّ من الشارع التصريح بخلافهم ، بل لو أقرّهم الشارع على ذلك كان ذلك من جهة كونه أحد العقلاء ، لا يعتبر حينئذ رضا الإمام عليه‌السلام وتقريره في حجّية ما بنوا عليه ، كما في باب الإطاعة والمخالفة ، لكونهما من الامور الموكولة إلى طريقة العقلاء ، ولا دخل لإنشاء الشارع فيهما وجعله الذي يعتبر كون المجعول قابلا لذلك وجودا وعدما.

وإذا عرفت هذا فاعلم : أنّ حاصل ما ذكره المصنّف رحمه‌الله في الجواب عن الدليل المذكور تسليم بناء العقلاء في الموضوعات الخارجة ، لكن لا مطلقا بل في موارد تحقّق الغلبة. وبنائهم في موارد تحقّقها أيضا ليس من حيث ملاحظة الحالة

السابقة ، بل من حيث تحقّق الغلبة طابقتها أو خالفتها.

وأمّا الأحكام الشرعيّة الكلّية فلم يثبت بنائهم فيها على استصحاب الحالة السابقة ، إلّا في موردين : أحدهما : موارد الشكّ في عروض الناسخ. وثانيهما : الشكّ في حدوث الحكم. ولكنّ الأوّل لا دخل له في الاستصحاب ، كما تقدّم عند تحرير محلّ النزاع ، ولعلّه لم يشر المصنّف رحمه‌الله إلى ذلك لما أسلفه سابقا. والثاني مبنيّ على كون عدم وجدان الدليل في مظانّ وجوده دليل العدم. نعم ، ربّما يظهر من الشيخ كون ذلك مستندا للقول باعتبار استصحاب الحال. ولكنّه إن تمّ إنّما يتمّ فيما ذكره من استصحاب الحال ، أعني : استصحاب العدم لا مطلقا.

وممّا ذكرناه يظهر ضعف ما ذكره بعض مشايخنا من تسليم بنائهم في الموضوعات دون الأحكام. وقد بيّن الوجه فيه بأنّ باب العلم لمّا كان منسدّا في امور معاشهم غالبا ، وكان الاقتصار على المعلومات وكذا العمل بجميع المحتملات مخلا بأمر معاشهم ، صار ذلك حكمة في اعتبارهم للظنّ الحاصل من الاستصحاب.

ولا يرد حينئذ أنّ الانسداد لو كان سببا لاعتمادهم على الظنّ الحاصل من الاستصحاب ، كان اللازم الاعتماد على كلّ ظنّ لا بخصوص الظنّ الحاصل منه ، لما عرفت من كون الانسداد حكمة في اعتمادهم لا علّة له. وتقرير الإمام عليه‌السلام ثابت في الموضوعات ، لوضوح أنّ سلوك أئمّتنا الأطهار عليهم‌السلام مع الناس في امور معاشهم كان كسلوك بعضهم مع بعض ، في إرسال المكاتب والودائع والهدايا من البلاد النائية. ووجه الضعف واضح ممّا ذكرناه.

ثمّ إنّه مع التسليم يحتمل أن يكون بنائهم من باب الظنّ النوعي أو التعبّد العقلائي ، والمتيقّن منه على التقديرين إنّما هو فيما تعلّق بأمر معاشهم لا معادهم.

وبعبارة اخرى :

إنّ المتيقّن من بنائهم في الموضوعات إنّما هو في غير الموضوعات الشرعيّة ، كاستصحاب الطهارة والنجاسة والشغل ونحوها. وممّا يكشف عنه سؤال

الإمام عليه‌السلام في الأخبار المتكاثرة عن الموضوعات الشرعيّة المشكوكة البقاء ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان في إعارة الثوب من الذمّي ، المتقدّمة في الأخبار الخاصّة المستدلّ بها على المقام. وما في صحيحة معاوية بن عمّار من سؤاله أبا عبد الله عليه‌السلام عن الثياب السابريّة التي يعملها المجوسي ، فأمره عليه‌السلام بالصلاة فيها قبل أن يغسلها. وما في صحيحة عبد الله بن علي الحلبي من سؤاله أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي ، فأمره عليه‌السلام برشّ الماء. إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في الموارد الخاصّة. فلو كان البناء على الحالة السابقة مركوزا في أذهانهم لم يكن وجه للسؤال عن الموضوعات الخاصّة ، لأنّ بنائهم على الحالة السابقة إن كان كاشفا على سبيل القطع عن حقّية ما بنوا عليه في الواقع لم يكن وجه للسؤال. وإن كان كاشفا عنه على سبيل الظنّ دون القطع ، وكان سؤالهم مبنيّا على ذلك ، فهو كاف في عدم اعتبار الاستصحاب.

فإن قلت : إنّ سؤالهم لعلّه مبنيّ على كون العمل بالاصول مشروطا بالفحص ، وكون السؤال نوع فحص عن الدليل.

قلت : إنّ الفحص عن الدليل في العمل بالاصول إنّما يعتبر في العمل بها في الأحكام الكلّية دون الموضوعات الخارجة.

وقد يورد على الدليل المذكور بوجهين آخرين :

أحدهما : أنّ بناء العقلاء فيما لم يكشف عن حقّية ما بنوا عليه إنّما يعتبر من باب التقرير وعدم ردع الإمام عليه‌السلام كما تقدّم ، وعدم الردع غير ثابت في المقام ، لأنّ اعتبار الاستصحاب إنّما يثمر في إثبات التكليف في موارد البراءة مع سبق التكليف ، لكفاية أصالة البراءة في نفي التكليف عن استصحاب النفي في موارد الشكّ في التكليف مع عدم سبق التكليف ، وقاعدة الشغل عن استصحابه في موارد الشكّ في المكلّف به ، بل هو غير جار في المقامين كما لا يخفى. وأمّا استصحاب التكليف في موارد الشكّ في التكليف مع سبقه ، فنمنع عدم ردع

الإمام عليه‌السلام عن مثله ، لكفاية أدلّة البراءة من الآيات والأخبار فيه.

وثانيهما : أنّ بناء العقلاء على الحالة السابقة إنّما هو من جهة كونه شعبة من شعب الاحتياط عندهم ، لا من جهة اعتبار الاستصحاب من حيث هو ، لأنّ باب العلم لمّا كان منسدا في امور معاشهم غالبا ، لعدم علمهم بعواقب الامور ، وكان الاقتصار على معلوماتهم والاحتياط في غيرها فحلا بأمر معاشهم ، لقلّة معلوماتهم ، فأخذوا في ذلك طريقة وسطى ، وهو العمل بالظنّ ، لكونه أقرب إلى العلم. فالعمل بالاستصحاب إنّما هو من حيث كونه أحد أسباب الظنّ ، وكون العمل به من باب الاحتياط ولو في الجملة ، لا لأجل ملاحظة الحالة السابقة من حيث هي.

وكلا الوجهين منظور فيهما :

أمّا الأوّل فإنّ أدلّة البراءة إمّا هو حكم العقل بقبح التكليف بلا بيان ، أو عموم الآيات والأخبار الواردة في ذلك. وحكم العقل بقبح التكليف بلا بيان إنّما هو مع عدم بناء العقلاء على ثبوت التكليف بطريق ظاهريّ أو واقعي ، وإلّا فلا يستقلّ العقل بالقبح المذكور ، نظير ما ذكرناه في مبحث أصالة الإباحة من أنّ العقل وإن استقلّ بوجوب الاجتناب عن الأشياء المشتملة على منفعة غالبيّة من أمارة مفسدة ، إلّا أنّه يسقط عن استقلاله بهذا الحكم بعد ملاحظة طريقة العقلاء على عدم وجوب الاجتناب. وبالجملة ، إنّ بنائهم كاف في البيان ، والقبح المذكور غير كاف في الردع.

وأمّا الآيات والأخبار ، فمن تأمّل فيها وأعطى النظر حقّه جزم بأنّ المحصّل منها ليس إلّا ما حكم به العقل من نفي التكليف بلا بيان ، وبناء العقلاء يصلح للبيان. فالعمومات المذكورة لا تشمل المقام ، ولا تصلح للردع عن بنائهم ، مع فرض اطّلاع الإمام عليه‌السلام عليه وعدم خوفه من الردع. مع أنّ اعتبار الظواهر ـ كما تحقّق في محلّه ـ إنّما هو لأجل بناء العرف على اعتبارها ، فلا اعتبار بها مع بنائهم على خلافها.

وأمّا الثاني ، فإنّ بنائهم على اعتبار الاستصحاب إن كان من جهة إفادته الظنّ بالواقع بعد الانسداد ، وجب أن يعملوا بكلّ أمارة أفادت الظنّ بالواقع ، سواء

وزاد آخر أنّ العمل على الحالة السابقة أمر مركوز في النفوس حتّى الحيوانات ؛ إلّا ترى أنّ الحيوانات تطلب عند الحاجة المواضع التي عهدت فيها الماء والكلأ ، والطيور تعود من الأماكن البعيدة إلى أوكارها ، ولو لا البناء على «إبقاء ما كان على ما كان» لم يكن وجه لذلك.

والجواب : أنّ بناء العقلاء إنّما يسلّم في موضع يحصل لهم الظنّ بالبقاء لأجل الغلبة ، فإنّهم في امورهم عاملون بالغلبة ، سواء وافقت الحالة السابقة أو خالفتها ؛ إلّا ترى أنّهم لا يكاتبون من عهدوه في حال لا يغلب فيه السلامة ، فضلا عن المهالك ـ إلّا على سبيل الاحتياط لاحتمال الحياة ـ ولا يرسلون إليه البضائع للتجارة ، ولا يجعلونه وصيّا في الأموال أو قيّما على الأطفال ، ولا يقلّدونه في هذا الحال إذا كان من أهل الاستدلال ، وتراهم لو شكّوا في نسخ الحكم الشرعيّ يبنون على عدمه (*) ، ولو شكّوا في رافعيّة المذي شرعا للطهارة فلا يبنون على عدمها.
وبالجملة ، فالذي أظنّ أنّهم غير بانين في الشكّ في الحكم الشرعيّ من غير جهة النسخ على الاستصحاب.

نعم ، الإنصاف : أنّهم لو شكّوا في بقاء حكم شرعيّ فليس عندهم كالشكّ في حدوثه في البناء على العدم ، ولعلّ هذا من جهة عدم وجدان الدليل بعد الفحص ؛ فإنّها أمارة على العدم ؛ لما علم من بناء الشارع على التبليغ ، فظنّ عدم الورود يستلزم الظنّ بعدم الوجود. والكلام في اعتبار هذا الظنّ بمجرّده ـ من غير ضمّ حكم العقل بقبح التعبّد بما لا يعلم ـ في باب أصل البراءة.

كانت هو الاستصحاب أم غيره ، وهو خلاف المعاين من طريقتهم ، ولذا ترى أنّ أحدا إذا فارق صديقه أو أباه في بلد ثمّ جاء إلى بلد آخر ، أرسل إليه المكاتب والودائع استصحابا لبقائه فيه وعدم انتقاله عنه ، ولا يرسلهما إلى بلد آخر بمجرّد ظنّ انتقاله من البلد الذي كان فيه إلى بلد آخر ، ومنع ذلك مكابرة.

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «عدمه» ، البقاء.

قال في العدّة ـ بعد ما اختار عدم اعتبار الاستصحاب في مثل المتيمّم الداخل في الصلاة ـ : والذي يمكن أن ينتصر به طريقة استصحاب الحال ما أومأنا إليه من أن يقال : لو كانت الحالة الثانية مغيّرة للحكم الأوّل لكان عليه دليل ، وإذا تتبّعنا جميع الأدلّة فلم نجد فيها ما يدلّ على أنّ الحالة الثانية مخالفة للحالة الاولى ، دلّ على أنّ حكم الحالة الاولى باق على ما كان. فإن قيل : هذا رجوع إلى الاستدلال بطريق آخر ، وذلك خارج عن استصحاب الحال. قيل : إنّ الذي نريد باستصحاب الحال هذا الذي ذكرناه ، وأمّا غير ذلك فلا يكاد يحصل غرض القائل به (3) ، انتهى.
احتجّ النافون بوجوه : منها ما عن الذريعة وفي الغنية من : أنّ المتعلّق بالاستصحاب يثبت الحكم عند التحقيق من غير دليل. توضيح ذلك : أنّهم يقولون : قد ثبت بالإجماع على من شرع في الصلاة بالتيمّم وجوب المضيّ فيها قبل مشاهدة الماء ، فيجب أن يكون على هذا الحال بعد المشاهدة. وهذا منهم جمع بين الحالتين في حكم من غير دليل اقتضى الجمع بينهما ؛ لأنّ اختلاف الحالتين لا شبهة فيه ؛ لأنّ المصلّي غير واجد للماء في إحداهما وواجد له في الاخرى ، فلا يجوز التسوية بينهما من غير دلالة ، فإذا كان الدليل لا يتناول إلّا الحالة الاولى ، وكانت الحالة الاخرى عارية منه ، لم يجز أن يثبت فيها مثل الحكم (4) ، انتهى.
أقول : إن كان محلّ الكلام فيما كان الشكّ لتخلّف وصف وجودي أو عدمي متحقّق سابقا يشكّ في مدخليّته في أصل الحكم أو بقائه ، فالاستدلال المذكور متين جدا ، لأنّ الفرض عدم دلالة دليل الحكم الأوّل ، وفقد دليل عامّ يدلّ على انسحاب

تنبيه : اعلم أنّه قد ظهر ممّا أورده المصنّف رحمه‌الله على أدلّة القول الأوّل ، وما علّقناه على كلماته ، ضعف جميع هذه الأدلّة ، إلّا أنّ جماعة قد تمسّكوا لهذا القول بالأخبار الواردة في المقام ، وتركها المصنّف رحمه‌الله هنا زعما منه اختصاص مؤدّاها بالشكّ في الرافع ، فأوردها في ذيل بيان مختاره. ولكنّا قد أسلفنا عند شرح ما يتعلّق بمختاره تضعيفه ، وكون مؤدّاها شاملا لكلّ من الشكّ في المقتضي والرافع. وسيجيء تتمّة الكلام فيه عند شرح ما يتعلّق بقول المحقّق الخونساري. ولذا كان الأقوى في النظر بالنظر إلى إطلاق هذه الأخبار القول المذكور.

كلّ حكم ثبت في الحالة الاولى في الحالة الثانية ؛ لأنّ عمدة ما ذكروه من الدليل هي الأخبار المذكورة ، وقد عرفت اختصاصها (2197) بمورد يتحقّق (*) معنى النقض ، وهو الشكّ من جهة الرافع.
نعم قد يتخيّل : كون مثال التيمّم من قبيل الشكّ من جهة الرافع ؛ لأنّ الشكّ في انتقاض التيمّم بوجدان الماء في الصلاة كانتفاضه (2198) بوجدانه قبلها ، سواء قلنا بأنّ التيمّم رافع للحدث أم قلنا إنّه مبيح ؛ لأنّ الإباحة أيضا مستمرّة إلى أن ينتقض بالحدث أو يوجد الماء ولكنّه فاسد : من حيث إنّ وجدان الماء ليس من الروافع والنواقض ، بل الفقدان الذي هو وصف المكلّف لمّا كان مأخوذا (2199) في صحّة التيمّم حدوثا وبقاء في الجملة (2200) ، كان الوجدان رافعا لوصف الموضوع الذي هو المكلّف ، فهو نظير التغيّر الذي يشكّ في زوال النجاسة بزواله ، فوجدان الماء ليس كالحدث وإن قرن به في قوله عليه‌السلام (2201) حين سئل عن جواز
2197. قد عرفت في التنبيه السابق عموم الأخبار المذكورة للشكّ في المقتضي أيضا ، فالمتّجه على المختار منع كون التسوية بين الحالين من دون دليل.

2198. لا يخفى أنّ المقيس عليه أيضا ممنوع ، لكونه مصادرة ، كما يظهر ممّا ذكره المصنّف رحمه‌الله. والأولى في الاستدلال ما أشار إليه من قضيّة الاقتران بالحدث ، وما سنشير إليه من التعبير بالنقض ، وإن ضعّف المصنّف رحمه‌الله الأوّل ، وسنشير أيضا إلى ضعف الثاني.

2199. كما يدل عليه قوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً).
2200. لعدم الشبهة بالنسبة إلى حال ما قبل الصلاة ، وإن كان في أثنائها محلّ شبهة.

2201. رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «قلت له :

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : فيه.

الصلوات المتعدّدة بتيمّم واحد : «نعم ، ما لم يحدث أو يجد ماء» ، لأنّ المراد من ذلك تحديد الحكم بزوال المقتضي أو طروّ الرافع (2202).
وكيف كان ، فإن كان محلّ الكلام في الاستصحاب ما كان من قبيل هذا المثال فالحقّ مع المنكرين ؛ لما ذكروه. وإن شمل ما كان من قبيل تمثيلهم الآخر ـ وهو الشكّ في ناقضيّة الخارج من غير السبيلين ـ قلنا : إنّ إثبات الحكم بعد خروج الخارج ليس من غير دليل ، بل الدليل ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة ، مضافا إلى إمكان التمسّك بما ذكرنا في توجيه كلام المحقّق رحمه‌الله في المعارج ، لكن عرفت ما فيه من التأمّل.
ثمّ إنّه أجاب في المعارج عن الدليل المذكور ب «أنّ قوله : «عمل بغير دليل» غير مسلّم (*) ؛ لأنّ الدليل دلّ على أنّ الثابت لا يرتفع إلّا برافع ، فإذا كان التقدير تقدير عدمه كان بقاء الثابت راجحا في نظر المجتهد ، والعمل بالراجح لازم (5) ، انتهى. وكأنّ مراده بتقدير عدم الرافع عدم العلم به ، وقد عرفت ما في دعوى حصول الظنّ بالبقاء بمجرد ذلك ، إلّا أن يرجع إلى عدم الدليل بعد الفحص الموجب للظنّ بالعدم.
ومنها : أنّه لو كان الاستصحاب حجّة لوجب فيمن علم زيدا في الدار ولم يعلم بخروجه منها أن يقطع ببقائه (2203) فيها ، وكذا كان يلزم إذا علم بأنّه حيّ ثمّ انقضت مدّة لم يعلم فيها بموته أن يقطع ببقائه ، وهو باطل. وقال في محكيّ الذريعة :

يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلّها؟ قال : نعم ، ما لم يحدث. قال : فيصلّي بتيمّم واحد صلاة الليل والنهار كلّها؟ قال : نعم ، ما لم يحدث أو يصب ماء. قلت : فإن أصاب الماء ، ورجا أن يقدر على ماء آخر ، وظنّ أنّه يقدر كلّما أراد فعسر عليه؟ قال : ينقض ذلك تيمّمه ، وعليه أن يعيد تيمّمه ...».
2202. وكذا التعبير بالنقض في الحديث المتقدّم في الحاشية السابقة.

2203. هذا ينافي ما تقدّم من المصنّف رحمه‌الله فيما أورده على الدليل الثاني من أدلّة القول الأوّل ، من عدم ظهور دعوى حصول القطع من الاستصحاب من أحد.

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «مسلم» ، غير مستقيم.

قد ثبت في العقول أنّ من شاهد زيدا في الدار ثمّ غاب عنه لم يحسن اعتقاد استمرار كونه في الدار إلّا بدليل متجدّد ، ولا يجوز استصحاب الحال الاولى وقد صار كونه في الدار في الزمان الثاني وقد زالت الرؤية ، بمنزلة كون عمرو فيها مع فقد الرؤية (6).
وأجاب في المعارج عن ذلك : ب «أنّا لا ندّعي القطع ، لكن ندّعي رجحان الاعتقاد ببقائه ، وهذا يكفي في العمل به. أقول : قد عرفت ممّا سبق منع حصول الظنّ كلّية (2204) ومنع حجّيته.

ومنها : أنّه لو كان حجّة لزم التناقض ؛ إذ كما يقال كان للمصلّي قبل وجدان الماء المضيّ في صلاته فكذا بعد الوجدان ، كذلك يقال : إنّ وجدان الماء قبل الدخول في الصلاة كان ناقضا للتيمّم فكذا بعد الدخول ، أو يقال : الاشتغال بصلاة متيقّنة ثابت قبل فعل هذه الصلاة فيستصحب. قال في المعتبر : استصحاب الحال ليس حجّة ؛ لأنّ شرعيّة الصلاة بشرط عدم الماء لا يستلزم الشرعيّة معه ، ثمّ إنّ مثل هذا لا يسلم عن المعارض ؛ لأنّك تقول : الذمّة مشغولة بالصلاة قبل الإتمام فكذا بعده (7) ، انتهى.
وأجاب عن ذلك في المعارج بمنع وجود المعارض في كلّ مقام ، ووجود المعارض في الأدلّة المظنونة لا يوجب سقوطها حيث تسلم عن المعارض.

أقول : لو بني على معارضة الاستصحاب بمثل استصحاب الاشتغال لم يسلم الاستصحاب في أغلب الموارد عن المعارض ؛ إذ قلّما ينفكّ مستصحب عن أثر حادث يراد ترتّبه على بقائه (2205) ، فيقال : الأصل عدم ذلك الأثر. والأولى في الجواب :

2204. الأولى أن يقول : كلّيا بدل كلّية.

2205. المراد بهذا الأثر الحادث هو الأثر الذي لم يكن مترتّبا على المستصحب في زمان اليقين به ، بل كان ترتّبه عليه معلّقا على وجود أمر غير موجود في ذلك الزمان ، واريد ترتّبه عليه في زمان الشكّ لأجل تحقّق الأمر المعلّق عليه حينئذ ، كاستصحاب حياة زيد لتوريثه من مورّث مات في زمان الشكّ في حياته ، واستصحاب طهارة الماء لإثبات حصول الطهارة للثوب النجس المغسول به ، وكذا استصحاب نجاسة ما لاقى شيئا طاهرا ، وهكذا ، فإنّ هذه استصحابات

أنّا إذا قلنا باعتبار الاستصحاب لإفادته الظنّ بالبقاء ، فإذا ثبت ظنّ البقاء في شيء لزمه عقلا ظنّ ارتفاع كلّ أمر فرض كون بقاء المستصحب رافعا له أو جزءا أخيرا له ، فلا يعقل الظنّ ببقائه ؛ فإنّ ظنّ بقاء طهارة ماء غسل به ثوب نجس أو توضّأ به محدث ، مستلزم عقلا للظنّ بطهارة ثوبه وبدنه وبراءة ذمّته بالصلاة بعد تلك الطهارة ، وكذا الظنّ بوجوب المضيّ في الصلاة يستلزم الظنّ بارتفاع اشتغال الذمّة بمجرّد إتمام تلك الصلاة. وتوهّم إمكان العكس (2206) ، مدفوع بما سيجيء توضيحه من عدم إمكانه.

وكذا إذا قلنا باعتباره من باب التعبّد بالنسبة إلى الآثار الشرعيّة المترتّبة على وجود المستصحب أو عدمه ؛ لما ستعرف من عدم إمكان شمول الروايات إلّا للشكّ السببي ، ومنه يظهر حال معارضة (2207) استصحاب وجوب المضيّ باستصحاب انتقاض التيمّم بوجدان الماء.

ومنها : أنّه لو كان الاستصحاب حجّة لكان بيّنة النفي أولى وأرجح من بيّنة الإثبات ؛ لاعتضادها باستصحاب النفي. والجواب عنه أوّلا باشتراك هذا

معارضة باستصحاب عدم الأثر الحادث من التوريث وحصول الطهارة والنجاسة ، وأمّا الآثار المرتّبة على المستصحب السابق فعلا فلا يكون موردا لاستصحاب العدم.

2206. بأن يقال : إنّ الظنّ باللازم أيضا يستلزم الظنّ بالملزوم ، فمع استصحاب اللازم لا يمكن استصحاب عدم الملزوم ، على عكس ما ذكرت. وأمّا عدم إمكانه ، فإنّ توجّه الذهن أوّلا وبالذات إنّما هو إلى الملزوم دون لازمه ، لكونه من توابعه ، فالظنّ أوّلا وبالذات إنّما يحصل بالملزوم ، ومعه لا يمكن حصوله بعدم لازمه ، وهو واضح ، فتأمّل.

2207. ظاهره كون الشكّ في الانتقاض مسبّبا عن الشكّ في وجوب المضيّ ، وليس كذلك ، إذ الأمر بالعكس. اللهمّ إلّا أن يريد بقوله : «ومنه يظهر ...» ظهور تقديم الشكّ السببي على الشكّ المسبّب مطلقا. والشكّ السببى في المعارضة التي ذكرها هو الشكّ في الانتقاض ، والشكّ المسبّب هو الشكّ في وجوب المضيّ.

الإيراد (2208) ؛ بناء على ما صرّح به جماعة من كون استصحاب النفي المسمّى ب : «البراءة الأصليّة» معتبرا إجماعا. اللهمّ إلّا أن يقال (2209) : إنّ اعتبارها ليس لأجل الظنّ ، أو يقال : إنّ الإجماع (2210) إنّما هو على البراءة الأصليّة في الأحكام الكلّية ـ فلو كان أحد الدليلين معتضدا بالاستصحاب اخذ به ـ لا في باب الشكّ في اشتغال ذمّة الناس ؛ فإنّه من محلّ الخلاف في باب الاستصحاب.

2208. إذ مع فرض تحقّق الإجماع على اعتبار أصالة البراءة لا بدّ من تقديم بيّنة النفي على بيّنة الإثبات ، فلا بدّ من بيان وجه عدم التقديم على القول باعتبار الاستصحاب وعدمه ، فلا اختصاص لهذا الإيراد بالأوّل. وأنت خبير بأنّه لا وقع لدعوى اشتراك الإيراد بعد منع المصنّف رحمه‌الله عند تحرير محلّ النزاع من تحقّق الإجماع المذكور.

2209. وجه عدم اشتراك الإيراد على تقدير القول باعتبار أصالة البراءة من باب التعبّد ـ كما إذا قلنا باعتبارها من باب الأخبار أو حكم العقل بقبح التكليف بلا بيان كما هو الحقّ ـ لا من باب الاستصحاب : أنّ اعتبار البيّنة إمّا من باب الظنّ النوعي أو التعبّد ، والأمر التعبّدي لا يصلح مرجّحا لما هو معتبر من باب الظنّ والطريقيّة ، ولذا نقول بكون الاصول مرجعا في تعارض الأخبار لا مرجّحا كما سيجيء في محلّه ، ولا لما هو معتبر من باب التعبّد ، ولذا لا نقول بالترجيح بكثرة الاصول ، وإن توهّمه الفاضل الكلباسي. والإيراد إنّما يختصّ بمن يرى اعتبار الاصول من باب الظنّ كما هو ظاهر المشهور.

ولكنّك خبير بأنّ القول باعتبار البراءة الأصليّة من باب التعبّد وإن كان يدفع اشتراك الإيراد ، إلّا أنّه لا يصحّح أصل الاستدلال ، لعدم استلزام القول باعتبار الاستصحاب حينئذ لتقديم بيّنة النفي ، كما يظهر ممّا ذكرناه.

2210. أنت خبير بأنّ دعوى الإجماع على اعتبار أصالة البراءة في الموضوعات الخارجة أولى من دعواه على اعتبارها في الأحكام ، لأنّ خلاف الأخباريّين إنّما هو

وثانيا : بما ذكره جماعة من أنّ تقديم بيّنة الإثبات لقوّتها على بيّنة النفي (2211) وإن اعتضد بالاستصحاب ؛ إذ ربّ دليل أقوى من دليلين. نعم ، لو تكافأ دليلان رجّح موافق الأصل به ، لكن بيّنة النفي لا تكافئ بيّنة الإثبات ، إلّا أن يرجع أيضا إلى نوع من الإثبات (2212) ، فيتكافئان. وحينئذ فالوجه تقديم بيّنة النفي لو كان الترجيح في البيّنات ـ كالترجيح في الأدلّة ـ منوطا بقوّة الظنّ مطلقا أو في غير الموارد المنصوصة على الخلاف ، كتقديم بيّنة الخارج (2213). وربما تمسّكوا بوجوه (2214) أخر ، يظهر حالها بملاحظة ما ذكرنا في ما ذكرنا من أدلّتهم. هذا

في الشبهات التحريميّة الحكميّة دون الوجوبيّة والموضوعيّة ، إلّا ما يتراءى من الأمين الأسترآبادي ، كما تقدّم في مسألة البراءة.

2211. لأنّ شهادة بيّنة الإثبات مستندة إلى الحسّ ، وأمّا بيّنة النفي فإمّا مستندة إلى أصالة البراءة كما هو الغالب ، أو إلى العلم وهو نادر ، إذ أسباب اشتغال الذمّة كثيرة تندر الإحاطة بعدم وقوع شيء منها في الخارج. فشهادة بيّنة النفي على الأوّل لا تفيد الظنّ ، وعلى الثاني على تقدير إفادتها الظنّ لا تقاوم الظنّ الحاصل من بيّنة الإثبات.

2212. كما في بيّنة الداخل.

2213. مثال للمورد المنصوص به.

2214. منها : ما نقله في القوانين وغيره من أنّ العمل بالاستصحاب عمل بالظنّ ، وهو محرّم بالآيات والأخبار.

وفيه : أنّ ما دلّ على اعتبار الاستصحاب من الأخبار أو بناء العقلاء أو الاستقراء أخصّ من تلك الأدلّة ، فتخصّص بها.

وربّما يجاب : بأنّ العمل بالاستصحاب بعد قيام دليل قطعيّ عليه عمل بالقطع دون الظنّ ، فله خروج موضوعيّ من تلك الأدلّة.

وفيه : أنّ قيام دليل قطعيّ على اعتباره يجعله قطعيّ الاعتبار لا قطعيّا ، فلا بدّ

ملخّص الكلام في أدلّة المثبتين والنافين مطلقا.

بقي الكلام في حجج المفصّلين. فنقول : أمّا التفصيل بين العدمي والوجودي بالاعتبار في الأوّل وعدمه في الثاني ، فهو الذي ربّما يستظهر من كلام التفتازاني ، حيث استظهر من عبارة العضدي في نقل الخلاف : أنّ خلاف منكري الاستصحاب إنّما هو في الإثبات دون النفي. وما استظهره التفتازاني لا يخلو ظهوره عن تأمّل (2215).
أن يكون خروجه منها من باب التخصيص دون التخصّص ، وفيما ذكره اشتباه التخصيص بالورود.

ومنها : ما ذكره الأمين الأسترآبادي من مخالفته لقاعدة التوقّف والاحتياط ، قال في فوائده المدنيّة : «إنّ هذا الموضع من مواضع عدم العلم بحكمه تعالى ، وقد تواترت الأخبار بأنّ بعد إكمال الشريعة يجب التوقّف في تلك المواضع كلّها ، ويجب العمل بالاحتياط في العمل أيضا في بعضها ، وقد تقدّم طرف من تلك الأخبار ، وسيجيء طرف منها فيها الكفاية إن شاء الله تعالى» انتهى.

وتخصيصه المخالفة بقاعدة الاحتياط إنّما هو لأجل عدم قوله بأصالة البراءة والتخيير ، ولو كان المستدلّ من الاصوليّين لتمسّك بمخالفته للاصول القطعيّة من أصالة البراءة والاحتياط والتخيير بحسب اختلاف الموارد ، إذ لا ثمرة للقول باعتبار الاستصحاب في موارد موافقته لأحد هذه الاصول ، إذ القول باعتبارها مغن عن القول باعتباره. وأمّا مع المخالفة فالعمل به مستلزم لطرحها ، وفيه ما سيجيء عند بيان تعارض الاصول من حكومة الاستصحاب على الاصول المذكورة في الجملة. وللكلام في توضيحه مجال لا يسعه المقام ، ولعلّ ما ذكره المصنّف رحمه‌الله في تعارض الاصول مغن عن إيراد الكلام هنا ، إلى غير ذلك من أدلّتهم.

2215. قد أوضحنا الكلام في ذلك عند شرح ما يتعلّق بتعيين محلّ النزاع من حيث كون الاستصحاب العدمي مشمولا للنزاع وعدمه ، ونزيد هنا ونقول : قال العضدي بعد تعريف الاستصحاب : «وقد اختلف في صحّة الاستدلال

به لإفادة ظنّ البقاء ، وعدمها لعدم إفادته ، فأكثر المحقّقين ـ كالمزني والصيرفي والغزالي ـ على صحّته ، وأكثر الحنفيّة على بطلانه ، فلا يثبت به حكم شرعيّ. ولا فرق عند من يرى صحّته بين أن يكون الثابت به نفيا أصليا ، كما يقال فيما اختلف في كونه نصابا : لم تكن الزكاة واجبة عليه والأصل بقائه ، أو حكما شرعيّا ، مثل قول الشافعيّة في الخارج من غير السبيلين : إنّه كان قبل خروج الخارج متطهّرا ، الأصل البقاء حتّى يثبت معارض ، والأصل عدمه» انتهى.

وقال التفتازاني : «قوله : فلا يثبت به حكم شرعيّ ، كأنّه يشير إلى خلاف الحنفيّة في إثبات الحكم الشرعيّ دون النفي الأصلي ، وهذا ما يقولون إنّه حجّة في الدفع لا في الإثبات ، حتّى إنّ حياة المفقود بالاستصحاب يصلح حجّة لبقاء ملكه ، لا لإثبات الملك له في مال مورّثه» انتهى.

ولم أجد في الكتب المعروفة قولا بالتفصيل بين الوجودي والعدمي ، ولا ناقلا له عن غيره سوى ما استظهره التفتازاني من عبارة العضدي ، وهو منظور فيه لأحد وجهين :

أحدهما : ما ذكره صاحب الفصول من كون الحكم الشرعيّ في كلام العضدي عامّا للنفي والإثبات ، قال بعد نقل كلام العضدي : «ولكن استفاد التفتازاني من قوله «فلا يثبت به حكم شرعيّ» أنّ الحنفيّة إنّما ينكرون صحّته في إثبات الحكم الشرعيّ دون نفيه ، وهو غير واضح ، لأنّ نفي الوجوب والتحريم الشرعيّين مثلا أيضا حكم شرعيّ ، ولهذا لا يجوز بغير دليل معتبر. نعم ، يتّجه ذلك إذا اريد بالحكم خصوص الخمسة التكليفيّة والوضعيّة دون مطلق الحكم ، ولعلّه أوفق بإطلاق الحكم» انتهى.

وفيه ـ مع عدّ العضدي للحكم الشرعيّ في مقابل النفي الأصلي ـ منع عموم الحكم الشرعيّ للنفي ، لظهوره في الوجودي ، لأنّه في الحقيقة منحصر في الخمسة التكليفيّة ، وما عداها ليس بحكم شرعيّ أصلا ، سواء فرض كونه وضعيّا ،

لما سيجيء من كون الوضعيّة منتزعة من الطلبيّة أم نفيا محضا ، لعدم حاجته إلى جعل من الشارع.

وثانيهما : ما ذكره بعض مشايخنا من أنّ المقصود الأصلي في مباحث علم الاصول هو البحث عن أحوال الأدلّة الشرعيّة ، لأنّها موضوع هذا العلم ، والبحث عن قاعدة الاستصحاب أيضا إنّما هو من حيث كونها معدودة من أدلّة الأحكام الشرعيّة ، والدليل الشرعيّ هو المثبت للحكم الشرعيّ الكلّي. والمثبت للموضوعات الشخصيّة ـ سواء كانت شرعيّة أم غيرها ـ لا يسمّى دليلا بل أمارة ، ولذا كان البحث هنا عن قاعدة الاستصحاب من حيث إثبات الموضوعات بها استطراديّا وليس مقصودا بالأصالة ، وكذا من حيث إثبات البراءة الأصليّة ، لما عرفت من عدم كونها من الأحكام الشرعيّة.

وحينئذ فالظاهر أنّ قول العضدي «فلا يثبت به حكم شرعيّ» إشارة إلى منع كون الاستصحاب من الأدلّة المثبتة للأحكام الشرعيّة ، لا إلى التفصيل بين الوجودي والعدمي. مع أنّ تفريع التفتازاني في المسألة حياة المفقود على القول بالتفصيل المذكور في غير محلّه ، لأنّ الظاهر أنّها مبتنية على ما ذكره صدر الشريعة ـ صاحب التلويح من أهل الخلاف ـ من عدم اعتبار الاستصحاب عند التعارض بالنسبة إلى مورد التعارض دون غيره ، لأنّ استصحاب حياة المفقود من لوازمه بقاء ملكه وعدم انتقاله إلى ورّاثه ، وكذا من لوازمه انتقال مال مورّثه الميّت إليه ، فلا يعتبر الاستصحاب بالنسبة إلى الثاني ، لمعارضته باستصحاب عدم الانتقال ، ويعتبر بالنسبة إلى الأوّل ، لسلامته بالنسبة إليه من المعارض. وتبعه المحقّق القمّي رحمه‌الله أيضا مطلقا ، حتّى فيما كان المتعارضين من قبيل المزيل والمزال ، ولا دخل لذلك في التفصيل المذكور ، كيف لا وقد أثبت به حياة المفقود لإثبات بقاء ماله وعدم انتقاله عنه ، فتأمّل.

هذا ، ولكنّ الإنصاف أنّ عدّ العضدي للحكم الشرعيّ في مقابل النفي

مع أنّ هنا إشكالا آخر ـ قد أشرنا إليه (2216) في تقسيم الاستصحاب في تحرير محلّ الخلاف ـ وهو : أنّ القول باعتبار الاستصحاب في العدميّات يغني عن التكلّم في اعتباره في الوجوديّات ؛ إذ ما من مستصحب وجودي إلّا وفي مورده استصحاب عدمي يلزم من الظنّ ببقائه الظنّ ببقاء المستصحب الوجودي ، وأقلّ ما يكون عدم ضدّه ؛ فإنّ الطهارة لا تنفكّ عن عدم النجاسة ، والحياة لا تنفكّ عن عدم الموت ، والوجوب أو غيره من الأحكام لا ينفكّ عن عدم ما عداه من أضداده ، والظنّ ببقاء هذه الأعدام لا ينفكّ عن الظنّ ببقاء تلك الوجودات ، فلا بدّ من القول باعتباره ، خصوصا بناء (2217) على ما هو الظاهر المصرّح به في كلام العضدي وغيره (8) من : «أنّ إنكار الاستصحاب لعدم إفادته الظنّ بالبقاء» ، وإن كان ظاهر بعض النافين كالسيّد قدس‌سره (9) وغيره استنادهم إلى عدم إفادته للعلم ؛ بناء على أنّ عدم اعتبار الظنّ عندهم مفروغ عنه في أخبار الآحاد ، فضلا عن الظنّ الاستصحابي.
وبالجملة : فإنكار الاستصحاب في الوجوديّات والاعتراف به في العدميّات لا يستقيم بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ (2218) ، نعم لو قلنا باعتباره من باب التعبّد من جهة الأخبار ، صحّ أن يقال : إنّ ثبوت العدم بالاستصحاب

الأصل ، وتفريعه لعدم إثبات الاستصحاب للحكم الشرعيّ ، لا يخلو من الظهور في التفصيل المذكور ، فتدبّر.

2216. قد أشرنا أيضا هناك إلى ما يتعلّق بالمقام ، فراجع.

2217. وجه الأولويّة إذا كان النزاع في اعتبار الاستصحاب صغرويّا من حيث إفادة الظنّ وعدمها ، لا يمكن إنكار حصول الظنّ بالأمر الوجودي لأجل حصول الظنّ بالأمر العدمي المقارن له ، لكونه وجدانيّا ، فيرجع إنكاره إلى المكابرة ، بخلاف ما لو كان النزاع كبرويّا ، لإمكان دعوى اعتبار الظنّ بأحدهما دون الآخر ، أو بناء العقلاء على اعتبار الاستصحاب تعبّدا في أحدهما دون الآخر ، كما سيشير إليه.

2218. إذ دليل اعتبار الاستصحاب على هذا التقدير إنّما هو الوجوه الاعتباريّة

لا يوجب ثبوت ما قارنه من الوجودات ، فاستصحاب عدم أضداد الوجوب لا يثبت الوجوب في الزمان اللاحق ، كما أنّ عدم ما عدا زيد من أفراد الإنسان في الدار لا يثبت باستصحابه ثبوت زيد فيها ، كما سيجيء تفصيله إن شاء الله تعالى.

لكنّ المتكلّم في الاستصحاب من باب التعبّد والأخبار بين العلماء في غاية القلّة إلى زمان متأخّري المتأخّرين ، مع أنّ بعض هؤلاء وجدناهم لا يفرّقون في مقارنات المستصحب بين أفرادها ، ويثبتون بالاستصحاب جميع ما لا ينفكّ عن المستصحب ، على خلاف التحقيق الآتي في التنبيهات الآتية إن شاء الله تعالى.

ودعوى : أنّ اعتبار الاستصحابات العدميّة لعلّه ليس لأجل الظنّ حتّى يسري إلى الوجوديّات المقارنة معها ، بل لبناء العقلاء عليها في امورهم بمقتضى جبلّتهم.

مدفوعة : بأنّ عمل العقلاء في معاشهم على ما لا يفيد الظنّ بمقاصدهم والمضيّ في امورهم بمحض الشكّ والتردّد في غاية البعد ، بل خلاف ما نجده من أنفسنا معاشر العقلاء.

من دليل الانسداد أو أصالة جواز العمل بالظنّ أو غيرهما ممّا تقدّم ، لوضوح عدم دلالة الأخبار على اعتباره من باب الظنّ. وهذه الأدلّة كما تفيد اعتبار الظنّ المتعلّق بالعدم ، كذا تفيد اعتبار الظنّ المتعلّق بالوجود.

نعم ، لو فرض دلالة الأخبار عليه من باب الظنّ أمكن التفكيك بينهما حينئذ ، نظير ما ذكره المصنّف رحمه‌الله على تقدير اعتباره من باب التعبّد الشرعيّ ، لجواز التفكيك بين اللوازم والمقارنات في الوجود بحسب الشرع ، ولذا يعتبر الظنّ بالقبلة دون الوقت وإن استلزمه ، إلّا أنّه فاسد جدّا ، بل في بعض الأخبار المتقدّمة دلالة على اعتباره ولو مع الظنّ بالخلاف كما أشرنا إليه سابقا ، فراجع. ولذا لم يتعرّض المصنّف رحمه‌الله لذلك في المقام ، وإن كان ربّما ينسب إلى الشهيد بناء على قوله باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ وتمسّكه فيه بالأخبار ، كما استظهره المصنّف رحمه‌الله من عبارته فيما نقله من كلامه في الأمر الرابع ، فراجع.

وأضعف من ذلك أن يدّعى : أنّ المعتبر عند العقلاء من الظنّ الاستصحابي هو الحاصل بالشيء من تحقّقه السابق ، لا الظنّ الساري من هذا الظنّ إلى شيء آخر ، وحينئذ فنقول (2219) : العدم المحقّق سابقا يظنّ بتحقّقه لاحقا ـ ما لم يعلم أو يظنّ تبدّله بالوجود ـ بخلاف الوجود المحقّق سابقا فإنّه لا يحصل الظنّ ببقائه لمجرّد تحقّقه السابق ، والظنّ الحاصل ببقائه من الظنّ الاستصحابي المتعلّق بالعدمي المقارن له غير معتبر إمّا مطلقا أو إذا لم يكن ذلك الوجودي من آثار العدمي المترتّبة عليه من جهة الاستصحاب. ولعلّه المراد بما حكاه التفتازاني عن الحنفيّة من : «أنّ حياة الغائب بالاستصحاب إنّما يصلح عندهم من جهة الاستصحاب ، لعدم انتقال إرثه إلى وارثه ، لا انتقال إرث مورّثه إليه» فإنّ معنى ذلك أنّهم يعتبرون ظنّ عدم انتقال مال الغائب إلى وارثه ، لا انتقال مال مورّثه إليه وإن كان أحد الظنّين لا ينفكّ عن الآخر.

ثمّ إنّ معنى عدم اعتبار (2220) الاستصحاب في الوجودي : إمّا عدم الحكم ببقاء المستصحب الوجودي وإن كان لترتّب أمر عدمي عليه ، كترتّب عدم جواز تزويج امرأة المفقود زوجها المترتّب على حياته ، وإمّا عدم ثبوت الأمر الوجودي لأجل الاستصحاب وإن كان المستصحب عدميّا ، فلا يترتّب انتقال مال قريب الغائب إليه وإن كان مترتّبا على استصحاب عدم موته. ولعلّ هذا هو المراد بما حكاه التفتازاني عن الحنفيّة : من أنّ الاستصحاب حجّة في النفي دون الإثبات. وبالجملة : فلم يظهر لي ما يدفع هذا الإشكال عن القول بعدم اعتبار الاستصحاب في الإثبات واعتباره في النفي من باب الظن.

2219. تفريع لأضعف الدعويين ، وبيان لحاصل القول بالتفصيل بناء على هذه الدعوى.

2220. لا يخفى أنّ الكلام إلى هنا وفيما بعده إنّما هو في بيان الإشكال الذي أورده في المقام ، فالتعرّض هنا لبيان المراد من عدم اعتبار الاستصحاب الوجودي في غير محلّه ، لعدم ارتباطه بما قبله ولا بما بعده. فالأولى للمصنّف رحمه‌الله أن يتعرّض أوّلا لبيان وجود القول بالتفصيل بين الوجودي والعدمي ، ثمّ بيان المراد

نعم ، قد أشرنا فيما مضى إلى أنّه لو قيل باعتباره في النفي من باب التعبّد ، لم يغن ذلك عن التكلّم في الاستصحاب الوجودي ؛ بناء على ما سنحقّقه : من أنّه لا يثبت بالاستصحاب إلّا آثار المستصحب المترتّبة عليه شرعا.

لكن يرد على هذا : أنّ هذا التفصيل مساو للتفصيل المختار المتقدّم ، ولا يفترقان فيغني أحدهما عن الآخر (*) ؛ إذ الشكّ في بقاء الأعدام السابقة من جهة الشكّ في تحقّق الرافع لها ـ وهي علّة الوجود ـ والشكّ في بقاء الأمر الوجودي من جهة الشك في الرافع ، لا ينفكّ عن الشكّ في تحقّق الرافع ، فيستصحب عدمه ويترتّب عليه بقاء ذلك الأمر الوجودي.
وتخيّل : أنّ الأمر (2221) الوجودي قد لا يكون من الآثار الشرعيّة لعدم الرافع ، فلا يغني العدمي عن الوجودي.

مدفوع : بأنّ الشكّ إذا فرض من جهة الرافع فيكون الأحكام الشرعيّة المترتّبة على ذلك الأمر الوجودي مستمرّة إلى تحقّق ذلك الرافع ، فإذا حكم بعدمه عند الشكّ ، يترتّب عليه شرعا جميع تلك الأحكام ، فيغني ذلك عن الاستصحاب الوجودي.

وحينئذ ، فيمكن أن يحتجّ لهذا القول : أمّا على عدم الحجّية في الوجوديات ، فبما تقدّم في أدلّة النافين ، وأمّا على الحجّية في العدميات ، فبما تقدّم في أدلّة المختار من الإجماع والاستقراء والأخبار ؛ بناء على أنّ (**) الشيء المشكوك في بقائه من جهة الرافع إنّما يحكم ببقائه لترتّبه على استصحاب عدم وجود الرافع ، لا لاستصحابه في نفسه ؛ فإنّ الشاكّ في بقاء الطهارة من جهة الشكّ في وجود الرافع يحكم بعدم الرافع ، فيحكم من أجله ببقاء الطهارة.
بعدم اعتبار الاستصحاب الوجودي ، ثمّ بيان الإشكال في التفصيل المذكور.

2221. كإثبات حياة الغائب باستصحاب عدم موته.

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «ولا يفترقان فيغني أحدهما عن الآخر» ، ولا يفترق أحدهما عن الأخر.

(**) في بعض النسخ زيادة : إبقاء.

وحينئذ فقوله عليه‌السلام (2222) : «وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشكّ» وقوله : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين» ، وغيرهما ممّا دلّ على أنّ اليقين لا ينقض أو لا يدفع بالشكّ ، يراد منه أنّ احتمال طروّ الرافع لا يعتنى به ، ولا يترتّب عليه أثر النقض ، فيكون وجوده كالعدم ، فالحكم ببقاء الطهارة السابقة من جهة استصحاب العدم لا من جهة استصحابها. والأصل في ذلك : أنّ الشكّ في بقاء الشيء إذا كان مسبّبا عن الشكّ في شيء آخر ، فلا يجتمع معه (2223) في الدخول تحت عموم «لا تنقض» ـ سواء تعارض مقتضى اليقين السابق فيهما أم تعاضدا ـ بل الداخل هو الشكّ السببي ، ومعنى عدم الاعتناء به زوال الشكّ المسبّب به ، وسيجيء توضيح ذلك.
2222. دفع لتوهّم اختصاص مورد جملة من أخبار الباب بالاستصحاب الوجودي. ولكنّك خبير بأنّ ما دفعه به تأويل في الأخبار من دون قرينة.

لا يقال : إنّ عدم جريان الاستصحاب في الشكّ المسبّب قرينة عليه.

لأنّا نقول : إنّ عدم جريانه فيه إنّما هو فيما كان المشكوك فيه بالشكّ المسبّب من الآثار الشرعيّة للمشكوك فيه بالشكّ السببي ، كالثوب النجس المغسول بالماء المستصحب الطهارة ، لكون حصول الطهارة للثوب من آثار طهارة الماء شرعا ، بخلاف وجود الممنوع منه عند عدم المانع ، لكونه من الآثار العقليّة لعدم المانع كما سنشير إليه.

2223. لأنّه مع إجراء الاستصحاب في الشكّ السببي يرتفع موضوع الشكّ المسبّب عنه ، لأنّه إذا غسل ثوبا نجسا بماء مستصحب الطهارة ، فاستصحاب طهارة الماء يوجب القطع بارتفاع نجاسة الثوب شرعا ، فلا يكون الثوب موردا للاستصحاب حينئذ. وكذا مع تعاضد مقتضى اليقين السابق في أحدهما بالآخر ، كما إذا غسل ثوبا طاهرا بماء مستصحب الطهارة ، لأنّه مع استصحاب طهارة الماء يقطع ببقاء طهارة الثوب شرعا ، فلا يكون الثوب موردا للاستصحاب. وحينئذ

هذا ، ولكن يرد عليه (2224) : أنّه قد يكون الأمر الوجودي أمرا خارجيّا كالرطوبة يترتّب عليها آثار شرعيّة ، فإذا شكّ في وجود الرافع لها لم يجز أن يثبت به

لا بدّ أن يكون المندرج تحت الأخبار إمّا الشكّ السببي خاصّة وهو المطلوب ، أو الشكّ المسبّب وهو فاسد ، لأنّه مع إجراء الاستصحاب في الشكّ المسبّب لا بدّ من إخراج الشكّ السببي من حكم عدم جواز نقض اليقين بالشكّ ، في مثل الثوب النجس المغسول بماء مستصحب الطهارة ، لأنّ مقتضى استصحاب كلّ من طهارة الماء ونجاسة الثوب ارتفاع الآخر لا محالة.

ولكن ملازمة الأوّل لارتفاع الثاني من باب الحكومة ، لما عرفت من استلزام طهارة الماء لارتفاع الشكّ عن نجاسة الثوب شرعا. وملازمة الثاني لارتفاع الأوّل من باب الملازمة العقليّة ، لعدم كون نجاسة الماء من الآثار الشرعيّة لنجاسة الثوب إذا غسل به بالصب عليه ، إلّا من حيث إنّ الماء لو كان طاهرا حصلت الطهارة للثوب أيضا ، لا من حيث حكم الشارع عليه بالنجاسة.

فإذا اريد إجراء الاستصحاب في الثوب فلا بدّ أن يكون الحكم بنجاسة الماء لأجل خروجه من حرمة نقض اليقين بالشكّ ، لا لأجل خروجه من موضوع الحرمة وهو الشكّ ، لأنّ استصحاب نجاسة الثوب لا يثبت نجاسة الماء إلّا على القول بالاصول المثبتة ، فالشكّ في ارتفاع طهارته لا يرتفع بهذا الاستصحاب. فالحكم بنجاسته مع الشكّ فيها لا بدّ أن يكون لأجل خروجه من عموم الحرمة ، بخلاف استصحاب طهارة الماء ، فإنّه ملازم بحكم الشرع لطهارة الثوب ، فهو مزيل للشكّ في نجاسة الثوب شرعا. فمع دوران الأمر بين اندراج الشكّ السببى والشكّ المسبّب تحت عموم الأخبار ، يدور الأمر بين التخصّص والتخصيص ، والمقرّر في باب تعارض الأحوال أولويّة الأوّل من الثاني.

2224. لا يذهب عليك أنّ ظاهر المصنّف رحمه‌الله تسليم كون أصالة عدم المانع مثبتا لوجود الممنوع منه إذا كان من الامور الشرعية دون الخارجة ، نظرا إلى كون

الرطوبة حتّى يترتب عليها أحكامها ، لما سيجيء من أنّ المستصحب لا يترتّب عليه إلّا آثاره الشرعيّة المترتّبة عليه بلا واسطة أمر عقلي أو عادي ، فيتعيّن حينئذ استصحاب نفس الرطوبة.

وأصالة عدم الرافع إن اريد بها أصالة عدم ذات الرافع ـ كالريح المجفّف للرطوبة مثلا ـ لم ينفع في الأحكام المترتّبة شرعا على نفس الرطوبة ؛ بناء على عدم اعتبار الأصل المثبت ، كما سيجيء ، وإن اريد بها أصالة عدمه من حيث وصف الرافعية ـ ومرجعها إلى أصالة عدم ارتفاع الرطوبة ـ فهي وإن لم يكن يترتّب عليها إلّا الأحكام الشرعيّة للرطوبة ، لكنّها عبارة اخرى عن استصحاب نفس الرطوبة. فالإنصاف : افتراق القولين في هذا القسم (*).
وجوده من اللوازم الشرعيّة لعدم المانع. وفيه : أنّ المانع والممنوع منه وإن فرضا شرعيّين ، إلّا أنّ وجود الممنوع منه عند عدم المانع عقليّ ، فلا يثبت بأصالة عدم المانع. ولذا ذكر المحقّق القمّي رحمه‌الله «أنّ وجود أحد الضدّين يتوقّف على انتفاء الآخر ، فالتوقّف عقليّ وإن كان الضدّ شرعيّا ، إذ المراد بعد فرضه ضدّا» انتهى.

وتوضيحه : أنّ الشارع إذا جعل شيئا مانعا لصحّة فعل آخر ، فالمحتاج إلى جعل الشارع حينئذ هو فساد هذا الفعل مع وجود الشيء المذكور ، وأمّا صحّته مع عدمه فهي عقليّة كما عرفت. وكذلك إذا جعل شيئا شرطا لصحّة فعل آخر ، فالمحتاج إلى جعله حينئذ هي صحّة هذا الفعل مع وجود الشيء المذكور ، وأمّا فساده مع عدمه فهو أيضا عقليّ كما يظهر ممّا قدّمناه. وحينئذ يشكل التمسّك أيضا بأصالة عدم الشرط عند الشكّ في وجوده لإثبات فساد المشروط به ، لما عرفت من كون الفساد حينئذ عقليّا.

وكيف كان ، فممّا يدلّ على ما ذكرنا أيضا قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : «فإنّه على يقين من وضوئه» فإنّ تعليل وجوب الإبقاء باليقين بالوضوء لا باليقين

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : فافهم وانتظر لبقية الكلام.

حجّة من أنكر الاستصحاب في الامور الخارجية ما ذكره المحقّق الخوانساري في شرح الدروس ، وحكاه في حاشية له عند كلام الشهيد : «ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه» على ما حكاه شارح الوافية واستظهره المحقّق القمّي قدس‌سره من السبزواري ، من : أنّ الأخبار لا يظهر شمولها للامور الخارجيّة ـ مثل رطوبة الثوب ونحوها ـ إذ يبعد أن يكون مرادهم بيان الحكم في مثل هذه الامور الذي ليس حكما شرعيّا وإن كان يمكن أن يصير منشأ لحكم شرعيّ ، وهذا ما يقال : إنّ الاستصحاب في الامور الخارجية لا عبرة به ، انتهى.
وفيه : أمّا أوّلا : فبالنقض بالأحكام الجزئيّة ، مثل طهارة الثوب من حيث عدم ملاقاته للنجاسة ، ونجاسته من حيث ملاقاته لها ؛ فإنّ بيانها أيضا ليس من وظيفة الإمام عليه‌السلام ، كما أنّه ليس وظيفة المجتهد ، ولا يجوز التقليد فيها ، وإنّما وظيفته ـ من حيث كونه مبيّنا للشرع ـ بيان الأحكام الكلّية المشتبهة على الرعيّة.
وأمّا ثانيا : فبالحلّ ، توضيحه : أنّ بيان الحكم الجزئي في المشتبهات (*) الخارجية
بعدم الرافع ـ مع اشتراكهما في اليقين السابق ـ ظاهر كالصّريح في عدم جريان الاستصحاب في عدم الرافع. وما أوّله به المصنّف رحمه‌الله ممّا لا يصغى إليه.

هذا ، ويرد على دعوى اتّحاد التفصيلين ـ مضافا إلى ما ذكره ـ أنّ الشكّ في الرافع ـ سواء كان المرفوع شرعيّا أم عاديا ـ تارة يقع في وجود الرافع ، واخرى في رافعيّة الموجود. وأصالة عدم الرافع إنّما تجري في الأوّل دون الثاني ، لأنّه إن اريد بها أصالة عدم رافعيّة الموجود ، كالرطوبة المردّدة بين كونها بولا أو مذيا ، فهو غير مسبوق بالحالة السابقة. وإن اريد بها عدم عروض الرافع مطلقا للممنوع منه ، فهو لا يثبت عدم رافعيّة الموجود إلّا على القول بالاصول المثبتة. نعم ، لو كانت الشبهة حكميّة ـ كما لو شكّ في رافعيّة المذي ـ يمكن أن يقال إنّ المراد بأصالة عدم الرّافع حينئذ أصالة عدم جعل الشارع للمذي رافعا.

__________________

(*) بعض النسخ : بدل «المشتبهات» ، الشبهات.

ليس وظيفة للشارع ولا لأحد من قبله. نعم ، حكم المشتبه حكمه الجزئي ـ كمشكوك النجاسة أو الحرمة ـ حكم شرعيّ كلّي ليس بيانه وظيفة إلّا للشارع. وكذلك الموضوع الخارجي كرطوبة الثوب ، فإنّ بيان ثبوتها وانتفائها في الواقع ليس وظيفة للشارع. نعم ، حكم الموضوع المشتبه في الخارج كالمائع المردّد بين الخلّ والخمر ، حكم كلّي ليس بيانه وظيفة إلّا للشارع ، وقد قال الصادق عليه‌السلام : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام ، وذلك مثل الثوب يكون عليك ...» ، وقوله في خبر آخر : «ساخبرك عن الجبن وغيره» (10).
ولعلّ التوهّم نشأ من تخيّل أنّ ظاهر «لا تنقض» إبقاء نفس المتيقّن السابق ، وليس إبقاء الرطوبة ممّا يقبل حكم الشارع بوجوبه. ويدفعه ـ بعد النقض بالطهارة المتيقّنة سابقا ؛ فإنّ إبقائها ليس من الأفعال الاختياريّة القابلة للإيجاب ـ : أنّ المراد من الإبقاء (2225) وعدم النقض هو ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على المتيقّن ، فمعنى استصحاب الرطوبة ترتيب آثارها الشرعيّة في زمان الشكّ ، نظير استصحاب الطهارة ، فطهارة الثوب ورطوبته سيّان في عدم قابلية الحكم بإبقائهما عند الشك ، وفي قابليّة الحكم بترتيب آثارهما الشرعيّة في زمان الشك ، فالتفصيل بين كون المستصحب من قبيل رطوبة الثوب وكونه من قبيل طهارته ـ لعدم شمول أدلّة «لا تنقض» للأوّل ـ في غاية الضعف.

2225. فإن قلت : على هذا المعنى يلزم الإضمار ، بخلاف ما لو اختصّت الأخبار بالأحكام الشرعيّة ، لأنّ المراد بالإبقاء حينئذ هو جعل الوجود الثاني للحكم في زمان الشكّ ، والتخصيص أولى من الإضمار. مع أنّها على تقدير شمولها للامور الخارجة يلزم استعمال اللفظ في معنيين ، أعني : ترتيب الآثار الشرعيّة بالنسبة إلى الامور الخارجة ، وجعل الوجود الثاني بالنسبة إلى الأحكام.

قلت : نمنع الإضمار ، وكذا لزوم استعمال اللفظ في معنيين ، لأنّ المراد باليقين ـ كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله سابقا ـ هو المتيقّن الشامل للأحكام الكلّية والموضوعات الخارجة ، والمراد بإبقائه معنى عامّ ـ من باب عموم المجاز ـ شامل

نعم ، يبقى في المقام أنّ استصحاب الامور الخارجيّة ـ إذا كان معناه ترتيب آثارها الشرعيّة ـ لا يظهر له فائدة (2226) ، لأنّ تلك الآثار المترتّبة عليه كانت مشاركة معه في اليقين السابق ، فاستصحابها يغني عن استصحاب نفس الموضوع ، فإنّ استصحاب حرمة مال زيد الغائب وزوجته يغني عن استصحاب حياته إذا فرض أنّ

لكلّ منهما ، وبقاء الأحكام إنّما هو باعتبار ثبوت الوجود الثاني لها في زمان الشكّ ، وبقاء الامور الخارجة باعتبار ثبوت آثارها الشرعيّة في ذلك الزمان ، وقد اريد هذا المعنى العامّ من لفظ البقاء ، فتدبّر.

2226. يرد عليه أوّلا : أنّ الثمرة تظهر في تعارض الاستصحاب الحكمي مع الموضوعي ، فإن قلنا بجريانه في الامور الخارجة يقدّم الثاني على الأوّل ، كما سيجيء عند بيان تعارض الاستصحابين من تقدّم الموضوعي منه على الحكمي ، بخلاف ما لو لم نقل بجريانه فيها.

وثانيا : أنّ قول المفصّل «وهذا ما يقال ...» وإن اقتضى اختصاص مورد كلامه بالامور الخارجة ، إلّا أنّ الظاهر أنّه كما لا يقول بجريان الاستصحاب فيها ، كذلك لا يقول بجريانه في الآثار الشرعيّة المرتّبة عليها ، كما يرشد إليه عموم دليله. وكذا قوله : «وإن كان يمكن أن يصير منشأ لحكم شرعيّ» لأنّ الظاهر أنّه إشارة إلى منع كون الامور الخارجة موردا للاستصحاب ، لا بحسب ذاتها ولا بحسب آثارها.

وثالثا : مع التسليم أنّه قد يمكن استصحاب الموضوع ، ولا يصحّ استصحاب الحكم المرتّب عليه ، كما في شهر رمضان بناء على كون كلّ يوم منه تكليفا مستقلّا ، إذ يمكن استصحاب بقاء شهر رمضان على القول بجريانه في الامور الخارجة ، ولا يصحّ استصحاب وجوب الصوم في يوم الشكّ ، لكون الشكّ فيه بدويّا موردا لأصالة البراءة دون الاستصحاب.

معنى إبقاء الحياة ترتيب آثارها الشرعيّة. نعم ، قد يحتاج إجراء (2227) الاستصحاب في آثاره إلى أدنى تدبّر ، كما في الآثار الغير المشاركة معه في اليقين السابق ، مثل توريث الغائب من قريبه المتوفّى في زمان الشكّ في حياة الغائب ، فإنّ التوريث غير متحقّق حال اليقين بحياة الغائب ؛ لعدم موت قريبه بعد ، لكن مقتضى التدبّر إجراء الاستصحاب على وجه التعليق ، بأن يقال : لو مات قريبه قبل الشكّ في حياته لورث منه ، وبعبارة اخرى : موت قريبه قبل ذلك كان ملازما لإرثه منه ولم يعلم انتفاء الملازمة فيستصحب.

وبالجملة : الآثار المترتّبة على الموضوع الخارجي ، منها ما يجتمع معه في زمان

2227. توضيحه : أنّ آثار الموضوع الخارجي منها ما يشارك معه في الوجود في زمان اليقين به ، ومنها ما لا يشاركه كذلك ، إمّا لوجود مانع من ترتّبه عليه فعلا في ذلك الزمان ، أو لفقد شرط ترتّبه عليه كذلك ، إذ عدم ترتّب الآثار الشرعيّة لموضوعاتها الخارجة فعلا لا يخلو من أحد الوجهين ، ولكن يصدق حينئذ أنّه إن فقد المانع أو وجد الشرط ترتّبت عليها ، فيكون لها في زمان اليقين بموضوعاتها شأنيّة الترتّب والملازمة بينهما. وإذا فرض فقد المانع أو وجود الشرط ، وشكّ في ترتّب الحكم على موضوعه من جهة الشكّ في بقاء الموضوع ، تستصحب الملازمة الشأنيّة الثابتة في زمان اليقين بوجود الموضوع.

وهذا هو معنى الاستصحاب التعليقي. ومرجعه إلى استصحاب الملازمة المعلّقة على فقد المانع أو وجود الشرط إلى زمان الشكّ في وجود الموضوع. وذلك مثل ما لو رأت المرأة الدم في أوّل وقت الفريضة ، وتردّد دمها بين الحيض والاستحاضة ، فيقال : إنّه قد جاز لها الدخول في الفريضة قبل رؤية الدم ، إلّا أنّ فقد الشرط ـ وهو دخول الوقت ـ قد منع من ثبوت هذا الحكم لها قبل الرؤية. لكن مع تحقّق الشرط يشكّ في ترتّب هذا الحكم عليها من جهة الشكّ في بقاء الموضوع على الصفة التي كان معها موضوعا له ، وهي صفة الخلوّ من الحيض ، فتستصحب الملازمة الثابتة قبل الرؤية إلى ما بعدها ، كما يظهر من صاحب الرياض.

اليقين به ، ومنها ما لا يجتمع معه في ذلك الزمان ، لكن عدم الترتّب فعلا في ذلك الزمان ـ مع فرض كونه من آثاره شرعا ـ ليس إلّا لمانع في ذلك الزمان أو لعدم شرط ، فيصدق في ذلك الزمان أنّه لو لا ذلك المانع أو عدم الشرط لترتّب الآثار ، فإذا فقد المانع الموجود أو وجد الشرط المفقود وشكّ في الترتّب من جهة الشكّ في بقاء ذلك الأمر الخارجي ، حكم باستصحاب ذلك الترتّب الشأني. وسيأتي لذلك مزيد توضيح في بعض التنبيهات الآتية.

وكذا استصحاب الحرمة في ماء الزبيب إذا غلى وذهب ثلثاه ، فيقال : إنّ ماء العنب كان حراما على تقدير غليانه ، فالحرمة ثابتة له على تقدير الغليان ، فإذا جفّ العنب وصار زبيبا ، وشكّ في حرمة مائه بعد الغليان من جهة الشكّ في بقاء موضوع الحرمة ، لاحتمال كون موضوعها العنب ، بحيث يكون لهذا الوصف العنواني مدخل في ثبوت حكمه لا ما يعمّ الزبيب ، تستصحب الحرمة الثابتة لماء العنب على تقدير الغليان إلى ماء الزبيب كما حكي عن بعضهم.

ومن التأمّل فيما ذكرناه تظهر الحال فيما نحن فيه من توريث المفقود من مورّثه الميّت ، إذ يقال : إنّ المفقود في زمان اليقين بحياته كان المانع من انتقال مال أبيه مثلا إليه حياة أبيه ، فإذا ارتفع المانع وشكّ في حياة المفقود ، تستصحب الملازمة الثابتة له حال اليقين بحياته.

ويرد عليه : أنّ استصحاب الملازمة الشأنيّة إن كان مع استصحاب الموضوع المشكوك البقاء فهو مغن عن استصحابها. وإن كان بدونه فهو غير صحيح ، لاشتراط العلم ببقاء الموضوع في جريان الاستصحاب ، نظير ما ذكره المصنّف رحمه‌الله في استصحاب مطلق الآثار الشرعيّة. بل ما ذكره المصنّف رحمه‌الله من التحقيق شامل لمطلق الآثار ، سواء كان ثبوتها في زمان اليقين بموضوعاتها منجّزة أو معلّقة على فقد مانع أو وجود شرط.

نعم ، قد يمكن إحراز بقاء الموضوع بالمسامحة العرفيّة كما في مثال المرأة ، لأنّ

هذا ، ولكنّ التحقيق : أنّ في موضع (*) جريان الاستصحاب في الأمر الخارجي لا يجري استصحاب الأثر المترتّب عليه ، فإذا شكّ في بقاء حياة زيد فلا سبيل إلى إثبات آثار حياته إلّا بحكم الشارع بعدم جواز نقض حياته ، بمعنى وجوب ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على الشخص الحيّ ، ولا يغني عن ذلك إجراء الاستصحاب في نفس الآثار ، بأن يقال بأنّ حرمة ماله وزوجته كانت متيقّنة ، فيحرم نقض اليقين بالشكّ ؛ لأنّ حرمة المال والزوجة إنّما تترتّبان في السابق على الشخص الحيّ بوصف أنّه حيّ ، فالحياة داخل في موضوع المستصحب ـ ولا أقلّ من الشكّ في ذلك ـ فالموضوع مشكوك في الزمن اللاحق ، وسيجيء اشتراط القطع ببقاء الموضوع في الاستصحاب. واستصحاب الحياة لإحراز الموضوع في استصحاب الآثار غلط ؛ لأنّ معنى استصحاب الموضوع ترتيب آثاره الشرعيّة.
فتحقّق : أنّ استصحاب الآثار نفسها غير صحيح ؛ لعدم إحراز الموضوع ، واستصحاب الموضوع كاف في إثبات الآثار. وقد مرّ في مستند التفصيل السابق وسيجيء في اشتراط بقاء الموضوع وفي تعارض الاستصحابين : أنّ الشكّ المسبّب عن شكّ آخر لا يجامع معه في الدخول تحت عموم «لا تنقض» ، بل الداخل هو الشك السببي ، ومعنى عدم الاعتناء به وعدم جعله ناقضا لليقين ، زوال الشكّ المسبّب به ، فافهم.

موضوع جواز الدخول في الفريضة وإن كان هي المرأة بوصف الخلوّ من الحيض ، إلّا أنّ أهل العرف يزعمون ثبوت هذا الحكم لشخص المرأة من حيث هي ، ويتخيّلون تبدّل حالة الخلوّ عن الحيض إلى حالة الحيض من قبيل تبدّل حالات الموضوع لا من قبيل تغيّر نفسه ، نظير تغيّر صفة البياض إلى صفة السواد مثلا ، كما سيجيء توضيحه عند بيان اشتراط بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب ، وبعد إحراز بقاء الموضوع وتحقّق شرط تنجّز الحكم ـ وهو دخول الوقت ـ يستصحب الحكم الثابت قبل تحقّقه.

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «موضع» ، مورد.

وأمّا القول الخامس وهو التفصيل بين الحكم الشرعيّ الكلّي وبين غيره ، فلا يعتبر في الأوّل ـ فهو المصرّح به في كلام المحدّث الأسترآبادي (2228) ، لكنّه صرّح باستثناء استصحاب عدم النسخ مدّعيا الإجماع بل الضرورة على اعتباره. قال في محكيّ فوائده المكّية (11) ـ بعد ذكر أخبار الاستصحاب ـ ما لفظه :
لا يقال : هذه القاعدة تقتضي جواز العمل بالاستصحاب في أحكام الله تعالى كما ذهب إليه المفيد والعلّامة من أصحابنا والشافعيّة قاطبة ، وتقتضي بطلان قول أكثر علمائنا والحنفيّة بعدم جواز العمل به.

2228. وكذا في كلام الشيخ الحرّ العاملي المحكيّ عن الفصول المهمّة ، قال بعد نقل شطر من أخبار الباب : «إنّ هذه الأخبار لا تدلّ على حجّية الاستصحاب في نفس الحكم الشرعيّ ، وإنّما تدلّ عليه في موضوعاته ومتعلّقاته ، كتجدّد حدث بعد الطهارة أو طهارة بعد الحدث أو طلوع الصبح أو غروب الشمس أو تجدّد ملك أو نكاح أو زوالهما أو نحو ذلك ، كما هو ظاهر من حديث المسألتين ، وقد حقّقناه في الفوائد الطوسيّة».
وقال في محكيّ الفوائد الطوسيّة : «إنّ المتتبّع في أخبار الاستصحاب يجدها واردا لبيان إجراء الاستصحاب في الموضوعات ، كالطهارة والنجاسة والليل والنهار والرطوبة واليبوسة. فمورد تلك الأخبار هو الموضوعات بحكم التّتبع ، فنحكم بحجّية الاستصحاب فيها ، فلا نتعدّى إلى غيرها من الأحكام الكلّية» انتهى.

ويرد عليه أوّلا : أنّ مورد جملة من الأخبار وإن اختصّ بموضوعات الأحكام ، إلّا أنّ جملة اخرى منها مطلقة ، كرواية الخصال وغيرها ، وهي صحيحة على اصطلاح القدماء ، لغاية وثاقتها كما تقدّم سابقا.

فإن قلت : ينبغي حمل المطلق منها على مقيّدها كما هو المطّرد في باب المطلقات.

قلت : نمنع الاطّراد ، بل الحمل مشروط بالعلم باتّحاد التكليف. واشتراطهم لاتّحاد السبب في المثبتين إنّما هو لكشف ذلك عندهم عن اتّحاده كما قرّرناه في

لأنّا نقول : هذه شبهة عجز عن جوابها كثير من فحول الاصوليّين والفقهاء ، وقد أجبنا عنها في الفوائد المدنيّة : تارة بما ملخّصه : أنّ صور الاستصحاب المختلف فيها عند النظر الدقيق والتحقيق راجعة إلى أنّه إذا ثبت حكم بخطاب شرعيّ في موضوع في حال من حالاته ، نجريه في ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة وحدوث نقيضها فيه. ومن المعلوم أنّه إذا تبدّل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد اختلف

محلّه ، مثل قوله : إن ظاهرت فأعتق رقبة ، وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة ، فالمطلوب إمّا عتق الرقبة مطلقا أو عتق المؤمنة خاصّة ، فيقع التعارض بينهما ، فيجب حمل المطلق منهما على المقيّد ، بخلاف ما لو تعدّد المطلوب ، مثل قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وما دلّ على حلّية بيع السلم مثلا ، لأنّ حلّيته لا تنافي حلّية مطلق البيع حتّى يلتجئ إلى الجمع بينهما بالتقييد. وما نحن فيه أيضا من هذا القبيل ، إذ اعتبار استصحاب في موضوعات الأحكام لا ينافي اعتباره مطلقا حتّى في الأحكام ، كما هو مقتضى مطلقات أخبار الباب.

وثانيا : مع تسليم اختصاص موارد جميع الأخبار الواردة في المقام بموضوعات الأحكام ، إنّا نمنع كون خصوصيّة السؤال مخصّصة لعموم الجواب ، فالعبرة بعموم الجواب لا بخصوص المورد كما قرّر في محلّه. وقد تقدّم سابقا دلالة الأخبار على العموم ، من حيث وقوع النكرة في سياق النفي ، وعدم صحّة حمل اللام على العهد في قوله عليه‌السلام «لا ينقض اليقين بالشكّ».
وثالثا : مع التسليم أنّه لا بدّ على ما ذكره أن يقتصر في الحكم بحجّية الاستصحاب على موارد الأخبار فلا وجه للتعدّي إلى مطلق موضوعات الأحكام.

ودعوى عدم الفصل بين الموضوعات ممّا لا يصغى إليه بعد ملاحظة تشتّت الأقوال في المسألة كما لا يخفى. ثمّ إنّ عدم تعرّضه لاستثناء عدم النسخ ـ كما صرّح به الأمين الأسترآبادي ـ لعلّه لوضوحه ، لكونه مجمعا عليه فيما بينهم.

موضوع المسألتين ، فالذي سمّوه استصحابا راجع في الحقيقة إلى إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر متّحد معه في الذات مختلف معه في الصفات ، ومن المعلوم عند الحكيم أنّ هذا المعنى غير معتبر شرعا وأنّ القاعدة الشريفة المذكورة غير شاملة له (2229).
وتارة : بأنّ استصحاب الحكم الشرعيّ (2230) وكذا الأصل (2231) أي الحالة السابقة التي إذا خلّي الشىء ونفسه كان عليها ، إنّما يعمل بهما ما لم يظهر مخرج عنهما ، وقد ظهر في محلّ النزاع ؛ لتواتر الأخبار بأنّ كلّ ما يحتاج إليه الامّة ورد فيه خطاب وحكم حتّى أرش الخدش ، وكثير ممّا ورد مخزون عند أهل الذكر عليهم‌السلام ، فعلم أنّه ورد في محلّ النزاع أحكام لا نعلمها بعينها ، وتواتر الأخبار بحصر المسائل في ثلاث : بيّن رشده وبيّن غيّه ـ أي مقطوع فيه ذلك ، لا ريب فيه ـ وما ليس هذا ولا ذاك ، وبوجوب التوقّف في الثالث ، انتهى.
أقول : لا يخفى أنّ ما ذكره أوّلا قد استدلّ به كلّ من نفى الاستصحاب من أصحابنا ، وأوضحوا ذلك غاية الايضاح ، كما يظهر لمن راجع الذريعة (12) والعدّة والغنية وغيرها ، إلّا أنّهم منعوا (2232) من إثبات الحكم الثابت لموضوع في زمان ، له بعينه في زمان آخر ، من دون تغيير واختلاف في صفة الموضوع سابقا ولاحقا ، كما يشهد له تمثيلهم بعدم الاعتماد على حياة زيد أو بقاء البلد على ساحل البحر بعد
2229. لعدم صدق النقض مع اختلاف موضوع المسألتين.

2230. أراد به قاعدة اليقين المستفادة من الأخبار.

2231. أراد به قاعدة الاستصحاب المستدلّ عليها بالعقل.

2232. يعني : أنّ ظاهر منع المحدّث المذكور من جريان الاستصحاب في الموارد التي منعه فيها إنّما هو بتوهّم كون الشكّ فيها في المقتضي ، ولذا استند فيه إلى تغاير موضوع القضيّة المتيقّنة والمشكوك فيها. وأمّا غيره من المانعين فقد زادوا عليه ، فمنعوه مطلقا وإن اتّحد الموضوع في القضيّتين ، وكان الشكّ من جهة احتمال عروض المانع. فلا يرد عليهم ما أورده المصنّف رحمه‌الله على المحدّث المذكور من النقض بالموارد التي سلّم جريان الاستصحاب فيها.

الغيبة عنهما. وأهملوا قاعدة «البناء على اليقين السابق» ؛ لعدم دلالة العقل عليه ولا النقل ، بناء على عدم التفاتهم إلى الأخبار المذكورة ؛ لقصور دلالتها عندهم ببعض ما أشرنا إليه سابقا ، أو لغفلتهم عنها (2233) على أبعد الاحتمالات عن ساحة من هو دونهم في الفضل. وهذا المحدّث قد سلّم دلالة الأخبار على وجوب البناء على اليقين السابق وحرمة نقضه مع اتّحاد الموضوع ، إلّا أنّه ادّعى تغاير موضوع المسألة المتيقّنة والمسألة المشكوكة ، فالحكم فيها بالحكم السابق ليس بناء على اليقين السابق ، وعدم الحكم به ليس نقضا له.

فيرد عليه أوّلا : النقض بالموارد التي ادّعى الإجماع والضرورة على اعتبار الاستصحاب فيها ـ كما حكيناها عنه سابقا ـ فإنّ منها استصحاب الليل والنهار ؛ فإنّ كون الزمان المشكوك ليلا أو نهارا أشدّ تغايرا (2234) واختلافا مع كون الزمان السابق كذلك (2235) من ثبوت خيار الغبن (2236) أو الشفعة في الزمان المشكوك وثبوتهما في الزمان السابق.

2233. قد أشرنا في بعض الحواشي السابقة إلى أنّ الظاهر أنّ عدم ذكر العلماء للأخبار في المقام ليس لأجل غفلتهم عنها ، بل من جهة أنّ القاعدة المستفادة من الأخبار المسمّاة بقاعدة اليقين معدودة عندهم في عداد القواعد الشرعيّة ، ومقصودهم في المقام بيان القاعدة المستدلّ عليها بالعقل المسمّاة عندهم بالاستصحاب ، وقد ذكرنا سابقا شطرا ممّا يشهد بذلك. ويؤيّد تغاير القاعدتين أيضا عندهم قول الأمين الأسترآبادي هنا : «وتارة بأنّ استصحاب الحكم الشرعيّ وكذا الأصل ...» إلى آخر ما ذكره ، فتدبّر. ثمّ إنّ الأولى للمصنّف رحمه‌الله أن يقول : الاحتمالين بدل الاحتمالات.

2234. لكون الزمان متجدّدا آناً فآنا ، فالثاني منه غير الأوّل ، فكيف يحكم بوجود الليل والنهار وبقائهما إلى زمان الشكّ فيهما؟
2235. أي : ليلا ونهارا.

2236. الذي ينكر المحدّث المذكور جريان الاستصحاب فيه ، لكون مورده من الأحكام الكلّية.

ولو اريد من الليل والنهار (2237) طلوع الفجر وغروب الشمس لا نفس الزمان ، كان الأمر كذلك ـ وإن كان دون الأوّل

ثمّ إنّ وجه مغايرة موضوع القضيّة المتيقّنة والمشكوكة فيها هنا أنّ الموضوع هنا وإن كان هو المشتري والشفيع ، إلّا أنّ سبب عروض الحكم ـ أعني : الخيار ـ هو تضرّرهما بلزوم العقد ، وهذا الضرر منجبر بثبوت الخيار في أوّل أوقات إمكانه. وحينئذ فإن كان الضرر علّة لثبوت الحكم ، كان الموضوع هو المشتري المتضرّر ما دام متضرّرا ، والشفيع المتضرّر كذلك ، وإذا ارتفع الضرر في الزمان الثاني بثبوت الخيار في الزمان الأوّل ارتفع موضوع القضيّة الاولى يقينا. وإن كان حكمة له ، كان الموضوع هو المشتري والشفيع المتضرّران بلزوم العقد في أوّل أوقات إمكان الفسخ ، وإن ارتفع الضرر في الزمان الثاني بثبوت الخيار في الزمان الأوّل. وحينئذ إذا ارتفع الضرر في الزمان الثاني بثبوت الخيار في الزمان الأوّل ، فهو لا يوجب تغيّرا في الموضوع ، إذ الفرض أنّ الموضوع هو المتضرّر في الجملة لا مع اعتبار دوام وصف الضرر.

ثمّ إنّ الأمر مع العلم بإحدى الحالتين واضح. وأمّا إذا شكّ وتردّد الأمر بين كون الضرر علّة أو حكمة ، فيحصل الشكّ في بقاء الحكم ـ أعني : الخيار في الزمان الثاني ـ من جهة الشكّ في بقاء الموضوع ، لاحتمال كون الموضوع هو المتضرّر بوصف كونه متضرّرا كما عرفت ، وهذا هو المراد بتغاير الموضوع في القضيّتين. ومنه يظهر وجه أشدّية التغاير هنا منه في استصحاب الأزمان ، لكون التغاير هناك قطعيّا لا على وجه الاحتمال ، لأنّ الزمان المقطوع بكونه ليلا أو نهارا قد زال بالفرض ، والزمان الثاني المشكوك في كونه ليلا أو نهارا مغاير له بالوجدان.

2237. بأن اريد بهما ما يتعلّق بهما من الزمانيّات ، كطلوع الفجر وغروب الشمس ، فيراد باستصحاب الليل أصالة عدم طلوع الفجر ، وباستصحاب النهار أصالة عدم غروب الشمس.

في الظهور ـ لأنّ مرجع الطلوع والغروب إلى الحركة الحادثة شيئا فشيئا. ولو اريد استصحاب أحكامهما ، مثل : جواز الأكل والشرب وحرمتهما ، ففيه : أنّ ثبوتهما في السابق كان منوطا ومتعلّقا في الأدلّة الشرعيّة بزماني الليل والنهار ، فإجراؤهما مع الشكّ في تحقّق الموضوع بمنزلة ما أنكره على القائلين بالاستصحاب من إجراء (*) الحكم من موضوع إلى موضوع آخر.
وبما ذكرنا يظهر ورود النقض المذكور عليه في سائر الأمثلة ، فأيّ فرق بين الشكّ في تحقّق الحدث أو الخبث بعد الطهارة ـ الذي جعل الاستصحاب فيه من ضروريّات الدين ـ وبين الشكّ في كون المذي محكوما شرعا برافعيّة الطهارة؟! فإنّ الطهارة السابقة (2238) في كلّ منهما كان منوطا بعدم تحقّق الرافع ، وهذا المناط في زمان الشكّ غير متحقّق ، فكيف يسري حكم حالة وجود المناط إليه؟!
وقوله : «كان الأمر كذلك» يعني : من حيث تغاير القضيّة المتيقّنة والمشكوكة ، وإن كان التغاير على تقدير إرادة نفس الزمان أظهر ، لكون التغاير علي تقدير إرادة الطلوع والغروب من أجل التعلّق بالزمان ، لأنّ مرجع الطلوع والغروب إلى الحركة الحادثة شيئا فشيئا بحسب الزمان ، إذ المراد بالطلوع حركة الشمس من تحت الأرض إلى فوق الأفق ، وبالغروب حركتها من فوق الأفق إلى تحت الأرض. وحينئذ فمرجع استصحاب عدم الطلوع أو الغروب إلى إثبات الحركة الحاصلة للشمس تحت الأرض أو فوقها في زمان اليقين في زمان الشكّ ، وهو متيقّن الارتفاع ، للقطع بتغاير الحركة في الزمانين. مضافا إلى أنّ الأحكام في الأدلّة إنّما تعلّقت بعنوان الليل والنهار ، فإثباتهما بأصالة عدم الطلوع والغروب من قبيل الاصول المثبتة.

2238. حاصله : أنّ عدم المانع وإن لم يكن داخلا في موضوع الحكم إلّا أنّه معتبر في ثبوت الحكم له ومناطه ، وحينئذ تختلف القضيّة المتيقّنة والمشكوكة

__________________

(*) في بعض النسخ بدل : «إجراء» ، إسراء.

وثانيا : بالحلّ (2239) ، بأنّ اتّحاد القضية المتيقّنة والمشكوكة الذي يتوقّف صدق البناء على اليقين (*) ونقضه بالشكّ عليه ، أمر راجع إلى العرف ؛ لأنّه المحكّم في باب الألفاظ ، ومن المعلوم أنّ الخيار أو الشفعة إذا ثبت في الزمان الأوّل وشكّ في ثبوتهما في الزمان الثاني ، يصدق عرفا أنّ القضيّة المتيقّنة في الزمان الأوّل بعينها مشكوكة في الزمان الثاني. نعم ، قد يتحقّق في بعض الموارد الشكّ في إحراز الموضوع للشكّ في مدخليّة الحالة المتبدّلة فيه. فلا بدّ من التأمّل التامّ ، فإنّه من أعظم المزال في هذا المقام.
وأمّا ما ذكره ثانيا من معارضة قاعدة اليقين والأصل بما دلّ على التوقّف. ففيه مضافا إلى ما حقّقناه في أصل البراءة من ضعف دلالة الأخبار على وجوب الاحتياط ، وإنّما تدلّ على وجوب التحرّز عن موارد الهلكة الدنيويّة أو الاخرويّة ،

من حيث القطع بتحقّق المناط في إحداهما دون الاخرى.

2239. حاصله : أنّه سيجيء عند بيان شرائط جريان الاستصحاب أو جواز العمل به ـ التي منها القطع ببقاء الموضوع ـ أنّ إحرازه إمّا بالعقل أو الأدلّة أو العرف. وما ذكره المستدلّ على تقدير تسليمه إنّما يتمّ على الأوّل دون الأخيرين ، كما سيجيء تفصيل الكلام هناك. ولا ريب في صدق البقاء مع الشكّ في الرافع مطلقا ، وكذا مع الشكّ في المقتضي في كثير من موارده أو أغلبها ، كما مثّل به من الخيار والشفعة ، لأنّ المثبت لهما وإن كان هي قاعدة الضّرر ، وإذا شكّ في ثبوتهما في الزمان الثاني من جهة الشكّ في كون القاعدة علّة لثبوتهما أو حكمة فيهما ، ومقتضاه حصول الشكّ في بقاء موضوع الحكمين ، لاحتمال تقيّده بالتضرّر المنتفي في الزمان الثاني ، لانجبار هذا الضرر بثبوت الخيار لهما في الزمان الأوّل ، إلّا أنّ الموضوع في نظر أهل العرف هو المغبون والشريك الذي باع صاحبه حصّته من المال المشترك فيه ، وهو باق إلى زمان الشكّ.

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : عدم.

والأخيرة مختصّة بموارد (2240) حكم العقل بوجوب الاحتياط من جهة القطع بثبوت العقاب إجمالا وتردّده بين المحتملات : أنّ أخبار الاستصحاب حاكمة على أدلّة الاحتياط ـ على تقدير دلالة الأخبار عليه أيضا ـ كما سيجيء في مسألة تعارض الاستصحاب مع سائر الاصول إن شاء الله تعالى.

ثمّ إنّ ما ذكره من أنّه شبهة عجز عن جوابها الفحول ، ممّا لا يخفى ما فيه ؛ إذ أيّ اصولي أو فقيه تعرّض لهذه الأخبار وورود هذه الشبهة فعجز عن جوابها؟! مع أنّه لم يذكر في الجواب الأوّل عنها إلّا ما اشتهر بين النافين للاستصحاب ، ولا في الجواب الثاني إلّا ما اشتهر بين الأخباريين : من وجوب التوقّف والاحتياط في الشبهة الحكميّة.
حجّة القول السادس على تقدير وجود القائل به ، على ما سبق التأمّل فيه ، تظهر مع جوابها (2241) ممّا تقدّم في القولين السابقين.

2240. لاستقلال العقل بعدم التهلكة الاخرويّة في موارد الشبهات البدويّة. وحاصل ما ذكره في مسألة البراءة : أنّ أخبار الاحتياط إنّما تدلّ على وجوب الاجتناب في موارد تحقّق احتمال التهلكة ، وأخبار البراءة أيضا إنّما تدلّ على نفي التكليف مع عدم وصول البيان إلى المكلّف ، وأخبار الاحتياط حاكمة عليها ، لكونها بيانا إجماليّا في موارد الشبهة.

نعم ، إنّ العقل من أدلّة أصالة البراءة حاكم عليها في الشبهات البدويّة ، لاستقلاله بقبح العقاب بلا بيان ، فلا احتمال للعقاب فيها حينئذ حتّى تكون مجرى لأخبار الاحتياط ، فتختصّ موردها بموارد العلم الإجمالي التي لا مسرح لحكم العقل فيها. ثمّ أشار مع تسليمه إلى دعوى حكومة أخبار الاستصحاب على الأخبار المذكورة مطلقا حتّى في موارد العلم الإجمالي ، لارتفاع احتمال التهلكة بالاستصحاب ، لكونه من جملة الأدلّة الشرعيّة بالفرض.

2241. لأنّ الظاهر أنّ حجّة القول المذكور هي الأخبار ، بدعوى اختصاص مواردها بالأحكام الجزئيّة ، نظير ما توهّمه الأمين الأسترآبادي من اختصاص

حجّة القول السابع الذي نسبه الفاضل التوني قدس‌سره إلى نفسه ، وإن لم يلزم ممّا حقّقه (2242) في كلامه ما ذكره في كلام طويل له ، فإنّه بعد الإشارة إلى الخلاف في المسألة ، قال : ولتحقيق المقام لا بدّ من إيراد كلام يتّضح به حقيقة الحال ، فنقول : الأحكام الشرعيّة تنقسم إلى ستّة أقسام : الأوّل والثاني : الأحكام الاقتضائيّة المطلوب فيها الفعل ، وهي الواجب والمندوب (2243). والثالث والرابع : الأحكام الاقتضائيّة المطلوب فيها الترك ، وهي الحرام والمكروه. والخامس : الأحكام التخييريّة الدالّة على

مواردها بغير الأحكام الكلّية. مضافا في الموضوعات الخارجة إلى عدم كون بيانها من وظيفة الشارع ، كما تقدّم عند بيان حجّة القول الرابع.

والجواب عنها واضح بعد ما أوردناه على حجّة القول السابق المحكيّة عن الفصول المهمّة. مضافا إلى ما ظهر ممّا أورده المصنّف رحمه‌الله على الأمين الأسترآبادي من النقض ، بناء على كون منشأ عدم شمول الأخبار للأحكام الكلّية هو كون مرجع الاستصحاب فيها إلى إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر ، كما ذكره الأمين الأسترآبادي ، وإلى ما أورده على حجّية القول الرابع.

2242. قد أوضحه المصنّف رحمه‌الله عند بيان محلّ النزاع. وحاصله : أنّ ما ذكره تفصيل بين الأحكام التكليفيّة والوضعيّة وبين متعلّقات الأحكام الوضعيّة ، وهي السبب والشرط والمانع. بل ما ذكره عند التحقيق ليس قولا بالتفصيل ، بل قول باعتبار الاستصحاب مطلقا ، لأنّه إنّما منعه في الموارد التي منعه فيها بزعم عموم دليل الحالة السابقة للحالة اللاحقة ، لا من جهة عدم اعتبار الاستصحاب من حيث هو ، وهذا ليس قولا بالتفصيل ، لأنّه إنّما يتحقّق مع قوله بعدم اعتباره في بعض الموارد ، مع فرض كونه موردا له كما هو واضح.

2243. فيه مسامحة ، لأنّ الحكم الشرعيّ هو الوجوب والندب ، وأمّا الواجب والمندوب فهما من أفعال المكلّفين التي هي موضوعات لها. وهذه المسامحة نظير المسامحة في إطلاق الأحكام الوضعيّة على الأسباب والشروط والموانع.

الإباحة. والسادس الأحكام الوضعيّة ، كالحكم على الشيء بأنّه سبب لأمر أو شرط له أو مانع له. والمضايقة بمنع أنّ الخطاب الوضعي داخل في الحكم الشرعيّ ممّا لا يضرّ فيما نحن بصدده.

إذا عرفت هذا ، فإذا ورد أمر بطلب شيء ، فلا يخلو إمّا أن يكون موقّتا أم لا. وعلى الأوّل ، يكون وجوب ذلك الشيء أو ندبه في كلّ جزء من أجزاء ذلك الوقت ثابتا بذلك الأمر ، فالتمسّك في ثبوت ذلك الحكم في الزمان الثاني بالنصّ ، لا بالثبوت في الزمان الأوّل حتّى يكون استصحابا ، وهو ظاهر. وعلى الثاني ، أيضا كذلك إن قلنا بإفادة الأمر التكرار ، وإلّا فذمّة المكلّف مشغولة حتّى يأتي به في أيّ زمان كان. ونسبة أجزاء الزمان إليه نسبة واحدة في كونه أداء في كلّ جزء منها ، سواء قلنا بأنّ الأمر للفور أم لا.

والتوهّم : بأنّ الأمر إذا كان للفور يكون من قبيل الموقّت المضيّق ، اشتباه غير خفيّ على المتأمّل (2244). فهذا أيضا ليس من الاستصحاب في شيء.

ولا يمكن أن يقال : إثبات الحكم في القسم الأوّل فيما بعد وقته من الاستصحاب ؛ فإنّ هذا لم يقل به أحد ، ولا يجوز إجماعا. وكذا الكلام في النهي ، بل هو الأولى بعدم توهّم الاستصحاب فيه ؛ لأنّ مطلقه يفيد التكرار. والتخييري أيضا كذلك.

فالأحكام التكليفيّة الخمسة المجرّدة عن الأحكام الوضعيّة لا يتصوّر فيها الاستدلال بالاستصحاب. وأمّا الأحكام الوضعيّة ، فإذا جعل الشارع شيئا سببا لحكم من الأحكام الخمسة كالدلوك لوجوب الظهر ، والكسوف لوجوب صلاته ، والزلزلة لصلاتها ، والإيجاب والقبول لإباحة التصرّفات والاستمتاعات في الملك و

2244. هذا مبنيّ على القول بكون الأمر الفوري من قبيل تعدّد المطلوب ، نظير الحجّ ، فيجب الإتيان بالمأمور به في الزمان الثاني على تقدير المخالفة والإخلال به في الزمان الأوّل. وهكذا قوله : «والتخييري أيضا كذلك» يعني : لا بدّ أن ينظر في دليله المثبت له.

النكاح ، وفيه لتحريم أمّ الزوجة ، والحيض والنفاس لتحريم الصوم والصلاة ، إلى غير ذلك ، فينبغي أن ينظر (2245) إلى كيفيّة سببيّة السبب : هل هي على الإطلاق؟ كما في الإيجاب والقبول ؛ فإنّ سببيّته على نحو خاصّ ، وهو الدوام إلى أن يتحقّق المزيل ، وكذا الزلزلة ، أو في وقت معيّن؟ كالدلوك ونحوه ممّا لم يكن السبب وقتا ، وكالكسوف والحيض ونحوهما ممّا يكون السبب وقتا للحكم ، فإنّ السببيّة في هذه الأشياء على نحو آخر ؛ فإنّها أسباب للحكم في أوقات معيّنة. وجميع ذلك ليس من الاستصحاب في شيء ؛ فإنّ ثبوت الحكم في شيء من أجزاء الزمان الثابت فيه الحكم ، ليس تابعا للثبوت في جزء آخر ، بل نسبة السبب في اقتضاء الحكم في كلّ جزء نسبة واحدة. وكذا الكلام في الشرط والمانع.

فظهر ممّا ذكرناه : أنّ الاستصحاب المختلف فيه لا يكون إلّا في الأحكام الوضعيّة ، أعني الأسباب والشرائط والموانع للأحكام الخمسة من حيث إنّها كذلك ، ووقوعه في الأحكام الخمسة إنّما هو بتبعيّتها ، كما يقال في الماء الكرّ المتغيّر بالنجاسة إذا زال تغيّره من قبل نفسه ، فأنّه يجب الاجتناب عنه في الصلاة ؛ لوجوبه قبل زوال تغيّره ، فإنّ مرجعه إلى أنّ النجاسة كانت ثابتة قبل زوال تغيّره ، فكذلك تكون بعده.

ويقال في المتيمّم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة : إنّ صلاته كانت صحيحة قبل الوجدان ، فكذا بعده ، أي كان مكلّفا ومأمورا بالصلاة بتيمّمه قبله ، فكذا بعده ، فإنّ مرجعه إلى أنّه كان متطهّرا قبل وجدان الماء فكذا بعده ، والطهارة من الشروط. فالحقّ مع قطع النظر عن الروايات : عدم حجّية الاستصحاب ؛ لأنّ العلم بوجود السبب أو الشرط أو المانع في وقت لا يقتضي العلم بل ولا الظنّ بوجوده في

2245. حاصله : أنّ السبب على أقسام ، لأنّه إمّا أن يقتضي وقوع مسبّبه مطلقا ، أو في وقت معيّن. وعلى الثاني : فإمّا أن لا يكون ظرفا لمسبّبه ، وإمّا أن يكون ظرفا له أيضا. والأمثلة واضحة ممّا ذكره.

غير ذلك الوقت ، كما لا يخفى. فكيف يكون الحكم المعلّق عليه ثابتا في غير ذلك الوقت؟!
فالذي يقتضيه النظر بدون ملاحظة الروايات : أنّه إذا علم تحقّق العلامة الوضعيّة تعلّق الحكم بالمكلّف ، وإذا زال ذلك العلم بطروّ الشك ـ بل الظنّ أيضا ـ يتوقّف عن الحكم بثبوت ذلك الحكم الثابت اوّلا ، إلّا أنّ الظاهر من الأخبار أنّه إذا علم وجود شيء ، فإنّه يحكم به حتّى يعلم زواله (13). انتهى كلامه ، رفع مقامه.
وفي كلامه أنظار يتوقّف بيانها على ذكر كلّ فقرة هي مورد للنظر ، ثمّ توضيح النظر فيه بما يخطر في الذهن القاصر ، فنقول : قوله اوّلا : " والمضايقة بمنع أنّ الخطاب الوضعيّ داخل في الحكم الشرعيّ ، لا يضرّ فيما نحن بصدده".

فيه : أنّ المنع المذكور (2246) لا يضرّ فيما يلزم من تحقيقه الذي ذكره وهو اعتبار الاستصحاب في موضوعات الأحكام الوضعية ، أعني نفس السبب والشرط والمانع ، وإنّما يضرّ في التفصيل بين الأحكام الوضعية ـ أعني سببيّة السبب وشرطيّة الشرط ـ والأحكام التكليفيّة. وكيف لا يضرّ في هذا التفصيل منع كون الحكم الوضعيّ حكما مستقلا ، وتسليم أنّه أمر اعتباريّ منتزع من التكليف ، تابع

2246. حاصله : أنّ صدر كلامه وذيله مختلفا المؤدّى ، فمقتضى صدره كونه مفصّلا بين الأحكام الوضعيّة وغيرها ، بالتسليم في الاولى دون غيرها. ومقتضى ذيله كونه مفصّلا بين متعلّقات الأحكام الوضعيّة ـ أعني : الأسباب والشروط والموانع ـ وبين مطلق الأحكام وغيرها ، بالتسليم في الاولى دون غيرها. ومنع إضرار عدم دخول خطاب الوضع في الحكم الشرعيّ إنّما يسلّم على الثاني دون الأوّل ، إذ عليه لا معنى للتفصيل ، وهو واضح.

ولا يخفى أنّه لا وقع لهذا الإيراد ، إذ غير خفيّ على أحد أنّ آخر كلامه قرينة للمسامحة في أوّل كلامه في إطلاق الأحكام الوضعيّة على متعلّقاتها ، كما نبّه عليه عند بيان محلّ النزاع ، نظير مسامحته في تفسير الحكم بالواجب والحرام ، كما نبّهنا عليه سابقا.

له حدوثا وبقاء؟! وهل يعقل التفصيل مع هذا المنع؟!
ثم إنّه لا بأس بصرف الكلام (2247) إلى بيان أنّ

2247. اعلم أنّ المراد بالحكم الوضعي ما اخترعه الشارع ولم يكن من قبيل الاقتضاء والتخيير. واختلفوا على القول بكونه مجعولا في عدده على أقوال ، قد نقل أكثرها الفاضل الكلباسي في إشاراته. فقيل : إنّه ثلاثة : الشرط والسبب والمانع. وهو محكيّ عن العلّامة والسبوري وغيرهما. وذكر الشيخ صلاح الدين العلائي من العامّة أنّ كونها من خطاب الوضع مشهور ، بل منهم من ادّعى الاتّفاق عليه. وزاد آخر الرخصة عليها ، كما عن الحاجي والعضدي. وفي الإشارات : ويؤذن كلامهما بكون الصحّة والبطلان في المعاملات منها ، يعني : من أحكام الوضع.

أقول : قد حكى بعض الشافعيّة عن بعض شرّاح شرح المختصر التصريح به ، بمعنى التصريح بكونهما عقليّين في العبادات وشرعيّين في المعاملات. وقيل بالتفرقة بين تفسيريهما في العبادات. والمحصّل : أنّ في الصحّة والبطلان أقوالا أربعة ، ثالثها ورابعها التفصيلان المذكوران.

وزاد ثالث العلّامة والعلّة. وحكي عن الشهيد الثاني ، إلّا أنّه احتمل ردّ العلّة إلى السبب ، والعلّامة إليه وإلى الشرط. وزاد رابع العزيمة كما عن الآمدي. فأحكام الوضع عنده سبعة : الشرط والسبب والمانع والصحّة والفساد والرخصة والعزيمة. وزاد خامس التقديرات والحجاج. حكاها صلاح الدين عن القرافي. قال في محكيّ كلامه : «فالأوّل إعطاء الموجود حكم المعدوم ، كالماء الذي يخاف المريض من استعماله فوات عضو ونحوه ، فيتيمّم مع وجوده جنبا. وإعطاء المعدوم حكم الموجود ، كالمقتول تورث عنه الدية ، وإنّما تجب بموته ، ولا تورث

عنه إلّا إذا دخلت في ملكه ، فيقدّر دخولها قبل موته. والثاني : وهو الحجاج ما يستند إليه القضاة في الأحكام ، من بيّنة وإقرار ونحو ذلك من الحجج. قال : وهي في الحقيقة راجعة إلى السبب ، فليست أقساما اخرى» انتهى.

وبدّل بعض منّا الحجّة بالأجزاء. وعدّ العلّامة الطباطبائي في فوائده من أحكام الوضع الحكم بكونه جزءا أو خارجا. والحكم بأنّ اللفظ موضوع لمعناه المعيّن شرعا. وآخر كون الإجماع حجّة. ولكن بعضها ممّا لا يختلف حقيقة ، فلا ينبغي ذكره على حدة ، كالحجّة ، كما بيّنه في الإشارات.

وقال العلّامة الطباطبائي في فوائده بعد ما تقدّم : «ولا يختصّ بالخمسة المذكورة أوّلا ، وإن أوهمه بعض عبارات القوم ، بل كلّ ما استند إلى الشرع ، وكان غير الاقتضاء والتخيير ، فهو حكم وضعيّ» انتهى. وهو الحقّ الذي لا محيص عنه على القول بكون أحكام الوضع مجعولة.

ثمّ إنّ الشهيد الثاني قد ذكر في تمهيده أقسام خطاب التكليف والوضع من حيث تضمّن الخطاب لأحدهما أو كليهما. ولا يهمّنا إيرادها في المقام ، إذ المهمّ بيان الثمرة في كون أحكام الوضع مجعولة أو منتزعة من التكليفيّة.

فنقول : إنّه يتفرّع على الأوّل عدم اشتراط ثبوتها بما يشترط ثبوت التكليفيّة به ، من البلوغ والعلم والقدرة والعقل ، فيثبت الضمان على الصبيّ والمجنون فعلا بالإتلاف ـ وإن كان المكلّف بالأداء فعلا هو الوليّ ، بل الصبيّ أيضا ـ معلّقا على حصول شرائط التكليف ، إن كان مميّزا يصحّ توجيه الخطاب إليه ، وإلّا فالخطاب المعلّق الواقعي في حقّه كالمجنون والنائم يكون شأنيّا محضا. ونحوه الكلام في حصول الجنابة بالدخول والإدخال. وكذا ينتقل إليه مال مورّثه بالموت وإن لم يشعر بموته ، وينعتق عليه من ينعتق بالملك إن كان في تركته من هو كذلك ، وهكذا.

وممّا يتفرّع على عدم اشتراطها بالشروط المذكورة عدم صحّة التمسّك بلزوم التكليف بما لا يطلق في نفيها ، كما يصحّ التمسّك به في نفي الأحكام التكليفيّة.

وممّا يتفرّع على القولين أيضا جريان الاصول فيها على الأوّل وعدمه على الثاني ، لأنّا إن قلنا بالأوّل أمكن إثباتها ونفيها بالاستصحاب. وإن قلنا بالثاني يكون مجراه الأحكام الطلبيّة التي انتزعت الوضعيّة منها دونها ، لفرض كونها حينئذ امورا اعتباريّة ، والأصل فيها على الأوّل يكون حاكما على قاعدة الاشتغال والبراءة في موارد اجتماعه مع إحداها. وهي كثيرة منها : ما لو شكّ في جزئيّة شيء وشرطيّته في العبادات ، وقلنا بوجوب الاحتياط عند الشكّ فيهما كما هو مذهب جماعة ، فإذا شكّ في جزئيّة السورة كانت أصالة عدم الجزئيّة حاكمة على قاعدة الاشتغال ، لأنّ تردد المكلّف به بين ذات الأجزاء العشرة والتسعة مسبّب عن الشكّ في جزئيّة السورة وعدمها ، لكنّه إنّما يتمّ على القول بالاصول المثبتة ، لأنّ أصالة عدم جزئيّة السورة لا تعيّن ماهيّة الصلاة فيما عداها من الأجزاء. ومن هنا قد احتاط صاحب الفصول في مثل المقام.

ويمكن دفعه بأنّ إثبات عدم وجوب الاحتياط لا ينحصر في إثبات حصر الماهيّة في المأتيّ به ، لأنّ المحرّك لحكم العقل بوجوب الاحتياط هو عدم الائتمان من العقاب من جهة ترك المشكوك فيه ، فإذا ثبت بالأصل عدم جزئيّة المشكوك فيه حصل الائتمان المذكور ، للقطع بعدم العقاب من جهة اخرى ، نظير ما ذكرناه في نفي الجزئيّة على المختار من كون الشكّ في الأجزاء والشرائط موردا لأصالة البراءة ، إذ لا ريب في عدم دلالتها أيضا على حصر الماهيّة فيما عدا المشكوك فيه إلّا على القول بالاصول المثبتة.

هذا بخلاف ما لو قلنا بكون أحكام الوضع منتزعة من الأحكام الطلبيّة ، لكون الشكّ في جزئيّة السورة حينئذ راجعا إلى الشكّ في وجوبها الغيري ، لكون الجزئيّة منتزعة منه. وحينئذ ينعكس الأمر ، فتكون قاعدة الاشتغال حاكمة على أصالة عدم وجوبها الغيري ، لأنّ الشكّ في وجوبها الغيري ناش من الشكّ في تركّب الماهيّة من عشرة أجزاء أو تسعة ، فإذا ثبت وجوب الإتيان بتمام العشرة بقاعدة

الحكم الوضعيّ حكم مستقل مجعول ـ كما اشتهر في ألسنة جماعة ـ أو لا ، وإنّما مرجعه إلى الحكم التكليفي؟ فنقول : المشهور كما في شرح الزبدة (2248)

الاشتغال ثبت وجوبها الغيري وارتفع الشكّ عنه.

ومنها : أنّ المحقّق الخوانساري ـ كما سيجيء عند بيان قوله ـ قد نقل عن القائل بعدم كفاية الحجر ذي الشعب الثلاث في الاستنجاء التمسّك باستصحاب بقاء النجاسة إلى أن يعلم بطروّ مطهّر شرعيّ ، وبدون الأحجار الثلاثة والماء لا يعلم ذلك. وحينئذ إن قلنا بكون النجاسة أمرا شرعيّا مجعولا من قبل الشارع ، فاستصحابها يكون حاكما على أصالة البراءة عن وجوب الاستنجاء بأكثر من حجر ذي شعب ثلاث ، بناء على كون المقام من مواردها ، نظرا إلى دوران الأمر بين الأكثر والأقلّ الاستقلاليّين ، لكون الشكّ في وجوب الزائد مسبّبا عن الشكّ في زوال النجاسة بذي الشعب الثلاث.

وأمّا إذا قلنا بكون النجاسة أمرا اعتباريّا منتزعا من حكم طلبي ، أعني : وجوب الهجر عن امور مخصوصة في الصلاة والأكل والشرب مثلا ، فتبقى أصالة البراءة حينئذ سليمة من المعارض ، فإنّ القدر المتيقّن من التكليف على ما حقّقه المحقّق المذكور ـ كما سيجيء ـ هو وجوب الاستنجاء بالحجر ذي الشعب الثلاث أو بثلاثة أحجار ، وترتّب العقاب على تركهما معا ، وأمّا تعيّن الثلاث بالخصوص فمدفوع بالأصل السالم من المعارض. وكذا لو تردّد زوال النجاسة في غير البول بالغسل مرّة أو مرّتين ، وفي ولوغ الكلب بثلاث غسلات أو سبع ، إذ لو قلنا بكون النجاسة أمرا شرعيّا فاستصحابها يقتضي المرّتين والسبع ، وإن قلنا بكونها أمرا اعتباريّا تبقى أصالة البراءة عن الزائد سليمة من المعارض ، إلى غير ذلك من الموارد غير الخفيّة على المتتبّع في الفقه.

2248. ببالي أنّه في شرح الزبدة للفاضل الجواد. وكيف كان ، فقد نسب في الإشارات والمناهج أيضا القول بالجعل إلى المشهور.

بل الذي استقرّ عليه رأي المحققين ـ كما في شرح الوافية للسيّد صدر الدين ـ : أنّ الخطاب الوضعي مرجعه إلى الخطاب الشرعيّ ، وأنّ كون الشيء سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشيء ، فمعنى قولنا : " إتلاف الصبيّ سبب لضمانه" ، أنّه يجب عليه غرامة المثل أو القيمة إذا اجتمع فيه شرائط التكليف من البلوغ والعقل واليسار وغيرها ، فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله : " اغرم ما أتلفته في حال صغرك" ، انتزع من هذا الخطاب معنى يعبّر عنه بسببية الإتلاف للضمان ، ويقال : إنّه ضامن ، بمعنى أنّه يجب عليه الغرامة عند اجتماع شرائط التكليف. ولم يدّع أحد إرجاع الحكم الوضعي إلى التكليف الفعلي المنجّز حال استناد الحكم الوضعي إلى الشخص ، حتّى يدفع ذلك بما ذكره بعض من غفل عن مراد النافين : من أنّه قد يتحقّق الحكم الوضعي في مورد غير قابل للحكم التكليفي ، كالصبيّ والنائم وشبههما.

وكذا الكلام في غير السبب ؛ فإنّ شرطيّة الطهارة للصلاة ليست مجعولة بجعل مغاير لإنشاء وجوب الصلاة الواقعة حال الطهارة ، وكذا مانعيّة النجاسة ليست إلّا منتزعة من المنع عن الصلاة في النجس ، وكذا الجزئية منتزعة من الأمر بالمركّب.

والعجب ممّن ادّعى بداهة بطلان ما ذكرنا ، مع ما عرفت من أنّه المشهور والذي استقرّ عليه رأي المحققين. فقال قدس‌سره في شرحه على الوافية ـ تعريضا على السيّد الصدر ـ : وأمّا من زعم أنّ الحكم الوضعي عين الحكم التكليفي على ما هو ظاهر قولهم : " إنّ كون الشيء سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشيء" ، فبطلانه غنيّ عن البيان ؛ إذ الفرق بين الوضع والتكليف ممّا لا يخفى على من له أدنى مسكة ، والتكاليف المبنيّة على الوضع غير الوضع ، والكلام إنّما هو في نفس الوضع والجعل والتقرير.
وبالجملة : فقول الشارع : " دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة" و" الحيض مانع منها" ، خطاب وضعي وإن استتبع تكليفا وهو إيجاب الصلاة عند الزوال وتحريمها عند الحيض ، كما أنّ قوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) (14) ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : " دعي الصلاة أيّام أقرائك" ، خطاب تكليفي وإن استتبع وضعا ، وهو كون الدلوك

سببا والإقراء مانعا. والحاصل : أنّ هناك أمرين متباينين ، كلّ منهما فرد للحكم ، فلا يغني استتباع أحدهما للآخر عن مراعاته واحتسابه في عداد الأحكام. انتهى كلامه ، رفع مقامه.

أقول : لو فرض نفسه (2249) حاكما بحكم تكليفي ووضعيّ بالنسبة إلى عبده ، لوجد من نفسه صدق ما ذكرنا ؛ فإنّه إذا قال لعبده : " أكرم زيدا إن جاءك" ، فهل يجد المولى من نفسه أنّه أنشأ إنشاءين وجعل أمرين : أحدهما : وجوب إكرام زيد عند مجيئه ، والآخر : كون مجيئه سببا لوجوب إكرامه؟ أو أنّ الثاني مفهوم منتزع من الأوّل لا يحتاج إلى جعل مغاير لجعله ولا إلى بيان مخالف لبيانه ؛ ولهذا اشتهر في ألسنة الفقهاء" سببية الدلوك" و" مانعية الحيض" ، ولم يرد من الشارع إلّا إنشاء طلب الصلاة عند الأوّل وطلب تركها عند الثاني؟ فإن أراد تباينهما مفهوما فهو أظهر من أن يخفى ، كيف! وهما محمولان مختلفا الموضوع.

2249. لا يذهب عليك أنّ ما ذكره المصنّف رحمه‌الله إلى هنا متعلّق بتصوير القول بكون أحكام الوضع اعتباريّة منتزعة من الأحكام الطلبيّة ، مع الإشارة إلى جملة من أدلّة مدّعي الجعل وتضعيفها ، وما ذكره بعده توضيح لدليل القول المختار.

وأقول في توضيح جميع ما ذكره : إنّهم قد احتجّوا للقول بالجعل بوجوه :

أحدها : ما نقله المصنّف رحمه‌الله عن بعض الغافلين من تخلّف الوضعيّ عن التكليفي في بعض الموارد ، إذ لو كان الوضعيّ منتزعا منه لم يمكن التخلّف عنه. وجوابه واضح ممّا ذكره المصنّف رحمه‌الله ، وسنشير إلى زيادة توضيح له.

وثانيها : ما نقله المصنّف رحمه‌الله أيضا عن المحقّق الكاظمي رحمه‌الله بقوله : «والعجب ممّن ادّعى ...» من دعوى البديهة والوجدان. والجواب عنه أيضا واضح ممّا ذكره.

وثالثا : أنّ كثيرا من الخطابات ظاهر في الوضع خاصّة ، فلا دليل على صرفه عن ظاهره ، مثل قوله عليه‌السلام : «لا صلاة إلّا بطهور» و «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» و «الماء كلّه طاهر» وهكذا. وفيه ـ مع تسليم ظهور هذه الأخبار في إنشاء الشرطيّة

والجزئيّة والطهارة ، لا إخبار عن كون الأمر بالصلاة متعلّقا بالمركّب والمقيّد ، وعن صفة الطهارة في الماء ، بناء على كون الطهارة صفة واقعيّة لا مجعولة كما ستعرفه ـ أنّ الدليل ما ستعرفه من عدم تعقّل جعل أحكام الوضع.

وأمّا دليل القول بالانتزاع فوجوه مستفادة من كلام المصنّف رحمه‌الله :

أحدها : أنّه خلاف الوجدان بالتقريب الذي ذكره. وحاصله : أنّه لا ريب أنّ خطابات الشارع منزّلة على الخطابات العرفيّة في كيفيّة استفادة ما يستفاد منها ، لكون النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مرسلا بلسان قومه. وأظهر ما يستفاد منه الحكم الوضعي من الخطابات هي الجملات الشرطيّة التي تفيد سببيّة الشرط للجزاء. ولا ريب أنّ المولى إذا قال لعبده : أكرم زيدا إن جاءك ، لا يفهم منه إلّا إيجاب الإكرام عند تحقّق المجيء ، لا إنشاء الوجوب والسببيّة معا بإنشاءين مختلفين أو بإنشاء واحد. وكذا إذا أمر بمركّب فليس هنا إلّا إنشاء الوجوب المتعلّق بالمركّب. وعلى الخصم أن يقول : إنّه متضمّن لإنشاءات : أحدها إنشاء الوجوب ، والآخر إنشاء جزئيّة الجزء ، والثالث إنشاء كلّية الكلّ. وهو مع ما عرفت من مخالفته للوجدان أنّي لم أر من عدّ الكلّية من أحكام الوضع ، وليس ذلك إلّا لكون كلّية الكلّ كجزئيّة الجزء منتزعتين من الأمر بالمركّب.

وثانيها : أنّه قد اشتهر في ألسنة الفقهاء سببيّة الدلوك ومانعيّة الحيض ، ولم يرد فيهما إلّا خطاب متضمّن للحكم التكليفي خاصّة. وهذا دليل الانتزاع ، إذ لا دليل على الجعل مع عدم دلالة الدليل عليه. وتصريحهم مع ذلك بالسببيّة والمانعيّة دليل على كون الوضعيّ منتزعا من التكليفي عندهم.

وثالثها : عدم تعقّل كونها مجعولة ، وهو يقرّر بوجهين :

أحدهما : ما ذكره المصنّف رحمه‌الله من أنّا لا نتعقّل من سببيّة الدلوك مثلا إلّا إنشاء وجوب الصلاة عنده ، لا أن يكون ذلك صفة زائدة فيه تقتضي إنشاء الوجوب عنده ، لأنّه إن اريد بها صفة ذاتيّة فيه فهو مع بطلانه مناف للقول بالجعل ، وإن

اريد بها صفة أوجدها الشارع فيه ، فنحن لا نتعقّلها سوى ما ذكرناه من إنشاء الوجوب عند تحقّقه.

وثانيهما : أنّ المراد بجعل أحكام الوضع اختراع الشارع وإنشائه لها ، بحيث لو لا هذا الجعل والإنشاء لم يكن لها وجود في الخارج ولا عند العقل إلّا بالاعتبار والانتزاع من شيء ، إذ ما لا وجود له في الواقع لا وجود له عند العقل أيضا إلّا بالاعتبار والانتزاع ، وهذا المعنى غير معقول في أحكام الوضع ، لأنّ الشارع إذا علّق وجوب الصلاة على تحقّق الدلوك مثلا من دون إنشاء السببيّة له ، فنحن نتعقّل ترتّب وجوب الصلاة على تحقّق الدلوك ، الذي هو معنى السببيّة التي يدّعي الخصم كونها مجعولة بإنشاء مغاير لإنشاء الوجوب عند تحقّقه. وكذا إذا نهى عن الصلاة في حال الحيض بقوله : «دعي الصلاة أيّام أقرائك» أو في مكان مغصوب بقوله : «لا تصلّ في الدار المغصوبة» ، من دون إنشاء المانعيّة ولو لأجل الغفلة عنه كما في الخطابات العرفيّة ، فنحن نتعقّل عدم تحقّق الصلاة في حال الحيض أو في المكان المغصوب ، الذي هو معنى المانعيّة التي تخيّل الخصم كونها مجعولة ، وهكذا. فمع فرض وجود صفة السببيّة والمانعيّة من دون إنشاء الشارع لا يعقل كونهما من المجعولات الشرعيّة. ومن هنا يظهر أنّه لو صرّح الشارع بأنّ شيئا سبب لكذا أو مانع منه أو شرط له ، وجب صرفه إلى إرادة تقيّد موضوع الطلب بوجود الشيء المذكور أو عدمه ، لما عرفت من عدم معقوليّة الجعل والإنشاء فيه.

ويؤيّد ما ذكرناه من كون أحكام الوضع منتزعة من الأحكام التكليفيّة عدم انفكاكها عنها أصلا وعدم تعقّلها بدونها.

وفذلكة المقام : أنّ الأحكام الوضعيّة موضوعات للأحكام الطلبيّة كما ستعرفه ، وهي إمّا امور لها واقعيّة إمّا في الواقع وقد كشف عنها الشارع ، أو بحسب نظر أهل العرف ، وإمّا امور اعتباريّة منتزعة من الأحكام الطلبيّة. وعلى التقديرين لا دخل لجعل الشارع فيها.

والأوّل مثل الطهارة والنجاسة ، بناء على ما ادّعاه بعض مشايخنا من كونهما من قبيل الأوصاف الواقعيّة للأعيان الخارجة قد كشف عنهما بيان الشارع ، وإن كنّا قبل بيانه غير مطّلعين عليهما. نعم ، قد حكي عن الشهيد تفسير النجاسة بوجوب الهجر عن امور مخصوصة في الصلاة والأكل والشرب. وعلى هذا التفسير تكونان من الامور الانتزاعيّة الاعتباريّة ، فتكونان حينئذ مثل الملك والرقيّة والحرّية والإسلام والإيمان والضمان ونحوها ممّا له وجود في نظر أهل العرف حتّى في سائر الملل ، لأنّ لهذه الامور وجودات عرفيّة قد جعلها الشارع موضوعات لأحكام خاصّة لا دخل لجعل الشارع فيها ، لأنّ أهل العرف إنّما يزعمون الملكيّة مثلا شيئا متأصّلا قد رتّب عليها جواز التصرّف ، وكذا يزعمون الرقيّة والحرّية أمرين موجودين قد رتّب الشارع عليهما حكما خاصّا ، وهكذا. ولذا حكي عن صاحب الرياض في كتاب المضاربة الحكم بكون الدين مملوكا مع أنّ الملك عرض يقتضي محلّا يقوم به ، والذمة ليست محلّا له.

وبالجملة ، إنّ هذه الامور متأصّلة في نظر أهل العرف ، وإن كانت راجعة إلى الأحكام الطلبيّة عند التحقيق ، غير متأصّلة في الواقع.

والثاني مثل السببيّة والشرطيّة والمانعيّة والصحّة والبطلان والكلّية والجزئيّة ونحوها ، لأنّها امور اعتباريّة محضة ينتزعها العقل من الأحكام الطلبيّة على اختلافها. فإذا تعلّق الطلب بموضوع مقيّد ينتزع منه تارة الشرطيّة ، واخرى السببيّة ، وثالثة المانعيّة ، على اختلاف الموارد ، ومرجع الجميع إلى الأمر بموضوع مقيّد من دون تعلّق إنشاء من الشارع به مغاير لإنشاء الطلب. وكذا إذا تعلّق الأمر بالمركّب ، فتارة ينتزع منه الكلّية ، واخرى الجزئيّة. وكذلك الصحّة والفساد من موافقة الأمر وعدمها في العبادات ، ومن ترتّب الآثار الشرعيّة من جواز التصرّف ونحوه على صدور الألفاظ المخصوصة مثلا وعدمه في المعاملات.

ولمّا كان انتزاع هذه الامور من الأحكام الطلبيّة مختلفا في الوضوح والخفاء ،

فاختلفوا في الصحّة والفساد على أقوال ، فقيل : بكونهما اعتباريّين مطلقا ، كالحاجبي والعضدي وجمال العلماء ، مع قولهم بالجعل في غيرهما. وفصّل بعضهم فيهما بين العبادات والمعاملات ، بدعوى كونهما من الامور الاعتباريّة في الاولى ، نظرا إلى كون الصحّة والفساد فيها بمعنى موافقة الأمر وعدمها ، وهما من الامور العقليّة المحضة ، ومن الامور المجعولة في المعاملات ، لكونهما فيها بمعنى ترتّب الأثر وعدمه ، وهما شرعيّان كما يظهر من صاحب الفصول.

وأنت خبير بأنّ الأثر ـ وهو جواز الاستمتاع بعد عقد النكاح مثلا ـ وإن كان شرعيّا إلّا أنّ ترتّبه عليه عقلي ، يحكم به العقل بعد الاطّلاع على جعل هذا الأثر عند تحقّق موضوعه. وهذا إذا كان الأثر حكما طلبيّا. وإن كان وضعيّا ـ كالأمثلة التي ذكرها المصنّف رحمه‌الله ـ فالأمر فيه واضح ممّا ذكره.

هذا كلّه في الأحكام الوضعيّة الواقعيّة. وأمّا الظاهريّة فالقول بالجعل فيها أوهن منه في الواقعيّة ، وذلك بأنّ يقال بأنّ العقد الفاسد سبب ظاهري لإفادة الملك وإباحة التصرّف عند اعتقاد صحّته. ومن هنا يقال : إنّ الملك لا يزول بتغيّر الاجتهاد ، لأنّ العقد سبب شرعيّ إذا وقع لا يزول أثره إلّا بناقل شرعيّ ، وتبدّل رأي المجتهد ليس منه. وأنت خبير بأنّ دعوى الجعل في الوضعيّة الواقعيّة خالية من الدليل ، بل قد عرفت الأدلّة على خلافها فضلا عن الظاهريّة منها.

فإن قلت : كيف تنكر كون أحكام الوضع مجعولة وتدّعي رجوعها إلى الأحكام الطلبيّة ، مع اختلافهما مفهوما وشرطا ومحلّا ودليلا؟ لأنّ حرمة شرب الخمر مباينة لمانعيّتها من الصلاة ، وكذا وجوب الطهارة ينفكّ عن شرطيّتها للصلاة ، لأنّ شرطيّتها تجتمع مع الوجوب والندب ، والتكليف بما لا يطاق يجري في التكليفي دون الوضعي ، واختلاف اللوازم يدلّ على اختلاف الملزومات ، كيف لا والتكليفيّة مشروطة بالعلم والقدرة والعقل والبلوغ ، بخلاف الوضعيّة ، ولذا يثبت الضمان في حال الصغر والجنون والنوم ، بخلاف وجوب الأداء ، وكذا

وإن أراد كونهما مجعولين بجعلين ، فالحوالة على الوجدان لا البرهان.

وكذا لو أراد كونهما مجعولين بجعل واحد ؛ فإنّ الوجدان شاهد على أنّ السببية والمانعية في المثالين اعتباران منتزعان ، كالمسببية والمشروطية والممنوعية ، مع أنّ قول الشارع : " دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة" ليس جعلا للإيجاب استتباعا ـ كما ذكره ـ بل هو إخبار عن تحقّق الوجوب عند الدلوك.

الجنابة تثبت في هذه الأحوال دون وجوب الغسل.

قلت : إنّ غاية ما ذكرت اختلاف الحكم الوضعي والتكليفي مفهوما وموضوعا وشرطا ، وعدم صحّة رجوعه إلى التكليف الفعلي المنجّز. وهذا كلّه إنّما يسلّم على تقدير تسليم كونه مجعولا ، ولا ينافي كونه أمرا منتزعا من الحكم التكليفي ، كما أوضحه المصنّف رحمه‌الله عند بيان مراد القائل بالانتزاع ، والتنبيه على غفلة من غفل عن مراده.

ونزيد هنا توضيحا ونقول : إنّ الأحكام التكليفيّة على أقسام ، منها ما يتعلّق بالمكلّف ابتداء ، مثل الأمر بالصلاة والصوم. ومنها ما يتعلّق به على تقدير وقوع أمر. وعلى الثاني : إمّا أن يتعلّق بنفس الفاعل ، أو بالغير. ومن قال بانتزاع الأحكام الوضعيّة من التكليفيّة لا يريد به انتزاعها من التكليفيّة الفعليّة المنجّزة ، بل أعمّ منها ومن المعلّقة. فإذا أتلف شخص مال الغير توجّه إليه التكليف فعلا بأداء عوض التالف إن استجمع شرائط التكليف ، وإلّا فعلى تقدير استجماعه لها. فإذا أتلفه في حال النوم يكون التكليف بالأداء معلّقا على الانتباه من النوم. وإذا أتلفه في حال الجنون أو الصّغر يتوجّه التكليف بالأداء إلى الوليّ ، بمعنى الأداء من مال الصغير والمجنون إن كان له وليّ ، وإلّا فإلى حاكم الشرع ، لعموم أدلّة ولايته ، وإلّا فإلى عدول المؤمنين ، وإلّا فإلى صاحب المال ، بأن يجوز له الأخذ من مالهما عوض التألّف. وإن كان هو أيضا صغيرا ولم يكن له وليّ ، كان المتلف مكلّفا بالأداء ، ولكن معلّقا على استجماعه لشرائط التكليف من البلوغ والرشد وغير

هذا كلّه ، مضافا إلى أنّه لا معنى لكون السببية مجعولة فيما نحن فيه حتّى يتكلّم أنّه بجعل مستقلّ أو لا ؛ فإنّا لا نعقل من جعل الدلوك سببا للوجوب ـ خصوصا عند من لا يرى كالأشاعرة (2250) ، الأحكام منوطة بالمصالح والمفاسد الموجودة في الأفعال ـ إلّا إنشاء الوجوب عند الدلوك ، وإلّا فالسببية القائمة بالدلوك ليست من لوازم ذاته ، بأن (*) يكون فيه معنى يقتضي إيجاب الشارع فعلا عند حصوله ، ولو كانت لم تكن مجعولة من الشارع ، ولا نعقلها أيضا صفة أوجدها الشارع فيه باعتبار الفصول المنوّعة ولا الخصوصيّات المصنّفة والمشخّصة.
هذا كلّه في السبب والشرط والمانع والجزء. وأمّا الصحّة والفساد ، فهما في العبادات : موافقة الفعل المأتيّ به للفعل المأمور به أو مخالفته له ، ومن المعلوم أنّ هاتين الموافقة والمخالفة ليستا بجعل جاعل (2251). وأمّا في المعاملات ، فهما : ترتّب الأثر عليها وعدمه ، فمرجع ذلك إلى سببيّة هذه المعاملة لأثرها وعدم سببية تلك (**).
فإن لوحظت المعاملة سببا لحكم تكليفيّ ـ كالبيع لإباحة التصرّفات ، و

هما. وحينئذ لا جدوى لفرض تغاير الوضعي والتكليفي من الجهات المذكورة ، إذ اعتبار اختلافهما من الجهات المزبورة إنّما يجدي على تقدير تسليم كونه مجعولا لا مطلقا على ما عرفت.

2250. لأنّ الحسن عند الأشاعرة ما أمر به الشارع ، والقبيح ما نهى عنه ، من دون أن يكون ذلك ناشئا من مصلحة أو مفسدة كامنة. ووجه الخصوصيّة حينئذ أنّه لا معنى لسببيّة الدلوك إلّا الأمر بالصلاة عند تحقّقه ، بخلافه على مذهب الإماميّة والمعتزلة ، إذ لمتوهّم أن يتوهّم حينئذ كون نفس المصلحة معنى السببيّة ، وإن كان فساده غنيّا عن البيان.

2251. بل هما أمران عقليّان محضان.

__________________

(*) في بعض النسخ بدل : «بأن» ، بل.

(**) في بعض النسخ زيادة : له.

النكاح لإباحة الاستمتاعات ـ فالكلام فيها يعرف ممّا سبق في السببية وأخواتها. وإن لوحظت سببا لأمر آخر ـ كسببية البيع للملكيّة ، والنكاح للزوجيّة ، والعتق للحريّة ، وسببية الغسل للطهارة ـ فهذه الامور بنفسها ليست أحكاما شرعيّة. نعم ، الحكم بثبوتها شرعيّ (2252).
وحقائقها إمّا امور اعتباريّة منتزعة من الأحكام التكليفية ـ كما يقال : الملكيّة كون الشيء بحيث يجوز الانتفاع به وبعوضه ، والطهارة كون الشيء بحيث يجوز استعماله في الأكل والشرب والصلاة ، نقيض النجاسة ـ وإمّا امور واقعية كشف عنها الشارع.

فأسبابها على الأوّل في الحقيقة أسباب للتكاليف ، فتصير سببية تلك الأسباب (*) كمسبباتها امورا انتزاعية. وعلى الثاني ، يكون أسبابها (2253) كنفس المسبّبات امورا واقعية مكشوفا عنها ببيان الشارع. وعلى التقديرين فلا جعل في سببية هذه الأسباب.
2252. لا يقال : إنّ بعض الامور المذكورة إذا كان اعتباريّا ـ كما صرّح به ـ فكيف يكون ثبوته شرعيّا؟ إذ الأمر الاعتباري لا يكون ثبوته شرعيّا ، بل يكون بحسب اعتبار العقل لا محالة.

لأنّا نقول : إنّ المراد بثبوته ليس ثبوت نفس الأمر الاعتباري ، بل ما انتزع منه الأمر الاعتباري ، أعني : الحكم التكليفي الذي هو شرعيّ.

2253. الأولى أن يقول : تكون سببيّتها ، لأنّ السبب والمسبّب إذا كانا واقعيّين تكون سببيّة السبب أيضا واقعيّة لا محالة. والإشكال في المقام إنّما هو في سببيّة السبب من حيث كونها انتزاعيّة أو واقعيّة أو مجعولة ، لا في نفس الأسباب. اللهمّ إلّا أن تمنع الملازمة المذكورة ، لأنّ المراد بالأسباب الشرعيّة ليس ما كان فيه معنى يقتضي التأثير في المسبّب كما هو المعتبر في الأسباب الحقيقيّة ، بل هي معرّفات وعلامات لوجود شيء آخر عند وجودها ، وإن لم يكن فيها مقتضى التأثير ، بل

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : فى العادة.

وممّا ذكرنا تعرف الحال في غير المعاملات من أسباب هذه الامور ، كسببية الغليان في العصير للنجاسة ، وكالملاقاة لها ، والسبي للرقيّة ، والتنكيل للحريّة ، والرضاع لانفساخ الزوجية ، وغير ذلك. فافهم وتأمّل في المقام ؛ فإنّه من مزالّ الأقدام.

قوله : " وعلى الأوّل يكون وجوب ذلك الشيء أو ندبه في كلّ جزء من أجزاء ذلك الوقت ثابتا بذلك الأمر ، فالتمسّك في ثبوت الحكم في الزمان الثاني بالنصّ ، لا بثبوته في الزمان الأوّل حتى يكون استصحابا".

أقول فيه : أنّ الموقّت قد يتردّد (2254) وقته بين زمان وما بعده فيجري الاستصحاب. واورد عليه تارة : بأنّ الشك قد يكون في النسخ ، واخرى بأنّ الشك قد يحصل في التكليف كمن شكّ في وجوب إتمام الصوم لحصول مرض يشكّ

كان وجودها كاشفا مطلقا عن وجود صاحبها ، فلا تكون سببيّتها حينئذ واقعيّة كما هو واضح. اللهمّ إلّا أن يدفع ذلك بأنّ المراد بسببيّتها حينئذ مجرّد كشفها عن وجود شيء آخر ، وصفة الكشف أيضا أمر واقعيّ ، فتدبّر.

2254. لأنّ الأمر قد يتردّد في الموقّت بين المضيّق والموسّع ، كما في الجمعة التي قيل باختصاصها بأوّل الزوال ، وقيل بامتداد وقتها إلى أن يصير ظلّ الشاخص مثله ، وقيل بامتداده إلى الغروب. وقد يتردّد في الموسّع في مقدار زمان التوسعة ، كما إذا علم عدم اختصاص الجمعة بأوّل الوقت ، وتردّد الأمر بين الأخيرين. وكذا في الظهرين ، حيث قيل بامتداد وقتهما إلى استتار القرص ، وقيل إلى ميل الحمرة المشرقيّة. والشبهة في المقامين ناشئة إمّا من إجمال النصّ أو فقدانه أو تعارضه كما في سائر الشبهات الحكميّة ، فأين الإطلاق حتّى ندفع الشبهة به؟ واستصحاب الحكم في المقامين وإن لم يكن جاريا على التحقيق ، إلّا أنّ النقض من جهته وارد على الفاضل التوني ، كما سنشير إليه عند شرح قوله : «انحصر الأمر حينئذ في إجراء استصحاب التكليف ، فتأمّل». وإلى وجه عدم صحّة استصحاب الوقت فيهما ، فانتظره.

في كونه مبيحا للإفطار ، وثالثة : بأنّه قد يكون أوّل الوقت وآخره معلوما ولكنّه يشكّ (2255) في حدوث الآخر والغاية ، فيحتاج المجتهد في الحكم بالوجوب أو الندب أو الحكم بعدمهما عند عروض ذلك الشكّ إلى دليل عقلي أو نقلي غير ذلك الأمر.

هذا ، ولكنّ الإنصاف عدم ورود شيء من ذلك عليه : أمّا الشكّ في النسخ ، فهو خارج عمّا نحن فيه ؛ لأنّ كلامه في الموقّت (2256) من حيث الشك في بعض أجزاء الوقت ، كما إذا شكّ في جزء ممّا بين الظهر والعصر في الحكم المستفاد من قوله : " اجلس في المسجد من الظهر إلى العصر" ، وهو الذي ادّعى أنّ وجوبه في الجزء المشكوك ثابت بنفس الدليل. وأمّا الشكّ في ثبوت هذا الحكم الموقّت لكلّ يوم أو نسخه في هذا اليوم ، فهو شكّ لا من حيث توقيت الحكم ، بل من حيث نسخ الموقّت.

فإن وقع الشكّ في النسخ الاصطلاحي لم يكن استصحاب عدمه من الاستصحاب المختلف فيه ؛ لأنّ إثبات الحكم في الزمان الثاني لعموم الأمر الأوّل للأزمان ، ولو كان فهم هذا العموم من استمرار طريقة الشارع ، بل كلّ شارع على إرادة دوام الحكم ما دامت تلك الشريعة ، لا من (*) عموم لفظي زماني.
2255. من جهة الامور الخارجة ، كما إذا علم أنّ غاية الصّوم استتار القرص أو ميل الحمرة المشرقيّة ، لكن وقعت الشبهة في حصول الغاية ، إمّا للعمى أو الغيم أو نحوهما ، فتكون الشبهة حينئذ موضوعيّة.

2256. أنت خبير بأنّ ظاهر الفاضل التوني هو دعوى عدم فرض حصول الشكّ في الموقّت على وجه لا يشمله إطلاق دليله بوجه من الوجوه ، زعما منه انحصار جهة الشبهة فيه في حيثيّة توقيت الحكم ، لأجل الغفلة عن أنّ الشبهة قد تقع من حيث نسخ الموقّت ، فالنقض غير مندفع بما ذكره المصنّف رحمه‌الله.

والحاصل : أنّ الظاهر أنّ مراد الفاضل المذكور نفي جريان الاستصحاب من رأس في الأحكام التكليفيّة الثابتة من دون تبعيّة الأحكام الوضعيّة ، كوجوب الصلاة

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : حيث.

وكيف كان ، فاستصحاب عدم النسخ لدفع احتمال حصول التخصيص (*) في الأزمان ، كاستصحاب عدم التخصيص لدفع احتمال المخصّص في الأفراد ، واستصحاب عدم التقييد لدفع إرادة المقيّد من المطلق. والظاهر : أنّ مثل هذا لا مجال لإنكاره ، وليس إثباتا للحكم في الزمان الثاني لوجوده في الزمان الأوّل ، بل لعموم دليله الأوّل ، كما لا يخفى.
وبالجملة : فقد صرّح هذا المفصّل بأنّ الاستصحاب المختلف فيه لا يجري في التكليفيّات ، ومثل هذا الاستصحاب ممّا انعقد على اعتباره الإجماع بل الضرورة ، كما تقدّم في كلام المحدّث الأسترآبادي.

ولو فرض الشكّ في النسخ في ارتفاع حكم لم يثبت له من دليله ولا من الخارج عموم زماني ، فهو خارج عن النسخ الاصطلاحي ، داخل فيما ذكره : من أنّ الأمر إذا لم يكن للتكرار يكفي فيه المرّة ، ولا وجه للنقض به في مسألة الموقّت ، فتأمّل (2257).
وأمّا الشك في تحقق المانع ـ كالمرض المبيح للإفطار ، والسفر الموجب له وللقصر ، والضرر المبيح لتناول المحرّمات ـ فهو الذي ذكره المفصّل في آخر كلامه بجريان الاستصحاب في الحكم التكليفي تبعا للحكم الوضعي ، فإنّ السلامة من المرض

والصوم والحجّ والزكاة والخمس ونحوها ، غفلة عن موارد النقض ، وتسليم جريانه فيها بتبعيّة جريانه في موضوعات الأحكام الوضعيّة. وما ذكره المصنّف رحمه‌الله لا يدفع النقض المذكور.

2257. لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّه وإن لم يرد نقضا على مسألة الموقّت ، إلّا أنّه يرد نقضا على مسألة كون الأمر للطبيعة أو التكرار لأنّه على القول بالطبيعة إذا شكّ في نسخ الأمر المتعلّق بالطبيعة ، فإثباته في زمان الشكّ ليس إلّا بالاستصحاب.

__________________

(*) في بعض النسخ بدل : «حصول التخصيص» ، خصوص المخصّص.

الذي يضرّ به الصوم شرط في وجوبه ، وكذا الحضر ، وكذا الأمن من الضرر في ترك المحرّم ، فإذا شكّ في وجود شيء من ذلك استصحب الحالة السابقة له وجودا أو عدما ، ويتبعه بقاء الحكم التكليفي السابق ، بل قد عرفت فيما مرّ عدم جريان الاستصحاب في الحكم التكليفي إلّا مع قطع النظر عن استصحاب موضوعه ، وهو الحكم الوضعي في المقام. مثلا : إذا أوجب الشارع الصوم إلى الليل على المكلّف بشرط سلامته من المرض الذي يتضرّر بالصوم ، فإذا شكّ في بقائها وحدوث المرض المذكور وأحرز الشرط أو عدم المانع بالاستصحاب أغنى عن استصحاب المشروط ، بل لم يبق مجرى له ؛ لأنّ معنى استصحاب الشرط وعدم المانع ترتيب آثار وجوده ، وهو ثبوت المشروط مع فرض وجود باقي العلل الناقصة ، وحينئذ فلا يبقى الشكّ في بقاء المشروط.

وبعبارة اخرى : الشكّ في بقاء المشروط مسبّب عن الشكّ في بقاء الشرط ، والاستصحاب في الشرط وجودا أو عدما مبيّن لبقاء المشروط أو ارتفاعه ، فلا يجري فيه الاستصحاب ، لا معارضا لاستصحاب الشرط ، لأنّه مزيل له ، ولا معاضدا ، كما فيما نحن

لا يقال : إنّ إثباته فيه إنّما هو بإطلاق الدليل الناشئ من دليل الحكمة ، إذ لو كان مراد الشارع امتثاله في زمان معيّن لبيّنه لئلّا يلزم الإغراء ، وكذا في جميع الأزمنة ، مع أنّه خلاف مقتضى الصيغة بالفرض ، وإلّا كانت للتكرار. وكذلك لو كان مراده الامتثال في الجملة أو مكرّرا إلى زمان معيّن ، فتعيّن أن يكون مراده الامتثال ولو بالمرّة في تمام الأزمنة.

لأنّا نقول : إنّ دليل الحكمة إنّما يتمّ فيما حصل القطع بعدم البيان ، أو ثبت ذلك بالاصول. والأوّل خلاف الفرض. والثاني لا يتمّ إلّا بضميمة الاستصحاب. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ مرجع أصالة عدم البيان إلى أصالة عدم تقييد إطلاق الدليل ولو بحسب أحواله ، وهي ـ كأصالة عدم التخصيص وسائر قرائن المجاز ـ من الاصول المجمع عليها ، فيخرج من الاستصحاب المختلف فيه ، كما هو محلّ كلام الفاضل المذكور.

فيه. وسيتّضح ذلك في مسألة الاستصحاب في الامور الخارجية ، وفي بيان اشتراط الاستصحاب ببقاء الموضوع إن شاء الله تعالى.

وممّا ذكرنا يظهر الجواب عن النقض الثالث عليه ـ بما إذا كان الشكّ في بقاء الوقت المضروب للحكم التكليفي ـ فإنّه إن جرى معه استصحاب الوقت أغنى عن استصحاب الحكم التكليفي كما عرفت في الشرط ، فإنّ الوقت شرط أو سبب ، وإلّا لم يجر استصحاب الحكم التكليفي ؛ لأنّه كان متحققا بقيد ذلك الوقت (*). فالصوم المقيّد وجوبه بكونه في النهار لا ينفع استصحاب وجوبه في الزمان المشكوك كونه من النهار ، وأصالة بقاء الحكم المقيّد (2258) بالنهار في هذا الزمان لا يثبت كون هذا الزمان نهارا ، كما سيجيء توضيحه في نفي الاصول المثبتة إن شاء الله.

2258. هذا واضح ، لأنّ استصحاب وجوب الصّوم المقيّد بوقوعه في النهار لا يثبت كون الزمان المشكوك فيه نهارا إلّا من باب الملازمة العقليّة ، لعدم بقاء الحكم بلا موضوعه. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الحكم إذا كان معلّقا على شرط ، وكان الحكم متحقّقا ، لأجل وجود شرطه ، فمع ارتفاع الشرط بعده وإن لم يصدق ارتفاع الحكم ، وكذا مع الشكّ في ارتفاعه لا يصدق الشكّ في ارتفاع الحكم عند التحقيق والمداقّة ، لتوقّف صدق الارتفاع والبقاء والشكّ فيهما على القطع ببقاء الموضوع مع قيوده المأخوذة فيه ، إلّا أنّ أهل العرف يتسامحون في ذلك ، ويطلقون ارتفاع الحكم عند ارتفاع شرطه بعد تحقّقه ، زعما منهم كون ارتفاع الشّرط الذي هو من قيود الموضوع من قبيل تبدّل حالات الموضوع لا من قبيل تغيّر نفسه ، فيزعمون ارتفاع الوجوب عند ارتفاع الاستطاعة المعلّق عليها بعد تحقّقها ، وإن كانت القضيّة التعليقيّة صادقة مع ارتفاع المعلّق عليه ، لوضوح عدم توقّف صدق كون وجوب الحج معلّقا على الاستطاعة على تحقّقها في الخارج ، ولذا قلنا في

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : وبقائه على هذا الوجه من التقييد لا يوجب تحقّق القيد وإحرازه ، والشكّ فى القيد يوجب الشكّ فى المقيّد ، فلا يجرى الاستصحاب فيه.

اللهمّ إلّا أن يقال : إنّه يكفي في الاستصحاب تنجّز التكليف سابقا وإن كان لتعليقه على أمر حاصل ، فيقال عرفا إذا ارتفع الاستطاعة المعلّق عليها وجوب الحجّ : إنّ الوجوب ارتفع ، فإذا شكّ في ارتفاعها يكون شكّا في ارتفاع الحكم المتنجّز وبقائه وإن كان الحكم المعلّق لا يرتفع بارتفاع المعلّق عليه ؛ لأنّ ارتفاع الشرط لا يوجب ارتفاع الشرطية ، إلّا أنّ استصحاب (2259) وجود ذلك الأمر المعلّق عليه كاف في عدم جريان الاستصحاب المذكور ، فإنّه حاكم عليه ، كما ستعرف.

نعم لو فرض في مقام عدم جريان الاستصحاب في الشكّ في الوقت ، كما لو كان الوقت مردّدا بين أمرين ـ كذهاب الحمرة واستتار القرص ـ انحصر

مبحث المقدّمة بوجوب مقدّمات المشروط أيضا على نحو وجوب ذيها.

نعم ، تنجّز القضيّة موقوف عليه لا أصل صدقها ، لصدق الشرطيّة مع عدم الشرط ووجوده. وبهذا قد ضعّفنا قول المحقّق القمّي رحمه‌الله في محلّه بصيروريّة الواجب المشروط مطلقا عند تحقّق شرطه ، لما عرفت من صدق الشرطية مع وجود الشرط أيضا ، فلا يخرج بوجوده من كونه مشروطا. نعم ، يصير به منجّزا ، وهو لا ينافي المشروطيّة. نعم ، ما ذكره مبنيّ على الخلط بين المنجّز والمطلق.

وكيف كان ، فإذا صدق ارتفاع الحكم المعلّق على وجود شرط عند ارتفاع شرطه ، كما فيما نحن فيه من وجوب الصوم المعلّق على تحقّق كون الزمان نهارا ، وكذا صدق الشكّ في الارتفاع عند الشكّ في ارتفاعه ، صحّ فيما نحن فيه استصحاب الوجوب إلى زمان الشكّ ، وإن كان صدق الشكّ في الارتفاع عند المداقّة موقوفا على إحراز كون الزمان المشكوك فيه نهارا ، لعدم صدق الشكّ في ارتفاع الحكم مع عدم القطع بتحقّق موضوعه ، لاختصاصه بموارد الشكّ في الرافع ، ولذا اختار المصنّف رحمه‌الله اختصاص مؤدّى الأخبار بهذه الموارد ، إلّا في موارد مسامحة أهل العرف ، كما فيما نحن فيه بناء على ما عرفت.

2259. استثناء من قوله : «إلّا أن يقال ...».
الأمر (2260) حينئذ في إجراء استصحاب التكليف ، فتأمّل (2261).
والحاصل : أنّ النقض عليه بالنسبة إلى الحكم التكليفي المشكوك بقاؤه من جهة الشكّ في سببه أو شرطه أو مانعة غير متّجه ؛ لأنّ مجرى الاستصحاب في هذه الموارد اوّلا وبالذات هو نفس السبب والشرط والمانع ، ويتبعه بقاء الحكم التكليفي ، ولا يجوز إجراء الاستصحاب في الحكم التكليفي ابتداء ، إلّا إذا فرض انتفاء استصحاب الأمر الوضعي.

قوله : " وعلى الثاني أيضا كذلك إن قلنا بإفادة الأمر التكرار ...".

ربّما يورد عليه : أنّه قد يكون التكرار مردّدا (2262) بين وجهين ، كما إذا علمنا بأنّه

2260. لأنّ ما يمكن استصحابه هنا هو أصالة عدم خروج الوقت المقرّر للموقّت في الواقع في زمان الشكّ. ولكنّه إنّما يتمّ على القول بالاصول المثبتة ، لعدم إثباتها كون الزمان المشكوك في كونه وقتا للحكم وقتا له إلّا على القول المذكور ، لعدم إثبات استصحاب الكلّي لخصوص بعض أفراده.

2261. لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى منع جريان استصحاب الحكم هنا أيضا ، لكون مرجع الشكّ هنا إلى الشكّ في شرطيّة الزمان المشكوك فيه في المأمور ، به وعدمها ، والمرجع عند الشكّ في الأجزاء والشرائط هي البراءة على المختار وفاقا للمصنّف رحمه‌الله ، بل المشهور أو الاحتياط على قول آخر ، كما سيشير إليه عند بيان قوله : «وإلّا فذمّة المكلّف مشغول ...» ، إلّا أنّ النقض مع ذلك وارد على الفاضل التوني ، حيث حصر وجه عدم جريان الاستصحاب في الأوامر الموقّتة ـ من دون تبعيّة جريانه في الأحكام الوضعيّة ـ في عدم حصول الشكّ في التكليف بالنسبة إلى أجزاء الوقت. وحاصل النقض حينئذ إمكان حصول الشكّ حينئذ في الأجزاء الوقت ، مع عدم إمكان دفعه بإطلاق الأمر أو عمومه.

2262. توضيح المقام إلى قوله : «يرجع إلى مسألة الشكّ في الجزئيّة وعدمها» : أنّه إن قلنا بكون الأمر للتّكرار أو الفور أو الطبيعة فلا كلام حينئذ ، إلّا

من حيث الشكّ في نسخ الحكم أو عروض المانع ، الذي قد عرفت دعوى المصنّف رحمه‌الله عدم ورود النقض من جهته على الفاضل التوني.

نعم ، يرد عليه أنّ الأمر قد يدور بين المرّة والتكرار ، وقد يتردّد الأمر في التكرار بين العرفي والعقلي ، بأن يجب تكرار الفعل بحسب الإمكان. وقد يتردّد في التكرار بين التقييدي ، بأن يقيّد كلّ واحدة من مرّات الفعل بالاخرى ، بأن يشترط الإتيان بالفعل في المرّة الاولى الإتيان به في المرّة الثانية ، وهكذا ، بحيث لو أخلّ بواحدة منها لم يحصل المطلوب ، فيكون المجموع حينئذ تكليفا واحدا ، وبين كونه من قبيل تعدّد المطلوب ، بأن كان كلّ واحدة من المرّات تكليفا مستقلّا.

وعلى تقدير كونه من قبيل تقييد المطلوب أو تعدّده ، قد يدور الأمر بين الزائد والناقص ، بأن يدور الأمر بعد العلم بعدم كون المطلوب التكرار مطلقا بين مرّتين وثلاث أو أكثر. وعلى تقدير العلم بعدم كونه للتكرار ، قد يتردّد الأمر بين الطبيعة والفور. وعلى تقدير إرادة الفور ، وعدم سقوط التكليف في الزمان الثاني على تقدير المخالفة في الزمان الأوّل ، قد يتردّد الأمر بين إرادة الفور على الفور ، بأن تجب المبادرة في الزمان الأوّل ، ومع المخالفة ففي الزمان الثاني ، وهكذا ، كما قيل في وجوب ردّ السلم ، وبين التوسعة في الأزمنة المتأخّرة ، بأن كان المراد وجوب المبادرة في الزمان الأوّل ، والتوسعة في الأزمنة المتأخّرة على تقدير المخالفة في الزمان الأوّل ، كما حكي عن المقدّس الأردبيلي في وجوب ردّ السلم.

ثمّ إنّه قد يتردّد الأمر أيضا بين الفور والتكرار ، وبينهما والطبيعة. وعلى تقدير إرادة الطبيعة قد يقيّد الأمر بقيد مجمل. وعلى تقدير إرادة الفور قد يتردّد الأمر بين الفور العرفي ، بأن جاز التأخير بما تصدق معه المسارعة عرفا ، وبين الحقيقي بأن لا يجوز التأخير أصلا.

ولا يمكن دفع الشكّ في شيء من هذه الصور بإطلاق الأمر ، لفرض كون الشبهة فيها ناشئة إمّا من إجمال النصّ أو فقدانه أو تعارضه ، كما في سائر الشبهات

ليس للتكرار الدائمي ، ولكنّ العدد المتكرّر كان مردّدا بين الزائد والناقص. وهذا الإيراد لا يندفع بما ذكره قدس‌سره : من أنّ الحكم في التكرار كالأمر الموقّت ، كما لا يخفى.
فالصواب أن يقال : إذا ثبت وجوب التكرار ، فالشكّ في بقاء ذلك الحكم من هذه الجهة مرجعه إلى الشكّ في مقدار التكرار ؛ لتردّده بين الزائد والناقص ، ولا يجري فيه الاستصحاب ؛ لأنّ كلّ واحد من المكرّر : إن كان تكليفا مستقلا فالشكّ في الزائد شكّ في التكليف المستقلّ ، وحكمه النفي بأصالة البراءة ، لا الإثبات بالاستصحاب ، كما لا يخفى. وإن كان الزائد على تقدير وجوبه جزءا من المأمور به ـ بأن يكون الأمر بمجموع العدد المتكرّر من حيث إنّه مركّب واحد ـ فمرجعه إلى الشكّ في جزئيّة شيء للمأمور به وعدمها ، ولا يجري فيه أيضا الاستصحاب ؛ لأنّ ثبوت الوجوب لباقي الأجزاء لا يثبت وجوب هذا الشيء المشكوك في جزئيّته ، بل لا بدّ من الرجوع إلى البراءة أو قاعدة الاحتياط.

قوله : " وإلّا فذمّة المكلّف مشغولة حتّى يأتي به في أيّ زمان كان". قد يورد عليه النقض بما عرفت (2263) حاله في العبارة الاولى.

الحكميّة ، فلا بدّ من الرجوع إلى الاصول.

نعم ، إنّ المرجع فيها هي البراءة أو الاحتياط دون الاستصحاب ، لدوران الأمر فيها إمّا بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين أو الارتباطيّين أو التعيين والتخيير ، والمرجع عند المصنّف رحمه‌الله في جميع ذلك هي أصالة البراءة ، كما تقدّم في مسألة البراءة.

ولكن هذا لا يدفع عن الفاضل التوني رحمه‌الله ضيما ، لأنّ صريحه دعوى عدم إمكان فرض الشكّ في الأوامر على وجه لا يدفعه إطلاق الأمر. وما ذكرناه أيضا هو المراد بما ذكره المصنّف رحمه‌الله بقوله : «فالصواب أن يقال ...» ، لأنّ مقصوده أيضا التنبيه على أنّ حصول الشكّ في الأوامر وإن كان ممكنا ، إلّا أنّ الصواب في منع جريان الاستصحاب فيها هو دعوى كونها موردا لأصالة البراءة دون إطلاق الأمر ، كما زعمه الفاضل المذكور.

2263. من الإيرادات الثلاثة المتقدّمة ، أعني : الإيراد الأوّل والثاني. وورود

ثمّ إنّه لو شكّ في كون الأمر لتكرار أو المرّة كان الحكم كما ذكرنا في تردّد التكرار بين الزائد والناقص. وكذا لو أمر المولى بفعل له استمرار في الجملة ـ كالجلوس في المسجد ـ ولم يعلم مقدار استمراره ، فإنّ الشكّ بين الزائد والناقص يرجع ـ مع فرض كون الزائد المشكوك واجبا مستقلّا على تقدير وجوبه ـ إلى أصالة البراءة ، ومع فرض كونه جزءا ، يرجع إلى مسألة الشكّ في الجزئيّة وعدمها ، فإنّ (*) فيها البراءة أو وجوب الاحتياط.
قوله : " وتوهّم : أنّ الأمر إذا كان للفور يكون من قبيل الموقّت المضيّق ، اشتباه غير خفيّ على المتأمّل". الظاهر أنّه دفع اعتراض على تسويته (2264) في ثبوت الوجوب في كلّ جزء من الوقت بنفس الأمر بين كونه للفور وعدمه ، ولا دخل له بمطلبه وهو عدم جريان الاستصحاب في الأمر الفوري ؛ لأنّ كونه من قبيل الموقّت المضيّق لا يوجب جريان الاستصحاب فيه ؛ لأنّ الفور المنزل ـ عند المتوهّم ـ منزلة الموقّت المضيّق : إمّا أن يراد به المسارعة في أوّل أزمنة الإمكان ، وإن لم يسارع ففي ثانيها وهكذا ، وإمّا أن يراد به خصوص الزمان الأوّل فإذا فات لم يثبت بالأمر وجوب الفعل في الآن الثاني لا فورا ولا متراخيا ، وإمّا أن يراد به ثبوته في الآن الثاني متراخيا.

الأوّل واضح. وأمّا الثاني فإنّه قد يعرض ما يشكّ معه في بقاء التكليف في غير الموقّت أيضا ، بخلاف الثالث ، لأنّ الشكّ في عروض الغاية لا يتصوّر في غير الأوامر الموقّتة وما في معناها.

2264. تقريب الاعتراض : أنّ التسوية في الحكم بين كون الأمر للفور وعدمه غير صحيحة ، لأنّ الأمر إذا كان للفور كان من قبيل الموقّت ، فلا تكون توسعة في وقت الفعل حتّى يكون ثبوت الحكم في كلّ جزء من الوقت بنفس الأمر. ولا مدخليّة لدفع كونه من قبيله في مطلبه ، بأن كان مراده بدفعه دفع توهّم أنّه لو كان من قبيله كان ثبوت الحكم فيما بعد الوقت بالاستصحاب لا بإطلاق الأمر ،

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «فإنّ» ، فالمرجع.

وعلى الأوّل ، فهو في كلّ جزء من الوقت من قبيل الموقّت المضيّق. وعلى الثاني ، فلا معنى للاستصحاب ، بناء على ما سيذكره من أنّ الاستصحاب لم يقل به أحد فيما بعد الوقت. وعلى الثالث ، يكون في الوقت الأوّل كالمضيّق وفيما بعده كالأمر المطلق.

وقد ذكر بعض شرّاح الوافية : أنّ دفع هذا التوهّم لأجل استلزامه الاحتياج إلى الاستصحاب لإثبات الوجوب فيما بعد الوقت الأوّل. ولم أعرف له وجها.

قوله : " وكذا النهي" (2265). لا يخفى أنّه قدس‌سره لم يستوف أقسام الأمر ؛ لأنّ منها ما يتردّد الأمر بين الموقّت بوقت فيرتفع الأمر بفواته ، وبين المطلق الذي يجوز امتثاله بعد ذلك الوقت ، كما إذا شككنا في أنّ الأمر بالغسل في يوم الجمعة مطلق ، فيجوز الإتيان به في كلّ جزء من النهار ، أو موقّت إلى الزوال؟ وكذا وجوب الفطرة بالنسبة إلى يوم العيد ، فإنّ الظاهر أنّه لا مانع من استصحاب الحكم التكليفيّ هنا ابتداء (2266).
لعدم شموله لما بعده ، لأنّ تسليم كونه من قبيل الموقّت غير مضرّ بمطلبه حتّى يحتاج إلى دفعه ، لتصريحه بعدم جريان الاستصحاب فيما بعد الوقت ، كما أوضحه المصنّف رحمه‌الله. والضمير المجرور في قوله «ولا دخل له» عائد إلى الدفع ، وفي قوله : «وهو عدم جريان ...» إلى مطلبه.

2265. لا يخفى أنّه كان للمصنّف رحمه‌الله أن يتعرّض هنا لقوله. ولا يمكن أن يقال : إثبات الحكم في القسم الأوّل فيما بعد وقته من الاستصحاب ، فإنّ هذا لم يقل به أحد ، ولا يجوز إجماعا ، إذ يمكن منع هذا الإجماع ، لتمسّك جماعة به في مسألة كون القضاء تابعا للأداء وعدمه ، فإنّ هذا وإن كان فاسدا جدّا ، إلّا أنّ تمسّكهم به مانع من تحقّق الإجماع على خلافه. ولعلّ من تمسّك به هنا زعم كون الموقّت بحسب العرف من قبيل تعدّد المطلوب ، أحدهما الإتيان بالفعل مطلقا ، والآخر الإتيان به في الوقت ، فإذا تعذّر الثاني بقي الأوّل ، ولكن في إثباته بالاستصحاب ما لا يخفى.

2266. يعني : من دون تبعيّة لاستصحاب حكم وضعي. وهذا بناء على

قوله : " بل هو أولى لأنّ مطلقه ...". كأنّه قدس‌سره لم يلاحظ (2267) إلّا الأوامر والنواهي اللفظية البيّنة المدلول ، وإلّا فإذا قام الإجماع أو دليل لفظي مجمل على حرمة شيء في زمان ولم يعلم بقاؤها بعده ـ كحرمة الوطء للحائض المردّدة بين اختصاصها (2268) بأيّام رؤية الدم فيرتفع بعد النقاء وشمولها لزمان بقاء حدث الحيض فلا يرتفع إلّا بالاغتسال ، وكحرمة العصير العنبي بعد ذهاب ثلثيه بغير النار ، وحلّية عصير الزبيب والتمر بعد غليانهما ، إلى غير ذلك ممّا لا يحصى ـ فلا مانع في ذلك كلّه من الاستصحاب.
قوله : " فينبغي أن ينظر إلى كيفيّة سببيّة السبب هل هي على الإطلاق ...". الظاهر أنّ مراده من سببية السبب تأثيره ، لا كونه سببا في الشرع وهو الحكم الوضعي ؛ لأنّ هذا لا ينقسم إلى ما ذكره من الأقسام ، لكونه دائميّا (2269) في جميع الأسباب إلى أن ينسخ.

المشهور من المسامحة في موضوع الاستصحاب ، وإلّا فما ذكره من قبيل الشكّ في بقاء موضوع المستصحب ، فلا مجرى للاستصحاب فيها بناء على المداقّة في أمره ، سيّما على ما اختاره المصنّف رحمه‌الله من عدم جريانه فيما كان الشكّ فيه في المقتضي. ومن هنا تظهر الحال فيما يأتي في كلامه من مثال حرمة الوطي وغيرها.

2267. ظاهره تسليم ما ذكره الفاضل التوني من إفادة النهي المطلق للتكرار ، وهو واضح المنع كما نبّه عليه المحقّق القمّي رحمه‌الله ، لظهور كون النهي ـ كالأمر ـ ظاهرا في الطبيعة من حيث هي من دون إفادة مرّة ولا تكرار.

2268. الترديد ناش من إجمال النصّ ، أعني : قوله تعالى : (حَتَّى يَطْهُرْنَ) حيث قرئ بالتخفيف والتضعيف.

2269. ظاهره عدم وقوع الشكّ في الحكم الوضعي ، أعني : كون السّبب سببا مثلا من غير جهة النسخ ، وهو واضح ، إذ ليس من الأسباب الشرعيّة ما يشكّ في بقاء سببيّته. نعم ، قد يقع الشكّ في بقاء نفس السبب ، كالطهارة بعد خروج المذي ، أو في السببية ابتداء ، كالألفاظ التي يشكّ في وقوع الطلاق بها.

فإن أراد من النظر في كيفيّة سببيّة السبب تحصيل مورد (2270) يشكّ في كيفية السببيّة ليكون موردا للاستصحاب في المسبّب ، فهو مناف لما ذكره من عدم جريان الاستصحاب في التكليفيات إلّا تبعا (*) للوضعيات. وإن أراد من ذلك نفي مورد يشكّ في كيفية سببيّة السبب ليجري الاستصحاب في المسبّب (**) ، فأنت خبير بأنّ موارد الشكّ كثيرة ؛ فإنّ السببيّة قد تتردّد بين الدائم والموقّت ـ كالخيار المسبّب عن الغبن المتردّد بين كونه دائما لو لا المسقط وبين كونه فوريّا ، وكالشفعة المردّدة بين كونه مستمرّا إلى الصبح لو علم به ليلا أم لا ، وهكذا ـ والموقّت قد يتردّد بين وقتين ، كالكسوف الذي هو سبب لوجوب الصلاة المردّد وقتها بين الأخذ في الانجلاء وتمامه.
قوله : " وكذا الكلام في الشرط والمانع ...". لم أعرف المراد (2271) من إلحاق الشرط والمانع بالسبب ؛ فإنّ شيئا من الأقسام المذكورة للسبب لا يجري في (***) المانع وإن جرى كلّها أو بعضها في المانع إن لوحظ كونه سببا للعدم ؛ لكنّ المانع بهذا الاعتبار يدخل في السبب ، وكذا عدم الشرط إذا لوحظ كونه سببا لعدم الحكم.
2270. احتمال هذا الشقّ من الترديد في كلام الفاضل التوني في غاية البعد ، لأنّه بصدد نفي وقوع الشكّ في أحكام الوضع من رأس ، بل هو مخالف لصريح قوله : «فإنّ ثبوت الحكم في شيء من أجزاء الزمان ...» إلى آخر ما ذكره.

2271. لا يخفى أنّ المراد بالإلحاق واضح ، فإنّ المراد به ليس بيان جريان أقسام سببيّة السبب في الشرط والمانع ، بل المراد به عدم تحقّق الشكّ في شرطيّة الشرط ومانعيّة المانع ، لاندفاع الشكّ فيهما بإطلاق دليليهما كالسبب. نعم ، يرد عليه منع عدم تحقّقه فيهما ، كما هو واضح ممّا ذكره المصنّف رحمه‌الله.

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : لجريانه.

(**) في بعض النسخ زيادة : كما هو الظاهر من كلامه.

(***) في بعض النسخ زيادة : الشرط و.

وكذا ما ذكره في وجه عدم جريان الاستصحاب بقوله : " فإنّ ثبوت الحكم ...". فإنّ (*) الحاصل من النظر (2272) في كيفيّة شرطيّة الشرط أنّه قد يكون نفس الشيء شرطا لشيء على الإطلاق ، كالطهارة من الحدث الأصغر للمسّ ، ومن الأكبر للمكث في المساجد ، ومن الحيض للوطء ووجوب العبادة. وقد يكون شرطا في حال دون حال ، كاشتراط الطهارة من الخبث في الصلاة مع التمكّن ، لا مع عدمه. وقد يكون حدوثه في زمان ما شرطا للشىء فيبقى ، المشروط ولو بعد ارتفاع الشرط ، كالاستطاعة للحجّ. وقد يكون تأثير الشرط بالنسبة إلى فعل دون آخر ، كالوضوء العذريّ المؤثّر فيما يؤتى به حال العذر.
فإذا شككنا في مسألة الحجّ في بقاء وجوبه بعد ارتفاع الاستطاعة ، فلا مانع من استصحابه. وكذا لو شككنا في اختصاص الاشتراط بحال التمكّن من الشرط ـ كما إذا ارتفع التمكّن من إزالة النجاسة في أثناء الوقت ـ فإنّه لا مانع من استصحاب الوجوب. وكذا لو شككنا في أنّ الشرط في إباحة الوطء الطهارة بمعنى النقاء من الحيض أو ارتفاع حدث الحيض. وكذا لو شككنا في بقاء إباحة الصلاة أو المسّ بعد الوضوء العذريّ إذا كان الفعل المشروط به بعد زوال العذر. وبالجملة : فلا أجد كيفيّة شرطية الشرط مانعة عن جريان الاستصحاب في المشروط ، بل قد يوجب (2273) إجرائه فيه.

قوله : " فظهر ممّا ذكرنا أنّ الاستصحاب المختلف فيه لا يجري إلّا في الأحكام الوضعيّة ، أعني : الأسباب والشروط والموانع". لا يخفى ما في هذا التفريع (2274) ؛

2272. حاصله : انقسام الشرط بهذا الاعتبار ، لا باعتبار ما ذكره في السبب.

2273. يعني : الشكّ في الكيفيّة لا نفسها.

2274. حاصله : أنّ قول الفاضل التوني مركّب من عقدي إيجاب وسلب ، وهما اعتبار الاستصحاب في متعلّقات أحكام الوضع ، وعدمه في غيرها. وما

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «فإنّ» ، نعم.

يظهر من كلامه إلى قوله : «فظهر ممّا ذكرنا» عدم اعتباره في الأحكام التكليفيّة ابتداء. ، ولا في المسبّبات ، وكذا في أحكام الوضع.

وأمّا متعلّقات أحكام الوضع فلم يظهر من كلامه جريانه ولا عدمه فيها بالمعنى المعروف ، أعني : إثبات الشيء في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأوّل ، فلا يصحّ التفريع حينئذ. مع أنّ متعلّقاتها إن كانت من الموضوعات الخارجة فهي خارجة من محلّ كلامه ، أعني : الأحكام الشرعيّة التي قسّمها على ستّة أقسام. وإن كانت من الموضوعات الشرعيّة مثل الطهارة والنجاسة اللتين مثّل بهما ، فهي من قبيل المسبّبات التي صرّح بعدم جريان الاستصحاب فيها. اللهمّ إلّا أن يدّعي أنّ ما صرّح به هو عدم جريانه في الأحكام التكليفيّة المسبّبة عن الأسباب ، لا أحكام الوضع المسبّبة عنها. ولكن يدفعها ما نقله عن الشهيد من كون الطهارة والنّجاسة من الامور الاعتباريّة دون المجعولة المسبّبة عن الأسباب.

وأنت خبير بأنّ التفريع يمكن أن يكون من حيث عدم جريان الاستصحاب في غير متعلّقات أحكام الوضع ، لا من حيث جريانه فيها ، وإن كان تفريع تمام المدّعى على ما ذكره في سابق كلامه لا يخلو من مسامحة ، إلّا أنّ أمثال هذه المسامحات غير غريزة في كلماتهم. مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ التّفريع إنّما هو من حيث تعيين مورد جريان الاستصحاب ، بمعنى أنّه حيث فصّل في أوّل كلامه بين الأحكام الطلبيّة والوضعيّة ، ثمّ بيّن عدم جريانه في الاولى وكذا في الثاني بمعناها المعروف ، أراد هنا أن يبيّن أنّ ما اخترناه من اعتبار الاستصحاب في الجملة إنّما هو في الأحكام الوضعيّة بمعنى نفس الأسباب والشروط والموانع لا بمعناها المعروف ، ولا ريب في ظهور ذلك ممّا ذكره ، إذ بعد نفي جريانه فيما عداها يتعيّن كون مورد جريانه ما ذكره ، لعدم احتمال غيره.

وهنا معنى ثالث للتفريع ، وهو أنّه بعد أن قسّم الحكم إلى الطلبيّة والوضعيّة ، وفصّل بينهما في أوّل كلامه بالقول باعتباره في الثانية دون الاولى ، أراد

فإنّه لم يظهر من كلامه جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية بمعنى نفس الأسباب والشروط والموانع ، ولا عدمه فيها بالمعنى المعروف (2275). نعم ، علم من كلامه عدم الجريان في المسبّبات أيضا ؛ لزعمه انحصارها في المؤبّد والموقّت بوقت محدود معلوم.

فبقي أمران (2276) : أحدهما : نفس الحكم الوضعي ، وهو جعل الشيء سببا لشيء أو شرطا. واللازم عدم جريان (2277) الاستصحاب فيها ؛ لعين ما ذكره في

هنا أن يشير إلى عدوله عمّا اختاره أوّلا ، بأنّا وإن اخترنا التفصيل أوّلا إلّا أنّه قد ظهر ممّا ذكرناه عدم جريانه في شيء من الأحكام الطلبيّة والوضعيّة بمعناها المعروف ، وأنّ الاستصحاب المختلف فيه ـ يعني : بالمعنى الذي اختلفوا في اعتباره وعدمه ، وهو إثبات الشيء في الزمان الثاني اتّكالا على ثبوته في الزمان الأوّل ـ إنّما يجري في الأحكام الوضعيّة بمعنى الأسباب والشروط والموانع ، وهو ليس من محلّ النزاع في شيء ، لإجماعهم على اعتباره فيها كما ادّعاه الأمين الأسترآبادي. وممّا يشهد به تخصيصه المقسم في أوّل كلامه بالأحكام الشرعيّة ، واختياره للتفصيل بين الطلبيّة والوضعيّة منها ، مع تخصيصه مورد الجريان في آخر كلامه بمتعلّقات أحكام الوضع الّتي ليست بشرعيّة غالبا ، ولو لا مراده ما ذكرناه من العدول لزم التناقض والتهافت في كلامه ، والتزامه بعيد.

ثمّ إنّه يرد على المصنّف رحمه‌الله أيضا أنّ ما دفع به الدعوى المذكورة مدفوع بأنّ ما نقله الفاضل التوني عن الشهيد لا يلزم أن يكون مختاره. مضافا إلى أنّ تصريحه بكون وجوب الاجتناب مسبّبا عن النجاسة ، وكذا التكليف بالصلاة عن شرطيّة الطهارة ، لا يجتمع مع كونهما من الامور الاعتباريّة ، وهو واضح.

2275. متعلّق بقوله : «جريان الاستصحاب ...».
2276. يعني : لم يظهر من كلامه جريان الاستصحاب ولا عدمه فيهما.

2277. يعني أنّ اللازم ممّا ذكره عدم جريان الاستصحاب فيهما. وما تقدّم في كلامه من تعليل عدم جريانه في الأحكام الوضعيّة إنّما يقتضي عدم جريانه

الأحكام التكليفية. والثاني : نفس الأسباب والشروط.

ويردّ عليه : أنّ نفس السبب والشرط والمانع إن كان أمرا غير شرعيّ ، فظاهر كلامه ـ حيث جعل محلّ الكلام في الاستصحاب المختلف فيه هي الامور الشرعيّة ـ خروج مثل هذا عنه ، كحياة زيد ورطوبة ثوبه. وإن كان أمرا شرعيّا كالطهارة والنجاسة ، فلا يخفى أنّ هذه الامور الشرعيّة مسبّبة عن أسباب ، فإنّ النجاسة التي مثّل بها في الماء المتغيّر مسبّبة عن التغيّر ، والطهارة التي مثّل بها في مسألة المتيمّم مسبّبة عن التيمّم ، فالشكّ في بقائهما لا يكون إلّا للشك في كيفيّة سببيّة السبب الموجب لإجراء الاستصحاب في المسبّب ـ أعني النجاسة والطهارة ـ ، وقد سبق منه المنع عن جريان الاستصحاب في المسبّب.

ودعوى : أنّ الممنوع (2278) في كلامه جريان الاستصحاب في الحكم التكليفي المسبّب عن الأسباب إلّا تبعا لجريانه في نفس الأسباب. مدفوعة : بأنّ النجاسة كما حكاه المفصّل عن الشهيد ليست إلّا عبارة عن وجوب الاجتناب ، والطهر الحاصل من التيمّم ليس إلّا إباحة الدخول في الصلاة المستلزمة لوجوب المضيّ فيها بعد الدخول ، فهما اعتباران (*) منتزعان من الحكم التكليفي.
قوله : " ووقوعه في الأحكام الخمسة إنّما هو بتبعيّتها ...".

قد عرفت وستعرف أيضا : أنّه لا خفاء في أنّ استصحاب النجاسة لا يعقل له معنى إلّا ترتيب أثرها (2279) ـ أعني وجوب الاجتناب في الصلاة والأكل والشرب ـ ، فليس هنا استصحاب للحكم التكليفي ، لا ابتداء ولا تبعا ، وهذا كاستصحاب حياة

في الأحكام المترتّبة عليها لا في أنفسها ، ولذا جعل ذلك لازم كلامه دون صريحه.

2278. يمكن منع هذه الدعوى بإطلاق الحكم فيما علّل به عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة ، لشموله لكلّ من الوضعيّة والتكليفيّة.

2279. أنت خبير بأنّ النجاسة إن كانت من الامور الاعتباريّة فلا معنى لاستصحابها ، لأنّ المستصحب حينئذ نفس الأحكام التكليفيّة التي انتزعت النجاسة

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «اعتباران» ، أمران اعتباريّان.

زيد ؛ فإنّ حقيقة ذلك هو الحكم بتحريم عقد زوجته والتصرّف في ماله ، وليس هذا استصحابا لهذا التحريم.

بل التحقيق كما سيجيء : عدم جواز إجراء الاستصحاب في الأحكام التي تستصحب موضوعاتها ؛ لأنّ استصحاب وجوب الاجتناب مثلا : إن كان بملاحظة استصحاب النجاسة فقد عرفت أنّه لا يبقى بهذه الملاحظة شك في وجوب الاجتناب ؛ لما عرفت من أنّ حقيقة حكم الشارع باستصحاب النجاسة هو حكمه بوجوب الاجتناب حتى يحصل اليقين بالطهارة. وإن كان مع قطع النظر عن استصحابها فلا يجوز الاستصحاب ؛ فإنّ وجوب الاجتناب سابقا عن الماء المذكور إنّما كان من حيث كونه نجسا ؛ لأنّ النجس هو الموضوع لوجوب الاجتناب ، فما لم يحرز الموضوع في حال الشكّ لم يجر الاستصحاب ، كما سيجيء في مسألة اشتراط القطع ببقاء الموضوع في الاستصحاب.

ثمّ اعلم : أنّه بقي هنا شبهة اخرى في منع جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية مطلقا ، وهي : أنّ الموضوع للحكم التكليفي ليس إلّا فعل المكلّف ، ولا ريب أنّ الشارع بل كلّ حاكم إنّما يلاحظ الموضوع بجميع مشخّصاته (2280) التي لها دخل في ذلك الحكم ثمّ يحكم عليه. وحينئذ ، فإذا أمر الشارع

منها. وإن كانت من الأحكام الوضعيّة المجعولة ، فهو مناف لما نقله عن الشهيد آنفا فيما أورده على الفاضل التوني. مع أنّ ما ذكره لا يخلو حينئذ من مسامحة ، لأنّ معنى استصحاب النجاسة ليس مجرّد ترتيب آثارها عليها في زمان الشكّ ، بل معناه الحكم بثبوتها في زمان الشكّ ، ويتفرّع عليه ثبوت آثارها أيضا ، لكونها تابعة في الثبوت على ثبوتها واقعا أو شرعا. ولا يقاس ذلك على استصحاب حياة زيد ، إذ نفس الحياة غير قابلة للثبوت شرعا إلّا بمعنى ترتيب آثارها عليها في زمان الشكّ ، بخلاف المجعولات الشرعيّة ، لأنّها بنفسها قابلة لجعل الشارع لها كآثارها في زمان الشكّ ، وهو واضح.

2280. وإن شئت توضيحه فقس موضوع الحكم الشرعيّ على موضوع

الحكم العقلي ، إذ كما أنّ العقل لا يحكم بشيء إلّا بعد إحراز جميع خصوصيّات موضوعه وقيوده ومشخّصاته حتّى عدم المانع ، كذلك الشرع. والوجه فيه واضح ، لأنّ الشرع أو العقل إن حكم بشيء على موضوع من دون إحراز جميع مقتضيات حكمه حتّى عدم المانع ، لزم حكمه من دون إحراز علّته التامّة ، وهو واضح البطلان ، فالموضوع دائما إمّا نفس العلّة التامّة أو هي موجودة فيه إجمالا. فإذا ثبت الحكم على هذا الموضوع في زمان ، فالشكّ في ثبوته في الزمان الثاني لا يعقل إلّا من جهة الشكّ في بعض قيود موضوعه ، إذ مع العلم بالموضوع بجميع قيوده لا يعقل الشكّ في ثبوت حكمه ، وإلّا لزم تخلّف العلّة عن معلولها ، وهو خلف.

ومن هنا يظهر أنّا لو فرضنا اعتبار قيد في الحكم دون موضوعه في الأدلّة ، مثل ما لو قال الشارع : الماء نجس إذا تغيّر ، فلا بدّ من إرجاعه أيضا إلى قيود الموضوع ، إذ بعد اعتبار كون الموضوع علّة للحكم المرتّب عليه ، فإن كان الموضوع غير مقيّد بما قيّد حكمه به لزم كون العلّة مقتضية لمعلوله مطلقا ، ومعلوله مختصّا ببعض الأحوال ، وهو محال ، لاستلزامه تخلّف العلّة عن معلوله في غير محلّ القيد ، وهو باطل بالضرورة.

ومن هذا التقرير يظهر عدم اختصاص الشبهة بما كان الموضوع فيه فعل المكلّف ، لوضوح سريانها إلى سائر الموارد أيضا حتّى مثل استصحاب حياة زيد ، لأنّ الموضوع فيه هو الشخص الحيّ ، والمستصحب حصوله ووجوده بالمعنى المصدري ، كما سيجيء عند بيان اشتراط العلم ببقاء الموضوع في جريان الاستصحاب ، فالموضوع فيه أيضا لا بدّ أن يكون علّة لعروض المستصحب عليه بتقريب ما عرفت. وكذا الأمر في استصحاب الرطوبة واليبوسة ، وهكذا.

وبالجملة ، إنّ المستصحب في جميع الموارد عارض ومحمول على موضوعه ، والموضوع علّة لثبوته ، فلا يعقل التفصيل بحسب الموارد. فهذه الشبهة في الحقيقة من أدلّة القول بالنفي مطلقا ، لا القول بالتفصيل بين الأحكام التكليفيّة وغيرها.

بفعل ـ كالجلوس في المسجد مثلا ـ فإن كان الموضوع فيه هو مطلق الجلوس فيه الغير المقيّد بشيء أصلا ، فلا إشكال في عدم ارتفاع وجوبه إلّا بالإتيان به ؛ إذ لو ارتفع الوجوب بغيره كان ذلك الرافع من قيود الفعل ، وكان الفعل المطلوب مقيّدا بعدم هذا القيد من أوّل الأمر ، والمفروض خلافه.

وإن كان الموضوع فيه هو الجلوس المقيّد بقيد ، كان عدم ذلك القيد موجبا لانعدام الموضوع ، فعدم مطلوبيّته ليس بارتفاع الطلب عنه ، بل لم يكن مطلوبا من أوّل الأمر. وحينئذ فإذا شكّ في الزمان المتأخّر في وجوب الجلوس ، يرجع الشكّ إلى الشكّ في كون الموضوع للوجوب هو الفعل المقيّد أو الفعل المعرّى عن هذا القيد. ومن المعلوم عدم جريان الاستصحاب هنا ؛ لأنّ معناه إثبات حكم كان متيقّنا لموضوع معيّن عند الشكّ في ارتفاعه عن ذلك الموضوع ، وهذا غير متحقّق فيما نحن فيه.

وكذا الكلام في غير الوجوب من الأحكام الأربعة الأخر ؛ لاشتراك الجميع في كون الموضوع لها هو فعل المكلّف الملحوظ للحاكم بجميع مشخّصاته ، خصوصا إذا كان حكيما ، وخصوصا عند القائل بالتحسين والتقبيح ؛ لمدخليّة المشخصات في الحسن والقبح حتّى الزمان.

ولكنّك خبير بما فيها ، لأنّه مع قطع النظر عمّا أجاب به عنها المصنّف رحمه‌الله يمكن منع كون الشكّ في بقاء الحكم دائما ناشئا من الشكّ في بعض قيود موضوعه ، لوضوح عدم كون عدم المانع ابتداء أو استدامة داخلا في الموضوع ، لأنّه من قيود ثبوت المحمول على موضوعه في كلّ زمان ، فالموضوع عند العقل هو المقتضي للحكم دون علّته التامّة وقياس ما نحن فيه على الأحكام العقليّة فاسد جدّا ، لأنّ عدم جريان الاستصحاب فيها إنّما هو من جهة أنّ حكم العقل بشيء لا يعقل إلّا بعد إحراز علّته التامّة ، فلا يحصل الشكّ في حكمه في آن حتّى يجري فيه الاستصحاب ، كما سيجيء في التنبيهات. والعلّة التامّة غير معلومة غالبا في الأحكام الشرعيّة. وقد عرفت عدم ملازمة وجود الموضوع لوجود العلّة التامّة حتّى يقال : إنّ العلم ببقائه كما هو الشرط في جريان الاستصحاب مستلزم للعلم بالعلّة التامّة.

وبه يندفع ما يقال : إنّه كما يمكن أن يجعل الزمان ظرفا للفعل ، بأن يقال : إنّ التبريد في زمان الصيف مطلوب ، فلا يجري الاستصحاب إذا شكّ في مطلوبيّته في زمان آخر ، أمكن أن يقال : إنّ التبريد مطلوب في الصيف على أن يكون الموضوع نفس التبريد والزمان قيدا للطلب ، وحينئذ فيجوز استصحاب الطلب إذا شك في بقائه بعد الصيف ؛ إذ الموضوع باق على حاله في الحالتين. توضيح الاندفاع : أنّ القيد في الحقيقة راجع إلى الموضوع ، وتقييد الطلب به أحيانا في الكلام مسامحة في التعبير ـ كما لا يخفى ـ فافهم.

وبالجملة : فينحصر مجرى الاستصحاب في الامور القابلة للاستمرار في موضوع ، وللارتفاع عن ذلك الموضوع بعينه ، كالطهارة والحدث والنجاسة والملكية والزوجية والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك. ومن ذلك يظهر عدم جريان الاستصحاب في الحكم الوضعي أيضا إذا تعلّق بفعل الشخص.

هذا ، والجواب عن ذلك : أنّ مبنى الاستصحاب ـ خصوصا إذا استند فيه (2281) إلى الأخبار ـ على القضايا العرفيّة المتحقّقة في الزمان السابق التي ينتزعها العرف من الأدلّة الشرعيّة ، فإنّهم لا يرتابون في أنّه إذا ثبت تحريم فعل في زمان ثمّ شكّ في بقائه بعده ، فإنّ الشكّ في هذه المسألة في استمرار الحرمة لهذا الفعل وارتفاعها ، وإن كان مقتضى المداقّة العقليّة كون الزمان قيدا للفعل. وكذلك الإباحة والكراهة والاستحباب.

2281. ظاهره أنّ المدار في باب الاستصحاب على الصدق العرفي في البقاء والارتفاع ، حتّى على القول باعتباره من باب الظنّ. وقد يناقش فيه بأنّ المدار على هذا القول على حصول الظنّ ، سواء صدق معه البقاء عرفا أم لا ، ولا ملازمة بينهما ، كيف لا واعتبار الصدق العرفي إنّما يتمّ على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار ، لكون المدار في العمل بها على مصاديقها العرفيّة ، ولا دليل عليه على تقدير اعتباره من باب الظنّ.

وأنت خبير بأنّ هذا الكلام وإن كان متّجها ، إلّا أنّ الظاهر أنّ مقصود

نعم قد يتحقق في بعض الواجبات مورد لا يحكم العرف بكون الشكّ في الاستمرار ، مثلا : إذا ثبت في يوم وجوب فعل عند الزوال ، ثمّ شككنا في الغد أنّه واجب اليوم عند الزوال ، فلا يحكمون باستصحاب ذلك ، ولا يبنون على كونه ممّا شكّ في استمراره وارتفاعه ، بل يحكمون في الغد بأصالة عدم الوجوب قبل الزوال. أمّا لو ثبت ذلك مرارا ، ثمّ شكّ فيه بعد أيّام ، فالظاهر حكمهم (2282) بأنّ هذا الحكم كان مستمرّا وشكّ في ارتفاعه ، فيستصحب.

ومن هنا ترى الأصحاب يتمسّكون باستصحاب وجوب التمام عند الشكّ في حدوث التكليف بالقصر ، وباستصحاب وجوب العبادة عند شكّ المرأة في حدوث الحيض ، لا من جهة أصالة عدم السفر الموجب للقصر ، وعدم الحيض المقتضي لوجوب العبادة ـ حتّى يحكم بوجوب التمام ؛ لأنّه من آثار عدم السفر الشرعيّ الموجب للقصر ، وبوجوب العبادة ؛ لأنّه من آثار عدم الحيض ـ بل من جهة كون التكليف بالتمام وبالعبادة عند زوال كلّ يوم أمرا مستمرّا عندهم وإن كان التكليف يتجدّد يوما فيوما ، فهو في كلّ يوم مسبوق بالعدم ، فينبغي أن يرجع إلى استصحاب عدمه ، لا إلى استصحاب وجوده.

والحاصل : أنّ المعيار حكم العرف بأنّ الشيء الفلانيّ كان مستمرّا فارتفع وانقطع ، وأنّه مشكوك الانقطاع. ولو لا ملاحظة هذا التخيّل العرفيّ لم يصدق على النسخ أنّه رفع للحكم الثابت أو لمثله ؛ فإنّ عدم التكليف في وقت الصلاة بالصلاة

المصنّف رحمه‌الله التنبيه على أنّ ظاهر العلماء ـ مع قولهم باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ ، واشتراطهم للعلم ببقاء الموضوع ـ هو الاكتفاء في بقائه بالقضايا العرفيّة ، كما يرشد إليه ما ذكره المصنّف رحمه‌الله من مثال استصحاب وجوب التّمام ووجوب العبادة ووجود الكرّ ، لأنّهم قد تمسّكوا فيها بالاستصحاب ، مع كون الموضوع فيها مشكوك البقاء بحسب المداقّة ، بل ومع العلم بعدم بقائه في الواقع في بعضها.

2282. فيكون الموضوع حينئذ في نظر أهل العرف هو فعل المكلّف من حيث هو ، لا من حيث تقيّده بزمان خاصّ.

إلى القبلة المنسوخة دفع في الحقيقة (2283) للتكليف ، لا رفع. ونظير ذلك في غير الأحكام الشرعيّة ما سيجيء من إجراء الاستصحاب في مثل الكريّة وعدمها ، وفي الامور التدريجيّة (2284) المتجدّدة شيئا فشيئا ، وفي مثل وجوب الناقص (2285) بعد تعذّر بعض الأجزاء فيما لا يكون الموضوع فيه باقيا إلّا بالمسامحة العرفيّة ، كما سيجيء إن شاء الله تعالى.

حجّة القول الثامن وجوابها يظهر بعد بيانه وتوضيح القول فيه. فنقول : قد نسب جماعة إلى الغزاليّ القول بحجيّة الاستصحاب وإنكارها في استصحاب حال الإجماع ، وظاهر ذلك كونه مفصّلا في المسألة.

2283. بل لا دفع في الحقيقة أيضا ، لأنّ النسخ كاشف عن عدم مطلوبيّة الفعل بعد زمان النسخ ، وعدم وجود المصلحة فيه بعده ، نظير التخصيص بحسب الأفراد ، والدفع إنّما يصدق مع وجود المقتضي للحكم لا مع عدمه.

2284. كالزمان والزمانيّات ، مثل التكلّم ونحوه.

2285. كاستحباب وجوب باقي أجزاء المركّب بعد تعذّر بعضها ، فإنّ المقصود منه إثبات الوجوب النفسي لباقي الأجزاء بعد تعذّر بعضها. مع أنّ الوجوب النفسي كان متعلّقا في حال تيسّر الكلّ بالكلّ لا ببعضها ، والفرض انتفائه بتعذّر بعض أجزائه ، فاستصحاب الوجوب النفسي لا يتمّ إلّا بالمسامحة العرفيّة ، بدعوى كون الأجزاء الباقية هو ما كان واجبا في الزمان السابق.

ويحتمل أن تكون المسامحة في المستصحب دون موضوعه ، بأن يدّعى كون الوجوب المتعلّق بالأجزاء في زمان تيسّر الكلّ هو الوجوب الذي اريد إثباته في زمان الشكّ ، ومرجعه إلى المسامحة في دعوى كون الوجوب الغيري هو الوجوب النفسي في نظر أهل العرف ، لعدم التفاتهم إلى جهة اختلافهما ، وغفلتهم عن مغايرة المطلوبيّة للغير للمطلوبيّة النفسيّة. وقد أشار المصنّف رحمه‌الله إلى الوجهين في مسألة البراءة.

وقد ذكر في النهاية مسألة الاستصحاب ، ونسب إلى جماعة منهم الغزاليّ حجّيته ، ثمّ أطال الكلام في أدلّة النافين والمثبتين ، ثمّ ذكر عنوانا آخر لاستصحاب حال الإجماع ، ومثل له بالمتيمّم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة ، وبالخارج من غير السبيلين من المتطهّر ، ونسب إلى الأكثر ومنهم الغزاليّ عدم حجّيته.

إلّا أنّ الذي يظهر بالتدبّر (2286) في كلامه المحكي في النهاية : هو إنكار الاستصحاب المتنازع فيه رأسا وإن ثبت المستصحب بغير الإجماع من الأدلّة المختصّة

2286. لا يخفى أنّ ما استظهره المصنّف رحمه‌الله من كلام الغزالي ـ من كونه نافيا مطلقا ـ وإن كان متّجها بناء على التأمّل في كلامه المحكيّ في النهاية ، إلّا أنّ محمّد بن علي بن أحمد الحرفوشي العاملي قد حكى في شرحه على قواعد الشهيد عن الغزالي في كتابه المستصفى التصريح بالتفصيل بين استصحاب حال الإجماع وغيره ، لأنّ الشهيد قد قسّم الاستصحاب إلى استصحاب النفي ، واستصحاب حكم العموم إلى ورود مخصّص ، وحكم النصّ إلى ورود ناسخ ، واستصحاب حكم ما ثبت شرعا كالملك عند وجود سببه إلى أن يثبت رافعه ، واستصحاب حكم الإجماع في موضع النزاع.

قال الفاضل الحرفوشي عند بيان القسم الرابع : «حاصله أن يتّفق حكم فيتغيّر الحال ويقع الاختلاف ، فيستدلّ من يعتبر باستصحاب الحال» إلى أن قال : «اعلم أنّ الغزالي والأكثر ذهبوا إلى أنّ الاستصحاب في محلّ النزاع ليس بحجّة. وحكى عن بعض الشافعيّة. وذهب أبو بكر الصيرفي وغيره من الشافعيّة إلى أنّه حجّة. وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب. ومن أطلق منهم القول بأنّه ليس بحجّة ـ كإمام الحرمين ـ فمرادهم به هذا النوع الرابع ، لأنّ الغزالي يوافقهم على عدم القول به ، وقد صرّح في المستصفى بأنّ الأنواع الثلاثة الأول متّفق على القول بها ، فتأمّل» انتهى.

وقال بعض الشافعيّة في شرح منظومته بعد بيان أقسام الاستصحاب واعتبارها : «ويخرج من هذا استصحاب حال الإجماع في محلّ الخلاف ، وهو أن

دلالتها بالحال الأوّل المعلوم انتفاؤها في الحال الثاني ؛ فإنّه قد يعبّر عن جميع ذلك باستصحاب حال الإجماع ، كما ستعرف في كلام الشهيد رحمه‌الله (2287) ، وإنّما المسلّم عنده استصحاب عموم النصّ أو إطلاقه الخارج عن محلّ النزاع ، بل عن حقيقة الاستصحاب (2288) حقيقة. فمنشأ نسبة التفصيل (2289) إطلاق الغزالي الاستصحاب على استصحاب عموم النصّ أو إطلاقه ، وتخصيص عنوان ما أنكره باستصحاب حال الإجماع ، وإن صرّح في أثناء كلامه بإلحاق غيره ـ ممّا يشبهه في اختصاص مدلوله بالحالة الاولى ـ به في منع جريان الاستصحاب فيما ثبت به ، كما ستعرف في كلام الشهيد قدس‌سره.
يحصل الإجماع على حكم في الحال ، فتتغيّر تلك الحال ويقع الخلاف ، فلا تستصحب حال الإجماع في محلّ الخلاف ، كقول الشافعيّة في الخارج من غير السّبيلين : الإجماع على أنّه قبله متطهّر ، والأصل البقاء حتّى يثبت معارض ، والأصل عدمه. هذا قول أكثر أصحابنا منهم الغزالي ، خلافا لما نقل عنه من الحاجب. وذهب الأقلّون ـ منهم المزني وأبو ثور والصيرفي وابن شريح وابن حيزان ـ إلى أنّه حجّة» انتهى.

2287. قد أسلفنا شطرا من كلماتهم ممّا يشهد بذلك عند شرح ما يتعلّق بتحرير محلّ النزاع ، من حيث اختصاصه باستصحاب حال الإجماع وعدمه ، فراجع.

2288. يمكن استظهاره أيضا من كلام الغزالي ، وهو قوله : «كان ذلك تمسّكا بالعموم ...» إلى آخر ما ذكره ، فتدبّر.

2289. بهذا يجمع بين قولي الغزالي ، أعني : قوله باعتبار استصحاب غير حال الإجماع وعدمه فيه ، مع كون دليله على النفي فيه شاملا لغيره أيضا ، كما نبّه عليه المصنّف رحمه‌الله ، وسيشير إلى ضعف ما جمع به السيّد الصدر بينهما.

قال في الذكرى ـ بعد تقسيم حكم العقل الغير المتوقّف على الخطاب (2290) على خمسة أقسام : ما يستقلّ به العقل كحسن العدل ، والتمسّك بأصل البراءة ، وعدم الدليل دليل العدم ، والأخذ بالأقلّ عند فقد دليل على الأكثر ـ : الخامس أصالة بقاء ما كان ، ويسمّى استصحاب حال الشرع وحال الإجماع (2291) في محلّ الخلاف ، مثاله : المتيمم ... ، واختلف الأصحاب في حجّيته ، وهو مقرّر في الاصول (15). انتهى. ونحوه ما حكي عن الشهيد الثاني في مسألة أنّ الخارج من غير السبيلين ناقض أم لا؟ وفي مسألة المتيمّم ... ، وصاحب الحدائق في الدرر النجفيّة (16) ، بل استظهر هذا من كلّ من مثّل لمحلّ النزاع بمسألة المتيمّم ، كالمعتبر والمعالم وغيرهما.
ولا بدّ من نقل عبارة الغزالي المحكية في النهاية حتّى يتّضح حقيقة الحال. قال الغزالي على ما حكاه في النهاية : المستصحب إن أقرّ بأنّه لم يقم دليلا في المسألة ، بل قال : أنا ناف (2292) ولا دليل على النافي ، فسيأتي بيان وجوب الدليل على النافي ، وإن ظنّ إقامة الدليل فقد أخطأ ؛ فإنّا نقول : إنّما يستدام الحكم الذي دلّ الدليل على دوامه (2293) ، وهو إن كان لفظ الشارع فلا بدّ من بيانه ، فلعلّه يدلّ على دوامها عند عدم الخروج من غير السبيلين لا عند وجوده. وإن دلّ بعمومه على دوامها عند العدم والوجود معا كان ذلك تمسّكا بالعموم ، فيجب إظهار دليل التخصيص. وإن كان بالإجماع فالإجماع إنّما انعقد على دوام الصلاة عند العدم (2294) دون الوجود ، ولو كان الإجماع شاملا حال الوجود كان المخالف خارقا للإجماع ،

2290. المتوقّف من حكم العقل على الخطاب الشرعيّ ، مثل وجوب المقدّمة وحرمة الضدّ والمفاهيم.

2291. يحتمل أن يكون تعدّد التسمية باعتبار تعدّد أقسام الاستصحاب ، فلا تكون في كلامه حينئذ شهادة للمدّعى.

2292. يعني : لانتقاض الحالة الاولى.

2293. أي : الطهارة.

2294. أي : عدم الشرط ، وهو وجدان الماء.

كما أنّ المخالف في انقطاع الصلاة عند هبوب الرياح وطلوع الشمس (2295) خارق للإجماع ، لأنّ الإجماع لم ينعقد مشروطا بعدم الهبوب وانعقد مشروطا بعدم الخروج وعدم الماء ، فإذا وجد فلا إجماع ، فيجب أن يقاس حال الوجود على حال العدم المجمع عليه لعلّة جامعة ، فأمّا أن يستصحب الإجماع عند انتفاء الإجماع فهو محال. وهذا كما أنّ العقل دلّ على البراءة الأصليّة بشرط عدم دليل السمع ، فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل السمع ، فكذا هنا انعقد الإجماع بشرط العدم ، فانتفى الإجماع عند الوجود.

وهذه دقيقة : وهو أنّ كلّ دليل يضادّ نفس الخلاف ، فلا يمكن استصحابه مع الخلاف ، والإجماع يضادّه نفس الخلاف ؛ إذ لا إجماع مع الخلاف ، بخلاف العموم والنص ودليل العقل ، فإنّ الخلاف لا يضادّه ؛ فإنّ المخالف مقرّ بأنّ العموم بصيغته شامل لمحلّ الخلاف ؛ فإنّ قوله عليه وآله الصلاة والسلام : " لا صيام لمن لا يبيت الصّيام من اللّيل" شامل بصيغته صوم رمضان ، مع خلاف الخصم فيه ، فيقول : " اسلّم شمول الصيغة ، لكنّي اخصّصه بدليل" فعليه الدليل. وهاهنا ، المخالف لا يسلّم شمول الإجماع لمحلّ الخلاف ؛ لاستحالة الإجماع مع الخلاف ، ولا يستحيل شمول الصيغة مع الدليل. فهذه دقيقة يجب التنبّه لها.

ثمّ قال : فإن قيل : الإجماع يحرّم الخلاف ، فكيف يرتفع بالخلاف؟ ثمّ أجاب : بأنّ هذا الخلاف غير محرّم بالإجماع (2296) ولم يكن المخالف خارقا للإجماع ؛ لأنّ الإجماع إنّما انعقد على حالة العدم ، لا على حالة الوجود ، فمن ألحق الوجود بالعدم فعليه الدليل. لا يقال : دليل صحّة الشروع دالّ على الدوام إلى أن يقوم دليل على الانقطاع. لأنّا نقول : ذلك الدليل ليس هو الإجماع ؛ لأنّه مشروط بالعدم (2297) ، فلا يكون دليلا عند الوجود ، وإن كان نصّا فبيّنه حتى ننظر هل يتناول حال الوجود أم لا.

2295. وغيرهما من الحوادث.

2296. أي : بسببه.

2297. أي : بعدم وجدان الماء.

لا يقال : بم تنكرون على من يقول : الأصل أنّ ما ثبت دام إلى وجود قاطع ؛ فلا يحتاج الدوام إلى دليل في نفسه ، بل الثبوت هو المحتاج ، كما إذا ثبت موت زيد أو بناء دار كان دوامه بنفسه لا بسبب. لأنّا نقول : هذا وهم باطل ؛ لأنّ كلّ ما ثبت جاز دوامه وعدمه ، فلا بدّ لدوامه من سبب ودليل سوى دليل الثبوت. ولو لا دليل العادة على أنّ الميّت لا يحيى والدار لا ينهدم إلّا بهادم أو طول الزمان ، لما عرفنا دوامه بمجرّد ثبوته ، كما لو اخبر عن قعود الأمير وأكله ودخوله الدار ، ولم يدلّ العادة على دوام هذه الأحوال ، فإنّا لا نقضي بدوامها. وكذا خبر الشارع عن دوام الصلاة مع عدم الماء ليس خبرا عن دوامها مع وجوده ، فيفتقر في دوامها إلى دليل آخر (17) ، انتهى.
ولا يخفى أنّ كثيرا من كلماته (2298) خصوصا قوله أخيرا : " خبر الشارع عن دوامها" صريح في أنّ هذا الحكم غير مختصّ بالإجماع ، بل يشمل كلّ دليل يدلّ على قضيّة مهملة من حيث الزمان بحيث يقطع بانحصار مدلوله الفعلي في الزمان الأوّل. والعجب من شارح المختصر (2299) ؛ حيث إنّه نسب القول بحجّية

2298. منها قوله : «وهو إن كان لفظ الشارع ...». ومنها قوله : «فإنّ المخالف مقرّ ...» ، فإنّه ظاهر في شمول المنع لكلّ مورد لم يكن دليل الحالة الاولى شاملا للحالة الثانية ، سواء كان إجماعا أم غيره ، واختصاص اعتبار الاستصحاب بموارد عموم الدليل للحالتين بالعموم أو الإطلاق. ومنها قوله : «لأنّا نقول : ذلك الدليل ...» والتقريب فيه يظهر من سابقه. ومنها قوله : «فلا بدّ لدوامه من سبب ...» إلى آخر ما ذكره ، سيّما قوله : «وكذا خبر الشارع ...».
وبالجملة ، إنّ ظاهر كثير من كلماته التي عرفتها كونه منكرا لاعتبار استصحاب ما عدا عموم النصّ الذي هو خارج من محلّ النزاع ، بل من حقيقة الاستصحاب ، بل قد أسلفنا استظهار ذلك من كلامه أيضا ، فلاحظ.

2299. منشأ التعجّب أمران : أحدهما : نسبة القول باعتبار الاستصحاب مطلقا إلى الغزالي ، مع ما عرفت من أنّ ظاهر كلامه إنكار اعتبار ما عدا استصحاب

الاستصحاب إلى جماعة منهم الغزالي ، ثمّ قال : ولا فرق عند من يرى صحّة الاستدلال به بين أن يكون الثابت به نفيا أصليّا ، كما يقال فيما اختلف كونه نصابا : لم تكن الزكاة واجبة عليه والأصل بقاؤه ، أو حكما شرعيّا ، مثل قول الشافعية في الخارج من غير السبيلين : إنّه كان قبل خروج الخارج متطهّرا ، والأصل البقاء حتى يثبت معارض ، والأصل عدمه (18) ، انتهى.
ولا يخفى أنّ المثال الثاني ممّا نسب إلى الغزالي إنكار الاستصحاب فيه ، كما عرفت من النهاية ومن عبارته المحكيّة (*) فيها.
ثم إنّ السيّد صدر الدين جمع في شرح الوافية بين قولي الغزالي : تارة : بأنّ قوله بحجيّة الاستصحاب ليس مبنيّا على ما جعله القوم دليلا من حصول الظنّ ، بل هو مبنيّ على دلالة الروايات عليها ، والروايات لا تدلّ على حجّية استصحاب حال الإجماع. واخرى : بأنّ غرضه من دلالة الدليل على الدوام كونه بحيث لو علم أو ظنّ وجود المدلول في الزمان الثاني أو الحالة الثانية لأجل موجب (2300) لكان حمل الدليل على الدوام ممكنا ، والإجماع ليس كذلك ؛ لأنّه يضادّ الخلاف ، فكيف يدلّ على كون المختلف فيه مجمعا عليه؟ كما يرشد إليه قوله : " والإجماع يضادّه نفس الخلاف ، إذ لا إجماع مع الخلاف ، بخلاف النصّ والعموم ودليل العقل ، فإنّ الخلاف لا يضادّه". ويكون غرضه من قوله : " فلا بدّ لدوامه من سبب" الردّ على من ادّعى أنّ علّة الدوام هو مجرّد تحقق الشيء في الواقع ، وأنّ الإذعان به يحصل من مجرّد العلم بالتحقق ، فردّ عليه بأنّه ليس الأمر كذلك ، وأنّ الإذعان والظنّ بالبقاء لا بدّ له من

حال العموم. وثانيهما : ما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله من تصريحه باعتبار استصحاب الطهارة في مثال خروج الخارج من غير السبيلين ، مع إنكار الغزالي لاعتباره في خصوص هذا المثال.

2300. يعني : دليل آخر يدلّ على بقاء مدلول الدليل الأوّل.

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : عنه.

أمر أيضا ، كعادة أو أمارة أو غيرهما ، انتهى.

أقول : أمّا الوجه الأوّل ، فهو كما ترى ؛ فإنّ التمسّك بالروايات ليس له أثر في كلام الخاصّة (2301) الذين هم الأصل في تدوينها في كتبهم ، فضلا عن العامّة.

2301. يعني : إلى زمان والد شيخنا البهائي ، كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله سابقا. ومع تسليم استدلال أصحابنا بالأخبار لا ريب أنّ العامّة لا يجوّزون التمسّك بالأخبار المرويّة من طرقنا. ومع التسليم أيضا لا ريب أنّه لا فرق في مفاد الأخبار ـ بل سائر أدلّة القول بالاعتبار وعدمه ـ بين موارد الإجماع وغيرها. ولكنّ الظاهر أنّ مراد السيّد الصدر بالأخبار ليس ما كان مرويّا من طرقنا من طرق العامّة. وقد أشرنا سابقا إلى أنّ لهم قاعدتين ، إحداهما : المسمّاة بالاستصحاب ، وهو المستدلّ عليه بالاعتبار. والاخرى : المسمّاة بقاعدة اليقين ، وهي المستدلّ عليها بالأخبار. وقد أوردنا شطرا من كلماتهم الدالّة على ذلك عند شرح ما يتعلّق بالأمر الأوّل من الامور التي قدّمها المصنّف رحمه‌الله أمام المسألة. وأشرنا عند شرح ما يتعلّق بالقول الخامس إلى أنّ في كلام الأمين الأسترآبادي أيضا دلالة على ذلك.

ومن جملة الأخبار المذكورة حديث عبيد الله بن زيد المازني «شكا إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله الرجل يخيّل إليه أنّه يجد الشيء في الصلاة. قال : لا ينصرف حتّى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجهما». وما رواه مسلم : «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجنّ من المسجد حتّى يسمع صوتا أو يجد ريحا.»
ثمّ إنّه ربّما يحتمل كون مراده الأخبار الواردة من طرقنا ، نظرا إلى بعض كلمات الغزالي الدالّة على تشيعه ، مثل ما نقله الشيخ الطريحي في المجمع في مادّة الغدير عن كتابه المسمّى بسرّ العالمين. ولكن قد نقل عنه غيره بعض المقالات المنكرة ، مثل عدم جواز لعن يزيد بن معاوية ، بل جواز الترحّم ـ بل استحبابه ـ عليه ، وحرمة رواية مقتل الحسين عليه الصلاة والسلام على الواعظ وغيره ، فلا تغفل.

وأمّا الوجه الثاني ، ففيه : أنّ منشأ العجب (2302) من تناقض قوليه ؛ حيث إنّ ما ذكره في استصحاب حال الإجماع من اختصاص دليل الحكم بالحالة الاولى ، بعينه موجود في بعض صور استصحاب حال غير الإجماع ، فإنّه إذا ورد النصّ على وجه يكون ساكتا بالنسبة إلى ما بعد الحالة الاولى ، كما إذا ورد أنّ الماء ينجس بالتغيّر ، مع فرض عدم إشعار فيه بحكم ما بعد زوال التغيّر ، فإنّ وجود هذا الدليل ـ بوصف كونه دليلا ـ مقطوع العدم في الحالة الثانية ، كما في الإجماع.

وأمّا قوله : " وغرضه من دلالة الدليل على الدوام كونه بحيث لو علم أو ظنّ بوجود المدلول في الآن الثاني ... إلى آخر ما ذكره". ففيه : أنّه إذا علم (2303) لدليل أو ظنّ لأمارة ، بوجود مضمون هذا الدليل الساكت ـ أعني النجاسة في المثال المذكور ـ فإمكان حمل هذا الدليل على الدوام ، إن اريد به إمكان كونه دليلا على

2302. قال في شرح الوافية بعد الردّ على الغزالي : «ثمّ إنّك إذا تأمّلت القولين للغزالي ـ أعني : قوله بحجّية استصحاب الحال ، وعدم حجّية استصحاب حال الإجماع ـ قضيت منه العجب ، لأنّ مبنى قوله الثاني إنّما هو اصول المنكرين لاستصحاب الحال ، كقوله : فإنّا نقول إنّما يستدام الحكم الذي دلّ الدليل على دوامه ، وكقوله : فإنّ كلّ ما ثبت جاز دوامه وعدمه ، فلا بدّ في دوامه من سبب ودليل سوى دليل الثبوت. اللهمّ إلّا أن يجمع بين قوليه ، بأنّ قوله بحجّية حال الاستصحاب» إلى آخر ما ذكر في المتن.

ثمّ إنّ قول المصنّف رحمه‌الله : «إنّ منشأ العجب ـ إلى قوله ـ وأمّا قوله ...» ، بيان وتوجيه لتعجّب السيّد الصدر من قولي الغزالي ، وليس إيرادا عليه ، وإن كان ظاهر العبارة موهما له. وقوله «من تناقض» خبر لأنّ.

2303. توضيحه : أنّ دليل الحالة الاولى لا يخلو : إمّا أن يشمل بعمومه أو إطلاقه الحالة الثانية ، وإمّا أن يدلّ على انتفاء مدلوله عنها بالمفهوم ونحوه ، وإمّا أن يكون مجملا بالنسبة إليها ، وإمّا أن يكون مهملا بالنسبة إليها ، كما إذا قيل : أكرم زيدا يوم الجمعة ، لأنّه لا يشمل يوم السبت ، بناء على عدم اعتبار مفهوم

اللقب ، ومثل قوله : الماء المتغيّر نجس ، بناء على وروده لبيان حدوث النجس بالتغيّر ساكتا عن بيان دوامها وعدمه. وكذا إذا ثبت الحكم في الحالة الأولى بالإجماع أو بدليل لبّي آخر ، مثل الفعل والتقرير. ولا ريب في عدم جريان الاستصحاب في القسمين الأولين ، وفي كون الأخيرين موردا له مع اجتماع شرائط جريانه فيهما.

وحينئذ نقول : إنّ السيّد الصّدر إن أراد بإمكان حمل دليل الحكم في الحالة الاولى على الدّوام ـ في غير موارد استصحاب حال الإجماع ـ إمكان دلالة دليل الحالة الاولى على الدوام ، فهو ممنوع في القسمين الأخيرين بعد فرض إجماله أو إهماله.

وإن أراد إمكان إرادة الدوام منه يرد عليه أوّلا : أنّ منعه للإمكان المذكور في الإجماع إنّما يتمّ على مذهب العامّة دون الخاصّة ، لكون الإجماع على مذهب العامّة مثبتا للحكم ، لكونه معتبرا عندهم من حيث كون اجتماع الأمّة على أمر صوابا ، وكون نفس القول المجمع عليه حجّة لا كاشفا عن حجّة واقعيّة ، بل هو ليس حجّة مصطلحة. ولذا عرّفه النظام «بأنّه قول قامت حجّته». وقال في الفصول : «رام بذلك الجمع بين إنكار كونه حجّة ، وبين تحريم مخالفته» انتهى. وإذا فرض كون اعتباره من حيث كونه مثبتا للحكم لا كاشفا عنه ، فلا يعقل إرادة حكم الحالة الثانية منه ، لفرض عدم تحقّقه فيها ، وانحصار مورده بالحالة الاولى في الواقع ، بخلافه على مذهب الخاصّة ، لأنّه إنّما يعتبر عندهم من حيث كشفه عن قول المعصوم أو رضاه ، وإرادة الدوام ممكنة فيهما.

ولكنّك خبير بأنّ الغزالي من العامّة ، فلا وجه للاعتراض عليه على مذهب الخاصّة. اللهمّ إلّا أن يمنع كونه من العامّة ، أو يقال : إنّ إطلاقه حال الإجماع يشمل مذهب الخاصّة أيضا.

وثانيا : إنّ إرادة الدوام وإن أمكنت مع إجمال الدليل ، إلّا أنّها لا يمكن مع إهماله كما عرفته في القسم الأخير ، لقصوره بالذات عن الشمول للحالة الثانية. مع

الدوام ، فهو ممنوع ؛ لامتناع دلالته على ذلك ، لأنّ دلالة اللفظ لا بدّ له من سبب واقتضاء ، والمفروض عدمه.

وإن اريد إمكان كونه مرادا في الواقع من الدليل وإن لم يكن الدليل مفيدا له ، ففيه ـ مع اختصاصه (2304) بالإجماع عند العامة ، الذي هو نفس مستند الحكم لا كاشف عن مستنده الراجع إلى النصّ ، وجريان مثله في المستصحب الثابت بالفعل أو التقرير ؛ فإنّه لو ثبت دوام الحكم لم يمكن حمل الدليل على الدوام ـ : أنّ هذا المقدار من الفرق لا يؤثّر فيما ذكره الغزالي في نفي استصحاب حال الإجماع ؛ لأنّ

أنّه قد لا تمكن إرادة العموم والدوام مع إجمال الدليل أيضا ، كما إذا تردّد بين العامّ والخاصّ أو المطلق والمقيّد ، لعدم إمكان إرادة العموم والدوام على تقدير كون المراد به الخاصّ أو المقيّد في الواقع.

لكن يرد على المصنّف رحمه‌الله : أنّ الفعل والتقرير وإن كانا مهملين من حيث الشمول للحالة الثانية ، إلّا أنّ اعتبارهما ليس كالإجماع على مذهب العامّة ، بل من حيث الكشف عن وجود حجّة ، وهي ما أنزله الله تعالى على نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبيّنه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله على أوصيائه ، نظير الإجماع على مذهب الخاصّة.

وثالثا : أنّ مجرّد إمكان إرادة الدوام من غير الإجماع من الأدلّة وعدمه فيه لا يوجب الفرق بينهما ، من حيث شمول أدلّة الاستصحاب نفيا وإثباتا لأحدهما دون الآخر ، كما أوضحه المصنّف رحمه‌الله.

ويرد عليه : منع كون مراد السيّد الصدر بيان الفرق بمجرّد ذلك ، لأنّ الظاهر أنّ مراده تخصيص مورد الاستصحاب بما أمكن إرادة الدوام من دليل المستصحب ، وبذلك يخرج استصحاب حال الإجماع ، لعدم إمكان ذلك فيه ، ثمّ إثبات الاستمرار في موارد جريان الاستصحاب بأمر آخر ، من أمارة أو عادة أو غيرهما ، كما يرشد إليه آخر كلامه.

2304. أي : عدم إمكان الإرادة. وفي بعض النسخ : اختصاص منعه.

مناط نفيه لذلك ـ كما عرفت من تمثيله بموت زيد وبناء دار ـ احتياج الحكم في الزمان الثاني إلى دليل أو أمارة.

هذا ، وعلى كلّ حال ، فلو فرض كون الغزالي مفصّلا في المسألة بين ثبوت المستصحب بالإجماع وثبوته بغيره ، فيظهر ردّه ممّا ظهر من تضاعيف ما تقدّم من أنّ أدلّة الإثبات لا يفرّق فيها بين الإجماع وغيره ، خصوصا ما كان نظير الإجماع في السكوت عن حكم الحالة الثانية ، خصوصا إذا علم عدم إرادة الدوام منه في الواقع كالفعل والتقرير ، وأدلّة النفي كذلك لا يفرّق فيها بينهما أيضا.

و (*) قد يفرّق بينهما : بأنّ الموضوع في النصّ مبيّن يمكن العلم بتحققه وعدم تحققه في الآن اللاحق ، كما إذا قال : " الماء إذا تغيّر نجس" ، فإنّ الماء موضوع والتغيّر قيد للنجاسة ، فإذا زال التغيّر أمكن استصحاب النجاسة للماء. وإذا قال : " الماء المتغيّر نجس" ، فظاهره ثبوت النجاسة للماء المتلبّس بالتغيّر ، فإذا زال التغيّر لم يمكن الاستصحاب ؛ لأنّ الموضوع هو المتلبّس بالتغيّر وهو غير موجود ، كما إذا قال : " الكلب نجس" ، فإنّه لا يمكن استصحاب النجاسة بعد استحالته ملحا.

فإذا فرضنا انعقاد الإجماع على نجاسة الماء المتّصف بالتغيّر ، فالإجماع أمر لبيّ ليس فيه تعرّض لبيان كون الماء موضوعا والتغيّر قيدا للنجاسة أو أنّ الموضوع هو المتلبّس بوصف التغيّر.

وكذلك إذا انعقد الإجماع على جواز تقليد المجتهد في حال حياته ثمّ مات ، فإنّه لا يتعيّن الموضوع حتّى يحرز عند إرادة الاستصحاب ، لكن هذا الكلام جار في جميع الأدلّة الغير اللفظيّة (2305).
2305. أنت خبير بأنّ الدليل اللفظي أيضا كثيرا ما يكون مجملا من حيث تبيّن موضوع الحكم فيه ، وفي الإجماع أيضا قد يكون موضوع الحكم مبيّنا ، كما إذا انعقد الإجماع على حكم ووقع الخلاف في رافعه ، كالمذي بالنسبة إلى الطهارة ،

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «و» ، نعم.

نعم ، ما سيجيء وتقدّم من أنّ تعيين الموضوع في الاستصحاب بالعرف لا بالمداقة ولا بمراجعة الأدلّة الشرعيّة ، يكفي في دفع الفرق المذكور ، فتراهم يجرون الاستصحاب فيما لا يساعد دليل المستصحب على بقاء الموضوع فيه في الزمان اللاحق ، كما سيجيء في مسألة اشتراط بقاء الموضوع إن شاء الله.

حجّة القول التاسع وهو التفصيل بين ما ثبت (2306) استمرار المستصحب واحتياجه في الارتفاع إلى الرافع وبين غيره : ما يظهر من آخر كلام المحقّق في المعارج كما تقدّم في نقل الأقوال ، حيث قال : والذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم ، فإن كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم ، كعقد النكاح فإنّه يوجب حلّ الوطء مطلقا ، فإذا وجد الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق ، فالمستدلّ على أنّ الطلاق لا يقع بها لو قال : " حلّ الوطء ثابت قبل النطق بها فكذا بعده" كان صحيحا ، فإن المقتضي للتحليل وهو العقد ، اقتضاه مطلقا ، ولا يعلم أنّ الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء ، فيثبت الحكم عملا بالمقتضي.

لا يقال : إنّ المقتضي هو العقد ، ولم يثبت أنّه باق ، فلم يثبت الحكم. لأنّا نقول :

وقوع العقد اقتضى حلّ الوطء لا مقيّدا ، فيلزم دوام الحلّ ؛ نظرا إلى وقوع المقتضي ، لا إلى دوامه ، فيجب أن يثبت الحلّ حتّى يثبت الرافع. فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه فليس ذلك عملا بغير دليل ، وإن كان يعني أمرا آخر وراء هذا فنحن مضربون عنه (19) ، انتهى.
وحاصل هذا الاستدلال يرجع إلى كفاية وجود المقتضي وعدم العلم بالرافع لوجود المقتضى. وفيه : أنّ الحكم بوجود الشيء لا يكون إلّا مع العلم بوجود علّته

لوضوح عدم كون عدم الرافع مأخوذا في موضوع الحكم ، فلا وجه لإطلاق تسليم عدم تبيّن الموضوع في غير الأدلّة اللفظيّة ، وتسليم تبيّنه في الأدلّة اللفظيّة.

2306. اختاره أيضا صاحب الفصول والمصنّف قدس‌سرهما. وسيشير المصنّف رحمه‌الله إلى الفرق بين مذهبهما ومذهب المحقّق رحمه‌الله. وستقف على توضيح الكلام فيه ، وكذا في الفرق بين مذهب المحقّق الحلّي والخوانساري إن شاء الله تعالى.

التامّة التي من أجزائها عدم الرافع ، فعدم العلم به يوجب عدم العلم بتحقق العلّة التامّة ، إلّا أن يثبت التعبّد من الشارع بالحكم بالعدم عند عدم العلم به ، وهو عين الكلام في اعتبار الاستصحاب.

والاولى : الاستدلال له بما استظهرناه ـ من الروايات السابقة بعد نقلها ـ : من أنّ النقض رفع الأمر المستمرّ (2307) في نفسه وقطع الشيء المتّصل كذلك ، فلا بدّ أن يكون متعلّقه ما يكون له استمرار واتّصال ، وليس ذلك نفس اليقين ؛ لانتقاضه بغير اختيار المكلّف ، فلا يقع في حيّز التحريم ، ولا أحكام اليقين (2308) من حيث هو وصف من الأوصاف ؛ لارتفاعها بارتفاعه قطعا ، بل المراد به بدلالة الاقتضاء : الأحكام الثابتة للمتيقّن بواسطة اليقين ؛ لأنّ نقض اليقين (2309) بعد

2307. فيه نوع مسامحة ، لأنّ النقض ـ كما تقدّم ـ حقيقة في رفع الهيئة الاتّصاليّة في الامور الحسيّة ، ومجاز في رفع الأمر الثابت مع وجود المقتضي له. فإن أراد هنا بيان المعنى الحقيقي ، فلا يناسبه قوله : «رفع الأمر المستمرّ في نفسه» لأنّه إنّما يناسب معناه المجازي. وإن أراد بيان المعنى المجازي ، فلا يناسبه قوله : «قطع الشيء المتّصل كذلك» لأنّه إنّما يناسب معناه الحقيقي دون المجازي.

2308. توضيحه : أنّ الشارع إمّا أن يجعل الحكم ويرتّبه على موضوعه الواقعي ، من دون مدخليّة للعلم والجهل فيه أصلا إلّا من حيث التنجّز وعدمه. وإمّا يرتّبه على موضوعه بشرط العلم به أو بوصف كونه معلوما. وعلى الثاني لا معنى للاستصحاب ، للقطع بوجود الحكم مع العلم بموضوعه ، وبعدمه مع الشكّ فيه. وعلى الأوّل ، إمّا أن يكون أحكام الموضوع كيفيّة من الامور المستمرّة أو لا. وعلى الثاني لا دليل على اعتباره فيه ، لظهور النقض المنهيّ عنه في الأخبار في الأوّل خاصّة.

2309. هذا إنّما يتمّ في الاستصحاب الجاري في الموضوعات الخارجة دون الأحكام الكلّية ، لأنّ إرادة أحكام المتيقّن من متعلّق اليقين في الموضوعات الخارجة إنّما هو لأجل عدم قابليّة نفس الموضوعات الخارجة للجعل الشرعيّ في زمان

ارتفاعه لا يعقل له معنى سوى هذا ، فحينئذ لا بدّ أن يكون أحكام المتيقّن كنفسه ممّا يكون مستمرّا لو لا الناقض. هذا ، ولكن لا بدّ من التأمّل في أنّ هذا المعنى جار في المستصحب العدمي أم لا؟ ولا يبعد تحقّقه ، فتأمّل (2310).
ثمّ إنّ نسبة القول المذكور إلى المحقّق قدس‌سره مبنيّ على أنّ مراده (2311) من دليل الحكم في كلامه ـ بقرينة تمثيله بعقد النكاح في المثال المذكور ـ هو المقتضي ،
الشكّ نفيا وإثباتا ، بخلاف الأحكام الكلّية ، لوضوح قابليّتها لذلك ، فتصحّ بالنسبة إليها دعوى كون المراد بمتعلّق اليقين نفس المتيقّن لا خصوص أحكامه. فالاولى للمصنّف أن يقول : بل المراد به بدلالة الاقتضاء مطلق الأحكام الثابتة في حال اليقين ، سواء كانت أحكاما كلّية ثابتة لموضوعاتها الكلّية ، أو أحكاما جزئيّة ثابتة لموضوعاتها الجزئيّة.

2310. أمّا على القول بكون العدم مستندا إلى عدم علّة الوجود ـ بمعنى كون عدم علّة الوجود علّة له ـ فواضح ، لاستمرار العدم حينئذ ما لم توجد علّة الوجود. وأمّا على القول باستغنائه في البقاء عن العلّة ، فلفرض استمراره بنفسه حينئذ ما لم تزاحمه علّة الوجود. وعلى القولين فالعدم من الامور المستمرّة إمّا بغيره أو بنفسه. ولعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّ الأقوى ـ كما صرّح به المحقّق الطوسي وغيره ـ هو الأوّل. وعليه يكون الشكّ في انقلاب العدم إلى الوجود دائما مسبّبا عن الشكّ في زوال علّته التامّة ، وليس هذا إلّا من قبيل الشكّ في المقتضي ، لفرض عدم العلم بالمقتضي حينئذ من رأس.

2311. لأنّ في كلامه نوع إجمال ، لأنّ قوله : «والذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم ...» ربّما يعطي كونه مفصّلا بين استصحاب عموم النصّ وغيره ، بالقول باعتباره في الأوّل دون الثاني. وهذا هو الذي فهمه صاحب المعالم ، لأنّه قال : «فاعلم أنّ المحقّق رحمه‌الله ذكر في أوّل كلامه أنّ العمل بالاستصحاب محكيّ عن المفيد ، وقال : إنّه المختار ، واحتجّ له بهذه الوجوه الأربعة ، ثمّ ذكر حجّة المانع

وعلى أن يكون حكم الشكّ في وجود الرافع حكم الشكّ في رافعيّة الشيء ؛ إمّا لدلالة دليله (2312) المذكور على ذلك ، وإمّا لعدم القول بالإثبات في الشكّ في الرافعية والإنكار في الشكّ في وجود الرافع ، وإن كان العكس موجودا كما

والجواب عنها ، وقال بعد ذلك : والذي نختاره». ثمّ نقل كلام المحقّق إلى آخر ما نقله المصنّف رحمه‌الله. «وهذا الكلام جيّد ، لكنّه عند التحقيق رجوع عمّا اختاره أوّلا ، ومصير إلى القول الآخر ، فكأنّه استشعر ما يرد على احتجاجه من المناقشة ، فاستدرك بهذا الكلام ، فقد اختار في المعتبر قول المرتضى ، وهو الأقرب» انتهى.

وحينئذ يكون المحقّق من النافين مطلقا لخروج استصحاب عموم النصّ من محلّ النزاع ، بل من حقيقته ، كما صرّح به المصنّف رحمه‌الله في غير موضع ، منها عند بيان القول الثامن. ولكن تمثيله لدليل الحكم بعقد النكاح ـ سيّما قوله : «لأنّ المقتضي للتحليل اقتضاه ...» ـ يقتضي كونه مفصّلا بين كون الشكّ في المقتضي والمانع ، بالقول باعتباره في الثاني دون الأوّل. وحينئذ لا بدّ من التصرّف في أحد كلاميه ، إمّا بحمل الدليل على إرادة المقتضي منه ، أو بالعكس. ولكنّ الأوّل عند المصنّف أظهر ، والثاني عند صاحب المعالم. والإنصاف أنّ ما استظهره المصنّف رحمه‌الله هو الأظهر ، كما هو واضح عند المتأمّل في كلماته.

وعلى كلّ تقدير ، فما ذكره المصنّف رحمه‌الله هنا اعتراض على ما فهمه صاحب المعالم من كلامه. نعم ، ربّما يحمل كلام صاحب المعالم على ما يوافق ما ذكره المصنّف رحمه‌الله ، بأن يريد بقوله : «رجوع عمّا اختاره أوّلا ، ومصير إلى القول الآخر» الرجوع عن القول باعتباره مطلقا إلى القول بالتفصيل بين المقتضي والمانع. ولكن يبعّده سبق القول بالنفي مطلقا وهو قول المرتضى ، وتعريف القول الآخر الظاهر في إرادة العهد ، سيّما مع استجواده لقول المحقّق ، مع ما ظهر من صاحب المعالم في الفقه وغيره من إنكاره للاستصحاب مطلقا ، ولا سيّما مع ما ذكره في ذيل كلامه كما عرفت.

2312. لأنّ مقتضاه كون الحكم بالدوام مستندا إلى العلم بوجود المقتضي

سيجيء من المحقّق السبزواري.

لكن في كلا الوجهين (2313) نظر : أمّا الأوّل ، فلإمكان الفرق في الدليل الذي ذكره ؛ لأنّ مرجع ما ذكره (2314) في الاستدلال إلى جعل المقتضي والرافع من قبيل العامّ والمخصّص ، فإذا ثبت عموم المقتضي ـ وهو عقد النكاح ـ لحلّ

والشكّ في المانع ، ولا ريب أنّه لا فرق فيه بين كون الشكّ في مانعيّة الشيء الموجود أو في وجود المانع.

2313. من دلالة الدليل وعدم القول بالفصل.

2314. توضيحه : أنّ الشكّ في المخصّص تارة يحصل في ذاته ، واخرى يحصل في صفته ، أعني : كونه مخصّصا ، بأن يشكّ في كون الأمر الموجود مخصّصا للعامّ ، لأجل خلل إمّا في سنده أو دلالته ، وثالثة في وجوده ، بأن يعلم بكون العامّ مخصّصا ووقع الشكّ في مصداق المخصّص ، كما إذا ورد قولنا : أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق منهم ، وشكّ في كون شخص فاسقا.

ولا ريب في كون ظهور العامّ في العموم مزيلا للشبهة في القسمين الأوّلين دون الثالث ، لأنّ تخصيص العامّ مزاحم لظهوره في الشمول لجميع مصاديق عنوانه ، فمع الشكّ في تخصيصه يدفع احتماله بالظهور المذكور ، بخلاف الشكّ في مصداق المخصّص ، لأنّ ارتكاب خلاف الظاهر في العامّ بالتخصيص قد حصل بالفرض ، والفرض أنّ كون الفرد المشتبه من أفراد المخصّص لا يوجب زيادة ارتكاب خلاف الظاهر في العامّ حتّى تدفع الشبهة عنه بظهور العامّ في العموم. نعم ، لا بدّ في إزالة الشبهة عن مصداق المخصّص من الرجوع إلى الأمارات الخارجة وإن كانت مثل الاستصحاب ، كأصالة عدم الفسق إن كان مسبوقا بالعدم. وإذا فرض كون المقتضي والمانع نظير العامّ والخاصّ ، فلا بدّ أن يكون المقتضي مؤثّرا مع الشكّ في المانعيّة ، لا مع الشكّ في وجود المانع.

ولكنّك خبير بأنّ إطلاق المنع من جواز العمل بالعامّ عند الشكّ في مصداق

الوطء في جميع الأوقات ، فلا يجوز رفع اليد عنه بالألفاظ التي وقع الشكّ في كونها مزيلة لقيد «* و**» النكاح ؛ إذ من المعلوم أنّ العموم لا يرفع اليد عنه بمجرّد الشكّ في التخصيص.

أمّا لو ثبت تخصيص العامّ ـ وهو المقتضي لحلّ الوطء ، أعني عقد النكاح ـ بمخصّص ، وهو اللفظ الذي اتّفق على كونه مزيلا لقيد «* و**» النكاح ، فإذا شكّ في تحققه وعدمه فيمكن منع التمسّك بالعموم حينئذ ؛ إذ الشكّ ليس في طروّ التخصيص على العامّ بل في وجود ما خصّص العامّ به يقينا ، فيحتاج إثبات عدمه المتمّم للتمسك بالعام إلى إجراء الاستصحاب ، بخلاف ما لو شكّ في أصل التخصيص ، فإنّ العام يكفي لإثبات حكمه في مورد الشكّ. وأمّا أصالة عدم التخصيص فهي من الاصول اللفظيّة المتّفق عليها ، كما هو ظاهر.

المخصّص لا يخلو من نظر ، لأنّ هذا إنّما يتمّ إن رجع التخصيص إلى تنويع موضوع العامّ بأن ورد قولنا : أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق منهم ، وكان المقصود منه تقييد موضوع العامّ وتنويعه على نوعين : أحدهما العدول والآخر الفساق ، وكأنّه قال : أكرم العلماء العدول ولا تكرم الفسّاق منهم. وإذا حصل الشكّ في كون شخص عادلا أو فاسقا لا يصحّ التمسّك بعموم العامّ ، إذ دخول المشكوك فيه تحت عنوان العامّ المقيّد ليس بأولى من دخوله تحت عنوان المخصّص ، بخلاف ما لو كان التخصيص باعتبار خصوصيّات الأفراد ، كما إذا قال : أكرم العلماء إلّا زيدا ، واشتبه عالم بين كونه زيدا وعمرا لا باعتبار كون عنوان الخاصّ مقيّدا لموضوع العامّ ، إذ لا ريب في شمول العامّ حينئذ للفرد المشتبه ، لفرض صدق عنوانه عليه ، ويدفع احتمال وجود ما يزاحمه بهذا الظهور ، نظير دفع احتمال التخصيص به.

وبمثل هذا يدفع أيضا ما أورد على التمسّك بإطلاق ألفاظ العبادات على القول بالأعمّ ، من أنّها وإن وضعت للأعمّ من الصحيحة ، لكن لا ريب أنّ أوامر الشارع لا تتعلّق إلّا بالصحيحة ، لأنّ الفاسدة لا تكون مرادة له ، فالصحّة قيد

__________________

(* و**) في بعض النسخ : بدل «لقيد» ، لعقد.

(* و**) في بعض النسخ : بدل «لقيد» ، لعقد.

وبالجملة : فالفرق بينهما ، أنّ الشكّ في الرافعية فيما نحن فيه من قبيل الشكّ في تخصيص العام زائدا على ما علم تخصيصه ، نظير ما إذا ثبت تخصيص العلماء في" أكرم العلماء" بمرتكبي الكبائر ، وشكّ في تخصيصه بمرتكب الصغائر ، فإنّه يجب التمسّك بالعموم.

والشك في وجود الرافع فيما نحن فيه ، شكّ في وجود ما خصّص العامّ به يقينا ، نظير ما إذا علم تخصيصه بمرتكبي الكبائر وشكّ في تحقّق الارتكاب وعدمه في عالم ، فإنّه لو لا إحراز عدم الارتكاب بأصالة العدم التي مرجعها إلى الاستصحاب المختلف فيه لم ينفع العام في إيجاب إكرام ذلك المشكوك.

هذا ، ولكن يمكن أن يقال (2315) : إنّ مبنى كلام المحقّق قدس‌سره لمّا كان على وجود
لمطلوب الشارع ، ومقيّدة للإطلاقات دفعة واحدة ، فكما أنّه يعتبر في العمل بإطلاق الأمر بالصلاة إحراز كونها صلاة ، كذلك يعتبر إحراز قيود مطلوبه.

ووجه الدفع ـ كما نبّه عليه المصنّف رحمه‌الله في مسألة الشكّ في الأجزاء والشرائط فيما كان الشكّ ناشئا من إجمال الدليل ـ : أنّ المطلوب لم يقيّد بمفهوم الصحيحة حتّى يكون مرجع التقييد إلى تنويع مقتضى الإطلاقات بنوعي الصحيح والفاسد ، بل القدر الثابت من عدم كون الفاسدة مرادة للشارع كون المصاديق الصحيحة مرادة له ، لأنّ ألفاظ العبادات على القول بالأعمّ إنّما هي موضوعة لنفس المصاديق الصحيحة والفاسدة ، والقدر الثابت من تقييد مراده كون مراده بها المصاديق الصحيحة الخارجة ، أعني : الأفراد المستجمعة للأجزاء والشرائط المعتبرة في تعلّق الأمر بها. وإذا فرض صدق لفظ الصلاة على الفرد المشتبه بحسب وضعه ، وفرض استجماعه لجميع الأجزاء والشرائط التي قد ثبتت بالأدلّة ، يدفع احتمال غيرها بإطلاق الأمر ، بمعنى كون شمول إطلاق الأمر لهذا الفرد كاشفا عن دخوله تحت مراد الشارع ، فيحكم بصحّته بذلك. وذيل الكلام في ذلك طويل ، أوضحناه في مبحث العامّ المخصّص بالمجمل.

2315. حاصله : بيان الفرق بين العامّ والمقتضي ، لأنّ اعتبار العامّ من باب

المقتضي حال الشك وكفاية ذلك في الحكم بالمقتضى ، فلا فرق في كون الشك في وجود الرافع أو رافعية الموجود.

والفرق بين الشكّ في الخروج والشكّ في تحقّق الخارج في مثال العموم والخصوص من جهة إحراز المقتضي للحكم بالعموم ظاهرا في المثال الأوّل من جهة أصالة الحقيقة ، وعدم إحرازه في المثال الثاني لعدم جريان ذلك الأصل ، لا لإحراز المقتضي (2316) لنفس الحكم وهو وجوب الإكرام في الأوّل دون الثاني ، فظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين المثالين.

وأمّا دعوى (2317) عدم الفصل بين الشكّين على الوجه المذكور فهو مما لم يثبت (2318). نعم ، يمكن أن يقال : أنّ المحقّق قدس‌سره لم يتعرّض لحكم الشك في وجود الرافع ؛ لأنّ ما كان من الشبهة الحكمية من هذا القبيل ليس إلّا النسخ ، وإجراء الاستصحاب فيه إجماعيّ بل ضروريّ ، كما تقدّم (*). وأمّا الشبهة الموضوعية ، فقد تقدّم خروجها في كلام القدماء عن (**) مسألة الاستصحاب المعدود في أدلّة الأحكام ، فالتكلّم فيها إنّما يقع تبعا للشبهة الحكمية ، ومن باب تمثيل جريان الاستصحاب في
الظهور العرفي ، ولا ظهور له عند الشكّ في وجود المخصّص ، كما عرفته في الحاشية السابقة. وحاصل ما ذكره المحقّق من الدليل هو القطع بوجود المقتضي في زمان الشكّ في المانع ، ولا فرق فيه بين كون الشكّ في وجود المانع أو مانعيّة الشيء الموجود.

2316. معطوف على قوله : «من جهة ...». والمقتضي في المثال هو العلم. وضمير «هو» عائد إلى الحكم لا إلى المقتضي.

2317. معطوف على قوله : «وأمّا الأوّل».
2318. إمّا لعدم الإحاطة بجميع أقوال المسألة. وإمّا لوجود القول بالفصل ،

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : فتأمّل.

(**) في بعض النسخ زيادة : معقد.

الأحكام وعدم جريانه بالاستصحاب في الموضوعات الخارجية ، فترى المنكرين يمثّلون بما إذا غبنا عن بلد في ساحل البحر لم يجر العادة ببقائه ، فإنّه لا يحكم ببقائه بمجرّد احتماله ، والمثبتين بما إذا غاب زيد عن أهله وماله فإنّه يحرم التصرف فيهما بمجرّد احتمال الموت.

ثمّ إنّ ظاهر عبارة المحقّق وإن أوهم اختصاص مورد كلامه بصورة دلالة المقتضي على تأبيد الحكم ، فلا يشمل ما لو كان الحكم موقّتا حتّى جعل بعض هذا من وجوه الفرق (2319) بين قول المحقّق والمختار ـ بعد ما ذكر وجوها أخر ضعيفة

مثل القول باعتبار الاستصحاب في الأحكام الشرعيّة دون الامور الخارجة ، لكون الشكّ في وجود المانع من قبيل الثاني ، لعدم تحقّقه في الأحكام سوى استصحاب عدم النسخ الخارج من محلّ النزاع ، وفي مانعيّة الشيء الموجود من قبيل الأوّل. وإمّا لأنّ المسألة اصوليّة لا يعتدّ بدعوى الإجماع فيها. وإمّا لأنّ عدم الفصل والإجماع المركّب إنّما يعتبران مع ضمّ إجماع بسيط إليهما ، وهو في المقام غير ثابت.

2319. قال في الفصول : «اعلم أنّ ما اختاره المحقّق رحمه‌الله في الاستصحاب وإن كان قريبا إلى مقالتنا ، إلّا أنّه يفارقها من وجوه :

الأوّل : أنّه لم يتعرّض لحكم الاستصحاب في غير الحكم الشرعيّ ، وإنّما ذكر التفصيل المذكور في الحكم الشرعيّ جريا للكلام على مقتضى المقام.

الثاني : أنّه يعتبر في سبب الحكم أن يكون مقتضيا لبقائه ما لم يمنع عنه مانع ، ليصحّ أن يكون دليلا على البقاء عند الشكّ. ونحن إنّما اعتبرنا ذلك ليكون مورد الاستصحاب مشمولا لأخبار الباب.

الثالث : أنّ أدلّة الاستصحاب عنده مختلفة على حسب اختلاف الحكم ، وقضيّة ذلك أن لا يكون الاستصحاب حجّة في موارده. وأمّا على ما اخترناه فقاعدة الاستصحاب مستندة إلى دليل عامّ ، وهي حجّة على الحكم بالبقاء في مواردها الخاصّة.

الرابع : أنّه اعتبر في الاستصحاب أن لا يكون الدليل الذي يقتضيه موقّتا. وهذا إنّما يعتبر عندنا فيما إذا كان الشكّ في تعيين الوقت مفهوما أو مصداقا دون غيره» انتهى.

وأمّا عدم صلاحيّة هذه الوجوه للفرق ، فأمّا الأوّل فلما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله من أنّ البحث إنّما هو في الاستصحاب المعدود من أدلّة الأحكام ، وأنّ البحث عنه في الموضوعات الخارجة إنّما هو من باب التبعيّة والتمثيل.

وأمّا الثاني فيرد عليه أنّ اعتباره لعموم المقتضي إنّما هو لتحقيق مورد الاستصحاب ، لا لأجل كون عمومه دليلا على ثبوت المقتضى بالفتح في زمان الشكّ في الرافعيّة ، لوضوح عدم تحقّق الاقتضاء حينئذ. ولعلّ دليله على اعتبار الاستصحاب حينئذ هو بناء العقلاء على ثبوت المقتضى بالفتح عند الشكّ في الرافعيّة. ومنه يظهر ضعف الثالث أيضا. وأمّا الرابع فلما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله.

ولكنّك خبير بأنّه يمكن أن يقال : إنّ مراد صاحب الفصول من بيان هذه الوجوه ليس بيان الفرق بين نفس القولين من حيث العموم والخصوص ، بل من حيث بيان عدم اتّحادهما من جميع الجهات ، وحينئذ يندفع عنه بعض ما تقدّم.

وأمّا الفرق بين قولي المحقّق وصاحب الفصول وقول المحقّق الخوانساري فمن وجهين :

أحدهما : أنّ المعتبر عند الخوانساري ثبوت الحكم إلى غاية معيّنة في الواقع من دون مدخليّة للعلم والجهل فيه ، وكان الشكّ في حدوث الغاية أو مصداقها الخارجي. والمراد بالغاية ما انتهى إليه الحكم مطلقا ، سواء انقضى استعداده عنده ، كالصوم المغيّا بالغروب ، أو كان مستعدّا للبقاء عنده وكانت الغاية من قبيل الموانع ، كالزوجيّة المرتفعة بالطلاق. والمعتبر عند المحقّق كون المستصحب ممّا من شأنه البقاء لو لا المانع ، سواء ثبتت له في الأدلّة غاية كما عرفت ، أم لا كما في الموضوعات الخارجة ، مثل الرطوبة واليبوسة ونحوهما. فبين القولين عموم من وجه.

غير فارقة ـ لكن مقتضى دليله (*) (2320) شموله لذلك إذا كان الشكّ في رافعية شيء للحكم قبل مجيء الوقت.
حجّة القول العاشر (2321) ما حكي عن المحقّق السبزواري في الذخيرة ، فإنّه استدلّ على نجاسة الماء الكثير المطلق الذي سلب عنه الإطلاق ـ بممازجته مع المضاف

وثانيهما : أنّ الدليل على اعتبار الاستصحاب عند المحقّق هو القطع بوجود المقتضي عند الشكّ في المانع ، وعند صاحب الفصول والمحقّق الخوانساري هو الأخبار ، إلّا أنّ المراد باليقين فيها عند الأوّل هو المتيقّن ، وعند الثاني موجبه كما سيجيء ، فإنّ كلّا منهما وإن ادّعى كون المراد بالنقض بعد تعذّر حقيقته هو رفع اليد عن الشيء الثابت ، إلّا أنّ الأوّل ادّعى كون المراد باليقين معنى المفعول ، والثاني سببه الذي كان مفيدا له لو لا الشكّ في الغاية. فالمراد بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ على الأوّل عدم جواز رفع اليد عن المتيقّن السابق الذي من شأنه البقاء لو لا المانع ، وعلى الثاني عدم جواز رفع اليد عن موجب اليقين ، والحكم بمقتضى الموجب الذي كان مفيدا لليقين به لو لا الشكّ.

2320. بتنقيح المناط ، لأنّه إذا عرض في أثناء النهار من شهر رمضان مرض يشكّ في كونه مبيحا للإفطار ، فالمقتضي حينئذ يقتضي ثبوت الحكم مطلقا بالنسبة إلى أجزاء الوقت ، ولا يعلم أنّ هذا المرض رافع أم لا.

2321. توضيح هذه الحجّة : أنّ مطلوب المحقّق السبزواري مركّب من أمرين ، أحدهما : عدم اعتبار الاستصحاب في الشكّ في المقتضي ، وكذا فيما عدا الشكّ في وجود الرافع من أقسام الشكّ في الرافع. والآخر : اعتباره في الشكّ في وجود الرافع. والدليل على عدم اعتباره في الشكّ في المقتضي اختصاص الأخبار بالشكّ في الرافع ، وعدم الدليل على اعتباره سواها. وعلى عدم اعتباره فيما عدا

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : بتنقيح المناط فيه.

النجس ـ بالاستصحاب ، ثمّ ردّه بأنّ استمرار الحكم تابع لدلالة الدليل ، والإجماع إنّما دلّ على النجاسة قبل الممازجة. ثمّ قال :

لا يقال : قول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيحة زرارة : " ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا ، ولكن تنقضه بيقين آخر" يدلّ على استمرار أحكام اليقين ما لم يثبت الرافع. لأنّا نقول : التحقيق أنّ الحكم الشرعيّ الذي تعلّق به اليقين إمّا أن يكون مستمرّا ، بمعنى أنّ له دليلا دالّا على الاستمرار بظاهره ، أم لا ، وعلى الأوّل فالشكّ في رفعه يكون على أقسام.
ثمّ ذكر الشكّ في وجود الرافع ، والشكّ في رافعية الشيء من جهة إجمال معنى ذلك الشيء ، والشكّ في كون الشيء مصداقا للرافع المبيّن مفهوما ، والشكّ في كون الشيء رافعا مستقلا.

الشكّ في الرافع أمران :

أحدهما : أنّ ظاهر قوله عليه‌السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» تأخّر الشكّ عن اليقين ، بقرينة عطف الشكّ بالفاء في غير واحد من الأخبار ، مثل قوله عليه‌السلام : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت». وقوله : «من كان على يقين فشكّ» وقوله عليه‌السلام : «من كان على يقين فأصابه شكّ». وهو فيما عدا الشكّ في وجود الرافع مقدّم عليه ، كما يظهر من كلامه المحكيّ في المتن.

وثانيهما : كون الشكّ علّة تامّة أو جزء أخير منها للنقض ، قضيّة لباء السببيّة. والنقض فيما عدا الشكّ في وجود الرافع مستند إلى اليقين بوجود ما يشكّ في رافعيّته ، لا إلى الشكّ ، لتقدّمه عليه كما عرفت. وعلى اعتباره في الشكّ في وجود الرافع ظاهر الأخبار ، لكون النقض فيه مستندا إلى الشكّ ، لا إلى اليقين بوجود ما يشكّ في رافعيّته ، لفرض عدم اليقين به.

ثمّ إنّ صاحب الفصول قد ذكر أمثلة أقسام الشكّ في الرافع قائلا : «ثمّ اعلم أنّ الحكم الشرعيّ الذي لا دليل على بقائه في خصوص مورد ، إمّا أن تثبت رافعيّة عنوان شيء له ويشكّ في حصوله ، كالشكّ في النوم بعد فعل الطهارة ، أو تثبت

ثمّ قال : إنّ الخبر المذكور إنّما يدلّ على النهي عن نقض اليقين بالشكّ ، وذلك إنّما يعقل في القسم الأوّل من تلك الأقسام الأربعة دون غيره ؛ لأنّ في غيره لو نقض الحكم بوجود الأمر الذي شكّ في كونه رافعا لم يكن النقض بالشكّ ، بل إنّما يحصل النقض باليقين بوجود ما شكّ في كونه رافعا أو باليقين بوجود ما يشكّ في استمرار الحكم معه ، لا بالشكّ ؛ فإنّ الشك في تلك الصور كان حاصلا من قبل ولم يكن بسببه (2322) نقض ، وإنّما يعقل النقض حين اليقين بوجود ما يشكّ في كونه رافعا للحكم بسببه ؛ لأنّ الشيء إنّما يستند إلى العلّة التامّة أو الجزء الأخير منها ، فلا يكون في تلك الصور نقض اليقين بالشكّ ، وإنّما يكون ذلك في صورة خاصّة دون غيرها (20). انتهى كلامه ، رفع مقامه.
أقول : ظاهره تسليم صدق النقض في صورة الشكّ في استمرار الحكم فيما عدا القسم الأوّل أيضا ، وإنّما المانع عدم صدق النقض بالشكّ فيها. ويرد عليه أوّلا (2323) : أنّ الشكّ واليقين قد يلاحظان بالنسبة إلى الطهارة مقيّدة بكونها قبل حدوث ما يشكّ في كونه رافعا ، ومقيّدة بكونها بعده ، فيتعلّق اليقين بالاولى والشكّ بالثانية ، واليقين والشكّ بهذه الملاحظة يجتمعان في زمان واحد ـ سواء كان قبل حدوث

رافعيّة عنوان له ويشكّ في فرديّة الطاري له ، إمّا لاشتمال العنوان على ضرب من الإجمال ، كالمتيمّم بالحجر عند من يشكّ في شمول الصعيد له ، وكالتطهير في ماء يشتمل على مقدار معلوم عند من يشكّ في كون ذلك المقدار كرّا ، أو لتوقّفه على اعتبار أمر غير حاصل ، كما لو شكّ المتطهّر في كون الخارج منه بولا أو دما مع إمكان التمييز بالمشاهدة وعدمه ، وكالمتيمّم بما يشكّ في كونه أرضا أو معدنا ، أو يثبت عروض شيء ويشكّ في رافعيّته ابتداء ، أي : لا من جهة تحقّق رافعيّة عنوان يشكّ في اندراجه فيه ، كالشكّ في ناقضيّة المذي للطهارة مع العلم بخروجه» انتهى.

2322. متعلّق بالنقض ، والضمير عائد إلى اليقين.

2323. إليه يرجع ما أورده عليه أيضا في الفصول من «أنّ اليقين في أخبار الباب ظاهر في اليقين الفعلي لا التقديري ، وكذلك الظاهر من عدم نقضه بالشكّ

ذلك الشيء أو بعده ـ فهذا الشكّ كان حاصلا من قبل ، كما أنّ اليقين باق من بعد ، وقد يلاحظان بالنسبة إلى الطهارة المطلقة ، وهما بهذا الاعتبار لا يجتمعان في زمان واحد ، بل الشكّ متأخّر عن اليقين.

ولا ريب أنّ المراد باليقين والشكّ في قوله عليه‌السلام في صدر الصحيحة المذكورة : " لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت" وغيرها من أخبار الاستصحاب ، هو اليقين والشكّ المتعلّقان بشيء واحد أعني الطهارة المطلقة وحينئذ فالنقض المنهيّ عنه هو نقض اليقين بالطهارة بهذا الشك المتأخّر المتعلّق بنفس ما تعلّق به اليقين.

عدم نقضه بالشكّ المتعلّق به تعلّقا فعليّا لا تقديريّا. ولا ريب أنّ الشكّ المتعلّق بالفعل باليقين الفعلي متأخّر عن اليقين الفعلي ، وإن كان الشكّ التقديري متقدّما عليه ، مثلا الشكّ المتعلّق بالفعل ببقاء الطهارة ـ التي تحقّقها من جهة خروج المذي أو ما يحتمل كونه بولا ـ متأخّر عن العلم بالطهارة ، وإن كان المتعلّق بالطهارة على تقدير خروج ما ذكر متقدّما على تلك الطهارة» انتهى.

لأنّ حاصل ما أورده عليه المصنّف رحمه‌الله أنّ اجتماع اليقين والشكّ في زمان واحد إنّما هو فيما كان متعلّقهما مقيّدين ، وحينئذ يكون الشكّ فيه في زمان اليقين به تقديريّا معلّقا على وجود ما يشكّ في رافعيّته ، إذ لا معنى للشكّ الفعلي قبل وجود ما علّق عليه. وأمّا إذا كان متعلّقهما مطلقين كالطهارة المطلقة ، فلا يعقل حصول الشكّ الفعلي فيه حين اليقين به.

نعم ، استظهر صاحب الفصول كون المراد باليقين والشكّ هو الفعليّان من لفظهما. واستظهره المصنّف رحمه‌الله من قوله عليه‌السلام : «لأنّك كنت على يقين فشككت» لأنّ ظاهره اعتبار تعلّق الشكّ بنفس ما تعلّق به اليقين لا بشيء آخر ، وهو لا يتمّ إلّا باعتبار كون الشكّ فعليّا متأخّرا عن اليقين. ولكلّ وجه.

ثمّ إنّه يرد على السبزواري أيضا ما نبّه عليه في الفصول من منع تقدّم الشكّ في القسم الثالث ، لوضوح تأخّره عن حصول ما يحتمل كونه رافعا ، فتدبّر.

وأمّا وجود الشيء المشكوك الرافعية ، فهو بوصف الشكّ (*) في كونه رافعا الحاصل من قبل سبب لهذا الشكّ ؛ فإنّ كلّ شكّ لا بدّ له من سبب متيقّن الوجود حتّى الشكّ في وجود الرافع ، فوجود الشيء المشكوك في رافعيته جزء أخير للعلّة التامّة للشكّ المتأخّر الناقض ، لا للنقض.
وثانيا : أنّ رفع اليد (2324) عن أحكام اليقين عند الشك في بقائه وارتفاعه لا يعقل إلّا أن يكون مسبّبا عن نفس الشك ؛ لأنّ التوقّف في الزمان اللاحق عن الحكم السابق أو العمل بالاصول المخالفة له لا يكون إلّا لأجل الشك ، غاية الأمر كون الشيء المشكوك كونه رافعا منشأ للشكّ. والفرق بين الوجهين أنّ الأوّل ناظر إلى عدم الوقوع ، والثاني إلى عدم الإمكان.

وثالثا : سلّمنا أنّ النقض في هذه الصور ليس بالشكّ ، لكنّه ليس نقضا باليقين بالخلاف ، ولا يخفى أنّ ظاهر ما ذكره في ذيل الصحيحة : " ولكن تنقضه بيقين آخر"

2324. توضيحه : أنّ المراد بنقض اليقين بالشكّ في الأخبار رفع اليد عن الآثار المرتّبة في حال اليقين ، بترتيب آثار الشكّ من التوقّف أو العمل بأصالة البراءة أو الاشتغال بحسب الموارد. ولا ريب أنّ النقض في صورة الشكّ في مانعيّة ما يشكّ في مانعيّته إنّما هو بهذا الاعتبار. ولا يعقل حينئذ كون النقض فيها مستندا إلى اليقين بوجود ما يشكّ في مانعيّته ، لعدم كون التوقّف أو العمل بالاصول من آثار اليقين بوجوده ، بل من آثار الشكّ في بقاء المتيقّن السابق.

ثمّ إنّ مرجع هذا الإيراد وسابقه إلى منع كون النقض في ما عدا القسم الأوّل من أقسام الشكّ في الرافع باليقين ، بل بالشكّ. ولكنّهما يفترقان بما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله من أنّ الأوّل ناظر إلى عدم الوقوع ، بمعنى منع كون النقض في الواقع فيما عداه باليقين مع قطع النظر عن إمكانه ، وهذا ناظر إلى منع إمكانه ، كما يظهر الوجه فيه ممّا عرفت.

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «شكّ» ، شيء.

حصر الناقض لليقين السابق في اليقين بخلافه ، وحرمة النقض بغيره ـ شكّا كان أم يقينا بوجود ما شكّ في كونه رافعا ـ ألا ترى أنّه لو قيل في صورة الشكّ في وجود الرافع : أنّ النقض بما هو متيقّن من سبب الشك لا بنفسه ، لا يسمع. وبالجملة : فهذا القول ضعيف في الغاية ، بل يمكن دعوى الإجماع المركّب (2325) بل البسيط على خلافه.

وقد يتوهّم (2326) أنّ مورد صحيحة زرارة الاولى ممّا أنكر المحقّق المذكور الاستصحاب فيه ؛ لأنّ السؤال فيها عن الخفقة والخفقتين من نقضهما للوضوء. وفيه : ما لا يخفى ؛ فإنّ حكم الخفقة والخفقتين قد علم من قوله عليه‌السلام : " قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن" ، وإنّما سئل فيها بعد ذلك عن حكم ما إذا وجدت أمارة على النوم ، مثل : تحريك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم ، فأجاب بعدم اعتبار ما عدا اليقين بقوله عليه‌السلام : " لا ، حتّى يستيقن أنّه قد نام ، حتّى يجئ من ذلك أمر بيّن ، وإلّا فإنّه على يقين ...". نعم ، يمكن أن يلزم المحقّق المذكور كما ذكرنا سابقا بأنّ الشك في أصل النوم في مورد الرواية مسبّب عن وجود ما يوجب الشكّ في تحقق النوم ، فالنقض به ، لا بالشكّ (*) ، فتأمّل (2327).
2325. لعدم وجود مفصّل بين الشكّ في وجود المانع والشكّ في مصداقه ، لأنّ كلّ من قال باعتبار أحدهما قال باعتبار الآخر أيضا ، ومن أنكره أنكره أيضا ، بل لا قائل بإنكاره حتّى من المنكرين في الشكّ في مصداق المانع المبيّن المفهوم ، كما لا قائل بإنكاره في الشكّ في وجود المانع ، بل قد ادّعى الأمين الأسترآبادي الضرورة على اعتباره في الموضوعات. مضافا إلى استفاضة حكاية الإجماع على عدم الفرق بين أقسام الشكّ في المانع. ومن هنا يظهر وجه مخالفته للإجماع البسيط محصّلا ومحكيّا ، فتدبّر.

2326. المتوهّم صاحبا الفصول والضوابط. وقد تقدّم كلام ثانيهما عند شرح ما يتعلّق بالصحيحة ، فراجع.

2327. لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى دعوى المحقّق السبزواري لكون النقض

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : فيه.

في حجّة القول الحادي عشر ما ذكره المحقّق الخوانساري قدس‌سره في شرح الدروس عند قول الشهيد قدس‌سره : " ويجزي ذو الجهات الثلاث" ما لفظه : حجّة القول بعدم الإجزاء : الروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار ـ والحجر الواحد لا يسمى بذلك ـ ، واستصحاب حكم النجاسة حتّى يعلم لها مطهّر شرعيّ ، وبدون الثلاثة لا يعلم المطهّر الشرعيّ. وحسنة ابن المغيرة وموثّقة ابن يعقوب لا يخرجان عن الأصل ؛ لعدم صحّة سندهما ، خصوصا مع معارضتهما (2328) بالروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار. وأصل البراءة بعد ثبوت النجاسة ووجوب إزالتها لا يبقى بحاله.
إلى أن قال بعد منع حجّية الاستصحاب : اعلم أنّ القوم ذكروا أنّ الاستصحاب إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه ، وهو ينقسم إلى قسمين ، باعتبار انقسام الحكم المأخوذ فيه إلى شرعيّ وغيره. فالأوّل ، مثل : ما إذا ثبت نجاسة ثوب أو بدن في زمان ، فيقولون : إنّ بعد ذلك الزمان يجب الحكم بنجاسته

ـ فيما عدا صورة الشكّ في وجود المانع باليقين ـ بوجود ما يشكّ في مانعيّته لا بالشكّ ، مبنيّة على أنّه لو كان بالشكّ لم يكن الشكّ مجتمعا مع اليقين في زمان واحد ، وهذا المبنى مفقود على زعمه في صورة الشكّ في وجود المانع ، لتأخّر الشكّ فيها عن اليقين ، كما أشار إليه بقوله : «فإنّ الشكّ في تلك الصور ـ يعني : ما عدا صورة الشكّ في وجود المانع ـ كان حاصلا من قبل ...» ، فلا يصحّ إلزامه به.

2328. لا يخفى أنّ في الحسنة بعد السؤال عن الاستنجاء قال : «لا حتّى ينقى ما ثمّة». وفي الموثّقة بعد السؤال عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال ، قال : «يغسّل ذكره ويذهب الغائط ...». وهما مطلقان بالنسبة إلى أخبار ثلاثة أحجار. ولعلّ الحكم بالتعارض بينهما وعدم تقييدهما بها ـ كما حكى عن الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك ـ مبنيّ إمّا على ورود الحسنة والموثّقة في مقام التحديد ، وإمّا على حمل أخبار ثلاثة أحجار على ورودها مورد الغالب ، بناء على حصول النقاء بها غالبا ، فتدبّر.

إذا لم يحصل العلم برفعها. والثاني ، مثل : ما إذا ثبت رطوبة ثوب في زمان ، ففي ما بعد ذلك الزمان يجب الحكم برطوبته ما لم يعلم الجفاف.

فذهب بعضهم إلى حجّيته بقسميه ، وذهب بعضهم إلى حجّية القسم الأوّل. واستدلّ كلّ من الفريقين بدلائل مذكورة في محلّها ، كلّها قاصرة عن إفادة المرام كما يظهر بالتأمّل فيها. ولم نتعرّض لذكرها هنا ، بل نشير إلى ما هو الظاهر عندنا في هذا الباب ، فنقول : إنّ الاستصحاب بهذا المعنى (2329) لا حجّية فيه أصلا بكلا قسميه ؛ إذ لا دليل عليه تامّا ، لا عقلا ولا نقلا. نعم ، الظاهر حجّية الاستصحاب بمعنى آخر : وهو أن يكون دليل شرعيّ على أنّ الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت إلى زمان حدوث حال كذا أو وقت كذا ـ مثلا ـ معيّن في الواقع ، بلا اشتراطه بشيء أصلا ، فحينئذ إذا حصل ذلك الحكم فيلزم الحكم باستمراره إلى أن يعلم وجود ما جعل مزيلا له ، ولا يحكم بنفيه بمجرّد الشك في وجوده.

والدليل على حجّيته أمران : أحدهما : أنّ هذا الحكم إمّا وضعي أو اقتضائي أو تخييري ، ولمّا كان الأوّل عند التحقيق يرجع إليهما فينحصر في الأخيرين ، وعلى التقديرين فيثبت ما رمناه. أمّا على الأوّل ، فلأنّه إذا كان أمر أو نهي بفعل إلى غاية معيّنة مثلا ، فعند الشك في حدوث تلك الغاية ، لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظن بالامتثال (2330) والخروج عن العهدة ، وما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال ، فلا بدّ من بقاء ذلك التكليف حال الشك أيضا ، وهو المطلوب. وأمّا على الثاني ، فالأمر أظهر (2331) ، كما لا يخفى. وثانيهما : ما ورد في الروايات من أنّ

2329. بمعنى الحكم بالثبوت في الزمان الثاني اتّكالا على ثبوته في الزمان الأوّل مطلقا ، سواء كان الشكّ في بقائه من حيث المقتضي أو الرافع على أقسامها.

2330. لعلّ مراده بالظنّ هو الظنّ المعتبر بالخصوص ، كما يرشد إليه قوله الآتي : «وهنا لم يحصل الظنّ المعتبر شرعا ...» وإلّا فاليقين بالاشتغال يقتضي اليقين بالبراءة ، إلّا على القول بالظنون المطلقة التي لا يقول بها المحقّق الخوانساري.

2331. لموافقته لأصالة البراءة ، كما سيشير إليه المصنّف رحمه‌الله.

" اليقين لا ينقض بالشك".

فإن قلت : هذا كما يدلّ على المعنى الذي ذكرته ، كذلك يدلّ على المعنى الذي ذكره القوم ؛ لأنّه إذا حصل اليقين في زمان فلا ينبغي أن ينقض في زمان آخر بالشك نظرا إلى الروايات ، وهو بعينه ما ذكروه. قلت : الظاهر أنّ المراد من عدم نقض اليقين بالشك أنّه عند التعارض لا ينقض به ، والمراد بالتعارض أن يكون شيء (2332) يوجب اليقين لو لا الشك.

وفيما ذكروه ليس كذلك ؛ لأنّ اليقين بحكم في زمان ليس ممّا يوجب حصوله في زمان آخر لو لا عروض الشك ، وهو ظاهر.

فإن قلت : هل الشكّ في كون الشىء مزيلا للحكم مع العلم بوجوده كالشك في وجود المزيل أو لا؟ قلت : فيه تفصيل (2333) ؛ لأنّه إن ثبت بالدليل أنّ ذلك الحكم مستمرّ إلى غاية معيّنة في الواقع ، ثمّ علمنا صدق تلك الغاية على شيء و

2332. أي : دليل يقتضي الحكم.

2333. لا يخفى أنّه إذا ثبت حكم إلى غاية معيّنة ، كعدم جواز الدخول في الصلاة مع الحدث إلى زمان حصول الطهارة ، قد يحصل الشكّ في حدوث الغاية ، وهو واضح.

وقد يحصل في صدق الغاية على شيء مع العلم بصدقها على شيء آخر ، وهو على قسمين :

أحدهما : أن يكون الشكّ ناشئا من إجمال مفهوم الغاية ، كالتيمّم بالحجر عند من يشكّ في شمول الصعيد له ، والتطهير في ماء له مقدار معلوم عند من يشكّ في كون هذا المقدار كرّا.

وثانيهما : أن يكون الشكّ ناشئا من اشتباه المصداق الخارجي ، كالتطهير في ماء مشكوك الكرّية.

وقد يحصل في كون شيء غاية له ابتداء بعد العلم بأنّ له غاية اخرى مستقلّة ، كما إذا علمنا بكون الماء المطلق مزيلا للنجاسة ، وشككنا في إزالة ماء الكبريت و

شككنا في صدقها على شيء آخر ، فحينئذ لا ينقض اليقين بالشك. وأمّا إذا لم يثبت ذلك ، بل ثبت أنّ ذلك الحكم مستمرّ في الجملة ومزيله الشيء الفلاني ، وشككنا في أنّ الشيء الآخر أيضا يزيله أم لا؟ فحينئذ لا ظهور في عدم نقض الحكم وثبوت استمراره ؛ إذ الدليل الأوّل (2334) غير جار فيه ؛ لعدم ثبوت حكم العقل في مثل هذه الصورة ، خصوصا مع ورود بعض الروايات الدالّة على عدم المؤاخذة بما لا يعلم. والدليل الثاني ، الحقّ أنّه لا يخلو من إجمال ، وغاية ما يسلّم منها ثبوت الحكم في الصورتين اللتين ذكرناهما ، وإن كان فيه أيضا بعض المناقشات ، لكنّه لا يخلو عن تأييد للدليل الأوّل ، فتأمّل.

فإن قلت : الاستصحاب الذي يدّعونه فيما نحن فيه (2335) وأنت منعته ، الظاهر أنّه من قبيل ما اعترفت به ؛ لأنّ حكم النجاسة ثابت ما لم يحصل مطهّر شرعيّ

النفت مثلا.

وأشار المحقّق الخوانساري إلى اعتبار الاستصحاب في القسم الأوّل بقوله : «فحينئذ إذا حصل ذلك الحكم فيلزم الحكم باستمراره ...» إلى آخر ما ذكره. وإلى عدم اعتباره في القسم الأخير هنا بقوله : «وأمّا إذا لم يثبت ...». وأمّا القسم الثاني والثالث فربّما يقال إنّ ما ذكره هنا بقوله : «لأنّه إن ثبت بالدليل أنّ ذلك الحكم مستمرّ ...» يشملهما ، بل شموله للقسم الثاني من حيث التعبير بالصدق أظهر ، ولا أقلّ من إطلاقه بالنسبة إليهما. ولكنّ المصنّف رحمه‌الله عند تعداد الأقوال في المسألة قد نسب إليه القول باعتباره في القسم الأوّل والثالث. وصرّح بعض مشايخنا بسكوت كلامه عن التعرّض للقسم الثاني نفيا وإثباتا.

2334. يعني : قاعدة الاشتغال. ويظهر وجه عدم جريانها هنا ممّا ذكره في الجواب عن السؤال الآتي.

2335. يعني : في مسألة زوال النجاسة بالاستنجاء بالحجر ذي الجهات.
ثمّ إنّ حاصل السؤال : دعوى كون ما نحن فيه من قبيل الشكّ في مصداق

إجماعا ، وهنا لم يحصل الظنّ المعتبر شرعا بوجود المطهّر ؛ لأنّ حسنة ابن المغيرة وموثّقة ابن يعقوب ليستا حجّة شرعيّة ، خصوصا مع معارضتهما بالروايات المتقدّمة ، فغاية الأمر حصول الشك بوجود المطهّر وهو لا ينقض اليقين.

قلت : كونه من قبيل الثاني ممنوع ؛ إذ لا دليل على أنّ النجاسة باقية ما لم يحصل مطهّر شرعيّ ، وما ذكر من الإجماع غير معلوم ؛ لأنّ غاية ما أجمعوا عليه أنّ التغوّط إذا حصل لا يصحّ الصلاة بدون الماء والتمسّح رأسا ، لا بالثلاثة ولا بشعب الحجر الواحد ، فهذا الإجماع لا يستلزم الإجماع على ثبوت حكم النجاسة حتّى يحدث شيء معيّن في الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهّرا ، فلا يكون من قبيل ما ذكرنا.

فإن قلت : هب أنّه ليس داخلا تحت الاستصحاب المذكور ، لكن نقول : قد ثبت بالإجماع وجوب شيء على المتغوّط في الواقع ، وهو مردّد بين أن يكون المسح بثلاثة أحجار أو الأعمّ منه ومن المسح بجهات حجر واحد ، فما لم يأت بالأوّل لم يحصل اليقين بالامتثال والخروج عن العهدة ، فيكون الإتيان به واجبا.

قلت : نمنع الإجماع على وجوب (2336) شيء معيّن في الواقع مبهم في نظر

الغاية مع العلم بصدقها على شيء ، فإنّ المراد بقوله : «فغاية الأمر حصول الشكّ ...» دعوى كون الشكّ فيما نحن فيه في صدق المطهّر على الحجر ذي الجهات ، مع العلم بصدقه على الأحجار الثلاثة.

وحاصل الجواب : هو منع ذلك ، بدعوى كونه من قبيل ما ثبتت له غاية ، وشكّ في كون شيء آخر غاية مستقلّة له أيضا.

2336. توضيح المقام : أنّ الشكّ تارة يقع في تحقّق الغاية بعد العلم بها حكما وموضوعا واخرى في صدقها ، وهو على وجهين قد أشرنا إلى هذه الأقسام عند شرح قوله : «قلت فيه تفصيل ...». وثالثة في كون شيء غاية مستقلّة ، سواء علم أنّ للحكم غاية اخرى أيضا أم لا. وهذا على وجهين : أحدهما : أن يعلم موضوع الغاية ويشكّ في حكمها ، كالمذي بناء على وقوع الشكّ في رفعه للطهارة. وثانيهما : أن يعلم حكمها ويشكّ في موضوعها ، بأن

المكلّف ، بحيث لو لم يأت بذلك الشيء المعيّن لاستحقّ العقاب ، بل الإجماع على أنّ ترك الأمرين معا سبب لاستحقاق العقاب ، فيجب أن لا يتركهما.

والحاصل : أنّه إذا ورد نصّ أو إجماع على وجوب شيء معيّن مثلا معلوم عندنا ، أو ثبوت حكم إلى غاية معيّنة عندنا ، فلا بدّ من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظن بوجود ذلك الشيء المعلوم حتّى يتحقق الامتثال ، ولا يكفي الشكّ في وجوده. وكذا يلزم الحكم ببقاء ذلك الحكم إلى أن يحصل العلم أو الظنّ بوجود تلك الغاية

يعلم أنّ الشارع قد جعل للحكم غاية ، وتردّدت في أنظارنا بين أمرين أو امور. وعلى الثاني إمّا أن يثبت دليل من الخارج على كون الحكم مغيّا بالغاية الواقعيّة من دون اشتراطه بشيء من العلم وغيره ، وإمّا أن لا يثبت ذلك ، بأن قام الدليل على حرمة ترك الامور المردّدة في أنظارنا ، لا على وجوب تحصيل نفس الواقع.

وإذا عرفت هذا نقول : إنّ السائل قد توهّم كون مسألة الاستنجاء من قبيل القسم الثاني من أقسام الشكّ في الغاية. وحاصل ما أجاب به عنه المحقّق الخوانساري هو دعوى كونها من قبيل القسم الثالث للشكّ في الغائيّة المستقلّة.

وبقي في المقام شيء ، وهو أنّ صريح المحقّق المذكور في الجواب عمّا أورده على نفسه ثانيا ، هو عدم جريان الاستصحاب فيما كان الشكّ فيه في الغائيّة المستقلّة ، وصريح ما ذكره في ذيل قوله : «والحاصل أنّه إذا ورد نصّ أو إجماع ...» هو جريانه في القسم الثاني من الأقسام المتقدّمة للشكّ في الغائيّة المستقلّة ، وهو تناقض واضح.

هذا ويمكن دفعه بأنّ مقصوده من تسليم جريان الاستصحاب في القسم الثاني إنّما هو فيما فرض ثبوت التكليف بالواقع ، من دون اشتراطه بشيء مع اشتباهه في أنظارنا ، ولكنّ الظاهر أنّه يدّعي عدم وقوع مثل ذلك في الشرعيّات ، فكأنّه قال : إنّ التمسّك بالاستصحاب في مثل ذلك على تقدير وقوعه وإن كان صحيحا ، إلّا أنّ كلّ مورد من موارد الشكّ في الغائيّة المستقلة يدّعى فيه ذلك يمكن منعه فيه ، كما فيما نحن فيه من مسألة الاستنجاء بالأحجار.

المعلومة ، ولا يكفي الشكّ في وجودها في ارتفاع ذلك الحكم.

وكذا إذا ورد نصّ أو إجماع على وجوب شيء معيّن في الواقع مردّد في نظرنا بين امور ، ويعلم أنّ ذلك التكليف غير مشروط بشيء من العلم بذلك الشيء مثلا ، أو على ثبوت حكم إلى غاية معيّنة في الواقع مردّدة عندنا بين أشياء ، ويعلم أيضا عدم اشتراطه بالعلم مثلا ، يجب الحكم بوجوب تلك الأشياء المرددة في نظرنا وبقاء ذلك الحكم إلى حصول تلك الأشياء أيضا ، ولا يكفي الإتيان بشيء واحد منها في سقوط التكليف ، وكذا حصول شيء واحد في ارتفاع الحكم. وسواء في ذلك كون الواجب شيئا معيّنا في الواقع مجهولا عندنا أو أشياء كذلك أو غاية معيّنة في الواقع مجهولة عندنا أو غايات كذلك ، وسواء أيضا تحقق قدر مشترك بين تلك الأشياء والغايات أو تباينها بالكلّية.

وأمّا إذا لم يكن الأمر كذلك ، بل ورد نصّ مثلا على أنّ الواجب الشيء الفلاني ونصّ آخر على أنّ ذلك الواجب شيء آخر ، أو ذهب بعض الامّة إلى وجوب شيء وبعض آخر إلى وجوب شيء آخر ، وظهر بالنصّ والإجماع في الصورتين أنّ ترك ذينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب ، فحينئذ لم يظهر وجوب الإتيان بهما معا حتى يتحقق به الامتثال ، بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما ، سواء اشتركا في أمر أم تباينا كلّية.

وكذلك الحكم في ثبوت الحكم الكلّي إلى الغاية.

هذا مجمل القول في هذا المقام. وعليك بالتأمّل في خصوصيّات الموارد واستنباط أحكامها عن هذا الأصل ، ورعاية جميع ما يجب رعايته عند تعارض المعارضات. والله الهادي إلى سواء الطريق (21). انتهى كلامه ، رفع مقامه.
وحكى السيّد الصدر في شرح الوافية عنه قدس‌سره حاشية اخرى له عند قول الشهيد رحمه‌الله : " ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه ..." ـ ما لفظه : وتوضيحه : أنّ الاستصحاب لا دليل على حجّيته عقلا ، وما تمسّكوا به ضعيف. وغاية ما تمسّكوا فيها ما ورد في بعض الروايات الصحيحة : " إنّ اليقين لا ينقض بالشك" ، وعلى تقدير تسليم صحّة الاحتجاج بالخبر في مثل هذا الأصل وعدم منعها ـ بناء على أنّ هذا
الحكم الظاهر أنّه من الاصول ، ويشكل التمسّك بخبر الواحد في الاصول إن سلّم التمسّك به في الفروع ـ نقول أوّلا : أنّه لا يظهر شموله للامور الخارجية ، مثل رطوبة الثوب ونحوها ؛ إذ يبعد أن يكون مرادهم بيان الحكم في مثل هذه الامور التي ليست أحكاما شرعيّة ، وإن أمكن أن يصير منشأ لحكم شرعيّ ، وهذا ما يقال : إنّ الاستصحاب في الامور الخارجية لا عبرة به.

ثم بعد تخصيصه بالأحكام الشرعيّة ، فنقول : الأمر على وجهين : أحدهما أن يثبت حكم شرعيّ في مورد خاص باعتبار حال يعلم من الخارج أنّ زوال تلك الحال لا يستلزم زوال ذلك الحكم. والآخر أن يثبت باعتبار حال لا يعلم فيه ذلك. مثال الأوّل : إذا ثبت نجاسة ثوب خاصّ باعتبار ملاقاته للبول ، بأن يستدلّ عليها : بأنّ هذا شيء لاقاه البول ، وكلّ ما لاقاه البول نجس ، فهذا نجس. والحكم الشرعيّ النجاسة ، وثبوته باعتبار حال هو ملاقاة البول ، وقد علم من خارج ـ ضرورة أو إجماعا أو غير ذلك ـ بأنّه لا يزول النجاسة بزوال الملاقاة فقط. ومثال الثاني : ما نحن بصدده ، فإنّه ثبت وجوب الاجتناب عن الإناء المخصوص باعتبار أنّه شيء يعلم وقوع النجاسة فيه بعينه ، وكلّ شيء كذلك يجب الاجتناب عنه ، ولم يعلم بدليل من الخارج أنّ زوال ذلك الوصف الذي يحصل باعتبار زوال المعلومية بعينه لا دخل له في زوال ذلك الحكم. وعلى هذا نقول : شمول الخبر للقسم الأوّل ظاهر ، فيمكن التمسّك بالاستصحاب فيه. وأمّا القسم الثاني فالتمسّك فيه مشكل.

فإن قلت : بعد ما علم في القسم الأوّل أنّه لا يزول الحكم بزوال الوصف ، فأيّ حاجة إلى التمسّك بالاستصحاب؟ وأيّ فائدة فيما ورد في الأخبار من أنّ اليقين لا ينقض بالشك؟ قلت : القسم الأوّل على وجهين (2337):

2337. أحدهما : ما كان الشكّ فيه في وجود الغاية ، والآخر ما كان الشكّ فيه في كون شيء غاية للحكم. ومقصوده من إجراء الاستصحاب على الوجهين إجرائه على الأوّل على مختاره ، وعلى الثاني على مذهب المشهور ، لوضوح أنّ المحقّق الخوانساري لا يقول باعتباره مع الشكّ في كون شيء غاية للحكم ابتداء ،

أحدهما : أن يثبت أنّ الحكم ـ أعنى النجاسة بعد الملاقاة ـ حاصل ما لم يرد عليه الماء على الوجه المعتبر في الشرع ، وحينئذ فائدته أنّ عند حصول الشك في ورود الماء لا يحكم بزوال النجاسة. والآخر : أن يعلم ثبوت الحكم في الجملة بعد زوال الوصف ، لكن لم يعلم أنّه ثابت دائما أو في بعض الأوقات إلى غاية معيّنة محدودة أم لا؟ وفائدته أنّه إذا ثبت الحكم في الجملة فيستصحب إلى أن يعلم المزيل.

ثمّ لا يخفى : أنّ الفرق (2338) الذي ذكرنا ـ من أنّ إثبات مثل هذا بمجرّد الخبر مشكل ، مع انضمام أنّ الظهور في القسم الثاني لم يبلغ مبلغه في القسم الأوّل ، وأنّ اليقين لا ينقض بالشك ـ قد يقال : إنّ ظاهره أن يكون اليقين حاصلا ـ لو لا الشكّ ـ باعتبار دليل دالّ على الحكم في غير صورة ما شكّ فيه ؛ إذ لو فرض عدم دليل عليه لكان نقض اليقين حقيقة باعتبار عدم الدليل الذي هو دليل العدم ، لا الشكّ ، كأنّه يصير قريبا. ومع ذلك ينبغي رعاية الاحتياط في كلّ من القسمين ، بل في الامور الخارجية أيضا. انتهى كلامه ، رفع مقامه.

كما صرّح به في كلامه المحكيّ عن شرح الدروس.

2338. هكذا نقلت العبارة عن شرح الوافية للسيّد الصدر ، وهي كذلك في النسخة التي عندنا. والظاهر أنّ فيها سقطا وزيادة ، والأنسب أن تكون العبارة هكذا : أنّ الفرق الذي ذكرناه بعد ملاحظة أنّ إثبات ... ، أو أنّ الفرق بعد ما ذكرناه من أنّ إثبات. وحاصل المقصود : أنّ الفرق الذي ذكرناه بين الوجهين من حيث جريان الاستصحاب بالمعنى المختار على الأوّل وبالمعنى المشهور على الثاني ، بعد ملاحظة ما ذكرناه من أنّ إثبات مثل هذا بمجرّد الخبر مشكل ، مع انضمام ظهور الخبر في الاستصحاب بالمعنى الذي اخترناه ، يصير هذا الفرق قريبا. وقوله : «وأنّ اليقين لا ينقض بالشكّ قد يقال ...» عطف تفسير لقوله : «وأنّ الظهور في الثاني ...».
وأمّا كون إشكال إثبات هذا بمجرّد خبر الواحد موجبا للفرق ، فوجهه أنّ الحكم المستفاد من الاستصحاب مع كون الشبهة في وجود المزيل ، كما في الوجه

أقول : لقد أجاد فيما أفاد ، وجاء بما فوق المراد ، إلّا أنّ في كلامه مواقع للتأمّل ، فلنذكر مواقعه ونشير إلى وجهه ، فنقول : قوله : " وذهب بعضهم إلى حجّيته في القسم الأوّل". ظاهره كصريح ما تقدّم منه في حاشيته الاخرى ، وجود القائل بحجّية الاستصحاب في الأحكام الشرعيّة الجزئية كطهارة هذا الثوب ، والكلّيّة كنجاسة المتغيّر بعد زوال التغيّر ، وعدم الحجّية في الامور الخارجية ، كرطوبة الثوب وحياة زيد.

وفيه نظر (2339) ، يعرف بالتتبّع في كلمات القائلين بحجّية الاستصحاب وعدمها ، والنظر في أدلّتهم ، مع أنّ ما ذكره في الحاشية الأخيرة ـ دليلا لعدم الجريان في الموضوع ـ جار في الحكم الجزئي أيضا ؛ فإنّ بيان وصول النجاسة إلى هذا الثوب الخاص واقعا وعدم وصولها ، وبيان نجاسته المسبّبة عن هذا الوصول وعدمها لعدم

الأوّل من المسائل الفرعيّة ، لكون الشبهة حينئذ في واقعة شخصيّة ، وموضوع الحكم المستفاد من الاستصحاب الجاري في الوقائع الشخصيّة عمل المكلّف ، فيدخل في المسائل الفرعيّة ، بخلاف الشبهة في كون شيء مزيلا مستقلا كما في الوجه الثاني ، لكون الشبهة حينئذ متعلّقة بأمر كلّي ، لكون الشبهة حينئذ حكميّة لا موضوعيّة ، وإجراء الاستصحاب في الأحكام الكلّية داخل في المسائل الاصوليّة ، وحينئذ يمكن إثبات اعتبار الاستصحاب في الأوّل بخبر الواحد ، لما عرفت من كونه حينئذ فرعيّا ، بخلاف الثاني.

هذا غاية ما يخطر بالبال في توجيه كلامه وتوضيحه. وقد ظهر بما ذكرناه هنا وفي الحاشية السابقة توافق كلامه ، وأنّ مقصوده هنا بيان جريان الاستصحاب عند الشكّ في وجود الغاية ، وعدمه عند الشكّ في كون شيء غاية مستقلّة ، وأنّه موافق لما حكاه عنه في شرح الدروس ، فلا يرد حينئذ ما توهّمه الفاضل النراقي من كون تصريحه هنا بجريان الاستصحاب ، مع تعلّق الشكّ بكون شيء غاية ، مناقضا لما ذكره في شرح الدروس من منع ذلك ، فتأمّل.

2339. لا يخفى أنّ إنكار وجود قائل بهذا القول لا يناسب عدّه من جملة أقوال

الوصول ، كلاهما خارج عن شأن الشارع ، كما أنّ بيان طهارة الثوب (2340) المذكور ظاهرا وبيان عدم وصول النجاسة إليه ظاهرا الراجع في الحقيقة إلى الحكم بالطهارة ظاهرا ، ليس إلّا شأن الشارع ، كما نبّهنا عليه فيما تقدّم.

قوله : " والظاهر حجّية الاستصحاب بمعنى آخر ...". وجه مغايرة ما ذكره لما ذكره المشهور ، هو : أنّ الاعتماد في البقاء عند المشهور على الوجود السابق ـ كما هو ظاهر قوله : " لوجوده في زمان سابق عليه" ، وصريح قول شيخنا البهائي : " إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمن الأوّل" (22) ـ وليس الأمر كذلك على طريقة شارح الدروس.
قوله قدس‌سره : " إنّ الحكم الفلاني (2341) بعد تحقّقه ثابت إلى حدوث حال كذا أو وقت كذا ...".
المسألة ، وجعلها به أحد عشر قولا ، كما صنعه المصنّف رحمه‌الله عند تعدادها ، فالأولى ترك هذا القول في جملتها وجعلها عشرة كاملة.

2340. قال في الحاشية : «نظير أدلّة حلّ الأشياء الواردة في الشبهة الموضوعيّة ، كما في رواية مسعدة بن صدقة الواردة في الثوب المشتبه بالحرام ، والمملوك المشتبه بالحرّ ، والزوجة المشتبهة بالرضيعة» انتهى.

2341. لا يخفى أنّ جميع ما ذكره في شرح هذا الكلام متعلّق بالاعتراض على المحقّق الخوانساري في تمسّكه بقاعدة الاشتغال والبراءة في إثبات اعتبار الاستصحاب. ولكن بقي هنا شيء لم يتعرّض له المصنّف رحمه‌الله ، وهو أنّ ما ذكره المحقّق المذكور من دعوى رجوع الأحكام الوضعيّة إلى الطلبيّة إنّما هو لتصحيح جريان قاعدة الاشتغال والبراءة فيها ، لاختصاص موردهما بالأحكام الطلبيّة.

وأنت خبير بأنّ تخصيص مورد الاستصحاب حينئذ بما كان الشكّ في وجود الغاية أو مصاديقها لا يخلو من إشكال ، لأنّ الحكم الوضعي قد يكون مغيّا بغاية دون الطلبي ، فعلى القول بانتزاعه منه إذا شكّ في وجود غاية الحكم الوضعي ،

أقول : بقاء الحكم إلى زمان كذا يتصوّر على وجهين (2342):

لا يمكن استصحابه باعتبار استصحاب الحكم الطلبي الذي انتزع منه ، وذلك مثل ولاية الوليّ المغيّاة ببلوغ الصغير ورشده ، فإنّها منتزعة من الأحكام الطلبيّة المتعلّقة به ، من جواز تصرّفه في مال الصغير بالبيع والشراء مع الغبطة ، وما يتبع ذلك من جواز تصرّف المشتري فيما اشتراه من الوليّ ونحو ذلك ، فإذا باع الوليّ أو اشترى من ماله جاز التصرّف فيه لمن انتقل إليه ، ولا ريب أنّ هذا الجواز غير مغيّا بشيء سوى الأسباب الموظّفة من الشارع للنقل والانتقال مثلا ، وليس بلوغ الصغير منها.

نعم ، جواز تصرّفه فيه بالبيع والشراء مثلا ابتداء مغيّا بذلك ، وأمّا بعد البيع والشراء فجواز التصرّف فيه لمن انتقل إليه غير مغيّا بذلك. وكذا وجوب الوفاء بالعقود الصادرة عنه. وهكذا مع كون الولاية عبارة عن هذه الأحكام الطلبيّة. وكذا الحال في الوكالة ونحوها. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ غرضه من إرجاع الوضعيّة إلى الطلبيّة إنّما هو بيان الواقع ، والإشارة إلى ما هو الحقّ عنده ، لا لتصحيح جريان قاعدتي الاشتغال والبراءة في الوضعيّات.

ثمّ إنّه على تقدير التسليم فلا معنى للاكتفاء بالظنّ في الخروج من عهدة التكليف المعلوم ، لأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة ، إلّا على القول بالظنون المطلقة ، والمحقّق المذكور لا يقول بها ، سيّما في الموضوعات الخارجة التي لا يقول بها فيها أصحاب هذا القول أيضا. اللهمّ إلّا أن يريد بالظنّ ما كان معتبرا شرعا ، بأن كان من الظنون الخاصّة ، كما يظهر من بعض كلماته.

2342. اعلم أنّ المصنّف رحمه‌الله قد أهمل بعض الوجوه المتصوّرة في المقام ، لأنّ الغاية إمّا أن تكون غاية للفعل المكلّف به خاصّة ، أو للحكم خاصّة. وعلى الأوّل : إمّا أن يكون الفعل المغيّا مضيّقا أو موسّعا. وعلى الأوّل : إمّا أن يلاحظ الفعل إلى الغاية موضوعا واحدا ، وإمّا أن يلاحظ في كلّ زمان يسعه موضوعا مستقلّا. وعلى التقادير : إمّا أن يكون الفعل المغيّا مطلوب الفعل ، أو الترك ، وإمّا أن يكون

الأوّل : أن يلاحظ الفعل إلى زمان كذا موضوعا واحدا تعلّق به الحكم الواحد ، كأن يلاحظ الجلوس في المسجد إلى وقت الزوال فعلا واحدا تعلّق به أحد الأحكام الخمسة ، ومن أمثلته : الإمساك المستمر إلى الليل ؛ حيث إنّه ملحوظ فعلا واحدا تعلّق به الوجوب أو الندب أو غيرهما من أحكام الصوم.

الثاني : أن يلاحظ الفعل في كلّ جزء يسعه من الزمان المغيّا (*) موضوعا مستقلا تعلّق به حكم ، فيحدث في المقام أحكام متعدّدة لموضوعات متعدّدة ، ومن أمثلته : وجوب الصوم عند رؤية هلال رمضان إلى أن يرى هلال شوّال ؛ فإنّ صوم كلّ يوم إلى انقضاء الشهر فعل مستقلّ تعلّق به حكم مستقلّ.

أمّا الأوّل ، فالحكم التكليفي إمّا أمر وإمّا نهي وإمّا تخيير ، فإن كان أمرا ، كان اللازم عند الشكّ في وجود الغاية ما ذكره من وجوب الإتيان بالفعل تحصيلا لليقين بالبراءة من التكليف المعلوم ، لكن يجب تقييده بما إذا لم يعارضه تكليف آخر محدود بما بعد الغاية ، كما إذا وجب الجلوس في المسجد إلى الزوال ، ووجب الخروج منه من الزوال إلى الغروب ؛ فإنّ وجوب الاحتياط للتكليف بالجلوس عند الشكّ في الزوال معارض بوجوب الاحتياط (2343) للتكليف بالخروج بعد الزوال ، فلا بدّ من

مباحا. والمصنّف رحمه‌الله قد أشار إلى جميع هذه الوجوه ما عدا صورة كون الغاية قيدا للحكم وصورة التوسعة. ولعلّ الوجه فيه ظهور حكمهما ممّا ذكره ، فتدبّر.

2343. ربّما تمنع المعارضة ، لأنّ ثبوت التكليف بما بعد الغاية مشروط بوصول زمان الغاية ، لعدم صحّة التكليف قبل زمان الفعل ، فمع الشكّ في وجود الغاية لا يحصل العلم بشرط التكليف الثابت فيما بعد الغاية حتّى تجري فيه قاعدة الاشتغال.

نعم ، قد يمنع عدم صحّة التكليف قبل زمان الفعل ، كيف لا والواجب المعلّق من قبيل ذلك ، لأنّ الفرق بينه وبين الواجب المشروط فيما كان الزمان شرطا

__________________

(*) بعض النسخ : بدل «المغيّا» ، المعيّن.

الرجوع في وجوب (2344) الجلوس عند الشكّ في الزوال إلى أصل آخر غير الاحتياط ، مثل : أصالة عدم الزوال ، أو عدم الخروج عن عهدة التكليف بالجلوس ، أو عدم حدوث التكليف بالخروج أو غير ذلك.

وإن كان نهيا ، كما إذا حرّم الإمساك المحدود بالغاية المذكورة أو الجلوس المذكور ، فإن قلنا بتحريم الاشتغال كما هو الظاهر (2345) كان المتيقّن التحريم

هو كون الزمان على الأوّل ظرفا للفعل مع تنجّز التكليف به قبله ، مثل أن تقول : أوجبت عليك الآن أن تصوم غدا ، وعلى الثاني شرطا للتكليف ، مثل الفرائض اليوميّة المشروط وجوبها بدخول أوقاتها. ولكنّا قد قرّرنا في مبحث المقدّمة ضعف ذلك.

نعم ، قد ذكرنا هناك أنّ العقل قد يستقلّ بوجوب تحصيل المقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط قبل تحقّق شرطه ، إمّا لعدم إمكان تحصيلها بعده ، كتحصيل الزاد والراحلة للحجّ ، أو لكونه مضيّقا ، كما في صوم شهر رمضان أو نحو ذلك. ونقول فيما نحن فيه أيضا : إنّه يجب الخروج في زمان الشكّ مقدّمة لتحصيل العلم بامتثال الأمر بالخروج بعد الغاية.

2344. الظاهر أنّ المقصود هو الحكم بتعيّن الرجوع بعد تعارض قاعدة الاشتغال من الطرفين إلى اصول أخر ، على اختلاف مذاقهم في جريان هذه الاصول ، وليس في كلامه دلالة على صحّة التمسّك بها ، وإلّا يمكن منع جريان بعضها ، لأنّ أصالة عدم الخروج من عهدة التكليف مع الشكّ في وجود الغاية غير جارية ، لأنّها إن كانت مع استصحاب عدم الغاية يرد عليه : أنّ وجود المغيّا من آثار عدم تحقّق الغاية ، فلا وجه لاستصحاب الحكم مع استصحاب موضوعه. وإن كانت بدونه يرد عليه : منع جريان الاستصحاب مع الشكّ في بقاء موضوعه. وكذا أصالة عدم حدوث التكليف لا تثبت بقاء التكليف فيما قبل الغاية إلّا على القول بالاصول المثبتة.

2345. لصدق المخالفة عرفا ، لأنّ النهي عن المركّب ـ كالنهي عن التصوير ـ

قبل الشكّ في وجود الغاية ، وأمّا التحريم بعده فلا يثبت بما ذكر في الأمر (2346) ، بل يحتاج إلى الاستصحاب المشهور (2347) ، وإلّا فالأصل الإباحة في صورة الشكّ. وإن قلنا : إنّه لا يتحقق الحرام ولا استحقاق العقاب إلّا بعد تمام الإمساك والجلوس المذكورين ، فيرجع إلى مقتضى (2348) أصالة عدم استحقاق العقاب وعدم

وإن لم تتحقّق مخالفته بحسب العقل إلّا بالإتيان بتمام المركّب ، إلّا أنّ المخالفة العرفيّة صادقة بالشروع. ومن هنا يندفع ما يقال من أنّ حرمة الاشتغال إن كانت لأجل كون الشروع من مقدّمات الحرام ، فحرمة المقدّمة فيما لم تكن علّة تامّة له أو لم يقصد بها التوصّل إلى الحرام ممنوعة كما قرّر في مبحث المقدّمة ، وإلّا لزمه حرمة أغلب الأفعال المباحة التي يتوصّل بعد بها إلى الحرام ، كالأكل والشرب ونحوهما ممّا يتقوّى به البدن ويتوصّل به إليه. وإن كانت لدلالة الخطاب عليها بالأصالة ، فهو واضح المنع ، وإلّا كانت الأجزاء محرّمة بالأصالة ، والفرض خلافه.

2346. لعدم جريان قاعدة الاشتغال هنا ، إذ على القول بتحريم الاشتغال تثبت حرمة كلّ جزء يصحّ تعلّق الحرمة به ، فترجع حرمة المركّب إلى أحكام متعدّدة متعلّقة بموضوعات كذلك ، فمع الشكّ في حرمة بعض الأجزاء المتأخّرة لا يمكن استصحاب حرمة الأجزاء السابقة.

2347. يعني : في استصحاب الحرمة. أمّا عدم جريانه على مذهب الخوانساري ، فإنّه إن اريد به استصحاب حرمة الاشتغال فهي قائمة بالأجزاء السابقة ، وإن اريد به استصحاب حرمة المجموع المركّب فلفرض تعلّق التكليف بالمجموع المركّب المغيّا بغاية معيّنة ، فلا يتحقّق التكليف قبل تحقّق الغاية حتّى يجري فيه الاستصحاب. نعم ، على المشهور من المسامحة في موضوعه أمكن التمسّك هنا باستصحاب الحرمة الثابتة حين الاشتغال.

2348. فيما إذا جلس أو أمسك إلى زمان الشكّ في الغاية وخرج مقارنا لزمانه ، إذ احتمال حرمة الفعل المأتيّ به لأجل احتمال انتهاء زمان النهي بابتداء

تحقّق المعصية ، ولا دخل له بما ذكره في الأمر.

وإن كان تخييرا (2349) ، فالأصل فيه وإن اقتضى عدم حدوث حكم ما بعد الغاية للفعل عند الشكّ فيها ، إلّا أنّه قد يكون حكم ما بعد الغاية تكليفا منجّزا يجب فيه الاحتياط ، كما إذا أباح الأكل إلى طلوع الفجر مع تنجّز وجوب الإمساك من طلوع الفجر إلى الغروب عليه ؛ فإنّ الظاهر لزوم الكفّ من الأكل عند الشكّ. هذا كلّه إذا لوحظ الفعل المحكوم عليه بالحكم الاقتضائي أو التخييري أمرا واحدا مستمرّا.

وأمّا الثاني ، وهو ما لوحظ فيه الفعل امورا متعدّدة ، كلّ واحد منها متّصف بذلك الحكم غير مربوط بالآخر ، فإن كان أمرا أو نهيا فأصالة الإباحة والبراءة قاضية بعدم الوجوب والحرمة في زمان الشكّ ، وكذلك أصالة الإباحة في الحكم التخييري ، إلّا إذا كان الحكم فيما بعد الغاية تكليفا منجزا يجب فيه الاحتياط.

فعلم ممّا ذكرنا أنّ ما ذكره من الوجه الأوّل الراجع إلى وجوب تحصيل الامتثال لا يجري إلّا في قليل من الصور المتصوّرة في المسألة ، ومع ذلك فلا يخفى أنّ

زمان الشكّ مندفع بالأصالة المزبورة.

ثمّ إنّ مقصوده بأصالة عدم استحقاق العقاب والمعصية هو أصالة عدم ملزومهما ، وهي الحرمة التي يترتّب على مخالفتها استحقاق العقاب والمعصية. وبعبارة اخرى : إنّ المراد بها أصالة البراءة عن الحرمة ، وإلّا فهما من الامور العقليّة التابعة لتحقّق عدم المخالفة ، وليسا قابلين لاستصحابهما.

2349. توضيحه : أنّ ما قبل الغاية إذا كان مباحا فلا يخلو ما بعدها : إمّا أن يكون مستحبّا أو مكروها أو واجبا أو حراما. ومع الشكّ في وجود الغاية فعلى الأوّلين لا إشكال في الحكم بالتخيير ، لأنّ الفعل على الأوّل والترك على الثاني وإن كانا راجحين عقلا ، لاحتمال الاستحباب والكراهة ، إلّا أنّه لا ينافي التخيير والإباحة بالمعنى الأعمّ. وأمّا الثالث والرابع فيجب الفعل على الأوّل والترك على الثاني من باب المقدّمة ، فلا وجه لإطلاق القول بالتخيير ، لأصالة البراءة حتّى بالنسبة إليهما.

إثبات الحكم في زمان الشكّ بقاعدة الاحتياط كما في الاقتضائي ، أو قاعدة الإباحة والبراءة كما في الحكم التخييري ، ليس قولا بالاستصحاب المختلف فيه أصلا ؛ لأنّ مرجعه إلى أنّ إثبات الحكم في الزمان الثاني يحتاج إلى دليل يدلّ عليه ولو كان أصالة الاحتياط أو البراءة ، وهذا عين إنكار الاستصحاب ؛ لأنّ المنكر (*) يرجع إلى اصول أخر ، فلا حاجة إلى تطويل الكلام وتغيير اسلوب كلام المنكرين في هذا المقام.
بقي الكلام في توجيه ما ذكره : من أنّ الأمر في الحكم التخييري أظهر ، ولعلّ الوجه فيه (2350) : أنّ الحكم بالتخيير في زمان الشكّ في وجود الغاية مطابق لأصالة الإباحة الثابتة بالعقل والنقل ، كما أنّ الحكم بالبقاء في الحكم الاقتضائي كان مطابقا لأصالة الاحتياط الثابتة في المقام بالعقل والنقل.

2350. قد ذكر الفاضل النراقي هذا الوجه في حاشية المنهاج. وأنت خبير بأنّ غايته إثبات التسوية لا الأظهريّة. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ القول بأصالة البراءة عند الشكّ في وجود الغاية أو مصداقها الخارجي ـ المندرجين في الشبهات الموضوعيّة ـ فيما كان الشكّ فيه في المكلّف به غير الإلزامي ، أظهر من القول بوجوب الاحتياط فيهما فيما كان الشكّ فيه في المكلّف به الإلزامي ، لمخالفة جماعة من الاصوليّين في الثاني ، بخلاف الأوّل ، لعدم الخلاف فيه حتّى من الأخباريّين.

وفيه : أنّ مخالفة من خالف في وجوب الموافقة القطعيّة في موارد الشكّ في المكلّف به ، إنّما هو بزعم عدم ثبوت التكليف بالواقع بحيث لا يتغيّر بالعلم والجهل أصلا ، والمفروض في كلام المحقّق الخوانساري ثبوت التكليف في الواقع إلى غاية معيّنة من دون مدخلية للعلم والجهل فيها من رأس.

والأنسب بالمقام هو لفظ «كذلك» كما نقله المحقّق القمّي بدل لفظ «أظهر». والمراد تشبيه الشكّ في غاية الحكم التخييري بالشكّ في غاية الحكم

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : للاستصحاب لا بدّ أن.

وقد وجّه المحقق القميّ قدس‌سره إلحاق الحكم التخييري بالاقتضائي : بأنّ مقتضى التخيير إلى غاية وجوب الاعتقاد بثبوته في كلّ جزء ممّا قبل الغاية ، ولا يحصل اليقين بالبراءة من التكليف باعتقاد التخيير عند الشكّ في حدوث الغاية إلّا بالحكم بالإباحة واعتقادها في هذا الزمان أيضا (23).
وفيه : أنّه إن اريد وجوب الاعتقاد بكون الحكم المذكور ثابتا إلى الغاية المعيّنة ، فهذا الاعتقاد موجود (2351) ولو بعد القطع بتحقق الغاية فضلا عن صورة الشكّ فيه ؛ فإنّ هذا اعتقاد بالحكم الشرعيّ الكليّ ووجوبه غير مغيّا بغاية ؛ فإنّ الغاية غاية للمعتقد لا لوجوب الاعتقاد. وإن اريد وجوب الاعتقاد بذلك الحكم التخييري في كلّ جزء من الزمان الذي يكون في الواقع مما قبل الغاية وإن لم يكن معلوما عندنا ، ففيه : أنّ وجوب الاعتقاد في هذا الجزء المشكوك بكون الحكم فيه هو الحكم الأوّلي أو غيره ممنوع جدّا ، بل الكلام في جوازه ؛ لأنّه معارض بوجوب الاعتقاد بالحكم الآخر الذي ثبت فيما بعد الغاية واقعا وإن لم يكن معلوما ، بل لا يعقل وجوب الاعتقاد مع الشكّ في الموضوع ، كما لا يخفى.

ولعلّ هذا الموجّه قدس‌سره قد وجد عبارة شرح الدروس في نسخته ـ كما وجدته في بعض نسخ شرح الوافية ـ هكذا : " وأمّا على الثاني (2352) فالأمر كذلك" كما لا يخفى ، لكنّي راجعت بعض نسخ شرح الدروس فوجدت لفظ" أظهر" بدل" كذلك" ، وحينئذ فظاهره مقابلة وجه الحكم بالبقاء في التخيير بوجه الحكم بالبقاء في الاقتضاء ، فلا وجه لإرجاع أحدهما إلى الآخر.
الإلزامي ، في ثبوت قاعدة الاستصحاب في كلّ منهما ، وإن كان ثبوتها في الأحكام الإلزاميّة بقاعدة الاشتغال ، وفي الأحكام التخييريّة بأصالة البراءة والإباحة.

2351. لكونه من توابع وجوب الاعتقاد بحقية ما جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا يختلف فيه كون الحكم مطلقا أو مقيّدا بغاية.

2352. يعني : أنّ الموجود في بعض النسخ هكذا.

والعجب من بعض المعاصرين (24) (2353) ؛ حيث أخذ التوجيه المذكور عن القوانين ونسبه إلى المحقق الخوانساري ، فقال : حجّة المحقّق الخوانساري أمران : الأخبار ، وأصالة الاشتغال. ثمّ أخذ في إجراء أصالة الاشتغال في الحكم التخييري بما وجّهه في القوانين ، ثمّ أخذ في الطعن عليه. وأنت خبير : بأنّ الطعن في التوجيه ، لا في حجّة المحقّق ، بل لا طعن في التوجيه أيضا ؛ لأنّ غلط النسخة ألجأه إليه.

هذا ، وقد أورد عليه السيّد الشارح (2354) بجريان ما ذكره من قاعدة وجوب تحصيل الامتثال في استصحاب القوم ، قال : بيانه : أنّا كما نجزم في الصورة التي فرضنا بتحقق الحكم في قطعة من الزمان ، ونشكّ أيضا حين القطع في تحقّقه في زمان يكون حدوث الغاية فيه وعدمه متساويين عندنا ، فكذلك نجزم بتحقق الحكم في زمان لا يمكن تحقّقه إلّا فيه ، ونشكّ ـ حين القطع في تحقّقه في زمان متّصل بذلك الزمان ؛ لاحتمال وجود رافع لجزء من أجزاء علّة الوجود ، وكما أنّ في الصورة الاولى يكون الدليل محتملا لأن يراد منه وجود الحكم في زمان الشكّ وأن يراد عدم وجوده ، فكذلك الدليل في الصورة التي فرضناها ، وحينئذ فنقول : لو لم يمتثل المكلّف لم يحصل الظنّ بالامتثال ... إلى آخر ما ذكره ، انتهى.

أقول : وهذا الإيراد ساقط (2355) عن المحقّق ؛ لعدم جريان قاعدة الاشتغال

2353. هو صاحب الفصول.

2354. لا يخفى أنّ شارح الوافية قد أورد عليه بوجهين ، أحدهما : ما نقله عنه المصنّف رحمه‌الله ، والآخر : أنّ تحصيل القطع أو الظنّ بالامتثال إنّما يلزم مع القطع أو الظنّ بثبوت التكليف ، وفي زمان الشكّ ليس شيء منهما حاصلا.

وفيه : أنّ جريان قاعدة الاشتغال في مورد مبنيّ على القطع بثبوت التكليف ثمّ الشكّ في الخروج من عهدته ، ولا يعتبر فيه حصول القطع أو الظنّ به في الزمان الثاني ، لكون القطع بثبوته والشكّ في الخروج من عهدته علّة تامّة لحكم العقل بوجوب الإتيان بما يحصل معه القطع بالبراءة.

2355. توضيحه : أنّ المحقّق الخوانساري إنّما يقول باعتبار الاستصحاب

في غير الصورة التي فرضها المحقّق ، مثلا : إذا ثبت وجوب الصوم في الجملة ، وشككنا في أنّ غايته سقوط القرص أو ميل الحمرة المشرقية ، فاللازم حينئذ ـ على ما صرّح به المحقّق المذكور في عدّة مواضع من كلماته ـ الرجوع في نفي الزائد وهو وجوب الإمساك بعد سقوط القرص إلى أصالة البراءة ؛ لعدم ثبوت التكليف بإمساك أزيد من المقدار المعلوم ، فيرجع إلى مسألة الشكّ في الجزئية ، فلا يمكن أن يقال : إنّه لو لم يمتثل التكليف لم يحصل الظنّ بالامتثال ؛ لأنّه إن اريد امتثال التكليف المعلوم فقد حصل قطعا ، وإن اريد امتثال التكليف المحتمل فتحصيله غير لازم. وهذا بخلاف فرض المحقّق ؛ فإنّ التكليف بالإمساك إلى السقوط على القول به أو ميل الحمرة على القول الآخر معلوم مبين ، وإنّما الشكّ في الإتيان به عند الشكّ في حدوث الغاية. فالفرق بين مورد استصحابه ومورد استصحاب القوم ، كالفرق بين الشكّ في إتيان الجزء المعلوم الجزئية والشك في جزئية شيء ، وقد تقرّر في محلّه جريان أصالة الاحتياط في الأول دون الثاني. وقس على ذلك سائر موارد استصحاب القوم ، كما لو ثبت أنّ للحكم غاية وشككنا في كون شيء آخر أيضا غاية له ، فإنّ المرجع في الشكّ في ثبوت الحكم بعد تحقّق ما شكّ في كونه غاية عند المحقّق الخوانساري قدس‌سره هي أصالة البراءة دون الاحتياط.
فيما كان الشكّ في وجود الغاية أو مصداقها الخارجي ، والمشهور يقولون به فيهما وفيما كان الشكّ في كون شيء غاية وعدمه ، وكذا فيما كان الشكّ فيه في المقتضي دون الغاية. ومرجع الشكّ على الأوّلين إلى الشكّ في تحقّق الجزء المعلوم الجزئيّة. وعلى الثالث إلى الشكّ في الجزئيّة ، كما هو واضح ممّا ذكره المصنّف رحمه‌الله من مثال الصوم. وعلى الرابع إلى الشكّ البدوي في التكليف ، لأنّه إذا ثبت وجوب الاجتناب عن الماء المتغيّر بالنجس ، فإذا زال التغيّر عنه من قبل نفسه ، وشكّ في وجوب الاجتناب عنه أيضا ، فالشكّ فيه ليس من الشكّ في المكلّف به في شيء ، بأن علم التكليف وتردّد المكلّف به بين أمرين فصاعدا ، لاحتمال اختصاصه بحال وجود التغيّر ، فشموله لحال زوال التغيّر مشكوك من رأس.

قوله : " الظاهر أنّ المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ أنّه عند التعارض لا ينقض ، ومعنى التعارض أن يكون شيء يوجب اليقين لو لا الشكّ". أقول : ظاهر هذا الكلام جعل تعارض (2356) اليقين والشك باعتبار تعارض المقتضي لليقين ونفس الشك ، على أن

وبالجملة ، إنّه [لا](*) إشكال في وجوب الاحتياط على الأوّلين ، لأنّ ثبوت التكليف إلى غاية معيّنة مبيّنة المفهوم يقتضي اليقين بالفراغ. وكذا في جريان أصالة البراءة على الثالث ، بناء على المختار من كونها المرجع عند الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة. وكذا على الرابع ، وهو واضح.

2356. توضيح ما ذكره المحقّق الخوانساري من الاستدلال بالأخبار : أنّ النقض ـ كما أسلفه المصنّف رحمه‌الله سابقا ـ حقيقة في رفع الهيئة الاتّصاليّة كما في نقض الحبل. ثمّ تارة يستعمل في رفع الأمر الثابت بحيث لو لا رفعه كان ثابتا ، واخرى في مطلق رفع اليد عن الشيء والبناء على عدمه ولو لعدم المقتضي له. ولا شكّ أنّ لفظ النقض في الأخبار ليس على حقيقته ، لعدم إمكان اجتماع اليقين ولا أحكامه المترتّبة عليه من حيث صفة اليقين ، مع الشكّ حتّى يكون الشكّ ناقضا له ولأحكامه. فلا بدّ أن يحمل النقض فيها على أحد المعنيين المجازيّين ، والأقرب منهما إلى الحقيقة هو الأوّل فيحمل عليه ، لتعيّنه عند تعذّر الحقيقة. فلا بدّ أن يكون المراد باليقين ما يوجبه لو لا الشكّ ، وهو الدليل المقتضي لليقين لو لا الشكّ. والمراد بنقضه رفع اليد عن مقتضاه.

فحاصل المعنى المقصود من الأخبار حينئذ : عدم جواز رفع اليد عن مقتضى الأدلّة المقتضية لليقين بالحكم لو لا الشكّ. وهذا المعنى لا يصدق إلّا فيما كان الحكم فيه ثابتا إلى غاية معيّنة في الواقع ، من دون مدخليّة للعلم والجهل فيه أصلا ، وكان الشكّ في وجود الغاية أو مصداقها الخارجي ، إذ مع الشكّ في كون شيء

__________________

(*) سقط ما بين المعقوفتين من الطبعة الحجريّة ، وإنّما أثبتناه ليستقيم المعنى.

غاية للحكم ، كالمذي المشكوك في كونه رافعا للطهارة ، فالعلم ببقاء الطهارة مع العلم بعدم رافعيّة المذي ليس مستندا إلى مجرّد الدليل الدالّ على الطهارة ، بل إليه وإلى ما استفيد من الأدلّة من عدم رافعيّة المذي ، بخلاف الشكّ في صدور الحدث أو في كون البلل المشتبه بولا ، فإنّه مع زوال الشكّ وحصول العلم بعدم صدور الحدث وعدم كون البلل بولا ، فالعلم ببقاء الطهارة في هذا الزمان مستند إلى دليل الطهارة ، لا إليه وإلى الأمارة المزيلة للشبهة. هذا بخلاف الاستصحاب المعتبر عند المشهور ، إذ عليه لا بدّ أن يراد بالنقض في الأخبار معنى يشمل جميع موارده من الشكّ في المقتضي وفي الرافع على أقسامه ، وهو مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم مقتضيه.

ومن هنا يظهر فساد أمرين :

أحدهما : ما توهّمه بعضهم من موافقة ما ذكره الخوانساري لما ذكره المحقّق الحلّي من التفصيل بين الشكّ في المقتضي والمانع ، إذ قد عرفت أنّ مرجع ما ذكره إلى التفصيل بين ما كان للحكم دليل يقتضي بقائه لو لا الشكّ ، سواء كان المتيقّن ممّا من شأنه البقاء لو لا الشكّ ، كمثال الطهارة على ما تقدّم ، أم لم يكن كذلك ، كوجوب الصوم عند الشكّ في وجود غايته أو مصداقها ، لكون دليله مقتضيا للبقاء لو لا الشكّ ، مع أنّ الصوم من حيث كونه من الزمانيّات ليس من شأنه البقاء لو لا الشكّ ، وبين غيره ، كما يشهد به قوله : «والمراد بالتعارض أن يكون شيء يوجب اليقين لو لا الشكّ ...» ، لأنّ الموجب لليقين هو نفس الدليل لا المتيقّن ، بخلافه على ما ذكره المحقّق الحلّي رحمه‌الله ، كما أسلفناه عند بيان مذهبه.

وثانيهما : ما أورده المحقّق القمّي رحمه‌الله على المحقّق الخوانساري تبعا للسيّد الصدر من : «أنّ تعارض اليقين والشكّ ـ بمعنى كون شيء موجبا لليقين لو لا الشكّ ـ كما يتحقّق في استصحاب المحقّق المذكور ، فكذلك في استصحاب القوم ، يعني : ما لم يثبت الاستمرار إلى غاية أيضا ، سواء ثبت الاستمرار في الجملة أو ثبت

الحكم على الإطلاق ، إذ المفروض أنّ الكلام ليس فيما كان مقيّدا بوقت أو ما اختصّ ثبوته بآن ، فإنّ الشكّ لو فرض عدم عروضه في الزمان الذي عرض فيه أو عند الحال التي فرض عروضه عندها ، لكنّا حينئذ قاطعين بالبقاء أيضا ، لأنّ عدم العروض إنّما يكون عند القطع بأنّ جزءا من أجزاء علّة الوجود لم يرتفع ، ومع عدم ارتفاعه يحصل اليقين بوجود المعلول ، لأنّ بقاء المعلول إنّما هو ببقاء علّته التامّة ، وزواله إنّما هو بعدمها».
إلى أن قال : «فكما أنّ انتفاء الشكّ في الصورة التي فرضها المستدلّ يوجب اليقين بالحكم بسبب الاستمرار المنصوص عليه من الشارع ، فكذلك فيما ذكره القوم انتفاء الشكّ يوجب اليقين بالحكم ، ضرورة عدم الواسطة بين الشكّ واليقين بالحكم السابق ، فإنّ المراد هنا من الشكّ ما ينافي اليقين السابق ، وهو أعمّ من الظنّ. والقطع بانتفاء الحكم السابق أيضا ليس كلامنا فيه حتّى يقال : إنّه إذا انتفى الشكّ فقد يثبت اليقين بالوجود ، وقد يثبت اليقين بالعدم ، بل الكلام إنّما هو في ثبوت الحكم السابق والشكّ في زواله ، بحيث لولاه لثبت الحكم السابق مع الفراغ عن انتفاء احتمال القطع بالعدم» انتهى موضع الحاجة.

ووجه الفساد : أنّ المعتبر في جريان الاستصحاب من باب الأخبار عند المحقّق الخوانساري هو صدق التعارض بين الشكّ واليقين ، وهو إنّما يصدق مع وجود ما يقتضي اليقين بالحكم لو لا الشكّ ، أعني : الدليل الدالّ عليه ، لا مطلق كون المورد بحيث لو لا الشكّ كان اليقين بالحكم حاصلا ، ولو لكشف عدم الشكّ عن وجود علّته كما ذكره ، لوضوح أنّ الشكّ في بقاء الحكم لأجل الشكّ في وجود علّته لا يوجب صدق التعارض بين اليقين والشكّ ، حتّى يكون مشمولا للأخبار وموردا للاستصحاب على مذاق المحقّق الخوانساري ، ضرورة أنّ الشكّ في البقاء مع وجود المقتضي إنّما هو لاحتمال المانع ، وعلى ما ذكره لاحتمال عدم المقتضي ، والتعارض إنّما يفرض بين المقتضي والمانع ، لا بين اليقين على تقدير وجود العلّة و

الشكّ على تقدير الشكّ في وجودها.

وبالجملة ، إنّه لا اعتراض عليه من جهة ما ذكره ، وإنّما ترد عليه وجوه أخر أشار المصنّف رحمه‌الله إلى جملة منها ، وبقيت جملة اخرى :

منها : أنّا نمنع كون المراد بالنقض في الأخبار هو رفع الشيء الثابت ، بل المراد به رفع اليد عن الشيء الثابت مطلقا ولو لعدم مقتضيه ، كما أوضحنا عند شرح ما يتعلّق ببيان المصنّف رحمه‌الله لمعنى الأخبار. ومع التسليم نمنع انحصار مورد الاستدلال فيما تضمّن لفظ النقض ، كما أشرنا إليه أيضا هناك.

ومنها : أنّا نمنع عدم صدق التعارض بالمعنى الذي ذكره ، أعني : كون دليل الحكم بحيث يقتضي اليقين بالبقاء لو لا الشكّ في موارد استصحاب القوم مطلقا ، وذلك لأنّ دليل الحكم تارة يكون مثبتا للحكم إلى غاية ، واخرى يكون ساكتا عن إثباته في الزمان الثاني ، وثالثة يكون مجملا مردّدا بين كون المراد به ثبوت الحكم في الزمان الأوّل خاصّة وثبوته دائما ، وحاصله ما دار الأمر فيه بين الإطلاق والتقييد بحسب الزمان. ولا مجرى للاستصحاب عند المحقّق الخوانساري فيما عدا الأوّل منها. وأمّا عند القوم فهو جار في كلّ منها ، ولا ريب أنّه يصدق في القسم الثالث.

ومنها : أنّ الدليل يفيد اليقين بالبقاء لو لا الشكّ ، إذ المراد بعدم الشكّ ليس حصول اليقين بالارتفاع أو الأعمّ منه ، بل المراد حصول اليقين بالبقاء ، كما تقدّم في كلام المحقّق القمّي رحمه‌الله. ولا ريب أنّه مع فرض عدم الشكّ فيما نحن فيه أيضا يحصل القطع بكون المراد بدليل الحكم هو الاستمرار ، بخلاف صورة إهمال الدليل ، لأنّ ثبوت الحكم في صورة عدم الشكّ فيها ليس لأجل إرادة العموم من دليل الحكم ، لفرض إهماله وسكوته عن حكم الزمان الثاني ، بل لأجل كشف عدم الشكّ عن وجود خطاب آخر مثبت للحكم في الزمان الثاني.

ومنها : أنّا نمنع عدم صدق التعارض عند الشكّ في كون شيء غاية. وما

يكون الشكّ مانعا عن اليقين ، فيكون من قبيل تعارض المقتضي للشيء والمانع عنه. والظاهر أنّ المراد بالموجب في كلامه دليل اليقين السابق ، وهو الدال على استمرار حكم إلى غاية معيّنة.

وحينئذ فيردّ عليه ـ مضافا (2357) إلى أنّ التعارض الذي استظهره من لفظ" النقض" لا بدّ أن يلاحظ بالنسبة إلى الناقض ونفس المنقوض ، لا مقتضيه الموجب له لو لا الناقض ـ : أنّ نقض اليقين بالشك بعد صرفه عن ظاهره ـ وهو نقض صفة اليقين أو أحكامها الثابتة لها من حيث هي صفة من الصفات ؛ لارتفاع اليقين وأحكامه الثابتة له من حيث هو حين الشكّ قطعا ـ ظاهر في نقض أحكام اليقين ، يعني الأحكام الثابتة باعتباره للمتيقّن أعني المستصحب ، فيلاحظ التعارض حينئذ بين المنقوض والناقض ، واللازم من ذلك اختصاص الأخبار بما يكون المتيقّن وأحكامه ممّا يقتضي بنفسه الاستمرار لو لا الرافع ، فلا ينقض تلك الأحكام بمجرّد الشكّ في الرافع ، سواء كان الشكّ في وجود الرافع أو في رافعية الموجود. وبين هذا وما ذكره المحقق (2358) تباين جزئيّ.

تقدّم من تقريب الاستدلال واضح الضعف ، لأنّه إذا ثبت استمرار حكم إلى غاية ، وشكّ في كون شيء آخر غاية له أيضا ، كمثال النجاسة التي ثبت كون التمسّح بثلاثة أحجار مزيلا لها ، وشكّ في كون التمسّح بذي الشعب الثلاث أيضا مزيلا لها ، فالدليل مقتض لاستمرار النجاسة لو لم يكن التمسّح بذي الشعب مزيلا لها ، نظير ما لو شكّ في وجود المزيل أو مصداقه الخارجي. وما تقدّم من الفرق ضعفه غير خفيّ على المتأمّل.

2357. لا يخفى أنّ مرجع الجواب الأوّل إلى دعوى أنّ محلّ التعارض بحسب الاعتبار هو الناقض والمنقوض ، فليفرض التعارض بينهما لا بين الأوّل ومقتضى الثاني. ومرجع الثاني إلى دعوى ذلك بحسب ظاهر أخبار الباب.

2358. يعني : الخوانساري.

ثم إنّ تعارض المقتضي لليقين ونفس الشكّ لم يكد يتصوّر فيما نحن فيه ؛ لأنّ اليقين بالمستصحب ـ كوجوب الإمساك في الزمان السابق ـ كان حاصلا من اليقين بمقدّمتين : صغرى وجدانيّة ـ وهي" أنّ هذا الآن لم يدخل الليل" ـ وكبرى مستفادة من دليل استمرار الحكم إلى غاية معيّنة ـ وهي" وجوب الإمساك قبل أن يدخل الليل" ـ و (*) المراد بالشكّ زوال اليقين بالصغرى ، وهو ليس من قبيل المانع عن اليقين والكبرى من قبيل المقتضي له ، حتّى يكونا من قبيل المتعارضين ، بل نسبة اليقين إلى المقدّمتين على نهج سواء ، كلّ منهما من قبيل جزء المقتضي له (2359). والحاصل : أنّ ملاحظة النقض بالنسبة إلى الشك وأحكام المتيقّن الثابتة لأجل اليقين اولى من ملاحظته بالنسبة إلى الشكّ ودليل اليقين.
وأمّا توجيه كلام المحقّق بأن يراد من موجب اليقين دليل المستصحب وهو عموم الحكم المغيّا ، ومن الشكّ احتمال الغاية التي (**) من مخصّصات العامّ ، فالمراد عدم نقض عموم دليل المستصحب بمجرّد الشكّ في المخصّص. فمدفوع : بأنّ نقض العامّ باحتمال التخصيص إنّما يتصوّر في الشك في أصل التخصيص ، ومعه يتمسّك بعموم الدليل لا بالاستصحاب ، وأمّا مع اليقين بالتخصيص والشك في تحقّق المخصّص المتيقّن ـ كما فيما نحن فيه ـ فلا مقتضي للحكم العام حتّى يتصوّر نقضه ؛ لأنّ العامّ المخصّص لا اقتضاء فيه لثبوت الحكم في مورد الشك في تحقّق المخصّص ، خصوصا في مثل التخصيص بالغاية (2360).
2359. فمع زوال اليقين بالصّغرى لا يبقى مقتض لليقين حتّى يقع التعارض بين المقتضي والمانع.

2360. وجه الخصوصيّة : أنّ التخصيص في الاستثناء والصفة وبدل البعض

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : معلوم أنّ شيئا من المقدّمتين لا اقتضاء فيه لوجوب الإمساك فى زمان الشكّ لو خلّى وطبعه حتّى يكون الشكّ من قبيل المانع عنه ، مع أنّ.

(**) في بعض النسخ زيادة : هى.

والحاصل : أنّ المقتضي والمانع (2361) في باب العامّ والخاصّ هو لفظ العامّ والمخصّص ، فإذا احرز المقتضي وشكّ في وجود المخصّص يحكم بعدمه عملا بظاهر العام ، وإذا علم بالتخصيص وخروج اللفظ عن ظاهر العموم ثمّ شكّ في صدق المخصّص على شيء ، فنسبة دليلي العموم والتخصيص إليه على السواء من حيث الاقتضاء.

هذا كلّه ، مع أنّ ما ذكره في معنى" النقض" لا يستقيم في قوله عليه‌السلام (2362) في
والشرط ، مثل قولنا : أكرم العلماء إلّا زيدا أو العدول أو عدولهم أو إن كانوا عدولا ، إنّما هو بحسب أفراد العامّ. وهو فيما عدا الشرط واضح. وأمّا فيه فإنّ قولنا : أكرم العلماء إن كانوا عدولا ، في قوّة قولنا : أكرم عدول العلماء.

وأمّا التخصيص بالغاية فهو بحسب أحوال أفراد العامّ ، لأنّ قولنا : أكرم العلماء إلى أن يفسقوا ، في قوّة قولنا : يجب إكرامهم في حال عدم فسقهم ، ولا يجب في حال فسقهم. ولا ريب أنّ شمول العامّ لأفراده إنّما هو بحسب الدلالة اللفظيّة ، وعلى عموم الحكم بحسب الأحوال إنّما هو بدليل الحكمة. ونحن إن قلنا بكون العامّ في الشمول لأفراده من قبيل المقتضي ، والتخصيص من قبيل المانع ، فلا ريب أنّ التخصيص بالغاية ليس كذلك ، لما عرفت من أنّ العموم بحسب الأحوال إنّما هو لأجل دليل الحكمة ، وهو إنّما يجري في موارده مع عدم بيان الشارع لمطلوبيّة الحكم في بعض الأحوال دون بعض ، فالتخصيص بالغاية من باب رفع المقتضي لا إثبات المانع.

2361. لا يخفى أنّه قد تقدّم عند بيان الدليل الثاني للمشهور تصريح المصنّف رحمه‌الله بعدم استقامة جعل العامّ والخاصّ من قبيل المقتضي والمانع ، فتدبّر وراجع إلى ما ذكرناه هناك.

2362. إذ لا معنى لفرض التعارض بين دليل الحكم واليقين بخلافه ، بخلاف ما ذكره المصنّف رحمه‌الله في معنى النقض من اعتبار وجود المقتضي للحكم ، وكون المراد

ذيل الصحيحة : " ولكن ينقضه بيقين آخر" وقوله عليه‌السلام في الصحيحة (2363) المتقدّمة الواردة في الشكّ بين الثلاث والأربع : " ولكن ينقض الشكّ باليقين" ، بل ولا في صدرها المصرّح بعدم نقض اليقين بالشكّ ؛ فإنّ المستصحب في موردها : إمّا عدم فعل الزائد ، وإمّا عدم براءة الذمّة من الصلاة كما تقدّم ، ومن المعلوم أنّه ليس في شيء منهما دليل يوجب اليقين لو لا الشك.
قوله في جواب السؤال : " قلت : فيه تفصيل ... إلى آخر الجواب".

أقول : إنّ النجاسة فيما ذكره من الفرض أعني موضع الغائط مستمرّة ، وثبت أنّ التمسّح بثلاثة أحجار مزيل لها ، وشكّ أنّ التمسّح بالحجر الواحد ذي الجهات مزيل أيضا أم لا؟ فإذا ثبت وجوب إزالة النجاسة ، والمفروض الشك في تحقق الإزالة بالتمسّح بالحجر الواحد ذي الجهات ، فمقتضى دليله هو وجوب تحصيل اليقين أو الظنّ المعتبر بالزوال ، وفي مثل هذا المقام لا يجري أصالة البراءة (2364) ولا أدلّتها ؛ لعدم وجود القدر المتيقن في المأمور به وهي الإزالة وإن كان ما يتحقّق به

بنقضه رفع اليد عمّا يقتضيه من استمرار الحكم.

2363. وجه عدم انطباق ما ذكره على ما ورد في صدر الصحيحة وذيلها واضح. أمّا صدرها فلما ذكره المصنّف رحمه‌الله من عدم كون عدم فعل الزائد أو عدم البراءة لأجل دليل يوجب اليقين به لو لا الشكّ. وأمّا ذيلها فلوضوح عدم كون المراد بالشكّ فيه دليلا يوجبه لو لا اليقين بخلافه. وشيء منهما لا يرد على ما ذكره المصنّف رحمه‌الله في معنى النقض. أمّا الأوّل فلما صرّح به المصنّف رحمه‌الله في غير موضوع من كون العدم من الامور المستمرّة لو لا المانع منه. وأمّا الثاني فلما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله ـ عند بيان معنى الأخبار الواردة في المقام بعد الفراغ من إيرادها ـ من أنّ الشكّ إذا حصل لا يرتفع إلّا برافع.

2364. حاصله : أنّ مجرى أصالة البراءة ما كان الشكّ فيه في التكليف ، إمّا لكون الشكّ بدويّا ، أو لرجوع العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي ، كما في موارد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر ، سواء كانا استقلاليّين أم ارتباطيّين ،

وكذا في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير. وما نحن فيه لا ينطبق على شيء منها ، لأنّ المأمور به فيه ـ أعني : وجوب الإزالة ـ شيء واحد قد حصل العلم به تفصيلا ، وإنّما وقع الشكّ في حصول الإزالة بذي الشعب الثلاث بعد العلم بحصولها بثلاثة أحجار. وبعبارة اخرى : إنّ الشكّ إنّما هو فيما يتحقّق به المأمور به ، وأنّه التمسح بثلاثة أحجار خاصّة ، أو هو مع التمسّح بذي الشعب الثلاث مخيّرا بينهما. ودوران الأمر بين التعيين والتخيير إنّما هو في مقدّمة المأمور به لا فيه نفسه. وإجراء أصالة البراءة في المقدّمة ـ بمعنى البراءة عن تعيّن التمسّح بثلاثة أحجار عليه ـ لا يقضي بحصول المأمور به بالإتيان بالمقدّمة التي يشكّ في تحقّق المأمور به بالإتيان بها ، بل اليقين باشتغال الذمّة بالمأمور به يقتضي بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة ، وهو لا يحصل إلّا بالتمسّح بثلاثة أحجار. نعم ، لو لم تكن الإزالة مأمورا بها ، بل كان التمسّح بنفسه مأمورا به لا من باب المقدّمة ، تعيّن فيه الرجوع إلى أصالة البراءة ، لكنّه خلاف ظاهر الأدلّة كما ذكره المصنّف رحمه‌الله.

ومن هنا يظهر أنّه لو شكّ في شيء من أجزاء الطهارات الثلاث أو شرائطها ، كان المتعيّن فيه الرجوع إلى أصالة الاشتغال دون البراءة ، وإن قلنا بها عند الشكّ في الأجزاء والشرائط ، لأنّ أصالة البراءة عن جزئيّة المشكوك فيه أو شرطيّته لا تقضي بحصول الطهارة التي هي شرط في المشروط بها من الصلاة ونحوها ، بل أصالة عدم حصول شرط المأمور به ـ أعني : الصلاة مثلا ـ تقضي بفساده.

وممّا ذكرناه قد ظهر كون المقام من موارد أصالة الاشتغال ، سواء كان الشكّ في حصول الطهارة بالتمسّح بذي الشعب الثلاث من قبيل الشكّ في مفهوم الغاية ، كما زعمه المحقّق الخوانساري ، وزعم من جهته كونه من موارد أصالة البراءة ، أم في مصداقها. والأقرب كونه من قبيل الثاني ، لأنّ الطهارة نظافة خاصّة ملحوظة في نظر الشارع ، وقد جعل لها أسبابا خاصّة في الواقع ، والشكّ في حصول الطهارة بذي الشعب الثلاث ليس من جهة إجمال مفهوم المطهّر الشرعيّ ،

مردّدا بين الأقلّ والأكثر ، لكن هذا الترديد ليس في نفس المأمور به ، كما لا يخفى.

نعم ، لو فرض أنّه لم يثبت الأمر بنفس الإزالة ، وإنّما ثبت بالتمسّح بثلاثة أحجار أو بالأعمّ منه ومن التمسّح بذي الجهات ، أمكن بل لم يبعد إجراء أصالة البراءة عمّا عدا الأعمّ.

والحاصل : أنّه فرق بين الأمر بإزالة النجاسة من الثوب المردّدة بين غسله مرّة أو مرّتين ، وبين الأمر بنفس الغسل المردّد بين المرّة والمرّتين. والذي يعيّن كون مسألة التمسّح من قبيل الأوّل دون الثاني هو ما استفيد من أدلّة وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة ، مثل قوله تعالى : (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) (25) ، وقوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : " لا صلاة إلّا بطهور" (26) بناء على شمول الطهور ـ ولو بقرينة ذيله الدالّ على كفاية الأحجار من الاستنجاء ـ للطهارة الخبثيّة ، ومثل الإجماعات المنقولة على وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة.
وهذا المعنى وإن لم يدلّ عليه دليل صحيح السند والدلالة على وجه يرتضيه المحقّق المذكور (*) ، بل ظاهر أكثر الأخبار الأمر بنفس الغسل ، إلّا أنّ الإنصاف وجود الدليل على وجوب نفس الإزالة ، وأنّ الأمر بالغسل في الأخبار ليس لاعتباره بنفسه في الصلاة ، وإنّما هو أمر مقدميّ لإزالة النجاسة ، مع أنّ كلام المحقّق المذكور لا يختصّ بالمثال الذي ذكره حتّى يناقش فيه.
حتّى يكون الشكّ فيه من قبيل الشكّ في مفهوم الغاية ، بل هو من قبيل الشكّ في كونه من مصاديق ما جعله الشارع مطهّرا في الواقع.

ومن هنا يظهر أنّ الاعتراض على الخوانساري من وجهين : أحدهما : دعواه كون المقام من موارد أصالة البراءة. والآخر : دعواه كون الشكّ فيه في مفهوم الغاية لا مصداقها.

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : بعد ردّ روايتى ابن المغيرة وابن يعقوب.

وبما ذكرنا يظهر (2365) ما في قوله في جواب الاعتراض الثاني بأنّ مسألة الاستنجاء من قبيل ما نحن فيه ، ما لفظه : " غاية ما أجمعوا عليه : أنّ التغوّط متى حصل لا يصحّ الصلاة بدون الماء والتمسّح رأسا ، لا بالثلاث ولا بشعب الحجر الواحد. وهذا لا يستلزم الإجماع على ثبوت النجاسة حتى يحصل شيء معيّن في الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهّرا ...".

ويظهر ما في قوله جوابا عن الاعتراض الأخير : " إنّه لم يثبت الإجماع على وجوب شيء معيّن بحيث لو لم يأت بذلك الشيء لاستحقّ العقاب ..." ، وما في كلامه المحكيّ في حاشية شرحه على قول الشهيد قدس‌سره : " ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه ...".
وأنت إذا أحطت خبرا بما ذكرنا في أدلّة الأقوال ، علمت أنّ الأقوى منها القول التاسع ، وبعده القول المشهور ، والله العالم بحقائق الامور.

2365. من تعلّق الأمر في مسألة الاستنجاء بإزالة النجاسة ، لا بالغسل المردّد بين المرّة والمرّتين أو للمسحات الثلاث المردّدة بين المسح بثلاثة أحجار وحجر ذي شعب ثلاث.
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تنبيهات الاستصحاب
وينبغي التنبيه على امور : وهي بين ما يتعلّق بالمتيقّن السابق وما يتعلّق بدليله الدالّ عليه وما يتعلّق بالشكّ اللاحق في بقائه.

الأوّل : أنّ المتيقّن السابق إذا كان كليّا في ضمن فرد وشكّ في بقائه : فإمّا أن يكون الشكّ من جهة الشكّ في بقاء ذلك الفرد ، وإمّا أن يكون من جهة الشكّ في تعيين ذلك الفرد ، وتردّده بين ما هو باق جزما وبين ما هو مرتفع كذلك ، وإمّا أن يكون من جهة الشك في وجود فرد آخر (*) مع الجزم بارتفاع ذلك الفرد.
أمّا الأوّل ، فلا إشكال في جواز استصحاب (2366) الكلّي ونفس الفرد وترتيب أحكام كلّ منهما عليه.

2366. لا يقال : إنّ الشكّ في بقاء الكلّي مسبّب عن الشكّ في بقاء الفرد ، فمع جريان الاستصحاب في الشكّ السببي لا يجري في الشكّ المسبّب ، كما سيجيء في محلّه.

لأنّا نقول : إنّ هذا إنّما يتمّ فيما كان الكلّي من الآثار الشرعيّة لوجود الفرد ، حتّى يكون الحكم بوجود الفرد شرعا حكما بوجود الكلّي كذلك ، وليس كذلك ، لوضوح كون وجود الكلّي من اللوازم العقليّة لوجود الفرد ، وإن كان الشكّ فيه مسبّبا عن الشكّ في وجود الفرد ، نظير سائر اللوازم العقليّة والعادّية للمستصحب ، فكما أنّه إذا ترتّب عليها أثر شرعيّ لا يثبت باستصحاب ملزومها ، كذلك فيما نحن فيه ، بل هذا اللازم العقلي إن كان موردا للأصل بنفسه فهو ، وإلّا لا يثبت باستصحاب ملزومه.

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «في وجود فرد آخر» ، في قيام فرد آخر مقامه.

وأمّا الثاني ، فالظاهر جواز الاستصحاب في الكلّي مطلقا (2367) على المشهور. نعم ، لا يتعيّن بذلك أحكام الفرد الباقي. سواء كان الشكّ من جهة الرافع ، كما إذا علم بحدوث البول أو المنيّ ولم يعلم الحالة السابقة (2368) وجب الجمع بين الطهارتين ، فإذا فعل إحداهما وشكّ في رفع الحدث فالأصل بقاؤه ، وإن كان

2367. سواء كان الشكّ في الرافع أم المقتضي.

2368. توضيحه : أنّه إذا علم إجمالا بتحقّق البول أو المنيّ فلا يخلو : إمّا أن يعلم بكونه محدثا بالحدث الأصغر ، أو الأكبر ، أو تشتبه الحال ، أو يعلم بكونه متطهّرا في السابق.

فعلى الأوّل يستصحب الحدث الأصغر ، ويدفع احتمال الحدث الأكبر بالأصل ، ويحكم بحصول الطهارة بالتوضّؤ. والعلم الإجمالي بحدوث البول أو المنيّ لا يمنع استصحاب الحدث الأصغر ، لعدم ترتّب أثر شرعيّ على أحد طرفي العلم الإجمالي ، لعدم ترتّب أثر على تقدير كون الحادث هو البول ، نظير ما علمت نجاسة إناء بعينه وطهارة الآخر كذلك ، ثمّ علم إجمالا بوقوع النجاسة في أحدهما ، فكما أنّه يستصحب هنا طهارة الإناء الآخر وعدم وقوع النجاسة فيه من دون معارضته مع أصالة عدم وقوعها في الإناء النجس ، لعدم ترتّب أثر شرعيّ على هذا الأصل كما تقدّم في الشبهة المحصورة ، كذلك فيما نحن فيه. ومن هنا تظهر الحال في القسم الثاني.

وأمّا الثالث فإذا توضّأ أو اغتسل وحصل الشكّ في بقاء الحدث ، فلا بدّ فيه من استصحاب مطلق الحدث المردّد بين الأصغر والأكبر ، لعدم العلم بإحدى الخصوصيّتين حتّى تستصحب. واستلزام بقاء الكلّي في صورة التوضّؤ تحقّقه في ضمن الأكبر ، وبالعكس في صورة العكس ، لا يثبت وجود الفرد الباقي إلّا على القول بالاصول المثبتة غير المرضيّ عند المصنّف رحمه‌الله. وحينئذ يحكم بوجود الكلّي ، وبعدم إحدى الخصوصيّتين عملا بالأصل في كلّ منهما ، فيحكم بحرمة مسّ كتابة

الأصل عدم تحقّق الجنابة ، فيجوز له ما يحرم على الجنب ، أم كان الشكّ من جهة المقتضي ، كما لو تردّد من في الدار بين كونه حيوانا لا يعيش إلّا سنة وكونه حيوانا يعيش مائة سنة ، فيجوز بعد السنة الاولى استصحاب الكلّي المشترك بين الحيوانين ويترتّب عليه آثاره الشرعيّة الثابتة دون آثار شيء من الخصوصيّتين ، بل يحكم بعدم كلّ منهما لو لم يكن مانع عن إجراء الأصلين ، كما في الشبهة المحصورة.

القرآن عليه ، وجواز المكث في المساجد. نعم ، لو كان إجراء الأصل في نفي الخصوصيّتين موجبا لمخالفة عمليّة ، يجب التوقّف والاحتياط في مقام العمل بالنسبة إلى أحكامهما كما في الشبهة المحصورة.

ومن هنا تظهر الحال في القسم الرابع أيضا ، لكونه في حكم القسم الثالث ، وهو واضح.

وممّا ذكرناه يظهر وجه التقييد بقوله : «ولم يعلم الحالة السابقة». ويظهر أيضا أنّ المراد به عدم العلم بإحدى الخصوصيّتين في السابق ، احترازا عمّا لو علم بكونه محدثا بالحدث الأصغر بالخصوص أو الأكبر كذلك ، لا عنه وعمّا لو علم بكونه متطهّرا أيضا ، فلا تغفل.

ثمّ إنّ الحكم بوجوب الجمع بين الطهارتين في محلّ الفرض إنّما هو من جهة أنّ عدم جواز الدخول في الصلاة من آثار مطلق الحدث ، فمع استصحاب الكلّي يحكم بعدم جواز الدخول إلّا بعد الجمع بينهما ، لعدم حصول القطع بارتفاع مطلقه إلّا بالجمع بينهما ، لا من جهة كون استصحاب الكلّي مثبتا لأحكام الخصوصيّتين ، لوضوح فساده.

ثمّ إنّه قد يورد على المقام إشكال ، وهو أنّ المختار عند المصنّف رحمه‌الله تعلّق الأحكام بالطبائع باعتبار وجودها الخارجي ، ومقتضاه كون الأحكام الشرعيّة بأسرها من توابع الأفراد الخارجة دون الطبائع ، فمع عدم ترتّب أثر شرعيّ عليها

وتوهّم : عدم جريان الأصل في القدر المشترك من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء وما هو مشكوك الحدوث ، وهو محكوم بالانتفاء بحكم الأصل (2369). مدفوع : بأنّه لا يقدح ذلك في استصحابه بعد فرض الشك في بقائه وارتفاعه ، إمّا لعدم استعداده وإمّا لوجود الرافع. كاندفاع توهّم : كون الشكّ في بقائه مسبّبا عن الشكّ في حدوث ذلك المشكوك الحدوث ، فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه لزمه ارتفاع القدر المشترك (2370) ؛ لأنّه من آثاره ؛ فإنّ ارتفاع القدر

كيف يتكلّم في جواز استصحابها؟ لأنّه فرع ترتّبها عليها. وقد يجاب : بأنّ المراد بتعلّق الأحكام بالطبائع باعتبار وجودها تعلّقها بها باعتبار مطلق وجودها ، لا باعتبار وجوداتها الخاصّة المتعيّنة ، والفرق بينهما واضح.

2369. لا يقال : إنّ هذا الأصل يعارض أصالة عدم كون الحادث مقطوع الارتفاع ، لأنّه إذا حدث حادث وتردّد بين أمرين ، فأصالة عدم كون الحادث أحدهما تعارضها أصالة عدم كونه الآخر.

لأنّا نقول : ليس المقصود من نفي مشكوك الحدوث بالأصل إثبات كون الحادث متيقن الارتفاع حتّى يعارض بمثله ، بل المقصود به مجرّد نفيه ، وبضميمة القطع بارتفاع الآخر على تقدير حدوثه يثبت ارتفاع الكلّي.

وأنت خبير بأنّ هذا الجواب إنّما يصحّح التوهّم المذكور لو كانت أصالة عدم مشكوك الحدوث مثبتة لعدم الكلّي المردّد وجوده بين الأمرين ، وهي لا تثبته ، لأنّ غايتها عدم تحقّق الحصّة الموجودة في ضمنه من الطبيعة ، لا القدر المشترك بين الأمرين ، كما سنشير إليه في الحاشية الآتية. ولعلّه على هذا يبتني ما دفع به التوهّم المذكور من بقاء الشكّ في بقاء الكلّي مع جريان الأصل المذكور. وقد أوضح ما ذكرناه بما دفع به التوهّم الثاني ، فتدبّر.

2370. تعليل لاندفاع التوهّم الثاني. وحاصله : أنّ الشكّ في بقاء القدر

المشترك من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع ، لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر. نعم ، اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما (*) في ضمنه من القدر المشترك في الزمان الثاني ، لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين ، وبينهما فرق واضح ، ولذا ذكرنا أنّه تترتّب عليه أحكام عدم وجود الجنابة في المثال المتقدّم.
ويظهر من المحقّق القميّ رحمه‌الله في القوانين ـ مع قوله بحجّية الاستصحاب على الإطلاق ـ عدم جواز إجراء الاستصحاب في هذا القسم ، ولم أتحقّق وجهه. قال : إنّ الاستصحاب يتبع الموضوع وحكمه في مقدار قابليّة الامتداد وملاحظة الغلبة فيه ، فلا بدّ من التأمّل في أنّه كلّيّ أو جزئيّ ، فقد يكون الموضوع الثابت حكمه أوّلا مفهوما كليّا مرددا بين امور ، وقد يكون جزئيّا حقيقيّا معيّنا ، وبذلك يتفاوت الحال ؛ إذ قد يختلف أفراد الكليّ في قابلية الامتداد ومقداره ، فالاستصحاب حينئذ ينصرف إلى أقلّها استعدادا للامتداد.
ثمّ ذكر حكاية تمسّك بعض أهل الكتاب لإثبات نبوّة نبيّه بالاستصحاب ، وردّ بعض معاصريه له بما لم يرتضه الكتابي ، ثم ردّه بما ادّعى ابتناءه على ما ذكره من ملاحظة مقدار القابليّة. ثمّ أوضح ذلك بمثال ، وهو : أنّا إذا علمنا أنّ في الدار حيوانا ، لكن لا نعلم أنّه أيّ نوع هو من الطيور أو البهائم أو الحشار أو الديدان؟ ثمّ غبنا عن ذلك مدّة ، فلا يمكن لنا الحكم ببقائه في مدّة يعيش فيها أطول الحيوان عمرا ، فإذا احتمل كون الحيوان الخاص في البيت عصفورا أو فأرة أو دودة قزّ ، فكيف يحكم بسبب العلم بالقدر المشترك باستصحابها إلى حصول زمان ظنّ بقاء أطول الحيوانات عمرا؟! قال : وبذلك بطل تمسّك الكتابي (1) ، انتهى.
المشترك قائم باحتمالين ، أحدهما : احتمال بقائه ، والآخر : احتمال ارتفاعه. والأوّل مسبّب عن احتمال كون الحادث هو الأكثر بقاء. والثاني عن احتمال كون

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : هو.

أقول : إنّ ملاحظة استعداد المستصحب واعتباره في الاستصحاب ـ مع أنّه مستلزم لاختصاص (2371) اعتبار الاستصحاب بالشكّ في الرافع ـ موجب لعدم

الحادث أقلّ بقاء. وتعيين أحد الاحتمالين يتوقّف على تعيين ما نشأ منه هذا الاحتمال. ولا سبيل إلى تعيين كون الحادث هو الأقلّ بقاء الذي هو متيقّن الانتفاء حتّى يترتّب عليه انتفاء القدر المشترك في زمان الشكّ.

وما ذكره المستدلّ من كون الشكّ في بقائه بمعنى كون احتمال بقائه مسبّبا عن الشكّ في حدوث الأكثر بقاء ، فإذا حكم بعدم حدوثه لزمه ارتفاع القدر المشترك ، ضعيف ، لأنّ الظاهر أنّ مراده بوجه اللزوم أنّه إذا ثبت عدم حدوث الأكثر بقاء لزمه كون الكلّي حاصلا في ضمن الأقلّ بقاء ، فإذا فرض القطع بانتفائه لزم انتفاء الكلّي لا محالة.

ويرد عليه أوّلا : أنّه يبتني على القول بالاصول المثبتة. وثانيا : أنّ الأصل المذكور تعارضه أصالة عدم كون الحادث الأقلّ بقاء ، وهو مستلزم لكون الحادث الأكثر بقاء ، ويلزمه بقاء الكلّي لا محالة.

نعم ، غاية ما يترتّب على أصالة عدم حدوث الأكثر بقاء عدم تحقّق الحصّة الموجودة في ضمنه من الطبيعة من حيث تحقّقها في ضمنه ، فإذا ترتّب على عدم وجودها في ضمن هذا الفرد أثر شرعيّ يترتّب عليه بهذا الأصل ، إلّا أنّه لا يثبت عدم وجود القدر المشترك بين الأمرين. وممّا ذكرناه من المعارضة يظهر وجه إمكان قلب التوهّم المذكور على المتوهّم ، فلا تغفل.

2371. وجه الاستلزام واضح ، لأنّ مسيس الحاجة إلى ملاحظة الغلبة إنّما هو لأجل إحراز استعداد المشكوك فيه للبقاء بملاحظة أغلب أفراد نوعه أو صنفه ، فإذا حصل الظنّ باستعداده للبقاء بملاحظته يظنّ بقائه لا محالة ، قضيّة لإلحاق المشكوك فيه بالأعمّ الأغلب. فالحكم بالبقاء في جميع موارد الاستصحاب المبنيّ

انضباط الاستصحاب ؛ لعدم استقامة (2372) إرادة استعداده من حيث شخصه (*) ولا أبعد الأجناس ولا أقرب الأصناف ، ولا ضابط لتعيين المتوسّط ، والإحالة على الظنّ الشخصي. قد عرفت ما فيه (2373) سابقا ، مع أنّ اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقّق لا يختصّ دليله بالظنّ ، كما اعترف به سابقا ، فلا مانع من استصحاب وجود الحيوان في الدار إذا ترتب اثر شرعيّ على وجود مطلق الحيوان فيها. ثمّ إنّ ما ذكره : من ابتناء جواب الكتابي على ما ذكره ، سيجيء ما فيه مفصّلا إن شاء الله تعالى.

وأمّا الثالث وهو ما إذا كان الشكّ في بقاء الكلّي مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه ، فهو على قسمين ؛ لأنّ الفرد الآخر : إمّا أن يحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حاله ، وإمّا أن يحتمل حدوثه بعده ، إمّا بتبدّله إليه (2374) وإمّا بمجرّد حدوثه مقارنا لارتفاع ذلك الفرد.

على الغلبة لا يتحقّق إلّا بعد إحراز استعداد المشكوك فيه للبقاء في زمان الشكّ ، والشكّ في بقائه حينئذ لا يتحقّق إلّا من جهة احتمال عروض المانع.

2372. أمّا عدم استقامة إرادة الاستعداد بحسب تشخّصه فلتعذّر العلم به غالبا. وكذا بحسب أقرب الأصناف إليه. وأمّا بحسب الأجناس البعيدة ، فلعدم إفادة هذه الغلبة للظنّ بلحوق المشكوك فيه بالأغلب ، لأنّ هذا الظنّ ـ كما أوضحناه سابقا ـ إنّما ينشأ من حصول الظنّ بوجود علّة للحكم أو الصفة في الأفراد الغالبة ، وهي موجودة في الفرد المشكوك فيه. وتحصيل الظنّ بها في الأجناس البعيدة متعذّر. وأمّا عدم الضابط لتعيين المتوسّط فواضح.

2373. قد تقدّم ذلك في الأمر الرابع من الامور التي قدّمها أمام الأقوال. وقد ذكر هناك أنّ المعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار الظنّ الشخصي في المقام.

2374. كمثال السواد الشديد وغيره ممّا سيذكره.

__________________

(*) في بعض النسخ بدل : «شخصه» ، تشخّصه.

وفي جريان استصحاب الكلّي (2375) في كلا القسمين ؛ نظرا إلى تيقّنه سابقا وعدم العلم بارتفاعه ، وإن علم بارتفاع بعض وجوداته وشكّ في حدوث ما عداه ؛ لأنّ ذلك مانع من إجراء الاستصحاب في الأفراد دون الكلّي ، كما تقدّم نظيره في القسم الثاني ، أو عدم جريانه فيهما ؛ لأنّ بقاء الكلّي في الخارج عبارة عن استمرار وجوده الخارجيّ (*) المتيقّن سابقا ، وهو معلوم العدم ، وهذا هو الفارق بين ما نحن فيه والقسم الثاني ؛ حيث إنّ الباقي في الآن اللاحق بالاستصحاب هو عين الوجود (**)
2375. لا يخفى أنّ الوجه الأوّل مبنيّ على كون المستصحب هو القدر المشترك بين الأمرين ، أعني : الكلّي الموجود بوجوده النوعي في ضمن الفرد المتيقّن الارتفاع والمشكوك الحدوث ، لأن الكلّي بهذا الاعتبار لا يرتفع بسبب انعدام بعض أفراده ، لأنّ الكلّي إنّما يرتفع بانعدام بعض أفراده بلحاظ تقيّده بالوجود الشخصي الذي هو محقّق للفرديّة دون النوعي.

والثاني مبنيّ على أنّ تحقّق الكلّي واستمراره وارتفاعه إنّما هو باعتبار وجوده الشخصي دون النوعي ، لأنّه باعتبار وجوده النوعي أيضا كلّي لا وجود له إلّا باعتبار الوجود الشخصي ، والأحكام إنّما تتعلّق به بهذا الاعتبار. والمفروض أنّ الوجود الشخصي المتيقّن سابقا قد ارتفع ، وفي الزمان الثاني مشكوك الحدوث ، محكوم بالانتفاء بحكم الأصل.

والثالث مبنيّ على تسليم الوجه الثاني فيما كان الفرد الآخر مشكوك الحدوث ، وبعد ارتفاع الفرد الأوّل ، ومنعه فيما كان الفرد الآخر محتمل الوجود مع الفرد الأوّل ، بمعنى منع تأتّي وجه المنع فيه ، لأنّ الكلّي بوجوده الشخصي المحتمل في الزمان الثاني على تقدير وجوده فيه كان موجودا في الزمان الأوّل.

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : علي نحو.

(**) في بعض النسخ بدل : «الوجود» ، الموجود.

ولكنّك خبير بأنّه يشترط في جريان الاستصحاب كون القضيّة المشكوكة عين المتيقّنة حتّى يصدق معه الشكّ في البقاء ، والمتيقّن هنا وجود الكلّي بوجود الفرد المتيقّن الارتفاع ، والمشكوك وجوده بوجود الفرد المحتمل الوجود مع الفرد المتيقّن الارتفاع ، فيختلف موضوع القضيّتين ، فينتفى شرط جريان الاستصحاب.

ومن هنا يظهر أنّ الأقوى هو الوجه الثاني. اللهمّ إلّا أن يبنى على المسامحة في عدّ موضوع القضيّتين واحدا في نظر أهل العرف ، ولكنّ الظاهر أنّ مبنى الوجوه المذكورة على المداقّة دون المسامحة.

وربّما يذكر من مفاسد التفصيل المذكور أنّه يتفرّع عليه امور لا يلتزم بها أحد :

منها : أنّه لو تيقّن بالحدث الأصغر ، واحتمل مقارنته في الوجود بالحدث الأكبر ، فإذا توضّأ وشكّ في ارتفاع الحدث يلزمه استصحاب الحدث المطلق.

وفيه : أنّه لا أثر للحدث الأصغر مع وجود الأكبر ، فمع احتمال مقارنة وجود الأصغر بالأكبر ، يئول الأمر إلى القطع بتحقّق حدث تترتّب عليه أحكامه مع الشكّ في أنّه الأصغر أو الأكبر ، لأنّه مع عدم حدوث الأكبر تترتّب عليه أحكام الأصغر ، ومع حدوثه تترتّب عليه أحكام الأكبر خاصّة ، فيدخل الفرض في القسم الثاني دون الثالث.

ومنها : أنّه لو تيقّن باشتغال ذمّته بمقدار من الدين ، واحتمل اشتغال ذمّته أيضا بمقدار آخر منه حين اشتغالها بالأوّل ، فإذا أدّى المتيقّن يلزمه استصحاب اشتغال ذمّته بمطلق الدين. وكذا إذا تيقّن باشتغال ذمّته بصلاة ، واحتمل اشتغالها باخرى حين اشتغالها بها ، فإذا أتى بما تيقّن باشتغال ذمّته به يحصل الشكّ في الفراغ ، وهكذا.

وفيه : أنّ المقصود من استصحاب القدر المشترك هنا وجوب الإتيان بالفرد

المتيقن سابقا ، أو التفصيل بين القسمين ، فيجري في الأوّل ؛ لاحتمال كون الثابت في الآن اللاحق هو عين الموجود سابقا ، فيتردّد الكلّي المعلوم سابقا بين أن يكون وجوده الخارجي على نحو لا يرتفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه ، وأن يكون على نحو يرتفع بارتفاع ذلك الفرد ، فالشكّ حقيقة إنّما هو (2376) في مقدار استعداد ذلك الكلّي ، واستصحاب عدم حدوث الفرد المشكوك لا يثبت تعيين استعداد الكلّي ، وجوه ، أقواها الأخير.

ويستثنى من عدم الجريان في القسم الثاني ما يتسامح فيه (*) العرف ، فيعدّون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمرّ الواحد ، مثل ما لو علم السواد (2377) الشديد في محلّ وشكّ في تبدّله بالبياض أو بسواد أضعف من الأوّل ، فإنّه يستصحب السواد. وكذا لو كان الشخص في مرتبة من كثرة الشكّ ، ثمّ شكّ من جهة اشتباه المفهوم أو المصداق في زوالها أو تبدّلها إلى مرتبة دونها ، أو علم إضافة المائع ، ثمّ شكّ في زوالها أو تبدّلها إلى فرد آخر من المضاف.
المحتمل الحدوث ، وهو لا يثبته ، لأنّه من آثار خصوصيّة هذا الفرد. وإن شئت قلت : إنّ القدر المشترك المردّد بين الأمرين لا يترتّب عليه هنا أثر. نعم ، يستلزم بقائه وجوب الإتيان بالفرد المحتمل ، واستصحابه لا يثبته إلّا على القول بالاصول المثبتة.

2376. لا يقال : إنّ المصنّف رحمه‌الله لا يقول باعتبار الاستصحاب عند الشكّ في المقتضي. لأنّا نقول : إنّ الوجوه المذكورة مبنيّة على قول المشهور باعتباره مطلقا ، كما صرّح به في القسم الثاني.

2377. الفرد المحتمل المتبدّل إليه في المثال الأوّل هو السواد الأضعف ، وفي الثاني هي المرتبة الأدنى من كثرة الشكّ ، وفي الثالث هو الفرد الآخر من المضاف.

__________________

(*) في بعض النسخ بدل : «فيه» ، في.

وبالجملة : فالعبرة في جريان الاستصحاب عدّ الموجود السابق مستمرّا إلى اللاحق ، ولو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقّة للفرد السابق ؛ ولذا لا إشكال في استصحاب الأعراض ، حتّى على القول فيها بتجدّد الأمثال ، وسيأتي ما يوضح عدم ابتناء الاستصحاب على المداقّة العقلية.

ثمّ إنّ للفاضل التوني كلاما يناسب المقام مؤيّدا لبعض ما ذكرناه ، وإن لم يخل بعضه عن النظر بل المنع. قال في ردّ تمسّك المشهور في نجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التذكية : إنّ عدم المذبوحيّة لازم لأمرين : الحياة ، والموت حتف الأنف. والموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو ، بل ملزومه الثاني أعني الموت حتف الأنف ، فعدم المذبوحيّة لازم أعمّ لموجب النجاسة ، فعدم المذبوحيّة اللازم للحياة مغاير لعدم المذبوحيّة العارض للموت حتف أنفه. والمعلوم ثبوته في الزمان السابق هو الأوّل لا الثاني ، وظاهر أنّه غير باق في الزمان الثاني ، ففي الحقيقة يخرج مثل هذه الصورة من الاستصحاب ؛ إذ شرطه بقاء الموضوع وعدمه هنا معلوم. قال : وليس مثل المتمسّك بهذا الاستصحاب إلّا مثل من تمسّك على وجود عمرو في الدار باستصحاب بقاء الضاحك المتحقّق بوجود زيد في الدار في الوقت الأوّل. وفساده غنيّ عن البيان (2) ، انتهى.
أقول : ولقد أجاد فيما أفاد ، من عدم جواز الاستصحاب في المثال المذكور ونظيره ، إلّا أنّ نظر المشهور (2378) ـ في تمسّكهم على النجاسة ـ إلى أنّ النجاسة

2378. حاصله : منع صحّة مقايسة ما نحن فيه على ما ذكره من المثال ، لأنّها إنّما تتمّ على تقدير كون مراد المشهور باستصحاب عدم التذكية إثبات كون الموت بحتف الأنف ، بناء على كون الحرمة والنجاسة مترتّبتين عليه لا على مجرّد عدم التذكية ، وليس كذلك ، لأنّ مقصودهم به إثبات مجرّد عدم التذكية ، لكون الحرمة والنجاسة مترتّبتين في الأدلّة عليه لا على الموت بحتف الأنف ، كما ستعرف تفصيل القول فيه.

وإن شئت تحقيق المقام وتوضيح المرام ، فهو يتوقّف أوّلا على بيان حكم المسألة الفقهيّة. وثانيا على بيان الاصول الجارية في المقام.

أمّا الأوّل ، فاعلم أنّ المشهور نجاسة الجلد واللحم المطروحين وحرمة الثاني ، لأصالة عدم التذكية. وخالف فيه جماعة فحكموا بالطهارة والحلّية ، ولكنّهم اختلفوا في طريق الحكم على وجوه :

أحدها : ما يظهر من صاحب المدارك من عدم اعتداده بالاستصحاب من رأس ، فلا يثبت بأصالة عدم التذكية حكم شرعيّ ، فلا بدّ من الرجوع إلى أصالة الحلّ والطهارة.

وثانيها : ما يظهر من الفاضل التوني من عدم بقاء موضوع الاستصحاب ، كما نقله المصنّف رحمه‌الله من عبارته ، فيرجع إلى ما ذكر.

وثالثها : ما نقله المصنّف رحمه‌الله عن السيّد الصدر من تعارض أصالة عدم التذكية مع أصالة عدم الموت بحتف الأنف ، فيرجع إلى ما ذكر.

ورابعها : ما يقال من أنّ أصالة عدم التذكية معارضة مع أصالة بقاء الطهارة الثابتة في حال الحياة التي مقتضاها الحليّة أيضا ، فيرجع إلى ما ذكر.

وخامسها : ما يقال أيضا من أنّ أصالة عدم التذكية لا تثبت الموت بحتف الأنف إلّا على القول بالاصول المثبتة.

والحقّ ما ذهب إليه المشهور ، لأنّ الحلّية والطهارة وضدّهما مترتّبة في الأدلّة على عنوان التذكية وعدمها ، كما يظهر ممّا ذكره المصنّف رحمه‌الله من الآيتين والأخبار ، فلا بدّ في الحكم بالطهارة والحلّية من إحراز سببهما الشرعيّ ، كما هو مقتضى جعل السببيّة ، بخلاف الحرمة والنجاسة ، إذ يكفي في ثبوتهما الشكّ في تحقّق موضوع الحلّية والطهارة ، فإذا لم تثبت التذكية شرعا حكم بأصالة عدمها ، ولا تعارضها أصالة الحلّ والطهارة ، لحكومتها عليهما.

ومن هنا يظهر عدم بقاء الأصل الأوّلي على حالته الأصليّة ، كما يشهد به جعل الشارع للحلّ والطهارة أمارات خاصّة من اليد والسوق ونحوهما ، إذ لو بقيت أصالة الطهارة والحلّ على حالتها الأصليّة لم تترتّب على جعل تلك الأمارات ثمرة. ولا ينافي ما ذكرناه من الحكم بالحرمة والنجاسة بمجرّد الشكّ في تحقّق سبب الحلّ والطهارة ، ترتّب الحرمة والنجاسة على عنوان الميتة في الأدلّة ، مثل قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ...) ، حتّى يقال : إنّ الميتة أمر وجودي لا يثبت بأصالة عدم ضدّه أعني : التذكية ، لأنّ الميتة عبارة عمّا لم يذكّ لا خصوص ما مات بحتف الأنف ، لأنّ التذكية أمر شرعيّ توقيفي فما عداه ميتة. وستعرف زيادة توضيح لذلك.

وأمّا الثاني فإنّ الاصول الجارية في المقام هي أصالة عدم التذكية ، وأصالة بقاء الطهارة الثابتة حال الحياة ، وأصالة بقاء الحرمة للأجزاء المبانة حال الحياة. والاولى موضوعيّة. والأخيرتان حكميّتان.

ثمّ إنّ الطهارة والحلّية إن كانتا مترتّبتين شرعا على عنوان التذكية والحرمة ، والنجاسة على عدمها ، فلا إشكال في كون أصالة عدم التذكية مثبتة للأخيرتين. وإن كانت الأوليان مترتّبتين على عنوان التذكية ، والأخيرتان على عنوان الميتة ، أعني : الموت بحتف الأنف ، فأصالة عدم التذكية غير ناهضة لإثبات الحرمة والنجاسة ، بل لا بدّ حينئذ من الحكم بالطهارة والحلّية لقاعدتهما كما ستعرفه.

ولكنّك قد عرفت أنّ التحقيق هو الأوّل ، بل بعد ما عرفت من ترتّبهما على عنوان التذكية لا يعقل كون الحرمة والنجاسة مترتّبتين على عنوان الميتة ، بمعنى الموت بحتف الأنف ، إذ مقتضى جعل التذكية سببا للأوليين هو انتفائهما وثبوت ضدّهما بمجرّد انتفاء التذكية. ولو كان ضدّهما مع ذلك مرتّبا على عنوان الميتة بالمعنى المذكور ، لم يكن انتفاء السبب مقتضيا لثبوت ضدّ مسبّبه بنفسه ، بل كان

ذلك مشروطا بتحقّق عنوان الميتة. بل مقتضى جعل عنوان الميتة سببا للحرمة والنجاسة عدم مدخليّة انتفاء التذكية في ثبوتهما ، وهو خلاف فرض كون التذكية سببا للطهارة والحلّية اللتين هما مع الحرمة والنجاسة من قبيل ضدّين لا ثالث لهما.

وبالجملة ، إنّه لا يعقل تسبّب كلّ من ضدّين لا ثالث لهما عن سبب مستقلّ بحيث لا يكون لانتفاء أحدهما مدخل في ثبوت مقتضى الآخر ، فتأمّل.

وممّا يؤيّد ما ذكرناه من كون الحلّية والطهارة مترتّبتين على عنوان التذكية ، وضدّهما على عدمها لا على عنوان الميتة بمعنى الموت بحتف الأنف ، أنّ التذكية بمعنى التطهير ، والمراد بالميتة أيضا لا بدّ أن يكون بقرينة المقابلة ما لم يطهر من الخباثة الباطنيّة لا ما مات بحتف الأنف. ومع تسليم كون العنوان في الحرمة والنجاسة هي الميتة ، لكنّها بمقتضى اشتقاقها هو مطلق الميّت حتّى المزكّى ، إلّا أنّه قد خرج من حكم الميتة بالدليل ، فعموم ما دلّ على حرمتها ونجاستها يقتضي الحكم بهما في كلّ ميّت إلّا ما أخرجه الدليل ، وهو المذكّى. وحيث فرض عدم العلم بكون الجلد المطروح أو اللحم المطروح داخلا تحت أحد العنوانين بالخصوص ، حكم بالنجاسة والحرمة فيهما عملا بالعموم بعد إحراز موضوعه ولو بالأصل ، وهي أصالة عدم التذكية. فكما أنّه إذا ورد وجوب إكرام العدول ، وشكّ في كون شخص عادلا ، لا يصحّ التمسّك بعمومه بضميمة استصحاب العدالة إن كان مسبوقا بها ، كذلك فيما نحن فيه. فلا يرد عليه حينئذ عدم جواز التمسّك بالعمومات في الشبهات المصداقيّة ، لأنّ ذلك مع فرض بقاء الشبهة لا مع دفعها ولو بالأصل.

هذا ، ولكنّا لو قلنا بترتّب الحرمة والنجاسة على عنوان الميتة بمعنى الموت بحتف الأنف انقلب الأصل ، وكان مقتضاه الحلّية والطهارة ، لأنّها بهذا المعنى أمر وجودي منفي بالأصل. ولا تعارضه أصالة عدم التذكية ، لأنّ نفيها بالأصل لا يثبت

كون الموت بحتف الأنف إلّا على القول بالاصول المثبتة. ولكنّك قد عرفت أنّ العنوان في الأدلّة ولو بمعونة فهم المشهور هو عنوان التذكية وعدمها ، وقد عرفت الحكم بالحرمة والنجاسة في المقام.

وقد ظهر من جميع ما ذكرناه أنّ في أصالة عدم التذكية وجوها ثلاثة : أحدها : كون العنوان عنوان التذكية وعدمها. وثانيها : قضيّة عموم حرمة الميتة ونجاستها. وثالثها : كون العنوان هي الميتة بمعنى الموت بحتف الأنف. وقد عرفت مقتضى الحال في الجميع.

هذا كلّه في أصالة عدم التذكية. وأمّا أصالة بقاء الطهارة الثابتة في حال الحياة ، فربّما يشكل التمسّك بها بتغيّر موضوعها ، لأنّها إنّما ثبتت حال الحياة فلا تنسحب إلى حال الممات. اللهمّ إلّا أن يتسامح في بقاء موضوع الاستصحاب كما هو ظاهر المشهور ، ولذا ترى حكمهم بجواز النظر للزوج إلى الأعضاء المنفصلة عن زوجته التي ماتت قبل عشرين سنة مثلا ، وبحرمة نظر الأجنبي إليها ، استصحابا للحكم السابق. بل حكي عن المحقّق الحكم بنجاسة الكلب الذي صار ملحا بالوقوع في المملحة. فيقال فيما نحن فيه أيضا : إنّ موضوع الطهارة والنجاسة في نظر أهل العرف هو الجسم مطلقا لا بوصف الاقتران بالحياة ، فحينئذ يصحّ استصحابها إلى حال الموت. لكن هذا الأصل لا يعارض أصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة ، لحكومتها عليه ، لكونها من الاصول الموضوعيّة.

وأمّا أصالة بقاء حرمة الأجزاء المبانة فالظاهر عدم جريانها في المقام ، لأنّها إنّما كانت حراما بوصف كونها مبانة من الحيّ ، فلا تنسحب إلى حال الموت.

ومن جميع ما ذكرناه قد ظهر جريان أصالة عدم التذكية من دون معارضة شيء. نعم ، بقي الكلام فيما استشكله الفاضل التوني من عدم بقاء الموضوع في

إنّما رتّبت في الشرع على مجرّد عدم التذكية ، كما يرشد إليه قوله تعالى : (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) (3) الظاهر في أنّ المحرّم إنّما هو لحم الحيوان الذي لم يقع عليه التذكية واقعا أو بطريق شرعيّ ولو كان أصلا ، وقوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) (4) ، وقوله تعالى : (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) (5) ، وقوله عليه‌السلام في ذيل موثّقة ابن بكير : " إذا كان ذكيّا ذكّاه الذابح" (6) ، وبعض الأخبار المعلّلة لحرمة الصيد الذي ارسل إليه كلاب ولم يعلم أنّه مات بأخذ المعلّم (*) بالشكّ في استناد موته إلى المعلّم ، إلى غير ذلك ممّا اشترط فيه العلم باستناد القتل إلى الرمي ، والنهي عن الأكل مع الشكّ.
ولا ينافي ذلك ما دلّ على كون حكم النجاسة مرتّبا على موضوع" الميتة" بمقتضى أدلّة نجاسة الميتة ؛ لأنّ" الميتة" (**) عبارة عن كلّ ما لم يذكّ ؛ لأنّ التذكية أمر شرعيّ توقيفيّ ، فما عدا المذكّى ميتة. والحاصل : أنّ التذكية سبب للحلّ والطهارة ، فكلّما شكّ فيه أو في مدخليّة شيء فيه ، فأصالة عدم تحقّق السبب الشرعيّ حاكمة على أصالة الحلّ والطهارة.
ثمّ إنّ الموضوع للحلّ (2379) والطهارة ومقابليهما هو اللحم أو المأكول ، فمجرّد تحقّق عدم التذكية في اللحم يكفي في الحرمة والنجاسة. لكنّ الإنصاف : أنّه

المقام ، نظير استصحاب الضاحك المتحقّق في ضمن زيد لإثبات وجود عمرو ، فالظاهر اشتباه الأمر عليه من وجوه سيأتي إليها الإشارة.

2379. دفع لما يمكن أن يتوهّم من أنّ استصحاب عدم التذكية لا يثبت كون هذا اللحم غير مذكّى إلّا على القول بالاصول المثبتة. وحاصل الدفع : أنّ المستصحب هو عدم كون هذا اللحم مذكّى لا مطلق عدم التذكية.

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : معلّلا.

(**) في بعض النسخ زيادة : ولذا حكم بنجاستها.

لو علّق حكم النجاسة على ما مات حتف الأنف ؛ لكون الميتة عبارة عن هذا المعنى ، ـ كما يراه بعض ـ أشكل إثبات الموضوع بمجرّد أصالة عدم التذكية الثابتة حال الحياة ؛ لأنّ عدم التذكية السابق حال الحياة المستصحب إلى زمان خروج الروح لا يثبت كون الخروج حتف الأنف ، فيبقى أصالة عدم حدوث سبب نجاسة اللحم ـ وهو الموت حتف الأنف ـ سليمة عن المعارض وإن لم يثبت به التذكية ، كما زعمه السيّد الشارح للوافية ، فذكر أنّ أصالة عدم التذكية تثبت الموت حتف الأنف ، وأصالة عدم الموت حتف الأنف تثبت التذكية. فيكون وجه الحاجة إلى إحراز التذكية (2380) ـ مع أنّ الإباحة والطهارة لا تتوقّفان عليه ، بل يكفي استصحابهما ـ أنّ استصحاب عدم التذكية حاكم على استصحابهما ، فلولا ثبوت التذكية بأصالة عدم الموت حتف الأنف لم يكن مستند للإباحة والطهارة. وكأنّ السيّد قدس‌سره ذكر هذا ؛ لزعمه أنّ مبنى تمسّك المشهور على إثبات الموت حتف الأنف بأصالة عدم التذكية ، فيستقيم حينئذ معارضتهم بما ذكره السيّد قدس‌سره ، فيرجع بعد التعارض إلى قاعدتي" الحلّ" و" الطهارة" واستصحابهما.
لكن هذا كلّه مبنيّ على ما فرضناه من تعلّق الحكم على الميتة ، والقول بأنّها ما زهق روحه بحتف الأنف. أمّا إذا قلنا بتعلّق الحكم على لحم لم يذكّ حيوانه أو لم يذكر اسم الله عليه ، أو تعلّق الحلّ على ذبيحة المسلم وما ذكر اسم الله عليه

2380. بأصالة عدم الموت بحتف الأنف في الحكم بالطهارة والحلّية. وحاصل ما ذكره : أنّ إجراء أصالة عدم الموت بحتف الأنف لإثبات التذكية ، وفرض التعارض بينها وبين أصالة عدم التذكية ، إنّما هو ليسلم استصحاب الطهارة والحلّية من المعارض ، وإلّا فمع عدم إجراء أصالة عدم الموت بحتف الأنف لم يكن مستند للطهارة والحلّية ، لكون أصالة عدم التذكية حاكمة على استصحابهما.

ثمّ إنّ الطهارة يمكن استنادها إلى القاعدة والاستصحاب ، وأمّا الحلّية فهي مستندة إلى القاعدة خاصّة ، فإطلاق الاستصحاب عليهما من باب التغليب.

المستلزم لانتفائه بانتفاء أحد الأمرين ولو بحكم الأصل ـ ولا ينافي ذلك (2381) تعلّق الحكم في بعض الأدلّة الأخر بالميتة ، ولا ما علّق فيه الحلّ على ما لم يكن ميتة ، كما في آية : (قُلْ لا أَجِدُ ...) (7) ـ ، أو قلنا : إنّ الميتة (2382) هي ما زهق روحه مطلقا ، خرج منه ما ذكّي ، فإذا شكّ في عنوان المخرج فالأصل عدمه ، فلا محيص عن قول المشهور. ثمّ إنّ ما ذكره الفاضل التوني من عدم جواز إثبات عمرو باستصحاب الضاحك المحقّق في ضمن زيد صحيح ، وقد عرفت أنّ عدم جواز استصحاب نفس الكلّي ـ وإن لم يثبت به خصوصيّة ـ لا يخلو عن وجه ، وإن كان الحق فيه التفصيل ، كما عرفت.
إلّا أنّ كون عدم المذبوحيّة (2383) من قبيل الضاحك محلّ نظر ؛ من حيث إنّ العدم الأزليّ مستمرّ مع حياة الحيوان وموته حتف الأنف ، فلا مانع من استصحابه وترتيب أحكامه عليه عند الشكّ ، وإن قطع بتبادل الوجودات المقارنة له ، بل لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب في القسمين الأوّلين من الكلّي كان الاستصحاب في الأمر العدميّ المقارن للوجودات خاليا عن الإشكال إذا لم يرد به إثبات الموجود المتأخّر المقارن له ـ نظير إثبات الموت حتف الأنف بعدم التذكية ـ أو ارتباط الموجود المقارن له به ، كما إذا فرض الدليل على أنّ كلّ ما تقذفه المرأة من الدم إذا لم يكن

2381. لما تقدّم من أنّ الميتة عبارة عمّا. لم يذكّ.

2382. معطوف على قوله : «أمّا إذا قلنا ...». وجواب الشرط هو قوله : «فلا محيص عن قول المشهور». وأنت خبير بأنّ ما ذكره في الشقّ الثاني من الترديد مبنيّ على جواز التمسّك بالعموم مع الشكّ في وجود المخصّص ، وهو خلاف المرضيّ عنده بل عند المشهور أيضا ، كما أشار إليه عند التعرّض لقول المدقّق الخوانساري بل المحقّق أيضا ، فراجع.

2383. اعلم أنّ اختلاط الأمر على الفاضل التوني ووقوعه من جهته في الاشتباه من وجوه :

أحدها : ما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله. وتوضيحه : أنّ ما ذكره من كون عدم التذكية لازما أعمّ ، وملزومه أمران : أحدهما الحياة والآخر الموت بحتف الأنف ، غير صحيح ، بل عدم التذكية من المقارنات الاتّفاقيّة للحياة ، إذ مراد المشهور من استصحاب عدمها هو استصحاب عدم التذكية الأزلي ، لا خصوص عدمها القائم بحياة الحيوان ، وهو مقدّم على الحياة ، فلا يكون من اللوازم ، إذ يعتبر المناسبة والعلّية بين اللازم والملزوم ، فيمتنع تقدّمه عليه. نعم العدم الأزلي السابق منطبق على العدم الخاصّ المتحقّق في ضمن الحيوان الحيّ.

وحاصل المرام : أنّ قياس استصحاب العدم على استصحاب الكلّي غير صحيح ، لأنّ الكلّي قائم بوجود أفراده ، ووجوده مستند إلى وجودها ، فوجوده في ضمن فرد مغاير لوجوده في ضمن فرد آخر ، بخلاف العدم الأزلي ، لأنّه قائم بنفسه ، ومقارنته ببعض الوجودات لا يوجب تغايره مع ما كان في غيره ، فتبدّل الوجودات فيه لا يوجب اختلافه بحسب اختلافها.

نعم ، لو كان انتفاء بعض الوجودات مقتضيا لوجود المعدوم انقطع العدم الأزلي السابق ، ولكنّه خلاف الفرض هنا. فلا إشكال في جريان الاستصحاب هنا ، وإن لم نقل بجواز استصحاب الكلّي في القسمين الأوّلين اللذين قد تقدّم عدم الإشكال في استصحاب الكلّي فيهما.

لا يقال : يعتبر في صدق نفي الحكم في القضيّة السلبيّة من وجود الموضوع ، فلا يصدق عدم التذكية إلّا مع وجود أحد ملزوميه من الحياة أو الموت بحتف الأنف.

لأنّا نمنع ذلك ، بل القدر المسلّم في صدق عدم التذكية كون موضوعه على تقدير وجوده في الخارج ممّا يقبل التذكية ، فلا يقال للحائط مثلا : إنّه غير مذكّى ، وأمّا اعتبار وجود الموضوع في صدقه ، حتّى يمنع من جهته عدم صدق عدم

حيضا فهو استحاضة ، فإنّ استصحاب عدم الحيض (2384) في زمان خروج الدم المشكوك لا يوجب انطباق هذا السلب على ذلك الدم وصدقه عليه حتّى يصدق" ليس بحيض" على هذا الدم ، فيحكم عليه بالاستحاضة ؛ إذ فرق بين الدم المقارن

التذكية في المقام ، ليترتّب عليه عدم صحّة استصحابه فلا. هكذا قيل.

وفيه نظر ، لأنّه إن أراد استصحاب عدم كون هذا اللحم مذكّى ، ففيه : أنّه لم يكن هذا اللحم موجودا في السابق حتّى يتّصف بعدم هذه الصفة ، ويستصحب عدمها في هذا الموضوع. وإن أراد استصحاب العدم الأزلي المطلق ، فهو لا يفيد انطباق الكلّي المذكور على هذا الفرد إلّا على القول بالاصول المثبتة. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الكلام هنا على مذهب المشهور ، وهم يتسامحون في الاستصحاب في موارد المسامحة العرفيّة ، كما في استصحاب الكرّية ونحوه. ولا ريب أنّ أهل العرف يعدّون العدم الأزلي السابق ووجوده في ضمن فرد أمرا واحدا مستمرّا ، فيقال : إنّ هذا اللحم لم يكن مذكّى ، من دون التفات إلى أنّ العدم في السابق كان قائما بنفسه وهنا بهذا الفرد ، فتأمّل.

وثانيها : أنّه قد زعم كون الحرمة والنجاسة مرتّبتين على عنوان الميتة بمعنى الموت بحتف الأنف لا عدم التذكية ، وقد عرفت ضعفه.

وثالثها : أنّه قد زعم كون مراد المشهور من استصحاب عدم التذكية إثبات الموت بحتف الأنف ليترتّب عليه الحرمة والنجاسة ، ولذا قال : «وليس التمسّك بهذا الاستصحاب ...» ، وليس كذلك ، لما عرفت من عدم كون مقصودهم بذلك إلّا إثبات مجرّد عدم التذكية.

2384. لأنّ الموضوع فيه المرأة ، فاستصحاب عدم كونها حائضا وإن ثبتت به مقارنة الدم الموجود بوصف عدم الحيض ، إلّا أنّه لا يثبت الارتباط بينهما ، بمعنى صدق عدم كون هذا الدم حيضا ، وإن كان وجود الدم يقينا وكون المرأة غير

لعدم الحيض وبين الدم المنفيّ عنه الحيضيّة. وسيجيء نظير هذا الاستصحاب الوجودي والعدميّ في الفرق بين الماء المقارن لوجود الكرّ وبين الماء (*) المتّصف بالكرية.
والمعيار : عدم الخلط بين المتّصف بوصف عنواني وبين قيام ذلك الوصف بمحلّ ؛ فإنّ استصحاب وجود المتّصف أو عدمه لا يثبت كون المحلّ موردا لذلك الوصف العنوانيّ ، فافهم.

الأمر الثاني : أنّه قد علم من تعريف الاستصحاب (2385) وأدلّته أنّ مورده الشكّ في البقاء ، وهو وجود ما كان موجودا في الزمان السابق. ويترتّب عليه عدم

حائض ثابتا بالأصل. ونظير استصحاب وجود الكلّي لإثبات بعض أفراده كما في مثال الضاحك ، أو استصحاب العدم لإثبات بعض وجوداته كما في مثال عدم التذكية ، أو الارتباط بينهما كما في مثال الحيض ، ما لو كان هنا مقدار من الكرّ وأخذ منه شيء حتّى شكّ في بقائه على الكرّية ، فإنّ استصحاب الموجود السابق ـ أعني : المتّصف بالكرّية ـ لا يثبت كون هذا الماء الموجود كرّا وإن ثبت التقارن بينه وبين الكرّيّة. نعم ، لو قيل إنّ هذا الماء كان كرّا في السابق ، والأصل بقائه على صفته السابقة ، ثبت كون هذا الماء كرّا ، وإن كان لا بدّ فيه أيضا من المسامحة في الموضوع.

وقد ظهر ممّا ذكره المصنّف رحمه‌الله أنّ استصحاب العدم على أقسام : أحدها : ما كان المقصود منه إثبات نفس العدم. وثانيها : ما كان المقصود منه إثبات بعض وجوداته. وثالثها : ما كان المقصود منه إثبات الارتباط بينهما ، لاختلاف الأحكام بذلك كلّه بحسب الموارد. وقد ظهرت الحال في الجميع ممّا ذكره المصنّف رحمه‌الله مع أمثلتها ، فتدبّر.

2385. هذا الأمر كالأمر السابق متعلّق بحال المستصحب ، وما تعرّض له المصنّف رحمه‌الله
__________________

(*) فى بعض النسخ زيادة : المقارن.

جريان الاستصحاب في نفس الزمان ، ولا في الزمانيّ الذي لا استقرار لوجوده بل يتجدّد شيئا فشيئا على التدريج ، وكذا في المستقرّ الذي يؤخذ قيدا له ، إلّا أنّه يظهر من كلمات جماعة جريان الاستصحاب في الزمان ، فيجري في القسمين الأخيرين بطريق اولى ، بل تقدّم من بعض الأخباريين : أنّ استصحاب الليل والنهار من الضروريّات.

والتحقيق أنّ هنا أقساما ثلاثة : أمّا نفس الزمان ، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه لتشخيص كون الجزء المشكوك فيه من أجزاء الليل أو النهار ؛ لأنّ نفس الجزء لم يتحقّق في السابق (2386) فضلا عن وصف كونه نهارا أو ليلا.

في المقام إنّما هو الزمان والزماني والأمر المستقرّ الذي أخذ الزمان فيه.

وبقي هنا أمران : أحدهما : الأوصاف العارضة للامور التدريجيّة ، كالجهر والإخفات العارضين للقراءة. وثانيهما : الامور المتولّدة من التدريجيّات ، مثل الكرّية الحاصلة من اجتماع الماء تدريجا. وهذان الأمران مشتركان مع الامور المذكورة في جهة الإشكال من حيث جريان الاستصحاب فيهما وعدمه ، ولعلّه لذا لم يتعرّض لهما المصنّف رحمه‌الله. ونشير إلى شطر من الكلام فيهما في بعض الحواشي الآتية.

2386. حاصله : أنّ المعتبر في الاستصحاب هو كون القضيّة المشكوكة عين المتيقّنة حتّى يصدق في مورده البقاء والارتفاع ، والأمر في الأزمان ليس كذلك ، لأنّه إذا شكّ في بقاء زمان ـ كالليل والنهار ـ فالموضوع في القضيّة المتيقّنة مقطوع الارتفاع ، وفي القضيّة المشكوكة قد حصل القطع بعدم وجوده في زمان اليقين ، فلا يصدق معه البقاء ، وهو واضح.

وربّما يستدلّ عليه أيضا بأنّ الاستصحاب يفتقر إلى زمان يقين وزمان شكّ متأخّر عنه ، بمعنى كونهما ظرفين للمستصحب لا قيدا له ، فلو جعل نفس الزمان مستصحبا لاحتاج إلى زمان آخر متيقّن الوجود فيه وزمان آخر أيضا مشكوك البقاء فيه ، واللازم واضح الفساد ، فكذا المقدّم.

نعم لو اخذ المستصحب مجموع (2387) الليل أو النهار ، ولوحظ كونه أمرا خارجيّا واحدا ، وجعل بقاؤه وارتفاعه عبارة عن عدم تحقّق جزئه الأخير وتجدّده (*) أو عن عدم تجدّد جزء مقابله وتجدّده ، أمكن القول بالاستصحاب بهذا المعنى فيه أيضا ؛ لأنّ بقاء كلّ شىء في العرف بحسب ما يتصوّره (**) العرف له من الوجود ، فيصدق أنّ الشخص كان على يقين من وجود الليل فشكّ فيه ، فالعبرة بالشكّ في وجوده والعلم بتحقّقه قبل زمان الشكّ وإن كان تحقّقه بنفس تحقّق زمان الشكّ. وإنّما وقع التعبير بالبقاء في تعريف الاستصحاب بملاحظة هذا المعنى في الزمانيّات ، حيث جعلوا الكلام في استصحاب الحال ، أو لتعميم البقاء لمثل هذا مسامحة. إلّا أنّ هذا المعنى ـ على تقدير صحّته (2388) والإغماض عمّا فيه ـ لا يكاد يجدي في إثبات كون الجزء
ويرد عليه : أنّ اعتبار الزمان في الاستصحاب والحاجة إليه في مورده ـ على ما تقدّم عند بيان تعريفه ـ إنّما هو لتوقّف البقاء المعتبر في مفهومه على زمانين ، ولا ريب أنّ المفتقر إليه في البقاء إنّما هو غير الأزمان ، لوضوح عدم احتياجها في البقاء إلى زمان آخر.

2387. حاصل ما ذكره هنا هو إدراج الأزمان في تعريف الاستصحاب ، بارتكاب التأويل فيه بأحد وجهين : أحدهما : التصرّف في المستصحب ، بأن يقال : إنّهم حيث جعلوا الكلام في استصحاب الحال ، فلاحظوا فيه كونه أمرا واحدا خارجيّا شاملا لما كان بقائه وارتفاعه بتجدّد جزئه الأخير وعدمه ، وحينئذ يبقى لفظ البقاء في الحدّ على معناه العرفي الملحوظ في كلّ شيء بحسبه. وثانيهما : التصرّف في لفظ البقاء ، بأخذه على معنى يشمل ما ذكرناه.

2388. لا يخفى أنّه على تقدير منع صحّة هذا المعنى لا يبقى وجه لاستصحاب الأزمان ، مع أنّه من المسلّمات عندهم.

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «تجدّده» ، تحققه.

(**) في بعض النسخ بدل : «يتصوّره» ، يتصوّر فيه.

المشكوك فيه متّصفا بكونه من النهار أو من الليل ، حتّى يصدق على الفعل الواقع فيه أنّه واقع في الليل أو النهار ، إلّا على القول بالأصل المثبت مطلقا أو على بعض الوجوه الآتية (2389) ، ولو بنينا على ذلك (2390) أغنانا عمّا ذكر من التوجيه.

ثم إنّ هذا استصحابات أخر (2391) في امور متلازمة مع الزمان ، كطلوع الفجر وغروب الشمس وذهاب الحمرة وعدم وصول القمر إلى درجة يمكن رؤيته فيها ،

2389. من كون الواسطة خفيّة ، فإنّ صدق كون الفعل واقعا في النهار مثلا وإن احتاج إلى إثبات الواسطة ، وهي كون الجزء المشكوك فيه من النهار ، إلّا أنّ هذه الواسطة خفيّة في نظر أهل العرف ، لزعمهم ترتّب الحكم على بقاء الزمان الذي حصل القطع بثبوت الحكم فيه.

2390. يعني : على اعتبار الاصول المثبتة.

2391. لا يخفى أنّ هذه الاستصحابات مع كونها مثبتة غير مغنية عن التوجيه المذكور ، لكون المستصحب فيها أيضا من الامور التدريجيّة ، كما نبّه عليه عند بيان القول الخامس ، لكون مرجع الطلوع والغروب مثلا إلى الحركة الحادثة شيئا فشيئا ، وهكذا في غيرهما. اللهمّ إلّا أن يريد بهما كون الشمس فوق الأفق أو تحته ، وبكون القمر مرئيّا كونه في درجة يكون مرئيّا فيها ، لا حركة الشمس أو القمر من محلّ إلى آخر.

وكيف كان ، فقد نبّه المصنّف رحمه‌الله هناك ـ كما سيشير إليه هنا أيضا ـ على عدم صحّة استصحاب حكم الزمان ، ولذا قيّد ما ذكره هنا بقوله : «لو كان جاريا فيه».
ثمّ إنّ من جملة الاستصحابات المذكورة أصالة عدم حدوث ضدّ الزمان المشكوك البقاء ، كعدم حدوث الليل عند الشكّ في انقضاء النهار وبالعكس. وفيه : أنّ الأحكام مرتّبة غالبا على عنوان الليل والنهار لا على عدم ضدّهما.

فالأولى : التمسّك في هذا المقام باستصحاب الحكم المترتّب على الزمان لو كان جاريا فيه ، كعدم تحقّق حكم الصوم والإفطار عند الشكّ في هلال رمضان أو شوّال ، ولعلّه المراد بقوله عليه‌السلام في المكاتبة المتقدّمة في أدلّة الاستصحاب : " اليقين لا يدخله الشكّ ، صم للرّؤية وأفطر للرّؤية" ، إلّا أنّ جواز الإفطار (*) (2392) للرؤية لا يتفرّع على الاستصحاب الحكمي ، إلّا بناء على جريان استصحاب الاشتغال والتكليف بصوم رمضان ، مع أنّ الحقّ في مثله التمسّك بالبراءة ؛ لكون صوم كلّ يوم واجبا مستقلا.
2392. يعني : أنّ استصحاب وجوب صوم شهر رمضان إلى زمان الرؤية ـ التي يترتّب عليها جواز الإفطار ـ ليس من فروع الاستصحاب الحكمي ومن جزئيّاته ، إلّا على القول بجواز استصحاب الشغل في مثل المقام ، وهو خلاف التحقيق ، لأنّ الحقّ في مثله التمسّك بأصالة البراءة ....
ثمّ لا يخفى أنّه كما لا يصحّ استصحاب الشغل في يوم الشكّ من آخر شهر رمضان ، نظرا إلى كون المقام من موارد قاعدة البراءة ، كذلك لا يصحّ استصحاب البراءة في يوم الشكّ من أوّله ، بناء على ما هو التحقيق ـ وفاقا للمصنّف رحمه‌الله ـ من عدم صحّة استصحاب البراءة في موارد جريان قاعدتها. ولم يتعرّض له المصنف رحمه‌الله ، لعدم ترتّب أثر على عدم جريان الاستصحاب فيه بعد فرض جريان القاعدة فيه ، ولذا لم يتعرّض أيضا في اليوم الآخر ، لعدم صحّة التمسّك باستصحاب الاشتغال مع عدم جريانه في موارد قاعدته.

ثمّ إنّ عدم تفرّع جواز الإفطار للرؤية على الاستصحاب الحكمي يكشف عن كون المستصحب في المكاتبة هو نفس الزمان ـ ولو بالتوجيه على ما أشار إليه ـ لا حكم الزمان. وهي كما تدلّ على اعتبار الاستصحاب في الأزمان ،

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : أو وجوبه.

وأما القسم الثاني (2393) ، أعني الامور التدريجيّة (*) الغير القارّة ـ كالتكلّم والكتابة والمشي ونبع الماء من العين وسيلان دم الحيض من الرحم ـ فالظاهر جواز إجراء الاستصحاب فيما يمكن أن يفرض فيها أمرا واحدا مستمرّا ، نظير ما ذكرناه
كذلك تدلّ على اعتباره في الزمانيّات بطريق اولى ، لأنّه إذا صحّ إجرائه في الزمان فإجراؤه في المنتسب إليه بطريق أولى.

2393. اعلم أنّ الوجه في عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم يظهر ممّا تقدّم في وجه عدم جريانه في الأزمان. ومنه يظهر الوجه في عدم جريانه في الأوصاف العارضة للامور التدريجيّة ، كالجهر والإخفات العارضين للقراءة. وكذا الكلام في التوجيه المتقدّم هناك آت هنا أيضا ، بأن يفرض مجموع الجهر أو الإخفات القائم بالقراءة الناشئ من داعي واحد أمرا واحدا ، وبقائه وارتفاعه باعتبار تجدّد جزئه الأخير وعدمه.

وأمّا الحاصل من امور تدريجيّة الحصول ، كالكرّية الحاصلة في ماء تدريجي الحصول ، وكذا القلّة الحاصلة في ماء أخذ منه شيء فشيء ، فإذا فرض الشكّ في بقاء القلّة أو الكثرة ، فاستصحابهما وإن كان فرع بقاء موضوعهما القائمتين به ، وهو مشكوك البقاء ، بل الموجود في الزمان الثاني لم يكن موجودا في السابق على نحو وجوده فيه قطعا ، إلّا أنّه إذا حصلت الكرّية أو القلّة في محلّ ، فموضوعهما الذي قامتا به في نظر أهل العرف أمر واحد لا يتغيّر بالزيادة عليه والنقص منه ، لأجل كون هذا التغيّر عندهم من قبيل تغيّر حالات الموضوع لا تبدّله ، حيث يعدّون الموجود في الزمان الثاني عين الموجود في الزمان السابق وإن لم يكن كذلك في نفس الأمر.

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : الخارجيّة.

نعم ، ربّما يحصل الإشكال فيما لو أخذ مقدار كثير من الكثير أو زيد على القليل كذلك ، كما لو كان هنا حوض كبير فأخذ منه حتّى حصل الشكّ في البقاء على الكرّية ، أو كان هنا مثقال ماء فزيد عليه حتّى حصل الشكّ في بلوغه إلى حدّ الكرّ ، لعدم مساعدة العرف حينئذ في عدّ الموجود في زمان الشكّ عين الموجود في زمان اليقين. وبالجملة ، لا بدّ من ملاحظة موارد حكم العرف بالبقاء والارتفاع في جريان الاستصحاب وعدمه.

وأمّا الماء المخلوق الساعة المشكوك الكرّية والقلّة ، فالحقّ عدم جريان استصحاب شيء من الكرّية والقلّة فيه ، لعدم العلم بسبق إحدى الحالتين. نعم ، أصالة عدم تحقّق الكرّية في هذا المحلّ يثبت كون الموجود غير كرّ. ولا تعارضها أصالة عدم تحقّق القلّة فيه ، لعدم كونها عنوانا في الحكم بالنجاسة ، لترتّبها في الأدلّة على عنوان عدم الكرّية ، لا على عنوان القلّة حتّى تعارض أصالة عدمها أصالة عدم الكرّية ، لأنّ المستفاد من قوله عليه‌السلام : «الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شيء» منطوقا ومفهوما كون المعيار في الانفعال وعدمه هي الكرّية وعدمها دون القلّة. فمرجع أصالة عدم القلّة إلى أصالة عدم عدم الكرّية ، وهو غير مسبوق بالعلم ، فينحصر الأمر في استصحاب عدم الكرّية.

ولكنّه إنّما يتمّ على القول بالاصول المثبتة ، لأنّ تطبيق عدم الكلّي على الموضوع الخارجي حتّى يصدق أنّ هذا الماء ليس بكرّ لا يتمّ إلّا به. اللهمّ إلّا أن يقال بخفاء الواسطة ، لأنّ الانفعال بالملاقاة وإن ترتّب في الأدلّة على إثبات كون هذا الماء غير كرّ ، إلّا أنّ أهل العرف يزعمون ترتّبه على بقاء الموجود السابق ، فتأمّل.

ثمّ إنّه ربّما يتمسّك في مشكوك البقاء على الكرّية أو القلّة ـ بأن أخذ من الكثير شيئا فشيئا إلى أن حصل الشكّ في كرّيته ، أو زيد على القليل كذلك ، وكذا في المخلوق الساعة ـ بأصالة عدم تحقّق الجزء الذي تتحقّق به الكرّية في الأوّل والثالث ، وأصالة عدم أخذ الجزء الذي يتحقّق به الكرّية في الثاني.

في نفس الزمان ، فيفرض التكلّم مثلا مجموع أجزائه أمرا واحدا ، والشكّ في بقائه لأجل الشكّ في قلّة أجزاء ذلك الفرد الموجود منه في الخارج وكثرتها ، فيستصحب القدر المشترك المردّد بين قليل الأجزاء وكثيرها.

ودعوى : أنّ الشكّ في بقاء القدر المشترك ناش عن حدوث جزء آخر من الكلام ، والأصل عدمه المستلزم لارتفاع القدر المشترك ، فهو من قبيل القسم الثالث من الأقسام المذكورة في الأمر السابق. مدفوعة : بأنّ الظاهر كونه من قبيل الأوّل من تلك الأقسام الثلاثة ؛ لأنّ المفروض في توجيه الاستصحاب جعل كلّ فرد من التكلّم مجموع ما يقع في الخارج من الأجزاء التي يجمعها رابطة توجب عدّها شيئا واحدا وفردا من الطبيعة ، لا جعل كلّ قطعة من الكلام الواحد فردا واحدا حتى يكون بقاء الطبيعة بتبادل أفراده ، غاية الأمر كون المراد بالبقاء هنا وجود المجموع في الزمان الأوّل بوجود جزء منه ووجوده في الزمان الثاني بوجود جزء آخر منه. والحاصل : أنّ المفروض كون كلّ قطعة جزء من الكلّ لا جزئيا من الكلّي.

هذا ، مع ما عرفت في الأمر السابق من جريان الاستصحاب فيما كان من القسم الثالث فيما إذا لم يعدّ الفرد اللاحق على تقدير وجوده موجودا آخر مغايرا للموجود الأوّل ، كما في السواد الضعيف الباقي بعد ارتفاع القويّ. وما نحن فيه من هذا القبيل ، فافهم.

ثمّ إنّ الرابطة الموجبة لعدّ المجموع أمرا واحدا موكولة إلى العرف ، فإنّ المشتغل بقراءة القرآن لداع ، يعدّ جميع ما يحصل منه في الخارج بذلك الداعي أمرا واحدا ، فإذا شكّ في بقائه اشتغاله بها في زمان لأجل الشكّ في حدوث الصارف أو لأجل الشكّ في مقدار اقتضاء الداعي ، فالأصل بقائه ، أمّا لو تكلّم لداع أو لدواع ثمّ شكّ في بقائه على صفة التكلّم لداع آخر ، فالأصل عدم حدوث الزائد على المتيقن.

وكذا لو شكّ بعد انقطاع دم الحيض في عوده في زمان يحكم عليه بالحيضيّة أم لا ، فيمكن إجراء الاستصحاب ؛ نظرا إلى أنّ الشكّ في اقتضاء طبيعة الرحم لقذف الدم في أيّ مقدار من الزمان ، فالأصل عدم انقطاعه. وكذا لو شك في اليأس ، فرأت

الدم ، فإنّه قد يقال باستصحاب الحيض ؛ نظرا إلى كون الشكّ في انقضاء ما اقتضته الطبيعة من قذف الحيض في كل شهر.

وحاصل وجه الاستصحاب : ملاحظة كون الشكّ في استمرار الأمر الواحد الذي اقتضاه السبب الواحد ، وإذا لوحظ كلّ واحد من أجزاء هذا الأمر حادثا مستقلا ، فالأصل عدم الزائد على المتيقّن وعدم حدوث سببه.

ومنشأ اختلاف بعض العلماء في إجراء الاستصحاب في هذه الموارد اختلاف أنظارهم في ملاحظة ذلك المستمرّ حادثا واحدا أو حوادث متعدّدة. والإنصاف : وضوح الوحدة في بعض الموارد ، وعدمها في بعض ، والتباس الأمر في ثالث. والله الهادي إلى سواء السبيل ، فتدبّر.

وأمّا القسم الثالث وهو ما كان مقيّدا بالزمان ، فينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه. ووجهه : أنّ الشيء المقيّد بزمان خاصّ لا يعقل فيه البقاء ؛ لأن البقاء : وجود الموجود الأوّل في الآن الثاني ، وقد تقدّم الاستشكال (2394) في جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفيّة ؛ لكون متعلّقاتها هي الأفعال المتشخّصة بالمشخّصات التي لها دخل وجودا وعدما في تعلّق الحكم ، ومن جملتها الزمان.

وممّا ذكرنا يظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرين (2395):

وفيه : أنّ الحكم ، أعني الانفعال بالملاقاة في الأوّل والثالث ، وعدم الانفعال بها في الثاني ، ليسا مرتّبين في الأدلّة على عدم الجزء أو أخذ الجزء المذكور ، بل على نفس الكرّية وعدمها ، وإثباتهما بما ذكر لا يتمّ إلّا على القول بالاصول المثبتة ، فتدبّر.

2394. قد تقدّم هذا الاستشكال مع جوابه في ذيل القول السابع ، فراجع ولاحظ ما علّقنا على شرح كلامه هناك.

2395. هذا البعض هو الفاضل النراقي في المناهج. وتوضيح المقام : أنّ الفاضل المذكور قد قسّم الاستصحاب باعتبار المستصحب إذا كان من الامور الشرعيّة إلى ثلاثة أقسام ، لأنّه إمّا أن يعلم استمراره أبدا ـ أي : يثبت من الشرع كذلك ـ ولا يعلم له مزيل ، أو يعلم أنّ له مزيلا وغاية معيّنة ، بأن يعلم ثبوته إلى

غاية زمانيّة أو حاليّة أو يعلم ثبوته في وقت معيّن في الجملة ، بأن يعلم أنّ استمراره ليس في أقلّ من ذلك ، ولم يعلم استمراره بعده. والأوّلان من قبيل الشكّ في المانع ، سواء كان الشكّ في عروض المانع أو في مانعيّة العارض ، والثالث من قبيل الشكّ في المقتضي. ثمّ إنّه عند بيان الأقوال اختار القول باعتباره مطلقا.

ثمّ إنّه في تنبيهات المسألة قد قسّم المتعارضين من الاستصحاب إلى ما كان التعارض فيه في موضوع واحد ، وما كان في موضوعين مختلفين ، يستلزم الاستصحاب في أحدهما خلاف حكم الآخر. والأوّل إلى ما كان تعارضهما بالنسبة إلى حكم واحد ، بأن كان المستصحب في أحدهما حكما وفي الآخر عدم هذا الحكم ، وما كان تعارضهما بالنسبة إلى حكمين كان أحدهما أو كلاهما ملزوما لخلاف الآخر.

وأطال الكلام في بيان الأقسام وأمثلتها بما حاصله : اختيار تعارض الاستصحابين وتساقطهما فيما كان التعارض في موضوع وحكم واحد ، كما في تعارض استصحاب الوجود والعدم ، وفيما كان التعارض في حكمين من موضوع أو موضوعين إذا كان كلّ واحد من الحكمين المستصحبين مزيلا للآخر ، واختار تقديم استصحاب الحكم المزيل إذا كان أحدهما مزيلا للآخر خاصة ، وأمّا إذا لم يكن شيء منهما مزيلا للآخر فأخرجهما من المبحث ، لعدم التخالف بينهما.

ثمّ أطال في الكلام إلى أن قال : «اعلم أنّك بعد ما عرفت حال تعارض الاستصحابين وأنّهما يتساقطان ، لا حجّية لأحدهما إذا وردا على حكم واحد أو حكمين مع ثبوت الرافعيّة من الجانبين ، وأنّ الحكم للمزيل مع ثبوت الرفع من أحدهما ، يظهر لك حال الاستصحاب في الأقسام الثلاثة المذكورة في المقدّمة الاولى ، ويعلم أنّه لا حجّية للاستصحاب في القسم الثالث مطلقا ، وهو الذي علم ثبوت الحكم في الجملة أو في حال وشكّ فيما بعده ، وذلك لأنّه بعد ما علم حكم في وقت أو حال وشكّ فيما بعده ، وإن كان مقتضى اليقين السابق و

استصحاب ذلك وجوده في الزمان الثاني أو الحالة الثانية ، لكن مقتضى استصحاب حال العقل عدمه ، لأنّ هذا الحكم قبل حدوثه كان معلوم العدم مطلقا ، علم ارتفاع عدمه في الزمان الأوّل فيبقى الباقي. مثلا إذا علم أنّ الشارع أمر بالجلوس في يوم الجمعة ، وعلم أنّه واجب إلى الزوال ، ولم يعلم أنّه يجب بعده أيضا ، فنقول : كان عدم التكليف بالجلوس قبل يوم الجمعة وفيه إلى الزوال وبعده معلوما قبل ورود أمر الشارع ... إلى آخر ما نقله المصنّف رحمه‌الله في بيان التعارض.

وقال بلا فصل : «وبالجملة ، بملاحظة اليقين بالعدم الحاصل قبل الشرع أو التكليف أو البلوغ والعقل واستصحابه ، يحصل التعارض في جميع موارد القسم الثالث ، ولا مرجّح لأحدهما ، فلا يكون شيء منهما حجّة ، ويجب ترك الاستصحابين ، والعمل بما يقتضيه الدليل عند عدمهما. ومن هنا يظهر الجواب عن شبهة البنوّة المتقدّمة ، فإنّها من هذا القسم.

وأمّا القسمان الأوّلان فيظهر ممّا ذكر أيضا عدم حجّية استصحاب حال الشرع فيهما أيضا إذا كان المستصحب من الامور الشرعيّة مطلقا ، لأجل تعارضه مع استصحاب حال العقل ، وذلك لأنّه إذا شكّ في تكليف اليوم في وجوب الصوم لأجل عروض حالة حمّى مثلا ، فنقول : قبل ورود الشرع كان عدم التكليف بالصوم يقينيّا ، وبعد وروده علم التكليف به مع عدم الحمّى وشكّ معه ، إذ لو لا الشكّ معه لما كان شكّ حينئذ ، فيستصحب عدم التكليف معه ، ويعارضه استصحاب التكليف قبل عروض الحمّى أيضا ويتساقطان.

وكذا إذا شكّ في أنّ الليل هل هو استتار القرص أو زوال الحمرة؟ فلا يمكن استصحاب وجوب الصوم بعد الاستتار وقبل الزوال ، للعلم بعدم التكليف به قبل الشرع فيستصحب. وإذا شكّ في دخول الليل لوجود غيم ، فيقال : إنّ قبل الشرع كان عدم التكليف بالصوم في مطلق اليوم في زمان الشكّ في بقائه لغيم ونحوه قطعيّا ، علم التكليف قبل الغيم ، فيستصحب عدمه بعده.

وإذا شكّ في بقاء الطهارة الشرعيّة الحاصلة بالوضوء بعد خروج المذي ، فيقال : إنّ قبل الشرع كان يعلم عدم جعل الشارع العمل المسمّى بالوضوء سببا للطهارة مطلقا ، وعلم بعده أنّه جعله سببا للطهارة ما لم يخرج المذي ، ولا يعلم أنّه هل جعله سببا للطهارة الباقية بعده أيضا أم لا؟ والأصل عدم الجعل.

وإذا شكّ في تطهير الثوب الملاقي للبول بغسله مرّة ، فيقال : قبل ورود الشرع كنّا قاطعين بعدم جعل الشارع ملاقاة البول سببا للطهارة مطلقا ، وبعده علمنا أنّه جعله سببا للنجاسة ما لم يغسل أصلا ، وأمّا كونه سببا للنجاسة بعد الغسل مرّة فلا. وكذا في المالكيّة والزوجيّة وأمثالهما. وإثبات التكليف والجعل بالاستصحاب ليس بأولى من إثبات عدمهما به على ما مرّ.

لا يتوهّم أنّه يلزم على هذا انتفاء الحكم الثابت أوّلا في القسمين بمجرّد الشكّ ، فإنّه ليس كذلك ، بل يحكم ببقاء الحكم ، ولكن لا لأجل استصحاب حال الشرع ، أي : استصحاب ذلك الحكم ، بل لأجل استصحاب آخر من حال العقل.

وبيان ذلك : أنّه قد عرفت في المقدّمة الاولى أنّ سبب الشكّ في هذين القسمين إمّا الشكّ في تحقّق المزيل القطعي بعد العلم بعدمه ، أو الشكّ في جعل الشارع شيئا أو الشيء الفلاني مزيلا للحكم. ولا شكّ أنّ الأصل عدم تحقّق المزيل ، وعدم جعل الشارع شيئا أو هذا الشيء مزيلا ، فيلزم هذا الاستصحاب وجود هذا الحكم. ولا يعارضه استصحاب عدم التكليف ، لأنّ الاستصحاب الأوّل مستلزم للحكم باستمرار الحكم ، وهو مزيل لعدم التكليف. وليس استصحاب عدم التكليف سببا لوجود الشيء المعيّن الذي جعله الشارع مزيلا ، أو لجعل الشارع هذا الشيء مزيلا.

نقول في المثال الأوّل : علم بقول الشارع : صم شهر رمضان ، وجوب صومه ، سواء عرض الحمّى أم لا ، وشكّ في أنّه هل جعل الحمّى مزيلا له أم لا؟ والأصل عدم جعله ، وهو يوجب بقاء إطلاق وجوب الصوم المزيل لعدم التكليف.

وفي المثال الثاني علم وجوب الصوم في اليوم إلى الليل ، ولم يعلم أنّ باستتار القرص هل دخل الليل أم لا؟ والأصل عدم دخوله. وكذا في المثال الثالث.

ويقال في الرابع : إنّه علم بالتوضّؤ حصول الطهارة ، وعلم أنّها لا يرتفع إلّا برافع ، ولم يعلم أنّ المذي رافع له ، والأصل عدم جعل الشارع له إيّاه رافعا. ولو فرض عدم العلم بأنّ الطهارة ممّا لا يرتفع إلّا برافع ، فيكون من القسم الثالث ، ولا يفيد فيه الاستصحاب.

ويقال في الخامس : إنّه علم بنجاسة الثوب ، وأنّها ممّا لا يزول إلّا بمزيل ، وشكّ في أنّ الشارع هل جعل الغسل مرّة مزيلا لها أم لا؟ والأصل عدمه. وكذا إذا شكّ في كون شيء مزيلا للمالكيّة أو الزوجيّة أو غيرهما ممّا يعلم استمراره بعد حدوثه إلى تحقّق الرافع.

ثمّ ساق الكلام في بيان ضابط المقام بما حاصله : الحكم ببقاء الحكم السابق إذا كان الشكّ في المانع ، سواء كان الشكّ في عروض المانع أو مانعيّة العارض ، لكن لا لاستصحاب حال الشرع ، أعني : الحكم المتيقّن في السابق ، بل لاستصحاب حال العقل ، أعني : العدم السابق ، على نحو ما تقدّم ، وعدمه إذا كان الشكّ في المقتضي ، لتعارض استصحاب الوجود والعدم فيه ، على ما تقدّم أيضا. انتهى ملخّصا.

ويرد عليه ـ مضافا إلى ما ذكره المصنّف رحمه‌الله ـ وجوه :

أحدها : أنّه لا فرق بين مثال الأمر بالجلوس ومثال الصوم إذا شكّ في بقاء وجوبه ، من جهة الشكّ في أنّ الليل هو استتار القرص أو ذهاب الحمرة أو لوجود الغيم ، حيث مثّل بالأوّل لما كان الشكّ فيه في المقتضي ، وبالثاني لما كان الشكّ فيه في المانع ، مع كون كلّ منهما من الزمانيّات. بل مثال الأمر بالجلوس نظير الشكّ في وجوب الصوم بعد استتار القرص ، إذ كما يعلم وجود التكليف إلى الزوال ويشكّ فيه بعده في الأوّل ، كذلك يعلم وجوده إلى الاستتار ويشكّ بعده في الثاني.

وبعبارة اخرى : إنّه كما يشكّ في انقضاء التكليف عند الزوال ، كذا يشكّ فيه عند الاستتار.

والحقّ أنّ الشكّ في كلّ منهما من قبيل الشكّ في المقتضي دون المانع ، لأنّ الشكّ في كلّ منهما في حصول الغاية للتكليف ، لا في عروض المانع من استمراره. والمعيار في الشكّ في المقتضي أن يكون مرجع الشكّ فيه إلى الشكّ في استعداد المتيقّن السابق ووصوله إلى غايته ، والشكّ في وجود الغاية أو كون شيء غاية من قبيل ذلك ، وهو واضح. وفي الشكّ في المانع مطلقا ـ سواء كان في عروض المانع أو مانعيّة العارض ـ أن يكون المتيقّن السابق متيقّن البقاء والاستمرار لو لا عروض المانع ، فيكون مرجع الشكّ حينئذ إلى الشكّ في ارتفاعه لا في انقضاء استعداده. وبالجملة ، لا بدّ أن يكون الاستعداد للبقاء محرزا ، ويقع الشكّ في الارتفاع ، كالنجاسة والطهارة والحدث والملكيّة والزوجيّة ، ونحوها ممّا علم شرعا استمراره لو لا عروض ما جعل رافعا له.

وثانيها : أنّ تخصيص تعارض الوجود والعدم بما كان الشكّ فيه في المقتضي ، نظرا إلى حكومة أصالة عدم المانع على استصحاب العدم في الشكّ في المانع على نحو ما ذكره ، محلّ نظر ، لأنّ أصالة عدم المانع كما أنّها حاكمة على أصالة عدم التكليف في زمان الشكّ فيما كان الشكّ فيه في المانع ، كذلك أصالة عدم تحقّق مطلوب الشارع أو أصالة عدم تحقّق المبرئ للذمّة أو أصالة بقاء الاشتغال حاكمة على أصالة عدم التكليف في زمان الشكّ ، ومزيلة لها فيما كان الشكّ فيه في المقتضي ، فلا بدّ أن لا يحكم بالتعارض والتساقط هنا أيضا. ففي مثال الأمر بالجلوس ، إذا شكّ بعد الزوال في وجوب الجلوس ، فأصالة بقاء الوجوب حينئذ وإن عارضتها أصالة عدمه ، إلّا أنّ أصالة عدم تحقّق مطلوب الشارع مثلا حاكمة على أصالة العدم ، فتبقى أصالة بقاء الوجوب سليمة من المعارض ، نظير ما ذكره فيما كان الشكّ فيه في المانع.

من تخيّل جريان استصحاب عدم الأمر الوجودي المتيقّن سابقا ، ومعارضته مع استصحاب وجوده ؛ بزعم أنّ المتيقّن وجود ذلك الأمر في القطعة الاولى من الزمان ، والأصل بقائه ـ عند الشك ـ على العدم الأزليّ الذي لم يعلم انقلابه إلى الوجود إلّا في القطعة السابقة من الزمان. قال في تقريب ما ذكره من تعارض الاستصحابين : إنّه إذا علم أنّ الشارع أمر بالجلوس يوم الجمعة ، وعلم أنّه واجب إلى الزوال ولم يعلم وجوبه فيما بعده ، فنقول : كان عدم التكليف بالجلوس قبل يوم الجمعة وفيه إلى الزوال ، وبعده معلوما قبل ورود أمر الشارع ، وعلم بقاء ذلك العدم قبل يوم الجمعة ، وعلم ارتفاعه والتكليف بالجلوس فيه قبل الزوال ، وصار بعده موضع الشكّ ، فهنا شكّ ويقينان ، وليس إبقاء حكم أحد اليقينين أولى من إبقاء حكم الآخر.

وثالثها : أنّ ما ذكره من كون أصالة عدم المانع وعدم جعل الشارع استتار القرص أو الحمّى أو المذي أو الغسل مرّة مانعا ، حاكمة على أصالة عدم التكليف وعدم الطهارة في زمان الشكّ ، لا ينفعه في المقام ، لأنّ عدم مانعيّة الأشياء المذكورة لا تثبت بقاء الحكم السابق إلّا على القول بالاصول المثبتة.

ورابعها : أنّ ما ذكره من تعارض استصحاب الوجود والعدم وتساقطهما فيما كان الشكّ فيه في المانع ، والحكم مع ذلك ببقاء الحكم السابق ، لا لأجل استصحابه ، بل لأجل حكومة أصالة عدم المانع على أصالة عدم الحكم في زمان الشكّ ، فيتفرّع عليه استمرار الحكم السابق في زمان الشكّ على نحو ما قرّره ، مخالف لصريح الأخبار التي هي مستنده في حجّية الاستصحاب ، كقوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : «فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ» حيث تم شكّ عليه‌السلام في بقاء الطهارة باستصحابها لا بعدم المانع ، فلو كان بقاء الحكم السابق مستندا إلى عدم المانع كان عليه عليه‌السلام أيضا أن يستند في إثبات الطهارة إلى أصالة عدم تحقّق المانع الذي هو النوم أو عدم مانعيّة الخفقة والخفقتين ، لا إلى أصالة بقاء الطهارة التي هي معنى كونه على يقين من وضوئه. وكذا قوله عليه‌السلام في رواية عبد الله

فإن قلت : يحكم ببقاء اليقين المتّصل بالشكّ وهو اليقين بالجلوس. قلنا : إنّ الشكّ في تكليف (2396) ما بعد الزوال حاصل قبل مجيء يوم الجمعة وقت ملاحظة أمر الشارع ، فشكّ في يوم الخميس مثلا حال ورود الأمر في أنّ الجلوس غدا هل هو المكلّف به بعد الزوال أيضا أم لا؟ واليقين المتّصل به (2397) هو عدم

بن سنان : «لأنّك أعرته وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّس إيّاه». وبالجملة ، إنّ أمثال هذه الأخبار كما أنّها صريحة فيما ذكرناه ، كذلك صريحة في عدم صلاحيّة استصحاب العدم في محلّ الفرض لمعارضة استصحاب الوجود.

وخامسها : أنّ ذكر مسألة الطهارة والنجاسة في عداد ما تعارض فيه أصلان وكان أحدهما محكوما لأصل ثالث ، ممّا لا وجه له على ما اختاره من جواز استصحاب المتيقّن السابق ، من دون معارضة أصالة العدم في الموضوعات الخارجة ، ولذا قيّد كلامه في تعارض استصحاب الوجود والعدم بقوله : «إذا كان المستصحب من الامور الشرعيّة مطلقا» احترازا عن الموضوعات الخارجة التي لا دخل للشرع فيها كالرطوبة واليبوسة ، كما نبّه عليه المصنّف رحمه‌الله أيضا ، لأنّ الطهارة والنجاسة من الامور الخارجة والأوصاف الواقعيّة التي لا دخل لجعل الشارع فيها ، غاية الأمر أنّ الشارع قد كشف عنهما في بعض الأشياء ، فقال : هذا طاهر وذاك نجس ، من باب بيان الوصف الواقعي والكشف عنه ، لا جعله واختراعه بهذا البيان. وقد تقدّم استظهاره أيضا من الشهيد عند بيان كون أحكام الوضع مجعولة وعدمه ، فتأمّل.

2396. كأنّ السائل قد اشتبه عليه الفرق بين الشكّ في التكليف الفعلي والشكّ في التكليف المعلّق على وجود زمان ، فإنّ المنفصل عن اليقين بالعدم هو الأوّل دون الثاني لوجوده في زمان اليقين بالعدم أيضا. واستصحاب العدم لا يتوقّف على الأوّل ، إذ يصحّ أن يقال في يوم الخميس : إنّ وجوب الجلوس يوم الجمعة بعد الزوال مشكوك فيه ، فالأصل بقائه على العدم السابق.

2397. ظاهره حصر اليقين المتّصل بالشكّ في اليقين بالعدم ، وهو ليس

التكليف ، فيستصحب ويستمرّ ذلك إلى وقت الزوال (8) ، انتهى (2398).
ثمّ أجرى ما ذكره من تعارض استصحابي الوجود والعدم في مثل : وجوب الصوم إذا عرض مرض يشكّ في بقاء وجوب الصوم معه ، وفي الطهارة إذا حصل الشكّ فيها لأجل المذي ، وفي طهارة الثوب النجس إذا غسل مرّة ، فحكم في الأوّل بتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمّى واستصحاب عدمه الأصلي قبل وجوب الصوم ، وفي الثاني بتعارض استصحاب الطهارة قبل المذي واستصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذي ، وفي الثالث بتعارض استصحاب النجاسة قبل الغسل واستصحاب عدم كون ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرّة ، فيتساقط الاستصحابان في هذه الصور ، إلّا أن يرجع إلى استصحاب آخر حاكم على استصحاب العدم (2399) ، وهو عدم الرافع وعدم جعل الشارع مشكوك الرافعيّة رافعا.

قال : ولو لم يعلم أنّ الطهارة ممّا لا يرتفع إلّا برافع ، لم نقل فيه باستصحاب الوجود (2400). ثمّ قال : هذا في الامور الشرعيّة ، وأمّا الامور الخارجيّة كاليوم

بمقصود ، لأنّ المقصود إثبات عدم انفصال الشكّ عن اليقين بالعدم لا حصره فيه ، كيف لا والشكّ متّصل بكلّ من اليقينين بالتقريب المذكور.

2398. ما ذكره إلى هنا متعلّق ببيان تعارض استصحاب الوجود والعدم فيما كان الشكّ فيه في المقتضي. وما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله بقوله : «ثمّ أجرى ...» متعلّق ببيان تعارضهما فيما كان الشكّ فيه في المانع.

ثمّ إنّه كان للمصنّف رحمه‌الله أن يشير إلى صورة الشكّ في وجود المانع ، لكونها من موارد تعارض استصحاب الوجود والعدم فيها أيضا عند الفاضل النراقي ، كما صرّح به فيما تقدّم من كلامه.

2399. فحينئذ يحكم ببقاء الحكم السابق ، لا لاستصحابه بل لكون ذلك مقتضى الحكومة ، كما يظهر من كلامه الذي قدّمناه سابقا.

2400. لكون الشكّ حينئذ في المقتضي. وحينئذ يتعارض استصحاب

والليل والحياة والرطوبة والجفاف ونحوها ممّا لا دخل لجعل الشارع في وجودها ، فاستصحاب الوجود فيها حجّة بلا معارض ؛ لعدم تحقّق استصحاب حال عقل (2401) معارض باستصحاب وجودها (9) ، انتهى.
أقول : الظاهر التباس الأمر عليه. أمّا أوّلا (2402) : فلأنّ الأمر الوجوديّ

الوجود والعدم فيتساقطان ، بخلاف ما لو كان الشكّ في المانع ، لأنّ حكومة أصل ثالث على استصحاب العدم يقضي ببقاء الوجود. وهذا كلّه ظاهر لمن نظر في كلامه المتقدّم سابقا.

2401. توضيح عدم تعارض استصحاب الوجود والعدم في الموضوعات الخارجة ، مع كونها أيضا مسبوقة باليقين بالعدم والوجود ، أنّ الأحكام الشرعيّة تحتاج في بقائها في كلّ زمان إلى جعل جديد ، فالوضوء مثلا سبب للطهارة ، إلّا أنّ الشارع اعتبر سببيّته في كلّ زمان إلّا أن يعرض مانع. وكذا التكليف بالصوم يحتاج في بقائه في كلّ زمان إلى اعتبار الشارع له في ذلك الزمان. وهكذا في غيرهما. ولذا لو شكّ في جعل الشارع واعتباره في الزمان الثاني وإن علم بهما في الأوّل ، يستصحب العدم السابق على الوجود المتحقّق في الزمان الأوّل ، لأنّ المقدار الذي علم انقلاب العدم الأزلي فيه إلى الوجود هو المقدار الذي علم الانقلاب فيه ، وما لم يعلم الانقلاب فيه فالأصل عدمه.

ومن هنا حكم بتعارض استصحاب الوجود والعدم في الشرعيّات ، بخلاف الموضوعات الخارجة ، لأنّها بعد تحقّقها لا تحتاج في بقائها في الزمان الثاني إلى جعل جاعل واعتبار معتبر ، بل هي باقية في الزمان الثاني بوجودها الأوّل. ومن هنا لو شكّ في بقائها لا يمكن استصحاب عدمها السابق ، لفرض انقلاب العدم الأزلي السابق فيها إلى الوجود المطلق ، وكفاية الوجود الأوّل في البقاء في الزمان الثاني فيحتاج ارتفاعها في الزمان الثاني ، إلى دليل ، وما لم يثبت يحكم ببقائها.

2402. حاصله : أنّ الأمر الموجود المجعول إن لوحظ الزمان قيدا له ، فلا

المجعول ، إن لوحظ الزمان قيدا له أو لمتعلّقه ـ بأن لوحظ وجوب الجلوس المقيّد بكونه إلى الزوال شيئا ، والمقيّد بكونه بعد الزوال شيئا آخر متعلّقا للوجوب ـ فلا مجال لاستصحاب الوجوب ؛ للقطع بارتفاع ما علم وجوده والشكّ في حدوث ما عداه ؛ ولذا لا يجوز الاستصحاب في مثل : " صم يوم الخميس" إذا شكّ في وجوب صوم يوم الجمعة.

مجرى حينئذ لاستصحاب الوجود. وإن لم يلاحظ قيدا ، فلا مجرى لاستصحاب العدم حينئذ. والوجه في كلّ منهما واضح ممّا ذكره.

وتوضيح الأقسام المتصوّرة في المقام : أنّ الزمان إمّا أن يلاحظ قيدا لكلّ من العدم والوجود ، بأن اريد استصحاب العدم السابق بوصف كونه في السابق ، كما قبل يوم الجمعة في مثال الأمر بالجلوس ، وكذا استصحاب الوجود بوصف كونه في الزمان المعيّن كيوم الجمعة. وإمّا أن يلاحظ ظرفا لكلّ منهما ، بأن كان المستصحب ذات العدم والوجود مجرّدين عن التقيّد بالزمان. وإمّا أن يلاحظ قيدا لأحدهما وظرفا للآخر. وإمّا أن يشتبه الأمر في ذلك مطلقا أو في أحدهما.

أمّا الأوّل ، فلا إشكال في عدم صحّة استصحاب شيء من الوجود والعدم السابق ، لعدم تعقّل البقاء فيما كان الزمان قيدا له أو لموضوعه ، وهو واضح. هكذا قيل.

وفيه نظر ، لأنّ العدم الذي لا يمكن استصحابه في المقام هو العدم الخاصّ ، أعني :

المقيّد بالزمان ، دون العدم المطلق ، لأنّ ارتفاع العدم الخاصّ لا يستلزم ارتفاع العدم المطلق.

وأمّا الثاني ، فلا إشكال في صحّة استصحاب الوجود فيه دون العدم ، كما أوضحه المصنّف رحمه‌الله.

وأمّا الثالث ، فإن كان الزمان قيدا للعدم خاصّة فهو كسابقه ، لصحّة استصحاب

وإن لوحظ الزمان ظرفا لوجوب الجلوس فلا مجال لاستصحاب العدم ؛ لأنّه إذا انقلب العدم إلى الوجود المردّد بين كونه في قطعة خاصّة من الزمان وكونه أزيد ، والمفروض تسليم حكم الشارع بأنّ المتيقّن في زمان لا بدّ من إبقائه ، فلا وجه لاعتبار العدم السابق.

وما ذكره قدس‌سره من أنّ الشكّ في وجوب الجلوس بعد الزوال كان ثابتا حال اليقين بالعدم يوم الخميس ، مدفوع بأنّ ذلك (*) أيضا ـ حيث كان مفروضا بعد اليقين (2403)
الوجود المطلق حينئذ. وإن كان قيدا للوجود خاصّة ، فلا إشكال في استصحاب العدم حينئذ دون الوجود.

وأمّا الرابع ، فإن كان التقيّد بالزمان محتملا في كلّ من الوجود والعدم ، فالمتعيّن حينئذ استصحاب العدم المطلق ، لأنّ العدم السابق على تقدير تقيّده بالزمان في الواقع لا يمنع استصحاب العدم المطلق ، كما عرفته في القسم الأوّل. وأمّا عدم صحّة استصحاب الوجود حينئذ ، فلاحتمال تقيّده بالزمان ، فلا يصدق معه البقاء ، لأنّ المعتبر في جريان الاستصحاب كون المستصحب في الزمان الثاني ـ على تقدير العلم بوجوده فيه ـ [كونه](**) باقيا بوجوده الأوّل ، وهو غير متحقّق في محلّ الفرض ، لأنّ المستصحب على تقدير تقيّده بالزمان لو فرض وجوده في الزمان الثاني كان موجودا بوجود مغاير للوجود الأوّل.

وقد ظهر من جميع ما ذكرناه أنّ المعتبر في عدم صحّة استصحاب الوجود هو تقيّده بالزمان أو كونه محتملا له ، وأنّ المتعيّن حينئذ استصحاب العدم مطلقا ، سواء كان العدم السابق أيضا مقيّدا به أو محتملا له أم لا ، لما عرفت من عدم كون تقيّده قادحا في استصحاب العدم المطلق ، فلا تغفل.

2403. يعني : حيث كان المفروض تعلّق هذا الشكّ أيضا ببقاء وجوب

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : الشكّ.

(**) الظاهر زيادة هذه الكلمة من النسّاخ ، ولذا وضعناها بين معقوفتين.

بوجوب الجلوس إلى الزوال ـ مهمل بحكم الشارع بإبقاء كلّ حادث لا يعلم مدّة بقائه ، كما لو شكّ قبل حدوث حادث في مدّة بقائه.

والحاصل : أنّ الموجود في الزمان الأوّل ، إن لوحظ مغايرا من حيث القيود المأخوذة فيه الموجود ؛ إذ لا يتصوّر البقاء لذلك الموجود بعد فرض كون الزمان الأوّل من مقوّماته للموجود الثاني ، فيكون الموجود الثاني حادثا مغايرا للحادث الأوّل ، فلا مجال لاستصحاب.

وإن لوحظ متّحدا مع الثاني لا مغايرا له إلّا من حيث ظرفه الزماني ، فلا معنى لاستصحاب عدم ذلك الموجود ؛ لأنّه انقلب إلى الوجود. وكأنّ المتوهّم (2404) ينظر في دعوى جريان استصحاب الوجود إلى كون الموجود أمرا واحدا قابلا للاستمرار بعد زمان الشكّ ، وفي دعوى جريان استصحاب العدم إلى تقطيع وجودات ذلك الموجود وجعل كلّ واحد منها بملاحظة تحققه في زمان مغايرا للآخر ، فيؤخذ بالمتيقّن منها ويحكم على المشكوك منها بالعدم.

وملخّص الكلام في دفعه : أنّ الزمان إن اخذ ظرفا للشيء فلا يجري إلّا استصحاب وجوده ؛ لأنّ العدم انتقض بالوجود المطلق ، وقد حكم عليه بالاستمرار بمقتضى أدلّة الاستصحاب. وإن اخذ قيدا له فلا يجري إلّا استصحاب العدم ؛ لأنّ انتقاض عدم الوجود المقيّد لا يستلزم انتقاض المطلق ، والأصل عدم الانتقاض ، كما إذا ثبت وجوب صوم يوم الجمعة ولم يثبت غيره.

وأمّا ثانيا (2405) : فلأنّ ما ذكره من استصحاب عدم الجعل والسببيّة في

الجلوس المتيقّن قبل الزوال ، فهذا الشكّ مهمل ، يعني : ملغى بحكم الشارع بإبقاء كلّ حادث لا يعلم مدّة بقائه لأجل أخبار «لا تنقض». وقوله : «مهمل» خبر «أنّ».
2404. يعني : أنّ المتوهّم في استصحاب الوجود قد لاحظ الزمان ظرفا له ، وفي استصحاب العدم لاحظه قيدا له ، غافلا عن عدم صحّة استصحاب العدم على الأوّل واستصحاب الوجود على الثاني ، كما أوضحه فيما لخّصه من الدفع.

2405. حاصله : أنّ التمسّك بأصالة عدم الجعل والسببية ينافي فرض المورد من قبيل الشكّ في المانع ، لأنّ الشكّ في كيفيّة سببيّة السبب ومقدار اقتضائه من

قبيل الشكّ في المقتضي دون المانع ، ففرض الشكّ في المانع يقتضي عدم عروض الشكّ في الكيفيّة ومقدار الاقتضاء.

وحاصل السؤال : دعوى كون الشكّ في الطهارة بعد خروج المذي من قبيل الشكّ في المقتضي دون المانع ، بتقريب : أنّا نعلم أنّ الوضوء لم يكن سببا للطهارة قبل الشرع ، وغاية ما ثبت من سببيّته بعده كونه سببا للطهارة قبل خروج المذي ، والأصل عدم سببيّته بعده.

وحاصل الجواب : أنّ الشكّ في المقام إن كان متعلّقا بكيفيّة سببيّة الوضوء ومقدار اقتضائه ، فلا وجه لفرض كون الشكّ في المذي متعلّقا بكونه مانعا. وإن كان متعلّقا بمانعيّة المذي خاصّة مع العلم بكون الوضوء سببا للطهارة مطلقا ، فلا وجه للتمسّك بأصالة عدم السببيّة. وبالجملة ، إنّ التمسّك بأصالة عدم المانع وعدم السببيّة لا يجتمعان أصلا.

ثمّ إنّ المراد بقوله : «إلّا أن يتمسّك باستصحاب وجود المسبّب» بيان أنّه مع الشكّ في كيفيّة سببيّة السبب لا يمكن إثبات المسبّب ـ أعني : الطهارة ـ بأصالة عدم المانع الحاكمة على أصالة عدم السبب ، نظرا إلى استلزام عدم المانع لوجود الممنوع منه ، لما عرفت من عدم جريان هذا الأصل حينئذ ، كيف لا وقد عرفت أنّ المقام من موارد أصالة عدم تأثير السبب ، فلا بدّ في إثباته من التمسّك باستصحاب وجود المسبّب ، وهو معارض بأصالة عدم تأثير السبب باعتراف من الفاضل النراقي. فلا يرد حينئذ أنّ الاستدراك المذكور في غير محلّه ، نظرا إلى أنّ الفاضل المذكور يعترف بجريان استصحاب وجود المسبّب إلّا أنّه يدعي معارضته بأصالة عدم تأثير السبب.

نعم ، قد يورد عليه بأنّ الشكّ في وجود المسبّب مسبّب عن الشكّ في تأثير السبب ، فمع إجراء أصالة عدم تأثير السبب لا يبقى محلّ لاستصحاب وجود المسبّب.

ولكن يرد عليه أيضا : أنّ أصالة عدم تأثير السبب إنّما تقتضي عدم وجود

صورة الشكّ في الرافع ، غير مستقيم ؛ لأنّا إذا علمنا أنّ الشارع جعل الوضوء علّة تامّة لوجود الطهارة وشككنا في أنّ المذي رافع لهذه الطهارة الموجودة المستمرّة بمقتضى استعدادها ، فليس الشكّ متعلّقا بمقدار سببيّة السبب. وكذا الكلام في سببيّة ملاقاة البول للنجاسة عند الشكّ في ارتفاعها بالغسل مرّة.

فإن قلت : إنّا نعلم أنّ الطهارة بعد الوضوء قبل الشرع لم تكن مجعولة أصلا ، وعلمنا بحدوث هذا الأمر الشرعيّ قبل المذي ، وشككنا في الحكم بوجودها بعده ، والأصل عدم ثبوتها بالشرع. قلت : لا بدّ من أن يلاحظ حينئذ أنّ منشأ الشكّ في ثبوت الطهارة بعد المذي ، الشكّ في مقدار تأثير المؤثّر وهو الوضوء ، وأنّ المتيقّن تأثيره مع عدم المذي لا مع وجوده ، أو أنّا نعلم قطعا تأثير الوضوء في إحداث أمر مستمرّ لو لا ما جعله الشارع رافعا. فعلى الأوّل ، لا معنى لاستصحاب عدم جعل الشيء رافعا ، لأنّ المتيقّن تأثير السبب مع عدم ذلك الشيء ، والأصل عدم التأثير مع وجوده ، إلّا أن يتمسّك باستصحاب وجود المسبّب ، فهو نظير ما لو شكّ في بقاء تأثير الوضوء المبيح ، كوضوء التقيّة بعد زوالها لا من قبيل الشك في ناقضيّة المذي. وعلى الثاني ، لا معنى لاستصحاب العدم ؛ إذ لا شكّ في مقدار تأثير المؤثّر حتّى يؤخذ بالمتيقّن.

وأمّا ثالثا : فلو سلّم جريان استصحاب العدم حينئذ (2406) ، لكن ليس استصحاب عدم (2407) جعل الشيء رافعا حاكما على هذا الاستصحاب (2408) ؛ لأنّ الشكّ في أحدهما ليس مسبّبا عن الشكّ في الآخر ، بل مرجع الشكّ

المسبّب بالملازمة العقليّة ، وهو لا يتمّ إلّا على القول بالاصول المثبتة.

2406. يعني : استصحاب عدم الجعل والسببيّة في صورة الشكّ في الرافع على التقدير الثاني أيضا.

2407. هذا اعتراض على قوله : «إلّا أن يرجع إلى استصحاب آخر حاكم ...» إلى آخر ما ذكره.

2408. يعني : استصحاب العدم. حاصله : أنّه مع الشكّ في رافعيّة الشيء

فيهما إلى شيء واحد ، وهو : أنّ المجعول في حقّ المكلّف في هذه الحالة هو الحدث أو الطهارة. نعم ، يستقيم ذلك فيما إذا كان الشكّ في الموضوع الخارجي أعني وجود المزيل وعدمه ؛ لأنّ الشكّ في كون المكلّف حال الشكّ مجعولا في حقّه الطهارة أو الحدث مسبّب عن الشكّ في تحقّق الرافع ، إلّا أنّ الاستصحاب مع هذا العلم الإجمالي بجعل أحد الأمرين في حقّ المكلّف غير جار.

الموجود ، فالشكّ في بقاء العدم السابق ليس مسبّبا عن الشكّ في الرافعية ، بل هما مسبّبان عن سبب آخر ، وهو العلم إجمالا بأنّ المجعول في حقّه الطهارة أو الحدث ، لأنّ المراد بتأثير السبب وعدمه وكذا برافعيّة المذي وعدمه هو التأثير والرفع الفعليّان ، وعدمها كذلك. فالمراد بتأثير السبب كونه محكوما بالطهارة بعد خروج المذي وبرافعيّة المذي كونه محكوما بالحدث كذلك. فالشكّ في التأثير والرفع مسبّب عن العلم الإجمالي بكونه محكوما بأحد الأمرين لا محالة.

نعم ، لو كان الشكّ في وجود الرافع كالشكّ في صدور الحدث بعد الطهارة ، فأصالة عدم المانع وإن كانت حاكمة على أصالة عدم الطهارة ، لكون الشكّ فيها مسبّبا عن الشكّ في وجود المانع ، إلّا أنّ عدم جريان استصحاب الوجود والعدم حينئذ ليس لأجل تعارضهما وتساقطهما ، حتّى يقال بترجيح الاستصحاب الوجودي ـ لأجل حكومة أصالة عدم المانع ـ على أصالة العدم ، بل لأجل أنّ العلم الإجمالي بعد الشكّ في وجود المانع بكون أحد الحكمين ـ أعني : الطهارة والحدث ـ مجعولا في حقّه يمنع جريان الأصلين في المقام.

ويرد عليه : أنّ العلم الإجمالي إنّما يمنع جريان الأصلين إذا لم يكن هنا أصل ثالث حاكم على أحدهما ، ومزيل للشكّ المأخوذ في موضوعه ، وإلّا فلا وجه للمنع ، لانحلال العلم الإجمالي حينئذ إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي ، لأنّ أصالة عدم المانع إذا كانت حاكمة على أصالة عدم الطهارة ، يرتفع احتمال عدم الطهارة

الأمر الثالث : أنّ المتيقّن السابق إذا كان ممّا يستقلّ به العقل كحرمة الظلم وقبح التكليف بما لا يطاق ونحوهما من المحسّنات والمقبّحات العقلية ، فلا يجوز استصحابه ؛ لأنّ الاستصحاب (2409) إبقاء ما كان ، والحكم العقلي موضوعه معلوم تفصيلا للعقل الحاكم به ، فإن أدرك العقل بقاء الموضوع في الآن الثاني حكم به حكما قطعيّا كما حكم أوّلا ، وإن أدرك ارتفاعه قطع بارتفاع ذلك الحكم ، ولو ثبت مثله بدليل لكان حكما جديدا حادثا في موضوع جديد.

ويبقى احتمال الطهارة بلا معارضة احتمال آخر ، ومقتضاه ثبوت الطهارة شرعا.

2409. حاصله : أنّه يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون الموضوع في القضيّة المتيقّنة سابقا معلوم البقاء في الزمان الثاني ، وكان الشكّ متعلّقا بمحموله ، وهذا الشرط غير متحقّق في الأحكام العقليّة. وتوضيحه : أنّ العقل ـ بل الشرع أيضا ـ إنّما يحكم على الموضوعات المعلومة المتشخّصة بجميع قيودها ، لأنّه لا يحكم بشيء إلّا بعد إحراز مناطه وعلّته تفصيلا ، وهذا المناط هو موضوع حكمه لا محالة ، ومن هنا لا يعقل الإجمال في موضوعه. وإذا فرض الشكّ في حكم العقل ، فلا يخلو : إمّا أن يكون مع العلم ببقاء موضوعه الذي حكم عليه أوّلا ، أو مع العلم بانتفائه ولو بانتفاء بعض قيوده التي لها مدخل في حكمه ، أو مع اشتباه بعض مصاديقه الخارجة ، أو مع إجمال موضوعه ، بأن حكم أوّلا على موضوع مجمل ثمّ انتفى ما تحتمل مدخليّته فيه ، أو عرض ما تحتمل مانعيّته منه.

وكلّ هذه الوجوه باطلة. أمّا الأوّلان فلعدم تعقّل الشكّ في حكمه عليهما. وأمّا الثالث فلما عرفت من عدم حكمه إلّا على الموضوعات المتعيّنة المعلومة ، فمع الشكّ في تحقّق موضوعه يحصل القطع بعدم حكمه لا محالة. نعم ، في استصحاب نفس الموضوع حينئذ كلام آخر سيشير إليه المصنّف رحمه‌الله. وأمّا الرابع فلما عرفت من عدم تعقّل الإجمال في موضوع حكمه.

وأمّا الشكّ في بقاء الموضوع ، فإن كان لاشتباه خارجي كالشكّ في بقاء الإضرار في السمّ الذي حكم العقل بقبح شربه ، فذلك خارج عمّا نحن فيه ، وسيأتي الكلام فيه. وإن كان لعدم تعيين الموضوع تفصيلا واحتمال مدخلية موجود مرتفع أو معدوم حادث في موضوعية الموضوع ، فهذا غير متصوّر في المستقلّات العقلية ؛ لأنّ العقل لا يستقلّ بالحكم إلّا بعد إحراز الموضوع ومعرفته تفصيلا ؛ لأنّ القضايا العقلية إمّا ضروريّة لا يحتاج العقل في حكمه إلى أزيد من تصوّر الموضوع بجميع ما له دخل في موضوعيته من قيوده ، وإمّا نظريّة تنتهي إلى ضروريّة كذلك ، فلا يعقل إجمال الموضوع في حكم العقل ، مع أنّك ستعرف في مسألة اشتراط بقاء الموضوع أنّ الشكّ في الموضوع ـ خصوصا لأجل مدخلية شيء ـ مانع عن إجراء الاستصحاب.

فإن قلت : فكيف (2410) يستصحب الحكم الشرعيّ مع أنّه كاشف عن حكم عقليّ مستقلّ؟ فإنّه إذا ثبت حكم العقل بردّ الوديعة ، وحكم الشارع طبقه بوجوب الردّ ، ثمّ عرض ما يوجب الشك ـ مثل الاضطرار والخوف ـ فيستصحب

لا يقال : لا يمكن إنكار حكم العقل على الموضوعات المجملة ، لبديهة حكمه بوجوب الاجتناب عن الإناء المسموم المشتبه بين إناءين ، بمعنى حكمه بوجوب الاجتناب عن كلّ منهما لأجل العلم الإجمالي بوجود السمّ في أحدهما.

لأنّا نقول : هذا ليس من إجمال موضوع حكم العقل ، بل من قبيل اشتباه بعض مصاديق موضوعه في الخارج ، لأنّ الموضوع عند العقل هو عنوان الضرر ، ولا إجمال فيه أصلا ، والإجمال إنّما يتصوّر فيه لو فرض حكمه على موضوع ، مع تردّد مناط حكمه في الواقع بين عنوانين ، مع عدم ظهور كون المناط عنده خصوص أحدهما.

وكيف كان ، فقد ظهر أنّ عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة إنّما هو لأجل عدم إمكان فرض الشكّ فيها. مضافا إلى عدم العلم ببقاء الموضوع الذي هو شرط جريانه على أكثر الوجوه المذكورة.

2410. حاصله : أنّ مقتضى الملازمة بين العقل والشرع أن يكون موضوع

الحكم (*) مع أنّه كان تابعا للحكم العقلي. قلت : أمّا الحكم الشرعيّ المستند إلى الحكم العقلي ، فحاله حال الحكم العقلي في عدم جريان الاستصحاب. نعم ، لو ورد في مورد حكم العقل حكم شرعيّ من غير جهة العقل ، وحصل التغيّر في حال من أحوال موضوعه ممّا يحتمل مدخليّته وجودا أو عدما في الحكم ، جرى الاستصحاب وحكم بأنّ موضوعه أعمّ من موضوع حكم العقل ؛ ومن هنا يجري استصحاب عدم التكليف في حال يستقل العقل بقبح التكليف فيه ، لكن العدم الأزلي ليس مستندا إلى القبح وإن كان موردا للقبح.
حكم الشرع أيضا هو الموضوع الذي لو اطّلع العقل على المصالح والمفاسد الكامنة فيه كان حاكما على هذا الموضوع ، إذ لو حكم على موضوع مباين أو أخصّ مطلقا أو من وجه لم تصدق المطابقة بين حكم العقل والشرع. ومقتضى ذلك عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعيّة أيضا ، لأنّ الشكّ في بقائها إمّا أن يكون مع القطع ببقاء موضوعاتها الواقعيّة ، أو مع القطع بانتفائها ، أو مع اشتباهها في الخارج ، أو لعدم تعيّنها عندنا. ولا معنى للاستصحاب على الأوّلين ، وهو واضح. وكذا على الأخيرين ، لفرض عدم العلم ببقاء موضوعه الذي هو شرط في جريانه.

وحاصل الجواب : أنّ الأحكام الشرعيّة على قسمين :

أحدهما : ما استند إلى حكم العقل. ولا ريب في اتّحاد موضوعه حينئذ مع موضوع حكم العقل ، لأنّ العقل إنّما يكشف عن حكم الشرع على الموضوع الذي حكم عليه العقل. مضافا إلى ما عرفته من قضيّة التطابق والملازمة. ولا مسرح للاستصحاب فيه أصلا ، لما عرفته في تقرير السؤال.

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : الشرعيّ.

نعم ، لو قطع النظر عن اشتراط بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب ، أمكن استصحاب حكم الشرع المستند إلى حكم العقل في صورة اشتباه موضوعه في الخارج ، لأنّ عدم حكم العقل حينئذ لا يستلزم عدم حكم الشرع أيضا في الواقع ، لاحتمال بقاء الموضوع في الواقع ، إذ حكم الشارع في الواقع على موضوع واقعي لا يستلزم علمنا بهذا الموضوع.

ومن هنا يظهر أنّ عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة من وجهين : أحدهما : من جهة عدم فرض الشكّ فيها مطلقا. والآخر : عدم العلم ببقاء الموضوع في أكثر مواردها ، كما تقدّم في الحاشية السابقة. وفي الأحكام الشرعيّة المستندة إليها من وجه واحد ، وهو عدم العلم ببقاء الموضوع.

وثانيهما : الأحكام الشرعيّة الثابتة بطريق شرعيّ لا عقلي. وهو أيضا على قسمين : أحدهما : ما لا مسرح للعقل فيها أصلا ، كجميع الأحكام التعبّدية. والآخر : ما ثبت بطريق شرعيّ في مورد حكم العقل ، كالوديعة التي ثبت وجوب ردّها عقلا وكتابا وسنّة.

والأوّل لا إشكال في جريان الاستصحاب فيها عند عروض ما يشك في بقائها معه. وأمّا الثاني فهو أيضا كذلك على التحقيق. وتوضيحه : أنّ موضوع الحكم هو ما يتقوّم به الحكم ويستند إليه ، وهي علّته التامّة ، لوضوح عدم قيامه بغيرها ، فموضوعات جميع الأحكام الشرعيّة هي عللها التامّة. ومقتضاه عدم جريان الاستصحاب في شيء منها ، لوضوح أنّ الشكّ في بقائها لا بدّ أن يكون لأجل الشكّ في ارتفاع بعض أجزاء العلّة ، وإلّا فلا يعقل الشكّ في المعلول مع القطع بعلّته التامّة. وحينئذ لا بدّ أن يكون الشكّ في بقاء الحكم الشرعيّ من جهة الشكّ في موضوعه ، وقد عرفت عدم جريان الاستصحاب مع الشكّ في بقاء الموضوع.

وهذا هو الإشكال الذي أشار المصنّف رحمه‌الله في الأمر السابق عند بيان جريان الاستصحاب فيما أخذ الزمان قيدا له ، وأوضحه عند بيان القول السابع في المسألة مع جوابه. وأشار هنا أيضا إلى جوابه بقوله : «وحكم بأنّ موضوعه أعمّ من موضوع حكم العقل».
وأقول في توضيحه : إنّ موضوعات الأحكام الواقعيّة على ما هي عليه في الواقع وإن كانت عللها التامّة ، إلّا أنّ الأحكام الثابتة في الكتاب والسنّة لا تدور مدار تلك الموضوعات ، بل على موضوعاتها التي ثبتت عليها في الكتاب والسنّة ، وإن لم تكن عللا لها في الواقع. والمدار في جريان الاستصحاب على بقاء هذه الموضوعات الواقعيّة المذكورة ، وإلّا لم تجر الاستصحاب في موارده أصلا ، كما عرفته في تقرير الإشكال. والمدار في جريان الاستصحاب إنّما هو على بقاء هذه الموضوعات ، إمّا على النحو الذي ثبتت في الأدلّة أو بحسب العرف كما سيجيء. والشكّ في بقاء الحكم لا يستلزم الشكّ في بقاء هذه الموضوعات ، لأنّ الشكّ قد ينشأ من احتمال عروض المانع ، وقد ينشأ من انتفاء بعض القيود التي لا يعدّ انتفائه تغيّرا في الموضوع عرفا.

وممّا ذكرناه يظهر الوجه فيما ذكره المصنّف رحمه‌الله من كون موضوع الحكم الشرعيّ أعمّ من موضوع حكم العقل. وعليه يبتنى ما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله من صحّة استصحاب الحكم الشرعيّ في مورد اجتماعه مع حكم العقل ، لما عرفت من عدم استلزام بقائه لبقاء موضوع حكم العقل ، لكون موضوعه أعمّ من موضوعه. فإذا حكم العقل بعدم التكليف على الصبيّ أو المجنون ، لعدم تمييزهما ، وكذا حكم الشرع عليهما بذلك ، إلّا أنّه لم يعلم كون ذلك لأجل عدم التمييز أو لعنوان آخر مجهول لنا ، وكان الموضوع في الأدلّة نفس الصبيّ والمجنون ، فإذا زالت عنهما حالة عدم التمييز وارتفع بذلك حكم العقل ، فإذا شكّ في ارتفاع حكم الشرع أيضا ،

هذا حال نفس الحكم العقلي. وأمّا موضوعه ـ كالضرر المشكوك بقائه في المثال المتقدّم ـ فالذي ينبغي أن يقال فيه : إنّ الاستصحاب إن اعتبر من باب الظنّ عمل به هنا ؛ لأنّه يظنّ الضرر بالاستصحاب ، فيحمل عليه الحكم العقلي (2411) إن كان موضوعه أعمّ من القطع والظنّ ، كما في مثال الضرر.

لاحتمال كون مناط حكم الشرع أيضا هو عدم التمييز ، صحّ استصحابه ما بقي عنوان الصبا والجنون ، لفرض كونهما الموضوع في الأدلّة ، فيكون موضوع حكم الشرع أعمّ من موضوع حكم العقل.

فإن قلت : إنّ موضوع حكم الشرع إن كان أعمّ من موضوع حكم العقل في الأحكام الشرعيّة غير المستندة إلى الأحكام العقليّة ، لزم عدم التطابق بينهما ، إذ مقتضى التطابق وصدق الملازمة بين حكم الشرع والعقل هو اعتبار اتّحاد موضوع الحكمين ، وكون حكم العقل على الموضوع الذي حكم عليه الشرع ، لوضوح عدم صدق التطابق مع تغاير الموضوعين.

قلت : يكفي في صدق التطابق اتّحاد موضوعهما ، بمعنى اشتمال موضوع حكم الشرع على موضوع حكم العقل ، بأن لم يكن خارجا منه ، وأمّا اتّحادهما بمعنى العينيّة فلا ، كيف لا ولو كان كذلك لم يجر الاستصحاب في الأحكام الشرعيّة من رأس ، لما تقدّم من أنّ موضوع حكم العقل هي العلل التامّة ، فلو كانت موضوعات الأحكام التعبّدية أيضا كذلك ـ كما هي قضيّة العينيّة ـ كان الشكّ في بقائها دائما مستندا إلى الشكّ في ارتفاع موضوعها ، كما عرفته في تقريب الإشكال في جريانه في الأحكام العقليّة ، فتلغو حينئذ الأخبار الواردة في عدم جواز نقض اليقين بالشكّ ، فلا بدّ أن يكون المراد بالتطابق الذي اتّفقت العدليّة عليه ما ذكرناه.

2411. ليس المقصود به استصحاب الحكم العقلي بواسطة استصحاب موضوعه ، بل المراد به استقلال العقل بالحكم في الموضوع المستصحب إن كان موضوعه أعمّ من القطع والظنّ.

وإن اعتبر من باب التعبّد لأجل الأخبار ، فلا يجوز العمل به ؛ للقطع بانتفاء حكم العقل مع الشكّ في الموضوع الذي كان يحكم عليه مع القطع. فلا يثبت الّا الآثار الشرعيّة المجعولة القابلة للجعل الظاهريّ ، وتعبّد الشارع بالحكم العقلى يخرجه عن كونه حكما عقليّا. مثلا إذا ثبت بقاء الضرر في السمّ في المثال المتقدّم بالاستصحاب ، فمعنى ذلك ترتيب الآثار الشرعيّة المجعولة للضرر على مورد الشكّ ، وأمّا الحكم العقلي بالقبح والحرمة فلا يثبت إلّا مع إحراز الضرر. نعم ، يثبت الحرمة الشرعيّة بمعنى نهي الشارع ظاهرا (*) ، ولا منافاة بين انتفاء الحكم العقلي وثبوت الحكم الشرعيّ ؛ لأنّ عدم حكم العقل مع الشكّ إنّما هو لاشتباه الموضوع عنده ، وباشتباهه يشتبه الحكم الشرعيّ الواقعي أيضا ، إلّا أنّ الشارع حكم على هذا المشتبه الحكم الواقعي بحكم ظاهري هي الحرمة.
وممّا ذكرنا من عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقلي يظهر ما في تمسّك بعضهم (2412) لإجزاء ما فعله الناسي لجزء من العبادة أو شرطها ، باستصحاب عدم التكليف الثابت حال النسيان. وما في اعتراض بعض (2413) المعاصرين (10) على من خصّ من القدماء والمتأخّرين استصحاب حال العقل باستصحاب العدم ، بأنّه لا وجه للتخصيص ؛ فإنّ حكم العقل المستصحب قد يكون وجوديّا تكليفيّا كاستصحاب تحريم التصرّف في مال الغير ووجوب ردّ الأمانة إذا عرض هناك ما يحتمل معه زوالهما كالاضطرار والخوف ، أو وضعيّا كشرطيّة العلم (2414) للتكليف إذا عرض ما يوجب الشك في بقائها.
2412. لأنّ موضوع حكم العقل هو النسيان ، وقد زال بالالتفات.

2413. هو صاحب الفصول.

2414. كذلك شرطيّة القدرة إذا عرض ما يوجب الشكّ في شرطيّتها ، كما إذا صار المكلّف نفسه سببا لزوال القدرة ، كصيرورته سببا للانسداد بالنسبة إلى الشكّ في شرطيّة العلم.

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : لثبوتها سابقا ولو بواسطة الحكم العقلي.

ويظهر حال المثالين (2415) الأوّلين مما ذكرنا سابقا. وأمّا المثال الثالث ، فلم يتصوّر فيه الشك (2416) في بقاء شرطية العلم للتكليف في زمان. نعم ، ربّما يستصحب التكليف (2417) فيما كان المكلّف به معلوما بالتفصيل ثمّ اشتبه وصار

2415. لأنّ موضوع حكم العقل بالحرمة هو التصرّف المقيّد بعدم الخوف والاضطرار ، وقد زال بعروضهما. وإن فرض كونه أعمّ منهما يستقلّ العقل بحكمه في الزمان الثاني أيضا كالزمان الأوّل ، لفرض بقاء موضوعه. وعلى التقديرين لا مجرى للاستصحاب.

2416. لأنّ شرط تنجّز التكليف إن كان هو حصول العلم به تفصيلا ، فالشرطيّة باقية مع عروض الانسداد أيضا ، وإن كان ذلك بتقصير من المكلّف ، لأنّ انتفاء الشرط لا يقضي بانتفاء الشرطيّة ، ومقتضاه ارتفاع التكليف في صورة الانسداد مطلقا. وإن كان هو العلم به في الجملة وإن كان إجماليّا مطلقا ، سواء حصل الانسداد بسبب من المكلّف أم لا ، فالتكليف باق مطلقا. وإن كان مشروطا بعدم تسبّب المكلّف للانسداد ، فالتكليف باق مع التسبّب لا بدونه. وعلى كلّ تقدير ، لا يفرض إجمال في حكم العقل حتّى يكون موردا للاستصحاب.

2417. يعني : إذا كان التكليف معلوما بالتفصيل ، واشتبه بعض مصاديق المكلّف به في الخارج ، فبعد الإتيان ببعض محتملاته يستصحب التكليف المعلوم الثابت قبل الإتيان ببعض محتملاته ، كما في مثال القبلة المردّدة بين الجوانب الأربعة ، وفي مثال الإنائين المشتبهين ، فإذا صلّى إلى بعض الجوانب أو شرب أحد الإنائين يستصحب التكليف المعلوم الثابت قبل الإتيان ببعض المحتملات. وهذا هو المراد بالعبارة ، لا ما هو ظاهرها من الاستصحاب فيما كان التكليف معلوما بالتفصيل ثمّ صار معلوما بالإجمال ، لأنّ ما ذكرناه هو الذي نبّه عليه المصنّف رحمه‌الله في آخر هذا التنبيه.

معلوما بالإجمال ، لكنّه خارج عمّا نحن فيه (2418) مع عدم جريان الاستصحاب فيه ، كما سننبّه عليه. ويظهر أيضا فساد التمسّك باستصحاب (2419) البراءة والاشتغال الثابتين بقاعدتي البراءة والاشتغال.

2418. من استصحاب شرطيّة العلم ، لأنّ المستصحب في محلّ الفرض نفس التكليف لا شرطيّة العلم في تنجّزه.

2419. لا يخفى أنّ البحث عن قاعدتي البراءة والاشتغال واستصحابهما ، من حيث اختلافهما بحسب المورد والمفهوم والمؤدّى واتّحادهما كذلك ، حقيق للتخصيص بعنوان مستقلّ ، فلنورد شطرا من الكلام فيه على حسب ما يقتضيه المقام.

وليعلم أوّلا أنّ نفس التكليف ـ الذي هو الإنشاء القائم باللفظ الدالّ عليه الزائل بزواله ـ ليس بمورد للاستصحاب ، لعدم قابليّته للبقاء بالفرض. نعم ، إذا صدر التكليف عن الشارع أو عن غيره ممّن له أهليّة التكليف ، تعرض هنا للآمر حالة يسمّى باعتبارها مكلّفا بالكسر ، وللفعل يسمّى باعتبارها مكلّفا به ، وللمأمور يسمّى باعتبارها مكلّفا بالفتح ، وكون ذمّته مشغولة به ، واستصحاب الاشتغال راجع إلى استصحاب هذه الحالة. وهذه الحالات وإن كانت من الامور الاعتباريّة ، إلّا أنّ لها تأصّلا في نظر أهل العرف ، قابلة للبقاء والارتفاع ، ولذا يظهر أثر الخجلة والاضطراب في وجه المديون عند مطالبة الدين ، فيحمّر وجهه ويضطرب قلبه زعما منه كون الدين أمرا موجودا ثابتا في ذمّته ، ويطالبه المدين ويخاصمه عليه. وبهذا الاعتبار أيضا قد ذهب الشارع عليه جملة من الأحكام ، كجواز بيع ما في الذمّة ، وإيقاع الصلح عليه ، وإلّا فشغل الذمّة ليس راجعا إلى شيء عند التحقيق حتّى يصحّ بيعه والمصالحة عليه.

وإذا عرفت أن استصحاب الشغل إنّما هو باعتبار الحالة المذكورة فاعلم : إنّ قاعدة الشغل واستصحابه متّحدتان من جهة ومفترقتان من اخرى. أمّا الاولى

فمن حيث احتياج كلّ منهما في تحقّقه وجريانه في مورد إلى تحقّق يقين وشكّ.

وأمّا الثانية فمن وجهين :

أحدهما : أنّ اليقين بالتكليف في آن ثمّ الشكّ فيه في قاعدة الاشتغال علّة تامّة لحكم العقل بتحصيل اليقين بالبراءة ، سواء تعلّق الشغل بأمر دنيويّ كوجوب أداء الدين ، أو اخروي محض كوجوب الإتيان بالصلاة ، بخلاف استصحاب الشغل ، إذ لا بدّ فيه مع ذلك من ملاحظة وجود المتيقن في السابق.

وثانيهما : أنّ مؤدّى القاعدة وجوب تحصيل اليقين بالبراءة عن الشغل الثابت بأيّ وجه اتّفق ، بخلاف استصحاب الشغل ، لأنّه إنّما يدلّ على بقاء الشغل السابق ، وأمّا وجوب الإتيان بما يحصل به البراءة فإنّما يدلّ عليه العقل بعد إثبات الشغل بالاستصحاب.

وبعبارة اخرى : إنّ القاعدة لا تدلّ على بقاء الحكم السابق ، لأنّ غايتها وجوب تحصيل اليقين بما تحصل معه البراءة ، بخلاف استصحاب الشغل ، لأنّ مقتضاه بقاء المتيقّن السابق في زمان الشكّ. ولذا كان المدار في الثواب والعقاب في مورد جريان القاعدة على موافقة الواقع ومخالفته ، لا على موافقة القاعدة ومخالفتها. ولذا لو ترك الفعل مع عدم وجوبه في الواقع لا يترتّب عليه عقاب ، إلّا على القول بحرمة التجرّي ، بخلاف استصحاب الشغل ، لأنّ مقتضاه كون الحكم المتيقّن في السابق مجعولا في مورد الشكّ ، فيكون المدار في الثواب والعقاب على موافقة مؤدّاه ومخالفته. وذلك لأنّ حكم العقل في مورد القاعدة بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة إرشادي ، وحكمه بذلك إنّما هو لمراعاة الواقع والتحرّز عن مخالفته.

فحكم العقل بوجوب الاحتياط حينئذ إنّما هو لكونه نوعا من طرق امتثال الواقع ، ولا ريب أنّه لا ثواب ولا عقاب على نفس موافقة الطريق ومخالفتها ، إذ

ليس هنا حكم إلزامي مولوي بوجوب الإطاعة عقلا أو شرعا حتّى يترتّب الثواب والعقاب على موافقة هذا الحكم ومخالفته ، وإلّا احتاج هذا الحكم إلى حكم آخر أيضا وهكذا ، فيتسلسل.

ومن هنا حمل الأمر في قوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) على الإرشاد. فالمحرّك إلى امتثال أحكام الشرع هو العقل من باب الإرشاد. وأمّا الشارع فحكمه إمّا من باب الإرشاد أيضا ، أو من باب إمضاء حكم العقل.

وأمّا استصحاب الشغل ، فالثابت به حكم شرعيّ ظاهري منزّل منزلة الواقع ، فيترتّب عليه ما يترتّب على الواقع من الثواب والعقاب. وبملاحظة ما ذكرناه يظهر وجه اختلاف قاعدة الاشتغال مع استصحابه بحسب المفهوم والمؤدّى ، وإن وقع التمسّك بكلّ منهما كثيرا في مورد واحد في كلمات صاحب الرياض والوحيد البهبهاني.

وأمّا بحسب المورد ، فالظاهر اختلاف موردهما أيضا بالعموم من وجه ، فقد يجتمعان ، وقد يفترقان.

أمّا الأوّل ، فكالشكّ في الإتيان بإحدى الصلوات اليوميّة قبل خروج وقتها ، وكذا الشكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته في العبادات على القول بوجوب الاحتياط فيهما ، لأنّ كلّا منهما مورد للقاعدة والاستصحاب ، وهو واضح. نعم ، الظاهر كون الاستصحاب في الثاني تقديريّا ، لأنّ مرجعه إلى استصحاب الشغل على تقدير الإتيان بالعبادة من دون المشكوك فيه.

واعترض عليه بأنّه إنّما يتمّ إن كان الشكّ حاصلا للمقلّد ، وليس كذلك ، لأنّ الشكّ في الأحكام إنّما يعرض للمجتهد لأنّه المستنبط دون المقلّد ، وله أخذ الفتوى منه. والشكّ بالنسبة إلى المجتهد في كلّ وقت فعلي لا تقديري ، فكأنّه يستعمل الأدلّة والاصول من قبل المقلّد ، فهو بمنزلة النائب عنه. ومرجع الشكّ العارض له إلى الشكّ في حصول براءة ذمّة المقلّد بالعمل المخالف للاحتياط ،

كالإتيان بالصلاة من دون الجزء المشكوك فيه. فله إجراء الاستصحاب فعلا وإن لم يكن مبتلى بالعمل ، فيقول : الأصل عدم براءة ذمّة المقلّد ، وبقاء شغل ذمّته بهذا العمل.

وأنت خبير بأنّه مع عدم تماميّته بالنسبة إلى عمل نفس المجتهد ، لا يتمّ بالنسبة إلى عمل المقلّد أيضا ، إذ المجتهد لا بدّ أن يقول في مقام الاستنباط : الأصل عدم براءة ذمّة المقلّد على تقدير إتيانه بالصلاة من دون الجزء المشكوك فيه مثلا ، لوضوح عدم صحّة إجراء الأصل في حقّه إلّا معلّقا.

وأمّا الثاني ، فأمّا مادّة الافتراق من جانب قاعدة الشغل فكالواجبات المضيّقة التي يكون زمان الفعل فيها بمقداره كالصوم. فإذا شكّ في بعض أجزائها أو شرائطها لا يمكن فيه استصحاب الشغل ، إذ يعتبر في الاستصحاب تحقّق زمانين ، يحصل اليقين بوجود المستصحب في أحدهما ، ويشكّ في بقائه في الآخر ، والفرض في المقام اتّحاد زمان التكليف ، فهو قبله غير منجّز ، وفي أثنائه متحقّق قطعا ، وبعده مرتفع كذلك ، فالمتعيّن في مثلها التمسّك بالقاعدة ، لأنّه مع العلم بثبوت التكليف الفعلي والشكّ في حصول الامتثال ببعض محتملاته ، يقضي العقل بوجوب الإتيان بما يحصل معه القطع بالبراءة.

وأمّا من جانب استصحاب الشغل ، فكما إذا دار الأمر بين التضييق والتوسعة وبين الفور والتراخي في الأوامر ، لأنّ قاعدة الشغل وإن اقتضت وجوب الإتيان بالفعل في الزمان الأوّل ، إلّا أنّه بعد الإخلال بالفعل ، وفيه يتعيّن الرجوع في الزمان الثاني إلى استصحاب الشغل دون قاعدته ، لاحتمال اختصاص التكليف بالزمان الأوّل ، فلا يحصل القطع بالامتثال بالإتيان به في الزمان الثاني ، بخلاف استصحاب الشغل ، لعدم قدح ذلك في التمسّك به ، ولذا قد ادّعى شريف العلماء في المقام أنّ قاعدة الشغل تقتضي التضييق ، والاستصحاب التوسعة.

فإن قلت : كيف تدّعي عدم قدحه فيه ، ومعه لا يكون المستصحب قابلا

للبقاء ، وحينئذ لا يصحّ التمسّك بالاستصحاب ، لأنّه إبقاء ما كان؟
قلت : نعم ، لكنّه مبنيّ على المداقّة في أمر الاستصحاب ، والكلام هنا مبنيّ على مذاق المشهور الذين تسامحوا فيه بما لا يخفى.

نعم ، يمكن التمسّك بقاعدة الشغل في الزمان الثاني ، نظرا إلى أنّه مع الإتيان بالفعل في الزمان الثاني وإن لم يحصل القطع بالبراءة ، لاحتمال اختصاص التكليف بالزمان الأوّل ، إلّا أنّه مع ثبوت التكليف في الجملة ، وعدم التمكّن من تحصيل البراءة اليقينيّة بعد الإخلال بالفعل في الزمان الأوّل ، فالعقل قاض بوجوب الإتيان بما تحتمل معه البراءة. وهذا الكلام سار بالنسبة إلى الزمان الثالث على تقدير الإخلال به في الزمان الثاني ، وهكذا.

ومن هنا يظهر فساد توهّم كون المقام بالنسبة إلى الزمان الثاني والثالث وهكذا من موارد أصالة البراءة دون الاشتغال ، لاحتمال حصول العصيان بالإخلال بالفعل في الزمان الأوّل ، وعدم العلم بالتكليف بعده ، سيّما مع عدم حصول اليقين بالبراءة بالإتيان به فيه.

ووجه الفساد : أنّه إنّما يتمّ مع عدم سبق العلم بالتكليف في الجملة المردّد بين التضييق والتوسعة ، وإلّا فالعقل يستقلّ بوجوب الإتيان بما يحتمل معه حصول البراءة.

نعم ، التمسّك بالقاعدة بالنسبة إلى الزمان الأوّل أو مطلقا إنّما هو مع قطع النظر عن الاستصحاب ، وإلّا فمعه يرتفع موضوع القاعدة ، لأنّ حكم العقل بوجوب الإتيان بما تحصل معه البراءة اليقينيّة أو الاحتماليّة بعد العلم بالتكليف في الجملة ، إنّما هو لخوف العقاب في المخالفة يقينا أو احتمالا ، وإذا ثبتت التوسعة بمقتضى الاستصحاب وعدم ترتّب العقاب على التخيير حصل الأمن من العقاب ، وارتفع مناط حكم العقل.

هذا كلّه في بيان قاعدة الاشتغال مع استصحابه. وأمّا قاعدة البراءة مع استصحابها ، فالحقّ اختلافهما أيضا بحسب المفهوم والمؤدّى والمورد.

أمّا الأوّل فمن وجهين : أحدهما : أنّه يكفي في حكم العقل بالبراءة مجرّد الشكّ في التكليف مع قطع النظر عن ثبوتها في السابق ، بخلاف استصحابها. وثانيهما : أنّ المراد بالقاعدة حكم العقل بعدم وجوب الإتيان بالتكليف المحتمل ، وباستصحابها إبقاء البراءة السابقة.

ومن هنا يظهر وجه اختلافهما بحسب المؤدّى أيضا ، لأنّ مؤدّى القاعدة عدم وجوب الإتيان ، ومقتضى استصحاب البراءة بقاء البراءة السابقة.

وأمّا الثالث ، فمادّة الاجتماع واضحة ، وهي جميع موارد الشبهات البدويّة. وأمّا مادّة الافتراق من جانب قاعدة البراءة ، فهي ما أشار إليه صاحب الفصول ، فإنّه بعد أن احتجّ لاعتبار قاعدة البراءة باستصحابها قال : «هذا الدليل أخصّ من المدّعى ، إذ بين مورد الاستصحاب وبين مورد أصل البراءة عموم من وجه ، لجريان الاستصحاب في غير البراءة ، وجريان أصل البراءة حيث لا يتقدّم براءة ، كمن علم بوقوع جنابة وغسل عمّا في الذمّة منه وشكّ في المتأخّر ، فإنّ قضيّة أصل البراءة هنا عدم تحريم جواز المسجدين واللبث في المساجد وقراءة العزائم عليه ، مع أنّه لا مسرح للاستصحاب فيها» انتهى.

ووجه عدم جريان الاستصحاب في المثال : هو حصول العلم بانقطاع البراءة السابقة لأجل العلم بوقوع الجنابة ، وعدم جواز استصحاب الجنابة إنّما هو لمعارضته بمثله ، للعلم بوقوع الطهارة أيضا ، فيتمسّك بأصل البراءة ، لكون مرجع الشكّ في المقام إلى الشكّ في التكليف ، لعدم العلم بالطهارة والحدث في الحال. وسيجيء بيان مادّة الافتراق من جانب استصحاب البراءة أيضا. وما ذكره من مادّة الافتراق من جانب الاستصحاب لا دخل له فيما نحن فيه.

وربّما يورد على ما ذكره ـ من عدم جريان استصحاب البراءة فيما ذكره من المثال ـ بمنع انقطاع البراءة السابقة فيه مطلقا ، لأنّ المسلّم منه انقطاعها بالنسبة إلى من علم بوقوع الجنابة منه بالخصوص ، وأمّا من علم إجمالا بوقوع أحد الأمرين منه فلا ، وإن كانت منقطعة بالنسبة إلى زمان العلم بالجنابة ، وذلك لأنّ المكلّف الواحد باعتبار اختلاف حالاته والعوارض الطارية عليه ينزّل منزلة أشخاص مختلفين في التكليف ، لأنّ مدار الخطابات الشرعيّة في التعلّق بالمكلّفين على اختلاف عناوينهم وحالاتهم ، وكما أنّ للشخص الواحد باعتبار كونه مسافرا وحاضرا وصحيحا ومريضا ومختارا ومضطرّا أحكاما مختلفة ، فكذا باعتبار كونه عالما بالجنابة يجب عليه الغسل ، وتنقطع عنه البراءة السابقة ، وباعتبار كونه شاكّا فيها ـ وإن تردّد أمره بينها وبين الطهارة ـ لا يجب عليه الغسل ، ولا تنقطع عنه البراءة السابقة. وعدم جواز التمسّك باستصحاب البراءة في سائر موارد استصحاب التكليف ، مع فرض كون الشكّ فيها في الزمان الثاني في التكليف ، إنّما هو من جهة كون استصحاب التكليف فيها رافعا لموضوع البراءة ، فتأمّل.

وربّما يمثّل لمادّة الافتراق من جانب أصالة البراءة بما دار الأمر فيه بين التعيين والتخيير ، شرعيّين كانا أو عقليّين ، كما إذا علم وجوب العتق وتردّد بين عتق الرقبة مطلقا وخصوص المؤمنة لانقطاع البراءة السابقة بثبوت التكليف يقينا في الجملة. ولكن يمكن منع تعيّن وجوب عتق خصوص المؤمنة ، بأصالة البراءة ، كما تقدّم تحقيقه في مسألة البراءة.

وقد يمثّل أيضا بمسألة كون القضاء تابعا للأداء ، لانقطاع البراءة السابقة بثبوت التكليف في الجملة ، فلا يجوز استصحابها ، بل مقتضى استصحاب الأمر الأوّل على خلافه. وأمّا أصالة البراءة فمقتضاها عدم وجوب القضاء مع قطع النظر عن استصحاب الأمر الأوّل. وبالجملة ، إنّ استصحاب البراءة السابقة غير جار وإن قطع النظر عن استصحاب الأمر الأوّل ، وأصالة البراءة جارية لكن مع قطع النظر عنه.

مثال الأوّل : ما إذا قطع بالبراءة عن وجوب غسل الجمعة والدعاء عند رؤية الهلال قبل الشرع أو العثور عليه ، فإنّ مجرّد الشكّ في حصول (2420) الاشتغال كاف في حكم العقل بالبراءة ، ولا حاجة إلى إبقاء البراءة السابقة والحكم بعدم ارتفاعها ظاهرا ،

وفيه نظر ، لأنّ القضاء تكليف جديد وإن قلنا بكونه تابعا للأداء وثبوته بالأمر الأوّل ، ولذا يلتزم بعقاب آخر على مخالفته. والأصل عدم هذا التكليف ، بمعنى استصحاب البراءة السابقة. واستصحاب الأمر الأوّل وإن تمسّك به شريف العلماء تبعا للمحقّق القميّ رحمه‌الله ، إلّا أنّه ضعيف ، لانقضاء الأمر الأوّل بخروج وقته ، ولا أقلّ من احتمال تقيّده بالوقت الأوّل ، فلا يصدق معه البقاء حتّى يصحّ استصحابه. فالأولى التمثيل للمقام بما تقدّم من المثال ، لعدم سلامة الأوّل والثالث من إشكال كما عرفت.

وأمّا مادّة الافتراق من جانب استصحاب البراءة ، فمثل ما لو دار الأمر في شيء بين كونه أحد فردي الواجب المخيّر وبين كونه مباحا مسقطا عنه ، كما إذا ثبت الأمر بالعتق وتردّد الأمر بين كون المكلّف مخيّرا بين المؤمنة والكافرة وبين كون عتق الكافرة مباحا مسقطا عنه ، وحينئذ لا يمكن نفي وجوبه بقاعدة البراءة ، لأنّ مقتضاها ـ كما نبّهنا عليه في مسألة البراءة ـ هو نفي احتمال العقاب لا نفي الوجوب أو الحرمة. والفرض في المقام عدم ترتّب عقاب على ترك عتق خصوص الكافرة. أمّا على تقدير كونه مباحا مسقطا عن الواجب ـ كالسفر المسقط عن وجوب الصوم ـ فواضح. وأمّا على تقدير كونه أحد فردي الواجب المخيّر ، فلعدم ترتّب العقاب على ترك خصوص أحد فرديه ، بل العقاب على ترك الجميع ، كما هو واضح. وحينئذ يتعيّن الرجوع إلى استصحاب البراءة السابقة عن وجوب عتق خصوص الكافرة. والله العالم بحقائق أحكامه.

2420. حاصله : حكومة قاعدة البراءة على استصحابها ، لأنّه إذا فرض كون مجرّد الشكّ في التكليف علّة تامّة لحكم العقل بالبراءة لا يبقى في الزمان الثاني في

فلا فرق بين الحالة السابقة واللاحقة في استقلال العقل بقبح التكليف فيهما ؛ لكون المناط في القبح عدم العلم. نعم ، لو اريد إثبات عدم الحكم أمكن إثباته باستصحاب عدمه ، لكنّ المقصود من استصحابه ليس إلّا ترتيب آثار عدم الحكم ، وليس إلّا عدم الاشتغال الذي يحكم به العقل في زمان الشك ، فهو من آثار الشك لا المشكوك.

ومثال الثاني : ما إذا حكم العقل عند اشتباه المكلّف به بوجوب السورة في الصلاة ، ووجوب الصلاة إلى أربع جهات ، ووجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة ، ففعل ما يحتمل معه بقاء التكليف الواقعي وسقوطه ـ كأن صلّى بلا سورة أو إلى بعض الجهات أو اجتنب أحدهما ـ فربّما يتمسّك حينئذ باستصحاب الاشتغال المتيقّن سابقا.

وفيه : أنّ الحكم السابق لم يكن إلّا بحكم العقل الحاكم بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة عن التكليف المعلوم في زمان ، وهو بعينه موجود في هذا الزمان. نعم ، الفرق بين هذا الزمان والزمان السابق : حصول العلم بوجود التكليف فعلا بالواقع في السابق وعدم العلم به في هذا الزمان ، وهذا لا يؤثّر في حكم العقل المذكور ؛ إذ يكفي

شكّ ـ ولو في الظاهر ـ حتّى يجري فيه الاستصحاب. لكن هذا إنّما يتمّ لو اريد باستصحاب البراءة استصحاب عدم اشتغال الذمّة فعلا ، وعدم وجوب الامتثال كذلك. وإن اريد به استصحاب عدم الحكم من الوجوب والحرمة ، فالقاعدة حينئذ وإن لم تكن حاكمة على استصحاب البراءة بالمعنى المذكور ، لعدم دلالة العقل على هذا الحكم عند الشكّ فيه ، لأنّ غاية ما يدلّ عليه العقل عند الشكّ في التكليف هو عدم وجوب امتثال التكليف المشكوك فيه ، لا عدمه في الواقع ولو ظنّا ، ولكن يرد عليه أنّ المقصود من استصحاب عدم الحكم إثبات عدم وجوب امتثاله في زمان الشكّ ، وهو مع كونه من الآثار العقليّة لعدم الحكم ، فلا يثبت بالاستصحاب أنّ هذا الأثر من آثار مجرّد الشكّ في التكليف لا من آثار عدمه في الواقع ، فبمجرّد الشكّ فيه يرتّب عليه أثره من دون حاجة إلى إثبات عدمه بالاستصحاب.

فيه العلم بالتكليف الواقعي آناً ما. نعم ، يجري استصحاب عدم فعل الواجب الواقعي وعدم سقوطه عنه ، لكنّه لا يقضي بوجوب الإتيان بالصلاة مع السورة والصلاة إلى الجهة الباقية واجتناب المشتبه الباقي ، بل يقضي بوجوب تحصيل البراءة من الواقع. لكن مجرّد ذلك لا يثبت وجوب الإتيان بما يقتضي اليقين بالبراءة إلّا على القول بالأصل المثبت أو بضميمة حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين ، والأوّل لا نقول به ، والثاني بعينه موجود في محل الشك من دون الاستصحاب.

الأمر الرابع : قد يطلق على بعض الاستصحابات : الاستصحاب التقديريّ تارة والتعليقي اخرى ، باعتبار كون القضيّة المستصحبة (2421) قضيّة تعليقية حكم فيها بوجود حكم على تقدير وجود آخر ، فربّما يتوهم لأجل ذلك الإشكال في اعتباره ، بل منعه والرجوع فيه إلى استصحاب مخالف له.

ولا تنافي بين ما ذكره هنا من منع جريان استصحاب البراءة ، وبين ما تقدّم في توجيه كلمات القوم في تفسير استصحاب حال العقل باستصحاب العدم من تسليم ذلك هناك ، لأنّ المراد بما ذكره هنا هو استصحاب البراءة ، وبما ذكره هناك استصحاب العدم. ومقصوده ثمّة بيان عدم المانع من حيث كون المستصحب أمرا عقليّا مع قطع النظر عن سائر الموانع ، فلا ينافي تسليمه هناك ما أورد على استصحاب العدم ، هنا فلا تغفل.

2421. حاصله : أنّ الاستصحاب التعليقي ما كان الحكم المستصحب فيه متعلّقا بموضوع على تقدير وجود شرط مفقود أو فقد مانع موجود ، وشكّ في ارتفاع هذا الحكم المعلّق على نحو تعلّقه به وعدمه بسبب تغيّر بعض حالات الموضوع ، كصيرورة العنب زبيبا في المثال الذي ذكره المصنّف رحمه‌الله. ومن جملة أمثلته أيضا أنّ الصلاة واجبة على المرأة الخالية من الحيض بشرط دخول الوقت فإذا دخل الوقت ، ورأت دما مشتبها مردّدا بين الحيض والاستحاضة ، يستصحب الوجوب المعلّق لإثبات كون الدم استحاضة. وهذا المعنى هو المعروف في الاستصحاب التعليقي.

توضيح ذلك : أنّ المستصحب قد يكون أمرا موجودا في السابق بالفعل ، كما إذا وجب الصلاة فعلا أو حرم العصير العنبيّ بالفعل في زمان ، ثمّ شكّ في بقائه وارتفاعه ، وهذا لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه. وقد يكون أمرا موجودا على تقدير وجود أمر ، فالمستصحب هو وجوده التعليقيّ ، مثل : أنّ العنب كان حرمة مائه معلّقة على غليانه ، فالحرمة ثابتة على تقدير الغليان ، فإذا جفّ وصار زبيبا فهل يبقى بالاستصحاب حرمة مائه المعلّقة على الغليان ، فيحرم عند تحقّق الغليان أم لا ، بل يستصحب الإباحة السابقة لماء الزبيب قبل الغليان؟ ظاهر سيد مشايخنا في المناهل وفاقا لما حكاه عن والده قدس‌سره في الدرس : عدم اعتبار الاستصحاب الأوّل ، والرجوع إلى الاستصحاب الثاني.
وقد يطلق أيضا على استصحاب حكم معلّق على وجود موضوع عند الشكّ في بقاء هذا الحكم وارتفاعه ، لأجل عروض ما يشكّ في بقائه ، مثل قول الشارع : الكلب نجس والغنم طاهر والبيع صحيح ، إذ المراد بهذه القضايا أنّ الكلب إن وجد كان نجسا ، والغنم إن وجد كان طاهرا ، والبيع إذا تحقّق كان صحيحا. فإذا وقع البيع في وقت النداء يستصحب الحكم المعلّق على وجود البيع لإثبات كون هذا البيع صحيحا. وكذا إذا فرض أنّ شخصا لم يقلّد مجتهدا مع وجود الجامع للشرائط ، فإذا مات هذا المجتهد استصحب جواز تقليده إلى ما بعد الموت ، فإنّ تقليد هذا المجتهد كان جائزا ، فيستصحب هذا الجواز ، وإن كان وجوده الفعلي في السابق معلّقا على تحقّق تقليده.

والتمسّك بالاستصحاب بهذا المعنى محكيّ عن بعض متأخّري المتأخّرين. وفيه : أنّ الحكم المستصحب في أمثال ما ذكر ليس معلّقا على شيء ، بل هو مرتّب على موضوعه الكلّي فعلا ، وإن كان تحقّقه في الخارج متوقّفا على وجود بعض أفراده.

وبالجملة ، إنّ الظاهر من الاستصحاب التعليقي استصحاب ما كان وجوده معلّقا على عدم أمر موجود أو وجود أمر معدوم ، لا ما كان عدمه في الزمان

قال في المناهل في ردّ تمسك السيّد العلّامة الطباطبائي على حرمة العصير من الزبيب إذا غلا بالاستصحاب ودعوى تقديمه على استصحاب الإباحة : إنّه يشترط في حجّية الاستصحاب ثبوت أمر أو حكم وضعيّ أو تكليفيّ في زمان من الأزمنة قطعا ، ثمّ يحصل الشكّ في ارتفاعه بسبب من الأسباب ، ولا يكفي مجرّد قابليّة الثبوت باعتبار من الاعتبارات ، فالاستصحاب التقديري باطل ، وقد صرّح بذلك الوالد العلّامة قدس‌سره في أثناء الدرس ، فلا وجه للتمسّك باستصحاب التحريم في المسألة (11). انتهى كلامه ، رفع مقامه.
أقول : لا إشكال في أنّه يعتبر (2422) في الاستصحاب تحقّق المستصحب سابقا ، والشكّ في ارتفاع ذلك المحقّق ، ولا إشكال أيضا في عدم اعتبار أزيد من ذلك. ومن المعلوم أنّ تحقّق كلّ شيء بحسبه ، فإذا قلنا : العنب يحرم مائه إذا غلا أو بسبب

السابق لعدم موضوعه ، لعدم عدّ مثله من التعليقيّات في شيء.

2422. حاصل ما ذكره يرجع إلى جوابين :

أحدهما : منع كون المعتبر في جريان الاستصحاب وجود المستصحب في الزمان السابق بالوجود الفعلي المنجّز ، لأنّ غاية ما يدلّ عليه الأدلّة من العقل والنقل هو وجود شيء في السابق على نحو من أنحاء الوجود ، وشكّ في بقائه على نحو وجوده الأوّل ، وحينئذ يحكم ببقائه في زمان الشكّ على نحو وجوده الأوّل. ولا ريب أنّ الوجود التعليقي ـ أعني : قابليّة الشيء للوجود الفعلي وصلاحيّته له ـ قسم من أنحاء الوجود في مقابل عدمه المحض ، ولذا ترى أن التعليقيّات التكليفية أو الوضعيّة تحتاج في وجودها التعليقي إلى إنشاء من الحاكم ، فإذا قال المولى لعبده : إن جاءك زيد فأكرمه ، أو بعتك هذا بهذا إن كان مالي ، فهو منشأ للوجوب المعلّق على المجيء ، وكذا التمليك المعلّق على كون المبيع ماله ، وإن وقع التعليق في المنشأ.

وبعبارة اخرى : إنّ التعليق إنّما هو في الأمر المنشأ لا في نفس الإنشاء. وتوهّم خلافه واضح الضعف. واحتياج الوجود المعلّق إلى الإنشاء دليل على كونه من قبيل الموجودات.

الغليان ، فهناك لازم وملزوم وملازمة.

أمّا الملازمة وبعبارة اخرى : سببية الغليان لتحريم ماء العصير ، فهي متحقّقة بالفعل من دون تعليق. وأمّا اللازم وهي الحرمة ، فله وجود مقيّد بكونه على تقدير الملزوم ، وهذا الوجود التقديريّ أمر متحقّق في نفسه في مقابل عدمه ، وحينئذ فإذا شككنا في أنّ وصف العنبيّة له مدخل في تأثير الغليان في حرمة مائه ، فلا أثر (2423) للغليان في التحريم بعد جفاف العنب وصيرورته زبيبا ، فأيّ

وثانيهما : مع التسليم أنّ الملازمة بين الحرمة والغليان ـ وكذا بين غيرهما في سائر موارد الاستصحاب التعليقيّة ـ موجودة فعلا في الزمان السابق ، فتستصحب إلى زمان الشكّ ، فيحكم بالحرمة الفعليّة على تقدير تحقّق الغليان.

فإن قلت : إنّ ترتّب اللازم على بقاء الملازمة على تقدير وجود الشرط ـ وهو الغليان ـ عقلي ، فلا يثبت بالاستصحاب.

قلت : هذا إنّما يتمّ على تقدير كون الملازمة عقليّة لا شرعيّة ، وإلّا فلا غرو في ترتيب اللازم على ملزومه الثابت بالأصل ، وإن كان ترتّبه عليه عقليّا ، ولذا يحكم بجواز الدخول في الصلاة باستصحاب (*) بعد ثبوت الطهارة ، وإن كان جواز الدخول بعد ثبوت الطهارة عقليّا.

نعم ، يرد عليه : أنّ ملازمة العصير على تقدير الغليان للحرمة عبارة عن حكم الشارع بالحرمة على تقدير الغليان ، وإلّا فنفس الملازمة أمر اعتباري منتزع عن حكم الشارع بالحرمة على تقدير الغليان ، سيّما على مذهب المصنّف رحمه‌الله من كون الأحكام الوضعيّة مطلقا اعتباريّة ، ولا معنى لاستصحاب الأمر الاعتباري ، وحينئذ ينحصر الأمر في استصحاب نفس الحرمة ، فيرجع الأمر بالاخرة إلى الجواب الأوّل.

2423. تفريع على ثبوت مدخليّة الوصف وتأثيره.

__________________

(*) كذا في الطبعة الحجريّة ، ولعلّه تصحيف : باستصحابه.

فرق (2424) بين هذا وبين سائر الأحكام الثابتة للعنب إذا شكّ في بقائها بعد صيرورته زبيبا؟
نعم ربّما يناقش في الاستصحاب المذكور تارة بانتفاء الموضوع (2425) وهو العنب ، واخرى بمعارضته باستصحاب الإباحة قبل الغليان ، بل ترجيحه عليه بمثل

2424. جواب الشرط.

2425. في جميع موارد الاستصحابات التعليقيّة ، إذ الشكّ في بقاء اللازم التعليقي لا بدّ أن ينشأ من تغيّر في بعض أوصاف ملزومه وحالاته. وبالجملة ، إنّ المقصود ليس المناقشة في خصوص المثال ، وإلّا فهي غير قادحة في القول باعتبار الاستصحاب التعليقي بقول مطلق ، كعدم قدح انتفاء الموضوع في بعض الموارد في القول باعتبار الاستصحاب مطلقا ، بل المقصود دعوى وجود المانع في جميع موارده ، ومن جملتها ما هو المعروف من أنّ المسافر إذا دخل عليه الوقت قبل وصوله إلى حدّ الترخّص من وطنه أو محلّ إقامته ، وكان متمكّنا من الإتيان بالصلاة قبل الوصول إلى حدّ الترخّص ، فقد اختلفوا في أنّ تكليفه الإتمام نظرا إلى حال الأداء كما هو المشهور ، أو القصر نظرا إلى حال الوجوب كما اختاره غير واحد ، ومنهم صاحب المناهل ، قال في محكيّ كلامه : «إنّ تكليفه القصر ، نظرا إلى الاستصحاب التعليقي». وقال : «إنّ استصحاب التكليف المنجّز بالقصر لا يجوز ، لأنّ الشكّ في بقائه إنّما هو لأجل الشكّ في الموضوع ، لاحتمال كون الموضوع في التكليف بالقصر هو كونه مسافرا ، وقد انتفى في المقام. وأمّا الاستصحاب التعليقي فلا مانع منه ، فيحكم بكونه قصرا».
وأنت خبير بأنّ محذور انتفاء الموضوع مشترك بين كون الاستصحاب تنجيزيّا أم تعليقيّا. مضافا إلى منافاة ما ذكره هنا لما ذكره في مثال عصير الزبيب ، كما نقله المصنّف رحمه‌الله. مع أنّ المسافرة عنوان في الأدلّة ، والحضر عنوان آخر قد رتّب الشارع على كلّ منهما حكما مغايرا للآخر ، فمع صدق عنوان الحضر يترتّب عليه

الشهرة والعمومات (2426) ، لكنّ الأوّل لا دخل له في الفرق بين الآثار الثابتة للعنب بالفعل والثابتة له على تقدير دون آخر ، والثاني فاسد ؛ لحكومة استصحاب الحرمة على تقدير الغليان على استصحاب الإباحة قبل الغليان.

فالتحقيق : أنّه لا يعقل فرق في جريان الاستصحاب ولا في اعتباره من حيث الأخبار أو من حيث العقل بين أنحاء تحقّق المستصحب ، فكلّ نحو من التحقّق ثبت للمستصحب وشكّ في ارتفاعه ، فالأصل بقائه ، مع أنّك عرفت : أنّ الملازمة وسببيّة الملزوم للّازم موجود بالفعل ، وجد الملزوم أم لم يوجد ؛ لأنّ صدق الشرطيّة لا يتوقّف على صدق الشرط ، وهذا الاستصحاب غير متوقّف على وجود الملزوم. نعم ، لو اريد إثبات وجود الحكم فعلا في الزمان الثاني اعتبر إحراز الملزوم فيه ؛ ليترتّب عليه

حكمه ، فلا يبقى للاستصحاب مجال حينئذ ، سواء كان تنجيزيّا أم تعليقيّا.

وكيف كان ، يرد على المناقشة المذكورة ـ مضافا إلى ما ذكره المصنّف رحمه‌الله ـ أنّ الشكّ في بقاء اللازم قد ينشأ من الشكّ في وجود المانع أو مانعيّة الموجود ، لوضوح عدم انحصار منشأ الشكّ فيه في الشكّ في الموضوع. ومع التسليم يمكن تصحيح بقاء الموضوع بالمسامحة العرفيّة على مذاق المشهور ، لمسامحتهم فيه في كثير من الموارد.

2426. الدالّة على الطهارة والحلّية. ولا يخفى أنّ الترجيح في تعارض الاصول غير صحيح ، سواء كان المرجّح من سنخها أم لا ، بأن كان المرجّح أيضا تعبّديا كالاصول ، أم كان ظنّيا كما سيجيء في محلّه إن شاء الله تعالى. ومنه يظهر ضعف الترجيح بالعمومات أيضا ، سواء أراد بها العمومات الاجتهاديّة ، مثل قوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً). وقوله تعالى : (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) أم فقاهيّة مثل قوله عليه‌السلام «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر». وقوله عليه‌السلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي». وأمّا الترجيح بالشهرة فهو أضعف من الترجيح بالعمومات ، لعدم ثبوت اعتبارها مطلقا ، لا في مقام الترجيح كما عرفت ، ولا في مقام الاستدلال ، وهو واضح.

بحكم الاستصحاب لازمه ، وقد يقع الشكّ (2427) في وجود الملزوم في الآن اللاحق ؛ لعدم تعيّنه واحتمال مدخليّة شيء في تأثير ما يتراءى أنّه ملزوم.

الأمر الخامس : أنّه لا فرق في المستصحب بين أن يكون حكما ثابتا في هذه الشريعة أم حكما من أحكام الشريعة السابقة (2428) ؛ إذ المقتضي موجود وهو جريان

2427. كما إذا غلى العصير بنفسه أو بالشمس ، وشكّ في اشتراط كون الغليان بالنار في الحرمة وحينئذ لا بدّ في الحكم ، بترتّب اللازم على ملزومه فعلا من إثبات وجود الملزوم في الخارج.

2428. لا يخفى أنّ طريق ثبوت الحكم في الشريعة السابقة حتّى يكون موردا للاستصحاب ، إمّا الكتاب أو الخبر المتواتر أو الآحاد ، بناء على شمول أدلّة اعتبارها لإثبات اعتبارها بالنسبة إلى إثبات أحكام الشرائع السابقة ، وعدم انصراف إطلاقها إلى إثبات أحكام شرعنا. وأمّا سائر الكتب السماويّة من الإنجيل والتوراة والزبور فلا اعتداد بها اليوم ، لدسّهم فيها ما ليس منها ، وتحريفهم لها عمّا نزلت عليه. وأمّا أخبار اليهود والنصارى فلا يفيد العلم. ولا اعتداد بالظنّ ، مع أنّه لا يفيده أيضا.

ثمّ إنّ محلّ الكلام إنّما هو ما لم يثبت بقائه أو ارتفاعه في شرعنا ، وإلّا لم يكن موردا للاستصحاب ، وهو واضح. فلو كان الخطاب المثبت للحكم في الشريعة السابقة شاملا بعمومه لشرعنا أيضا لم يكن من محلّ النزاع في شيء ، كما إذا ورد الخطاب لا لمجرّد الحكاية عن الشريعة السابقة ، بل في مقام مدح الفعل وحسنه بالذات الكاشف عن حسنه مطلقا حتّى في شرعنا ، كما مدح الله تعالى يحيى بترك التزويج في قوله إنّه كان (سَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ). قيل : الحصور من لم يأت النساء. ومن هنا يظهر أنّ ما يتوهّم في المقام من تثليث الأقوال في المسألة : القول بالموجب مطلقا ، والنفي كذلك ، والتفصيل بين ما كان الخطاب عامّا لشرعنا أيضا وعدمه ، بالقول باعتبار الاستصحاب في الأوّل دون الثاني ،

دليل الاستصحاب وعدم ما يصلح مانعا ، عدا امور (2429):

خروج من المتنازع فيه فالأصحّ انحصار القول في النفي والإثبات المطلقين.

والأوّل يظهر من المحقّق في الشرائع ، فإنّه بعد أن حكم باستحباب النكاح لمن طاقت نفسه من الرجال والنساء ذكر الخلاف فيمن لم يتق ، ونسب إلى المشهور استحبابه بوجوه مذكورة فيها. ثمّ ذكر احتجاج المانع بأنّ وصف يحيى عليه‌السلام بكونه حصورا يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرجحان ، فحمل على ما إذا لم تتق النفس. وقال : «ويمكن الجواب بأنّ المدح بذلك في شرع غيرنا لا يلزم منه وجوده في شرعنا». وهو كما ترى ظاهر في عدم حكمه ببقاء الحكم بالاستصحاب. وظاهره عدم جريان الاستصحاب من حيث هو في المقام ، لا من جهة قيام الدليل على الاستحباب المانع من استصحابه.

والثاني منسوب إلى بعض العلماء. ويظهر من المحقّق القمّي رحمه‌الله ابتناء القولين على كون حسن الأشياء ذاتيّا وعدمه ، فيصحّ التمسّك بالاستصحاب على الأوّل دون الثاني. وسيجيء الكلام فيه عند شرح أدلّة المانعين.

2429. منها : ما حكي عن الفاضل النراقي من تعارض استصحاب الوجود والعدم ، بالتقريب الذي تقدّم في الأمر الثاني مع تضعيفه.

ومنها : ما حكي عن بعضهم من دعوى انصراف أخبار الباب إلى إثبات أحكام شرعنا دون غيره. هذا إن قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار. وإن قلنا باعتباره من باب الظنّ وبناء العقلاء ، فربّما يدّعى أيضا أنّ المتيقّن من بنائهم هو استصحاب أحكام شرعنا دون غيره.

وفيه : أنّ منشأ انصراف المطلقات إلى بعض أفرادها إمّا كثرة استعمالها في الأفراد الشائعة ، أو كثرة وجودها. وكلا الأمرين غير متحقّقين في المقام وأمّا بناء العقلاء ، فمع عدم تماميّته في نفسه كما تقدّم عند بيان أدلّة القول باعتبار الاستصحاب مطلقا ، نمنع اختصاصه باستصحاب أحكام شرعنا.

ومنها : ما ذكره في الفصول ، قال : «ويمكن أن يجاب أيضا بأنّ الظاهر من نسخ هذه الشريعة للشريعة السابقة عليها نسخها بالكلّية ، إلّا ما قام الدليل على عدم نسخه ، كوجوب المعارف. مع احتمال تعميم النسخ إلى الجميع ، بناء على أنّ وجوب المعارف وشبهه الثابت في شرعنا حادث مغاير للوجوب الثابت في الشرع السابق ، وأنّه مماثله ، فنحن مكلّفون بالمعارف وشبهها من حيث ثبوتها في شرعنا لا من حيث ثبوتها في الشرائع السابقة.

وفيه : أنّ احتمال نسخ هذه الشريعة للشرائع السابقة بالكلّية حتّى بالنسبة إلى وجوب المعارف ـ مع بعده في نفسه ـ مخالف للآيات الآمرة باتّباع ملّة إبراهيم عليه‌السلام والاقتداء بهدى الأنبياء عليهم‌السلام. وأمّا دعوى نسخها للأحكام الفرعيّة للشرائع السابقة بالكلّية ، حيث ادّعي ظهور الأدلّة في نسخ الجميع إلّا ما أخرجه الدليل ، ففيها : منع وجود دليل ظاهر في نسخ الجميع. نعم ، الأخبار الدالّة على بيان نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله جميع الأحكام حتّى أرش الخدش موجودة ، إلّا أنّها لا تنافي عدم نسخ الجميع.

ومنها : أنّه لو جاز استصحاب أحكام الشرائع السابقة لم يجز العمل بأصالة البراءة في شرعنا إلّا بعد الفحص عن أحكام الشرائع السابقة ، لاشتراط العمل بها بالفحص عن الأدلّة ، ومقتضاه الرجوع إلى كتب أهل الكتاب ثمّ العمل بها إن لم يوجد فيها حكم مخالف لها ، وهو مخالف لطريقة الفقهاء طرّا في أبواب الفقه ، إذ لم يعهد ذلك من أحد منهم.

وفيه : أنّ وجوب الفحص مشروط بإمكانه ، وهو غير ممكن في المقام ، لتحريف الكتب المنزلة في زماننا ووضعها في غير موضعها ، فالعمل بها مستلزم للوقوع في خلاف الواقع غالبا.

فإن قلت : إنّه مع عدم إمكان الفحص فيما يجب ذلك فيه يجب فيه الاحتياط بحكم العقل ، كما أنّ المجتهد إذا لم يجد كتب الأخبار أو المقلّد إذا لم يجد المجتهد ،

منها : ما ذكره بعض المعاصرين (12) (2430) ، من أنّ الحكم الثابت في حقّ جماعة لا يمكن استصحابه في حقّ آخرين ؛ لتغاير الموضوع ، فإنّ ما ثبت في حقّهم مثله لا نفسه ، ولذا يتمسّك في تسرية الأحكام الثابتة للحاضرين أو الموجودين إلى الغائبين أو المعدومين ، بالإجماع والأخبار الدالة على الشركة ، لا بالاستصحاب.
وفيه : أوّلا : أنّا نفرض الشخص الواحد (2431) مدركا للشريعتين ، فإذا حرم في حقّه شيء سابقا وشكّ في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة ، فلا مانع عن الاستصحاب أصلا ؛ فإنّ الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الاولى (*). وثانيا : أنّ اختلاف الأشخاص لا يمنع عن الاستصحاب ، وإلّا لم يجر استصحاب عدم النسخ.
يجب عليهما الاحتياط ، ومجرّد عدم التمكّن لا يوجب العمل بأصالة البراءة ، كذلك فيما نحن فيه أيضا إذا لم يمكن الرجوع إلى الكتب المنزّلة يجب الاحتياط في مورد الشكّ لا العمل بأصالة البراءة ، وهو غير معهود من طريقتهم أيضا.

قلت : إنّ ذلك إنّما يتمّ فيما لو علم إجمالا بوجود الناسخ في أحكام شرعنا فيما لم يعلم حكمه من شرعنا بالتفصيل ، وهو ممنوع. والتقريب فيه يظهر ممّا أجاب به المصنّف رحمه‌الله عن الدليل الثاني من أدلّة المانعين ، فراجع ولا تغفل.

2430. هو صاحب الفصول.

2431. ويتمّ المطلوب في غير المفروض بعدم القول بالفصل.

فإن قلت : إنّه يمكن قلب الإجماع ، بأنّ أصالة البراءة فيمن لم يدرك الشريعتين تقتضي عدم توجّه الحكم الثابت في الشريعة السابقة إليه. ويتمّ المطلوب فيمن أدرك الشريعتين بعدم القول بالفصل.

قلت : إنّ ضميمة الشطر الأوّل من الإجماع أقوى من ضميمة الشطر الآخر ، فلا يصحّ القلب كما قرّر في محلّه.

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «فإنّ الشريعة الى الشريعة الاولى» ، وفرض انقراض جميع أهل الشريعة السابقة عند تجدّد اللاحقة نادر بل غير واقع.

وحلّه : أنّ المستصحب (2432) هو الحكم الكلّي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه ؛ إذ لو فرض وجود اللاحقين في السابق عمّهم الحكم قطعا (*) ، غاية الأمر احتمال مدخليّة بعض (2433) أوصافهم المعتبرة في موضوع الحكم ، ومثل هذا لو أثّر في الاستصحاب لقدح في أكثر الاستصحابات ، بل في جميع موارد الشكّ من غير جهة الرافع. وأمّا التمسّك في تسرية الحكم من الحاضرين إلى الغائبين ، فليس مجرى للاستصحاب حتّى يتمسّك به ؛ لأنّ تغاير الحاضرين المشافهين والغائبين ليس بالزمان (2434) ، ولعلّه سهو من قدس‌سره.
وأمّا التسرية من الموجودين إلى المعدومين ، فيمكن التمسّك فيها بالاستصحاب بالتقريب المتقدّم (2435) ، أو بإجرائه فيمن بقي (2436)

2432. توضيحه : أنّ موضوع الحكم المستصحب هو كلّي المكلّفين أو صنف خاصّ منهم ، كالرجال أو النساء أو المسافر أو الحاضر ونحو ذلك ، لا الأشخاص الموجودين حين صدور الحكم. نعم ، من يتجدّد منهم يندرج تحت هذا الكلّي ، لا أنّ المتجدّد موضوع آخر يحتاج إثبات الحكم في حقّه إلى إنشاء آخر ، وإلّا لم يصحّ استصحاب عدم النسخ عند الشكّ فيه.

2433. مثل كونهم أمّة للنبيّ السابق أو نحو ذلك.

2434. لاتّحاد زمان الحاضر والغائب ، لفرض وجودهما في زمان واحد. وقلمه قدس‌سره.

الحاصل : أنّ المعتبر في جريان الاستصحاب اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا ، وعدم اختلافهما إلّا من جهة الزمان ، حيث يعتبر في جريانه حصول اليقين بوجود المستصحب في السابق والشكّ في بقائه في اللّاحق. وتغاير الحاضر والغائب إنّما هو بالحضور والغيبة دون الزمان ، لفرض اتّحاد زمانهما على ما عرفت.

2435. من عدم مدخليّة أشخاص الجماعة في الحكم الكلّي.

2436. لا يخفى أنّ الثابت بالاستصحاب في حقّ من أدرك زمان الموجودين

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : فإنّ الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الاولي.

من الموجودين إلى زمان وجود المعدومين ، ويتمّ الحكم في المعدومين بقيام الضرورة على اشتراك أهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة.

ومنها : ما اشتهر من أنّ هذه الشريعة ناسخة لغيرها من الشرائع ، فلا يجوز الحكم بالبقاء (13). وفيه : أنّه إن اريد نسخ كلّ حكم إلهيّ من أحكام الشريعة السابقة فهو ممنوع (2437) ، وإن اريد نسخ البعض فالمتيقّن من المنسوخ ما علم بالدليل ، فيبقى غيره على ما كان عليه ولو بحكم الاستصحاب.
فإن قلت : إنّا نعلم قطعا بنسخ كثير من الأحكام السابقة ، والمعلوم تفصيلا منها قليل في الغاية ، فيعلم بوجود المنسوخ (2438) في غيره. قلت : لو سلّم ذلك ،

والمعدومين هو الحكم الظاهري في مورد الشكّ. وحينئذ إن اريد بإثبات الحكم في حقّ غيره بعدم القول بالفصل إثبات هذا الحكم الظاهري ، فهو ـ مع كونه أخصّ من المدّعى ـ فرع تحقّق موضوعه فيمن لم يدرك زمان الموجودين ، وهو غير معقول ، لأنّه فرع إدراك الزمانين حتّى يفرض كونه شاكّا في بقاء الحكم السابق ، فلا يعقل إسراء حكم المدرك للزمانين إلى غيره ، والإجماع على اتّحاد حكم أهل الشريعة الواحدة إنّما هو مع اتّحاد الصنف لا مطلقا. وإن اريد به إثبات سائر الأحكام الواقعيّة الثابتة للحاضرين فلا سبيل إليه ، لأنّه فرع إثباتها في حقّ مدرك الزمانين حتّى يتسرّى منه إلى المعدومين ، وطريق إثباتها في حقّه ليس إلّا الاستصحاب ، وقد عرفت عدم إمكان تسرية الحكم الظاهري الثابت في حقّه بواسطته إلى غيره ، فضلا عن تسرية الأحكام الواقعيّة منه إليه.

2437. يشهد به عدم صحّة النسخ بالنسبة إلى المستقلّات العقليّة مضافا إلى جملة من الآيات والأخبار ، مثل قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ).
2438. فمع العلم الإجمالي بوجود المنسوخ في غير المعلوم تفصيلا لا يبقى مجرى للاستصحاب في المشكوكات ، إمّا لعدم شمول أدلّته لصورة العلم الإجمالي ، أو

لكونه سببا لتعارضه بمثله على المسلكين في الشبهة المحصورة.

وحاصل ما أجاب به يرجع إلى وجهين :

أحدهما : منع وجود العلم بالنسخ في غير المعلوم نسخه تفصيلا ، لأنّ هذا العلم الإجمالي إنّما هو قبل مراجعة الأدلّة وتمييز الناسخ من أحكام شرعنا لأحكام الشريعة السابقة ، وإلّا فبعد المراجعة إليها وتمييز الناسخ منها لا يبقى لنا علم بالناسخ في المشكوكات ، نظير أنّا قد علمنا إجمالا بورود المخصّص على العمومات ، ولكن هذا العلم الإجمالي إنّما هو قبل الفحص عن مظانّ المخصّص ، وإلّا فبعد الفحص عنه والاطّلاع على جملة من المخصّصات ، وحصول العلم بعدم ورود المخصّص على جملة اخرى من العمومات ، لا يبقى علم إجمالي بوجود المخصّص في المشكوكات. فكما أنّ العلم الإجمالي هنا إنّما هو قبل الفحص ، وإلّا فهو بعده ينحلّ إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي ، كذلك فيما نحن فيه.

ولكنّك خبير بأنّ هذه الدعوى إنّما تتمّ لو حصل العلم بأحكام الشريعة السابقة ، حتّى يعرف بذلك الناسخ من أحكامنا لأحكامها ، ولكن سبيل العلم بذلك منسدّ غالبا في أمثال زماننا ، لعدم الاعتداد بالكتب السماويّة المنزّلة في سائر الشرائع في أمثال زماننا ، لما أشرنا إليه سابقا من وقوع التحريف فيها ، ولا اعتداد بأخبار اليهود والنصارى وغيرهم من أهل سائر الملل ، وما ورد من طرق شرعنا من أحكام سائر الشرائع المخالفة لأحكام شرعنا قليل جدّا لا يرتفع به العلم الإجمالي. ومن هنا يظهر أيضا أنّ قياس ما نحن فيه على مسألة الفحص عن المخصّص قياس مع الفارق.

وثانيهما : مع التسليم أنّ من مشكوكات النسخ ما علم حكمه في شرعنا موافقا أو مخالفا بالأدلّة الشرعيّة. وأمّا الباقي منها فليس فيه علم إجمالي بوجود الناسخ فيه حتّى يمنع من جريان الاستصحاب فيه.

لم يقدح في إجراء أصالة عدم النسخ في المشكوكات (2439) ؛ لأنّ الأحكام المعلومة في شرعنا بالأدلّة واجبة العمل سواء كانت من موارد النسخ أم لا ، فأصالة عدم النسخ فيها غير محتاج إليها ، فيبقى أصالة عدم النسخ في محلّ الحاجة سليمة عن المعارض ؛ لما تقرّر في الشبهة المحصورة : من أنّ الأصل في بعض أطراف الشبهة إذا لم يكن جاريا أو لم يحتج إليه ، فلا ضير في إجراء الأصل في البعض الآخر ، ولأجل ما ذكرنا استمرّ بناء المسلمين في أوّل البعثة على الاستمرار على ما كانوا عليه حتّى يطّلعوا على الخلاف.

إلّا أن يقال (2440) : إنّ ذلك كان قبل إكمال شريعتنا ، وأمّا بعده فقد جاء النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بجميع ما يحتاج إليه الامّة إلى يوم القيامة ، سواء خالف الشريعة السابقة أم وافقها ، فنحن مكلّفون بتحصيل ذلك الحكم موافقا أم مخالفا ؛ لأنّه مقتضى التدين بهذا الدين. ولكن يدفعه : أنّ المفروض حصول الظنّ المعتبر من الاستصحاب ببقاء حكم الله السابق في هذه الشريعة ، فيظنّ بكونه ممّا جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. ولو بنينا على الاستصحاب تعبّدا فالأمر أوضح ؛ لكونه حكما كلّيا في شريعتنا بإبقاء ما ثبت في السابق.
2439. يعني : الأحكام المشكوكة التي لم تثبت بالأدلّة الشرعيّة.

2440. الظاهر أنّ المراد أنّه بعد إكمال شرعنا ومجيء نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله بجميع ما يحتاج إليه الامّة يجب الإذعان والتديّن به ، سواء خالف الشريعة السابقة أم وافقها ، فلا يبقى حينئذ مورد للاستصحاب ، لأنّه فرع حصول الشكّ في ثبوت الحكم المستصحب في شرعنا ، وقد فرضنا علمنا بمجيء النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في كلّ واقعة بحكم مخصوص ، سواء خالف الشريعة السابقة أم وافقها.

وحاصل الدفع : أنّ هذا الوجه إنّما يتمّ لو علمنا بأحكام جميع الوقائع في شرعنا. وأمّا مع الجهل بحكم بعضها مع علمنا بحكمه في الشريعة السابقة ، فالاستصحاب يقضي بكون حكم هذه الواقعة في شرعنا ما ثبت من حكمها في الشريعة السابقة.

ومنها : ما ذكره في القوانين (2441) من أنّ جريان الاستصحاب مبنيّ على القول بكون حسن الأشياء ذاتيّا ، وهو ممنوع ، بل التحقيق : أنّه بالوجوه والاعتبارات (14). وفيه : أنّه إن اريد (2442) ب" الذاتيّ" المعنى الذي ينافيه النسخ وهو الذي أبطلوه بوقوع النسخ ، فهذا المعنى ليس مبنى الاستصحاب ، بل هو مانع
وأنت خبير بأنّه لو قيل في تقريب المقام إنّه بعد إكمال شرعنا قد علمنا بكونه ناسخا لجميع أحكام الشرائع السابقة ، وغاية الأمر أنّ ما ثبت في شرعنا موافقا للشريعة السابقة فهو مثله لا عينه ، كما تقدّم سابقا عن صاحب الفصول لما يندفع بما ذكر ، لاشتراط اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوك فيها في جريان الاستصحاب ، فلا يجري مع المغايرة وإن تماثلتا. نعم ، يمكن دفعه مع عدم جريانه في المستقلّات العقليّة بما أجبنا به سابقا عن صاحب الفصول ، فراجع.

2441. قال : «وهو مبنيّ على القول بكون حسن الأشياء ذاتيّا ، وهو ممنوع ومناف للقول بالنسخ. بل التحقيق أنّه بالوجوه والاعتبارات ، وإن كنّا لا نمنع الذاتيّة في بعض الأشياء ، لكن إعمال الاستصحاب لا يمكن إلّا مع قابليّة المحلّ كما سيجيء» انتهى. ومراده بآخر كلامه أنّ حسن بعض الأشياء لمّا كان ذاتيّا وبعضها بالوجوه والاعتبار ، وكان جريان الاستصحاب في المقام مبنيّا على الأوّل ، ففي مورد لم يعلم كونه من أحد القبيلين لا يجوز التمسّك به ، لعدم العلم بقابليّة المحلّ.

وأنت خبير بأنّ دعوى عدم جريان الاستصحاب على القول بالوجوه والاعتبار ممّا لا وجه له ، إذ يمكن استصحاب نفس حسن الفعل الثابت في السابق. مضافا إلى أنّ القول بكون حسن بعض الأشياء ذاتيّا وبعض آخر بالوجوه والاعتبار ، لو منع جريان الاستصحاب لمنعه في جميع أحكام شرعنا إلّا فيما ثبت كون حسنه ذاتيّا ، إن سلّمنا جريانه على هذا التقدير ، مع أنّه فاسد أيضا كما نبّه عليه المصنّف رحمه‌الله.

2442. توضيحه : أنّ الحسن الذاتي يطلق تارة على ما كانت الطبيعة فيه

عنه ؛ للقطع بعدم النسخ حينئذ ، فلا يحتمل الارتفاع. وإن اريد غيره فلا فرق بين القول به والقول بالوجوه والاعتبارات ؛ فإنّ القول بالوجوه لو كان مانعا عن الاستصحاب لم يجر الاستصحاب في هذه الشريعة.

ثمّ إنّ جماعة (15) رتّبوا على إبقاء الشرع السابق في مورد الشك تبعا لتمهيد القواعد (16) ثمرات :
منها : إثبات وجوب نيّة الإخلاص في العبادة بقوله تعالى ـ حكاية عن تكليف أهل الكتاب ـ : (وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ (2443)
علّة تامّة له ، كحسن الصدق النافع وقبح الكذب المضرّ ، واخرى على ما كانت الطبيعة فيه مقتضية له ، بأن كانت فعليّة الحسن مشروطة بوجود شرط مفقود أو فقد مانع موجود. والفرق بينه وبين القول بالوجوه والاعتبار : أنّ الحسن على الثاني قد ينشأ من اقتران الفعل ببعض الامور الخارجة ، وإن لم تكن نفس الفعل من حيث هي مقتضية له. وعلى الأوّل لا معنى للاستصحاب ، للقطع ببقاء الحكم حينئذ. وعلى الثاني لا وجه لمنع جريانه ، لفرض صلاحيّة حسن الفعل للبقاء والارتفاع ببعض الامور الخارجة.

وإذا قلنا بجريانه على الثاني فلا بدّ أن نقول بجريانه على الثالث أيضا ، لاشتراك العلّة. وإذا قلنا بعدم جريانه على الثالث لم يتحقّق له مورد أصلا ، لأنّ حسن المستصحب إن كان ذاتيّا بالمعنى الأوّل ، فقد عرفت عدم جريان الاستصحاب معه ، وإن كان ذاتيّا بالمعنى الثاني ، فقد عرفت عدم الفرق بينه وبين القول بالوجوه من هذه الجهة ، فإذا كان القول بالوجوه مانعا منه ، فلا بدّ أن يكون القول بالذاتيّة بالمعنى المذكور أيضا كذلك ، فلا يبقى مورد للاستصحاب أصلا.

2443. قال الطريحي : «الحنيف المسلم المائل إلى الدين المستقيم ، والجمع حنفاء. والحنيف المسلم ، لأنّه يحنف ، أي : تحرّى الدين المستقيم. والحنف محرّكة الاستقامة ، ومنه قوله : دين محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله حنيف ، أي : مستقيم لا عوج فيه. والحنيف

وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) (17) (2444).
ويردّ عليه بعد الإغماض (2445) عن عدم دلالة الآية على وجوب الإخلاص بمعنى القربة في كلّ واجب ، وإنّما تدلّ على وجوب عبادة الله خالصة عن الشرك ، وبعبارة اخرى : وجوب التوحيد ، كما أوضحنا ذلك في باب النية من الفقه أنّ الآية إنّما تدلّ على اعتبار الإخلاص في واجباتهم ، لا على وجوب الإخلاص عليهم في كلّ واجب ، وفرق بين وجوب كلّ شىء عليهم لغاية الإخلاص وبين وجوب قصد الإخلاص عليهم في كلّ واجب. وظاهر الآية هو الأوّل ، ومقتضاه أنّ تشريع الواجبات لأجل تحقّق العبادة على وجه الإخلاص ، ومرجع ذلك إلى كونها لطفا. ولا ينافي ذلك كون بعضها بل كلّها توصليّا لا يعتبر في سقوطه قصد القربة. ومقتضى الثاني : كون الإخلاص واجبا شرطيّا في كلّ واجب ، وهو المطلوب. هذا كلّه ، مع أنّه يكفي في ثبوت الحكم في شرعنا قوله تعالى : (وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) ، بناء على تفسيرها بالثابتة التي لا تنسخ.
عند العرب من كان على دين إبراهيم عليه‌السلام وأصل الحنف الميل ، ومنه «بعثت بالحنيفيّة السمحة السهلة» أي : المستقيمة المائلة عن الباطل إلى الحقّ».
2444. قال الطريحي : «وقال الشيخ أبو علي : وقيل : دين الملّة القيّمة والشريعة القيّمة. وقال نضر بن شميل : سألت الخليل عن هذا فقال : القيّمة جمع قيّم ، والقيّم والقائم واحد ، فالمراد : وذلك دين القائمين لله بالتوحيد». ثمّ قال : «وفي هذه الآية دلالة على بطلان مذهب أهل الجبر ، لأنّ فيها تصريحا بأنّه تعالى إنّما خلق الخلق ليعبدوه. واستدلّ بهذه الآية أيضا على وجوب النيّة في الطهارة ، وأنّه تعالى أمر بالعبادة على وجه الإخلاص ، ولا يمكن الإخلاص إلّا بالنيّة والقربة ، والطهارة عبادة فلا تجزي بغير نيّة».
2445. لا يذهب عليك أنّه قد استدلّ بالآية تارة على أنّ الأصل في كلّ أمر أن يكون تعبّديا ، واخرى على اشتراط قصد القربة والإخلاص في العبادات ، و

عدم صحّتها مع الرياء وغيره من الضمائم ، نظرا إلى دلالة الآية على كون الغاية في الأوامر مطلقا هي العبادة بقصد الإخلاص. هذا إن قلنا بعدم منافاة العبادة للرياء ونحوه من الضمائم ، وإلّا تكون الحال حينئذ ـ أعني : قوله مخلصين ـ مؤكّدة ، فيصحّ الاستدلال على المطلوب في المقامين بكلّ من الفقرتين ، أعني : قوله (إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ) وقوله (مُخْلِصِينَ) لفرض عدم انفكاك كون الفعل عبادة حينئذ عن قصد الإخلاص وبالعكس.

ولكن يرد على الأوّل أنّه مبنيّ على كون اللام للغاية ، ليفيد أنّ الغرض من الأوامر مطلقا إيقاعها على وجه العبادة ، وعليه يكون المفعول محذوفا ، والمعنى : وما أمروا بشيء لغاية من الغايات إلّا لغاية التعبّد. وعلى أن يكون المراد بالعبادة في الآية معناها المصطلح عليه ، أعني : ما يشترط في صحّته قصد التقرّب.

وليس كذلك. أمّا الأوّل فإنّ الظاهر كون اللام زائدة في المفعول به للتأكيد والتقوية على تقدير «أن» كما حكاه الطريحي في مادّة «خلص» و «طهر» عن نجم الأئمّة ، وذكره جلال الدين السيوطي في تفسيره ، مثل قوله تعالى : (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ) وقوله تعالى : (يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ). مضافا إلى أنّ أخذ اللام بمعنى الغاية ينافيه عطف قوله : (وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ) على مدخول اللام ، لاختلال المعنى حينئذ.

وأمّا الثاني فإنّ العبادة لغة ـ كما في القاموس ـ مطلق الطاعة والانقياد. مضافا إلى أنّه لو كان المراد بها معناها المصطلح عليه لزم تخصيص الأكثر ، لوضوح كون أكثر الواجبات توصّليا لا تعبّديا. والمعنى : وما أمروا إلّا بالطاعة والانقياد. ومع تسليم ذلك كلّه يحتمل أن يكون المراد ـ كما سيجيء عن الفاضلين في المعتبر والمنتهى ـ وما أمروا إلّا بالإخلاص في العبادة ، فيدلّ على اعتبار الإخلاص

فيما فرض كونه عبادة ، فلا يدلّ على كون الأصل في الأوامر أن تكون تعبّدية كما هو المدّعى.

ويرد على الثاني أوّلا : ما أغمض عنه المصنّف رحمه‌الله ، وأحال بيانه إلى ما أوضحه في باب النيّة ، قال في كتاب الطهارة في مقام الردّ على من استدلّ على اشتراط النيّة في الوضوء بالآية الشريفة : «والآية ظاهرة في التوحيد ونفي الشرك من وجوه ، منها لزوم تخصيص العموم بأكثر من الباقي. ومنها عطف إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على العبادة الخالصة عن الشرك ، وهو التوحيد ، فالحصر إضافي بالنسبة إلى العبادة الغير الخالصة عن الشرك. وبما ذكرناه فسّره جماعة. فعن مجمع البيان (مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) أي : لا يخلطون بعبادته عبادة من سواه. وعن البيضاوي : أي : لا يشركون به. وعن النيشابوري تفسيره بالتوحيد. وجزم بذلك شيخنا البهائي في الأربعين.

وكيف كان ، فلا إشكال في أنّ الآية لا تدلّ على انحصار المأمور به في العبادة ، ليستفاد منه أنّ الأصل في كلّ واجب أن يكون عبادة كما زعمه بعض ، لينفع فيما نحن فيه. وإنّما يمكن أن يدّعى دلالتها على أنّ العبادة لم يؤمر بها إلّا على جهة الإخلاص ، ولذا استدلّ الفاضلان ـ في ظاهر المعتبر وصريح المنتهى ـ بها على وجوب الإخلاص في الواجب المفروغ كونها عبادة.

لكنّه أيضا مبنيّ على كون المراد بالدين الطاعة أو الأعمّ منها ومن العبادة ، ليدلّ على وجوب إخلاص عبادة الله عن عبادة الأوثان وطاعته تعالى عن الرياء ونحوه. لكنّ الظاهر بقرينة عطف الصلاة والزكاة إرادة الإخلاص في العبادة ، وهو التوحيد ، فقد حكى الله سبحانه في الآية الشريفة عن تكاليف أهل الكتاب أهمّ اصول الدين وفروعه. ومن تأمّل نظائر الآية ممّا ذكر فيه العبادة على وجه الإخلاص ، مثل قوله تعالى : (قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي). وقوله تعالى : (فَاعْبُدِ
اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ). (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ) إلى غير ذلك من الآيات ، ظهر له ما استظهرناه من إرادة التوحيد في مقابل الشرك» انتهى كلامه وزيد إكرامه.

وثانيا : ما أورده عليه بعد الإغماض من أنّه بعد تسليم جميع ما تقدّم أنّ الظاهر أنّ المقصود بيان الغاية في إيجاب ما أوجبه تعالى من الواجبات التعبّدية والتوصّلية ، فكأنّه تعالى قال : إنّما أوجبت ما أوجبته على عبادي ليترتّب على ذلك عبادتهم لي على وجه الإخلاص ، لا أنّي أوجبت الإخلاص في كلّ ما أمرتهم بالتعبّد به. فعلى الأوّل يكون إيجاب ما أوجبه سبحانه لطفا في تحقّق العبادة على وجه الإخلاص ، لأنّ اللطف ما كان مقرّبا للعبد إلى الطاعة ومبعّدا له عن المعصية ، نظير ما ذكره جمهور العدليّة من الإماميّة والمعتزلة من أنّ السمعيّات لطف في العقليّات. بل قول المصنّف رحمه‌الله : «ومرجع ذلك إلى كونها لطفا» لعلّه إشارة إلى ذلك ، لأنّ شكر المنعم لمّا كان واجبا بحكم العقل ، لما في تركه من احتمال سلبه تعالى بعض نعمه عنهم ، وكان الشكر حاصلا بإطاعته سبحانه ، فذكروا أنّ السمعيّات لطف في العقليّات.

ونقول في تقريب دلالة الآية أيضا : إنّ ما أوجبه تعالى من الواجبات لمّا كان سببا لتحقّق العبادة على وجه الإخلاص وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، كذلك كانت تلك الواجبات لطفا فيما هو لطف في العقليّات. ويحتمل أن يكون إطلاق اللطف باعتبار كون العبادة مقرّبة إلى المحسّنات العقليّة ومبعّدة عن المقبّحات العقليّة ، على ما نصّ الله تعالى عليه في كتابه في خصوص الصلاة بقوله : (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ).
وبالجملة ، إنّ إطلاق اللطف على الواجبات إنّما هو باعتبار كونها مقرّبة للعبد إلى العبادة ، إمّا بلحاظ كونها محصّلة للشكر ، أو بلحاظ كونها مجنّبة للعبد عن

ومنها : قوله تعالى حكاية عن مؤذّن يوسف عليه‌السلام : (وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) (18) ، فدلّ على جواز الجهالة في مال الجعالة وعلى جواز ضمان ما لم يجب (2446). وفيه : أنّ حمل البعير لعلّه كان معلوم المقدار عندهم ، مع احتمال كونه مجرّد وعد لا جعالة ، مع أنّه لا يثبت الشرع بمجرّد فعل المؤذّن ؛ لأنّه غير حجّة ، ولم يثبت إذن يوسف ـ على نبينا وآله عليه‌السلام ـ في ذلك ولا تقريره.
ومنه يظهر عدم ثبوت شرعيّة الضمان المذكور خصوصا مع كون كلّ من الجعالة والضمان صوريّا قصد بهما تلبيس الأمر على إخوة يوسف عليه‌السلام ، ولا بأس بذكر معاملة فاسدة يحصل به الغرض ، مع احتمال إرادة أنّ الحمل في ماله (2447) وأنّه الملتزم به ؛ فإنّ الزعيم هو الكفيل والضامن ، وهما لغة مطلق الالتزام ، ولم يثبت كونهما في ذلك الزمان حقيقة في الالتزام عن الغير ، فيكون الفقرة الثانية تأكيدا لظاهر الاولى ، ودفعا لتوهّم كونه من الملك فيصعب تحصيله.
ومنها : قوله تعالى حكاية عن أحوال يحيى عليه‌السلام : (وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ) (19). فإنّ ظاهره يدلّ على مدح يحيى عليه‌السلام بكونه حصورا ممتنعا عن مباشرة
الفحشاء والمنكر.

وثالثا : ما أشار إليه في آخر كلامه من أنّ النزاع في جواز التمسّك باستصحاب أحكام الشريعة السابقة إنّما هو فيما لم يدلّ دليل على بقاء الحكم المستصحب في شرعنا ، لوضوح عدم صحّة التمسّك بالأصل مع وجود الدليل على طبقه أو خلافه ، وقوله تعالى : (وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) دليل على بقاء الحكم المذكور في شرعنا.

2446. لعدم الاستحقاق لمال الجعالة قبل العمل وإن شرع فيه ، فيكون ضمانه ضمان ما لم يجب.

2447. يعني : في مال المؤذّن ، فلا تدلّ الآية حينئذ على الضمان الصوري أيضا لأنّه إنّما يتمّ على تقدير إرادة كون الحمل في مال يوسف عليه‌السلام.

النسوان ، فيمكن أن يرجّح في شريعتنا التعفّف على التزويج. وفيه : أنّ الآية لا تدلّ (2448) إلّا على حسن هذه الصفة لما فيها من المصالح والتخلّص عمّا يترتّب عليه ، ولا دليل فيها على رجحان هذه الصفة على صفة اخرى ، أعني : المباشرة لبعض المصالح الاخرويّة ؛ فإنّ مدح زيد بكونه صائم النهار متهجّدا لا يدلّ على رجحان هاتين الصفتين على الإفطار في النهار وترك التهجّد في الليل للاشتغال بما هو أهمّ منهما. ومنها : قوله تعالى : (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ ...) دلّ على جواز بر اليمين على ضرب المستحقّ مائة بالضرب بالضّغث. وفيه : ما لا يخفى (2449).
ومنها : قوله تعالى : (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ...) (20). استدلّ بها في حكم من قلع عين ذي العين الواحدة.
ومنها : قوله تعالى حكاية عن شعيب عليه‌السلام : (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَ
2448. حاصله : أنّ حسن ترك التزويج ليس ذاتيّا ، بل باعتبار ما يترتّب عليه من المصالح ، كالاستعانة به في العبادة ونحوها. ولعلّ مدح يحيى أيضا إنّما هو بهذا الاعتبار فلا تدلّ على حسنه إذا انضمّت إلى التزويج صفة اخرى راجحة على صفة تركه.

2449. لعلّ الوجه فيه احتمال كون هذا الحكم المخالف للقاعدة من خواص أيّوب عليه‌السلام ، فلا يصحّ استصحابه إلى هذه الشريعة.

وأمّا مخالفته للقاعدة ، فإنّ مقتضاها أنّه مع الحلف على ضرب أحد مائة أن لا يحصل البرّ إلّا بالضرب بمثل السوط أو الخشبة بالعدد المذكور ، لا بمثل الضغث ضربة واحدة ، لعدم انصراف الضرب مائة إلى مثله ، فلعلّ الله تعالى قد ترحّم على امرأة أيّوب عليه‌السلام ، فرخّصه في ذلك بدلا عمّا يحصل به البرّ حقيقة ، كما ثبت مثله في حدود المرضى ، وورد به النصّ أيضا ، وأفتى به المحقّق في اليمين أيضا مع الاضطرار ، كالخوف على تلف النفس ، بل الشيخ مطلقا في المبسوط والتبيان والخلاف ، مدّعيا في صريح الأخير وظاهر الأوّلين الإجماع عليه ، والمسألة مقرّرة في محلّها.

هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ) (21). وفيه : أنّ حكم المسألة (2450) قد علم من العمومات والخصوصات الواردة فيها ، فلا ثمرة في الاستصحاب. نعم في بعض تلك الأخبار إشعار بجواز العمل بالحكم الثابت في الشرع السابق لو لا المنع عنه ، فراجع وتأمّل.
الأمر السادس :

قد عرفت أنّ معنى عدم نقض اليقين (2451) والمضيّ عليه ، هو ترتيب آثار اليقين السابق الثابتة بواسطته للمتيقّن ، ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لا يعقل إلّا في الآثار الشرعيّة المجعولة من الشارع لذلك الشيء ؛ لأنّها القابلة للجعل دون غيرها من الآثار العقليّة والعادّية. فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد وإيجابه ترتيب آثار الحياة في زمان الشكّ ، هو حكمه بحرمة تزويج زوجته والتصرّف في ماله ، لا حكمه بنموّه ونبات لحيته ؛ لأنّ هذه غير قابلة لجعل الشارع. نعم ، لو وقع نفس النموّ ونبات اللحية موردا للاستصحاب أو غيره من التنزيلات الشرعيّة أفاد ذلك جعل آثارهما الشرعيّة دون العقليّة والعادّية ، لكن المفروض ورود الحياة موردا للاستصحاب.

والحاصل : أنّ تنزيل الشارع المشكوك منزلة المتيقّن كسائر التنزيلات

2450. من جواز جعل المنفعة صداقا. ثمّ إنّ المرتضى رضي الله عنه احتمل في تنزيه الأنبياء أن يكون من شريعة شعيب عليه‌السلام جواز العقد بالتراضي من غير صداق معيّن ، ويكون قوله : (عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي) نفسك على غير وجه الصداق. وأجاب به مع وجهين آخرين عن إشكال دلالة الآية على جواز التخيير والتفويض في الصداق ، مع عدم عود نفع هذا الصداق إلى بنت شعيب عليه‌السلام ، فراجع ولاحظ.

2451. توضيح المقام : أنّ قوله عليه‌السلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» وارد في مقام إنشاء حرمة نقض المتيقّن السابق بالشكّ ، فيجب الحكم ببقائه في زمان الشكّ. وهذا من الشارع ـ بعد عدم إمكان إبقاء المتيقّن السابق ، لأجل الشكّ فيه ، حتّى

يكون موردا لحكم شرعيّ ـ إنشاء وجعل للمتيقّن السابق في زمان الشكّ ، فلا بدّ حينئذ أن يكون المتيقّن السابق قابلا للجعل في الواقع ، إذ ما لا يكون قابلا له في الواقع لا يكون قابلا له في الظاهر أيضا ، إذ كما أنّه لا معنى لجعل وجود زيد مثلا في الواقع ، كذا لا معنى لجعله في الظاهر ، بمعنى وجوب البناء على وجوده في مقام الشكّ فيه ، لعدم ترتّب أثر عليه ، فيكون عبثا لا محالة.

وحينئذ فإن كان المتيقّن السابق باعتبار نفسه قابلا لجعل الشارع ، كالخمسة التكليفيّة المعروفة ، كان المجعول في مقام الظاهر حكما ظاهريّا مساوقا للحكم السابق المتيقّن. فيكون هنا حكمان وإنشاءان : إنشاء لحكم واقعي ، وإنشاء لحكم ظاهري ، فكأنّ الشارع قال : إذا شككت في وجوب فعل فابن على وجوبه ، وما يترتّب على وجوبه الواقعي من الآثار الشرعيّة في مقام الظاهر.

وإن كان من الموضوعات الخارجة غير القابلة للجعل الشرعيّ ، فمعنى جعله يرجع إلى جعل الآثار الشرعيّة المرتّبة عليه بواسطة اليقين في زمان الشكّ ، لأنّ هذا هو القابل للجعل لا نفس الموضوع. فمعنى عدم نقض اليقين بوجود زيد بالشكّ فيه فرضه كالمتيقّن الوجود ، وتنزيله منزلته في ترتيب ما يترتّب عليه في حال اليقين به من الآثار الشرعيّة. فهنا موضوعان : موضوع متيقّن ، وموضوع مشكوك فيه ، قد أدرج الشارع المشكوك فيه في المتيقّن ، وأنزله منزلته في ترتيب آثاره عليه. فكلّ حكم شرعيّ كان مترتّبا عليه في حال اليقين يترتّب عليه في حال الشكّ أيضا ، قضيّة لعموم المنزلة.

ومن هنا يظهر فساد ما ذكره المحقّق القمّي رحمه‌الله من عدم الدليل على كون المستصحب النجاسة منجّسا ، لأنّ المتيقّن والمسلّم منه كون متيقّن النجاسة منجّسا لا ما ثبتت نجاسته بالاستصحاب. وأوضحه بعض ـ على ما نقله بعض مشايخنا ـ بأنّ النجاسة في حال اليقين بها موضوع ، وفي حال الشكّ فيها موضوع آخر ،

وحكم التنجيس إنّما ثبت على الأوّل دون الثاني ، لأنّه المتيقّن من الأدلّة. ووجه الفساد بعد ما عرفت من قضيّة التنزيل واضح ولا اختصاص له بالاستصحاب ، بل يجري في جميع التنزيلات الشرعيّة ، كقوله عليه‌السلام : «الطواف في البيت صلاة» وتنزيل ما قامت البيّنة عليه منزلة الواقع المعلوم ، وهكذا.

فإن قلت : على ما ذكرت من أنّ المستصحب إن كان حكما شرعيّا فمعنى عدم نقضه بالشكّ جعل نفسه في مقام الشكّ ، وإن كان من الموضوعات الشرعيّة فمعنى عدم نقضه جعل آثاره الشرعيّة في مقام الشكّ ، لزم استعمال اللفظ في معنيين ، لاختلافهما جدّا.

قلت : لا اختلاف بين نفس المعنيين ، لأنّ الاختلاف إنّما نشأ من اختلاف متعلّق الفعل ـ أعني : النقض ـ لأنّ نقض المتيقّن كلّي ، فإن كان المتيقّن من الأحكام فمعنى عدم جواز نقضه وجوب البناء في زمان الشكّ ، على وجوده ، وإن كان من الموضوعات فمعناه وجوب البناء على ترتيب آثاره الشرعيّة في زمان الشكّ ، فاختلاف هذا المعنى الكلّي بحسب اختلاف موارده ومتعلّقاته لا يوجب اختلاف هذا المعنى الكلّي في نفسه.

وممّا ذكرناه قد ظهر أن المستصحب إن كان من الموضوعات الخارجة فالثابت به هو الآثار الشرعيّة المرتّبة عليه في حال اليقين ، لا الآثار العقليّة والعادّية ، لعدم قابليّتها للجعل ، ولا الآثار الشرعيّة المرتّبة على تلك الآثار ، لأنّها ليست آثار نفس المتيقّن ، ولم يقع ذوها أيضا موردا للاستصحاب.

ثمّ المراد بالآثار الشرعيّة ما كان مرتّبا على المستصحب في نظر الشارع ، سواء كان هنا ترتّب حقيقي ، كترتّب المسبّبات على أسبابها الشرعيّة ، أم لم يكن هنا ترتّب في الواقع بل في نظر الشارع ، كترتّب المشروط على شرطه ، إذ لا ترتّب بينهما في الحقيقة ، وإن كان وجوده موقوفا عليه ، وكان عدما عند عدمه ، إلّا أنّ

إنّما يفيد ترتيب الأحكام والآثار الشرعيّة المحمولة على المتيقن السابق ، فلا دلالة فيها على جعل غيرها من الآثار العقليّة والعادّية ؛ لعدم قابليّتها للجعل ، ولا على جعل الآثار الشرعيّة المترتّبة على تلك الآثار ؛ لأنّها ليست آثارا لنفس المتيقّن ، ولم يقع ذوها موردا لتنزيل الشارع حتّى تترتّب هي عليه.

إذا عرفت هذا فنقول : إنّ المستصحب إمّا أن يكون حكما من الأحكام الشرعيّة المجعولة كالوجوب والتحريم والإباحة وغيرها ، وإمّا أن يكون من غير المجعولات ، كالموضوعات الخارجيّة واللغويّة ، فإن كان من الأحكام الشرعيّة فالمجعول في زمان الشكّ حكم ظاهري مساو للمتيقّن السابق في جميع ما يترتّب عليه ؛ لأنّه مفاد وجوب ترتيب آثار المتيقّن السابق ووجوب المضيّ عليه والعمل به.

وإن كان من غيرها فالمجعول في زمان الشكّ هي لوازمه الشرعيّة ، دون العقليّة (2452) والعادّية ، ودون ملزومه شرعيّا كان أو غيره ، ودون ما هو ملازم معه لملزوم ثالث. ولعلّ هذا هو المراد بما اشتهر على ألسنة أهل العصر من نفي الاصول المثبتة ، فيريدون به : أنّ الأصل لا يثبت أمرا في الخارج حتّى يترتّب عليه حكمه الشرعيّ ، بل مؤدّاه أمر الشارع بالعمل على طبق مجراه شرعا.

فإن قلت : الظاهر من الأخبار وجوب أن يعمل الشاكّ عمل المتيقّن ، بأن يفرض نفسه متيقّنا ويعمل كلّ عمل ينشأ من تيقّنه بذلك المشكوك ، سواء كان ترتّبه عليه

هذا في معنى الترتّب والتفرّع في نظر الشارع ، وهذا مستفاد من الشرع ، ولذا يحكم بصحّة الصلاة فتوى ونصّا باستصحاب الطهارة. وستقف على تتمّة الكلام في أقسام اللوازم وغيرها وأحكامها في الحواشي الآتية.

2452. اعلم أنّ المستصحب إذا كان من الموضوعات ، قد يكون مقارنا بامور بحيث لو حصل القطع بوجوده في زمان الشكّ حصل القطع بوجودها حينئذ أيضا. وهذه الامور لا تخلو : إمّا أن تكون من لوازم المستصحب ، أو ملزومة له ، أو يكونا لازمين لملزوم ثالث ، أو مقارنة له في الوجود من باب الاتّفاق من دون علاقة

ومناسبة بينهما. وعلى التقادير الأربعة : إمّا أن تكون هذه الامور شرعيّة ، أو عقليّة ، أو عادية. فترتقي الأقسام إلى اثني عشر. وعلى جميع التقادير : إمّا أن يراد بالاستصحاب إثبات تمام الأمر الموجود مع المستصحب ، أو إثبات بعض قيوده. وعلى التقادير : إمّا أن يكون هذا الأمر وجوديّا ، أو عدميّا. وعلى التقادير : إمّا أن يكون المستصحب مع هذا الأمر متّحدا في الوجود ، أو متغايرين فيه. وعلى تقدير كون الأمر المذكور لازما شرعيّا له ومرتّبا عليه بواسطة أمر عقلي أو عادي : إمّا أن تكون الواسطة خفيّة ، أم جليّة. وعلى التقادير : إمّا أن نقول باعتبار الاستصحاب من باب التعبّد ، أو الظنّ. ولنذكر أوّلا جملة من أمثلة هذه الأقسام ليفيدك بصيرة في المقام ، ثمّ نشر إلى المختار من حكم الأقسام المذكورة.

فنقول : أمّا ما كان من قبيل اللازم الشرعيّ للمستصحب فأمثلته كثيرة ، مثل استصحاب جميع الموضوعات الخارجة لإثبات لوازمها الشرعيّة ، كاستصحاب حياة زيد لإثبات حرمة التصرّف في ماله ووجوب نفقة زوجته وحرمة نكاحها ، وهكذا.

وأمّا ما كان من قبيل اللازم العادّي فكثير أيضا ، كاستصحاب حياة زيد بعد الغيبة عنه مدّة مديدة لإثبات نموّه وإنبات لحيته ، وغيرهما ممّا يقارنه في هذه المدّة من الامور العادّية.

وأمّا ما كان من قبيل اللوازم العقليّة ، مثل استصحاب الأمر السابق لإثبات وجوب إطاعته ، واستصحاب البراءة السابقة لنفي العقاب عن مخالفة التكليف المحتمل.

وأمّا ما كان من قبيل الملزوم فكما لو توضّأ بمائع مردّد بين الماء الطاهر والنجس ، فإنّ طهارة البدن لازمة لطهارة الماء وبقاء الحدث لنجاسته ، فاستصحاب طهارة البدن أو بقاء الحدث لإثبات طهارة الماء أو نجاسته من قبيل استصحاب

اللازم لإثبات ملزومه الشرعيّ. وإن اريد استصحاب طهارة البدن لإثبات ارتفاع الحدث ، كان من قبيل إثبات أحد اللازمين بإثبات اللازم الآخر ، لكونهما لازمين لطهارة الماء.

وأمّا ما كان من قبيل المقارنات الاتّفاقيّة ، كما لو دار الامر بين وجوب دعاء رؤية الهلال واستحبابه ، أو بين وجوب الجهر في ظهر الجمعة واستحبابه ، واريد باستصحاب عدم الوجوب إثبات الاستحباب ، لكون المقارنة فيها ناشئة من العلم الإجمالي. ومن هذا القبيل موارد الشبهة المحصورة ، لأنّ استصحاب طهارة أحد المشتبهين تقارنه نجاسة الآخر ، من جهة العلم الإجمالي بطهارة أحدهما ونجاسة الآخر.

وأمثلة باقي الأقسام ـ مضافا إلى ما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله في طيّ كلامه ـ يظهر بالتأمّل وملاحظة الموارد ، ولا طائل في الإطالة.

وإذا عرفت هذا فاعلم أنّه على المختار من اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار لا إشكال في إثبات الحكم الشرعيّ ، وما يترتّب على وجوده الواقعي من الآثار الشرعيّة به إن كان مورده ذلك ، وكذا اللوازم الشرعيّة المرتّبة ، وكذا اللوازم الشرعيّة المرتّبة على الموضوعات الخارجة بلا واسطة أو بواسطة أمر شرعيّ إن كان مورده من الموضوعات. وقد ظهر الوجه فيه ممّا ذكرناه في الحاشية السابقة. والكلام في باقي الأقسام المتقدّمة وإن ظهر أيضا ممّا ذكرناه هناك ، إلّا أنّا نقول هنا توضيحا : إنّ الكلام في امّهات الأقسام المذكورة يقع في مقامين :

أحدهما : إثبات الملزوم بإثبات لازمه ، أو إثبات أحد اللازمين لملزوم ثالث بإثبات اللازم الآخر ، أو إثبات أحد المتقارنين من باب الاتّفاق بإثبات الآخر ، سواء كان الملزوم أو اللازم أو المقارن شرعيّا أم عقليّا أم عاديا. وهذه الأقسام الثلاثة مختلفة المراتب كما ستعرفه.

وثانيهما : إثبات اللوازم العقليّة أو العاديّة بإثبات ملزوماتها. وأمّا باقي الأقسام فيظهر الكلام فيه ممّا نذكره وذكره المصنّف رحمه‌الله.

أمّا المقام الأوّل ، فأمّا إثبات الملزوم بإثبات لازمه فالحقّ عدم جوازه وإن كانت الملازمة شرعيّة ، لما عرفت في الحاشية السابقة أنّ المراد بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ في الموضوعات بدلالة الاقتضاء هو ترتيب آثارها الشرعيّة المرتّبة عليها ، والملزوم ليس بمرتّب على لازمه ، بل الأمر بالعكس. ومن هنا يظهر عدم جواز إثبات الملزوم العقلي والعادّي بإثبات لازمهما بطريق أولى. ومن عدم ثبوت الملزومات يظهر الوجه في عدم ثبوت أحد اللازمين بلازم آخر ، لعدم الترتّب بينهما أيضا ، بل هذا أولى بعدم الثبوت ، لعدم المناسبة بين اللازمين ، لأنّ مرجعهما إلى المقارنة الاتّفاقية ، بخلاف اللازم والملزوم ، لأنّ الملزوم وإن لم يترتّب على لازمه إلّا أنّ بينهما مناسبة كما لا يخفى. ومن عدم ثبوت أحد اللازمين باللازم الآخر يظهر الوجه في عدم ثبوت أحد المتقارنين بإثبات مقارنه الآخر ، بل بطريق أولى ، لاشتراك الملازمين في الملازمة لملزوم ثالث ، وبهذا الاعتبار تتحقّق المناسبة بينهما في الجملة ، بخلاف المتقارنين.

وأمّا المقام الثاني ، وهذا هو الذي اشتهر في لسان مقاربي زماننا بالاصول المثبتة ، ويعنون بها إثبات الأحكام الشرعيّة بواسطة إثبات اللوازم العقليّة أو العادّية للمستصحب ، كإثبات طهارة الثوب الواقع في ماء مشكوك الكرّية ، لأنّ استصحاب الكرّية يلازم عقلا لملاقاة الثوب النجس للكرّ ، ويترتّب عليها حصول الطهارة للثوب. واشتهر بينهم عدم حجّيتها من دون خلاف يعرف ، بل يظهر من صاحب الفصول عدم الخلاف فيه قديما وحديثا ، قال : «ولم أقف في المسألة على من يصرّح بالخلاف ، فلعلّه موضع وفاق ، وهو الأظهر» انتهى. ولكنّهم اختلفوا في علّة الحكم كما سنشير إليه.

وكيف كان ، فالوجه فيه يظهر ممّا ذكره المصنّف رحمه‌الله ، وما أوضحناه في الحاشية السابقة. ونقول هنا أيضا لزيادة التوضيح : إنّ التمسّك بالاصول المثبتة لا يخلو : إمّا أن يريد بها إثبات كلّ من اللازم العقلي أو العادّي وما يترتّب عليهما من الآثار الشرعيّة باستصحاب ملزومها. وإمّا أن يريد بها إثبات الآثار الشرعيّة المرتّبة عليهما باستصحاب ملزومهما ، من دون إثبات اللازم العقلي أو العادّي المتوسّط بينهما.

أمّا الأوّل فيرد عليه : أنّ الاستصحاب كما لا يثبت الموضوعات الخارجة كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة ، كذلك لا يثبت ما يترتّب عليها من اللوازم العقليّة والعادّية ، لعدم كونهما قابلين لجعل الشارع. فاستصحاب حياة زيد كما لا يثبت نفس الحياة ، كذلك ما يتبعها من النموّ ونبات اللحية والتحيّز في مكان ونحوها ممّا يلزم الحياة والجسم عقلا أو عادة ، فكيف يثبت به ما يترتّب على هذه اللوازم من الآثار الشرعيّة؟ نعم ، لو كان نفس اللازم العقلي أو العادّي موردا للأصل ثبت به ما يترتّب عليها من الآثار الشرعيّة ، لكنّه خلاف الفرض.

وأمّا الثاني فيرد عليه أيضا : أنّ الفرض ترتّب الآثار الشرعيّة على نفس اللازم العقلي أو العادّي دون المستصحب ، فكيف يحكم بثبوتها من دون ثبوت موضوعها ، لاستحالة قيام الغرض من دون موضوعه ، فلا ينهض الاستصحاب إلّا لإثبات اللوازم الشرعيّة المحمولة على ملزوماتها شرعا بلا واسطة أو بواسطة أمر شرعيّ آخر محمول عليها. هذا كلّه على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار. وأمّا على القول باعتباره من باب الظنّ فسيشير المصنّف رحمه‌الله إلى الكلام على مقتضاه.

ثمّ إنّ لازم الشيء قد يكون لازما لوجوده الواقعي من حيث هو ، وقد يكون لازما للعلم به واقعا ، كما إذا فرض ترتّب الحرمة على شرب الخمر المعلوم واقعا ، وقد يكون لازما للأعمّ من الوجود الواقعي والظاهري. وما عدا الأوّل

بلا واسطة أو بواسطة أمر عادي أو عقليّ مترتّب على ذلك المتيقّن.

قلت : الواجب على الشاكّ عمل المتيقّن بالمستصحب من حيث تيقّنه به ، وأمّا ما يجب عليه من حيث تيقّنه بأمر يلازم ذلك المتيقّن عقلا أو عادة ، فلا يجب عليه ؛ لأنّ وجوبه عليه يتوقّف على وجود واقعيّ لذلك الأمر العقليّ أو العادّي ، أو وجود جعليّ بأن يقع موردا لجعل الشارع حتّى يرجع جعله الغير المعقول إلى جعل أحكامه الشرعيّة ، وحيث فرض عدم الوجود الواقعيّ والجعلي لذلك الأمر ، كان الأصل عدم وجوده وعدم ترتّب آثاره. وهذه المسألة تشبه ما هو المشهور في باب الرضاع : من أنّه إذا ثبت بالرضاع (2453) عنوان ملازم لعنوان محرّم من المحرّمات لم يوجب التحريم ؛ لأنّ الحكم تابع (2454) لذلك العنوان الحاصل بالنسب أو بالرضاع ، فلا يترتّب على غيره المتّحد معه وجودا.

ومن هنا يعلم أنّه لا فرق في الأمر العادّي بين كونه متّحد الوجود مع المستصحب بحيث لا يتغايران إلّا مفهوما ـ كاستصحاب بقاء الكرّ (2455) في

خارج من محلّ النزاع في إثبات اللوازم بالأصل. أمّا الثاني فلوضوح عدم ثبوته بالأصل ، لعدم إفادته للعلم بالواقع. وأمّا الثالث فإنّ الملزوم على تقدير ثبوته بالأصل كان لازمه ثابتا بوجوده الواقعي دون الظاهري ، وهو واضح.

2453. كما لو ثبت بالرضاع أخوّة امرأة لرجل ، فلا تحرم على أخيه النسبي أختها النسبيّة وإن كانت بمنزلة الأخت له ، لأنّ المحرّم كتابا وسنّة هي الاخت والأخ ، لا اخت الاخت. وكذا لا تحرم الامّ الرضاعي لأخ المرتضع من النسب وإن كانت بمنزلة الأمّ لأخيه.

2454. أي : الحكم الثابت بعموم قوله عليه‌السلام : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». وقوله عليه‌السلام : «الرضاع لحمة كلحمة النسب». فكلّ عنوان ثبت تحريمه في النسب كتابا وسنّة كان محرّما في الرضاع أيضا ، دون سائر العناوين المقارنة في الوجود.

2455. لأنّ المستصحب بقاء الكرّ الموجود في السابق ، والأمر العادّي كون

الحوض عند الشكّ في كريّة الماء الباقي فيه وبين تغايرهما في الوجود ، كما لو علم بوجود (2456) المقتضي لحادث على وجه لو لا المانع لحدث وشكّ في وجود المانع. وكذا لا فرق بين أن يكون اللزوم بينها وبين المستصحب كليّا لعلاقة وبين أن يكون اتّفاقيّا في قضيّة جزئيّة ، كما إذا علم ـ لأجل العلم الإجماليّ الحاصل بموت زيد أو عمرو ـ أنّ بقاء حياة زيد ملازم لموت عمرو ، وكذا بقاء حياة عمرو ، ففي الحقيقة عدم الانفكاك اتفاقيّ من دون ملازمة. وكذا لا فرق بين أن يثبت بالمستصحب تمام ذلك الأمر العادّي كالمثالين (2457) ، أو قيد له عدميّ أو وجوديّ ، كاستصحاب الحياة (2458) للمقطوع نصفين ، فيثبت به القتل الذي هو إزهاق

الموجود في الحوض الآن كرّا ، وهما وإن تغايرا مفهوما إلّا أنّهما متّحدان وجودا. هذا إن اريد استصحاب الموضوع ، أعني : بقاء الكرّ الموجود في السابق. وإن اريد استصحاب الوصف بأن يقال : إنّ هذا الماء الموجود كان في السابق على صفة الكرّية ، والأصل بقائه عليها ، خرج من كونه مثبتا ، وإن احتاج حينئذ إلى نوع مسامحة في الموضوع.

2456. كما لو رمى سهما لو لا الحائل ـ من حائط ونحوه ـ لقتل المرميّ إليه ، فبأصالة عدم المانع يثبت القتل ويترتّب عليه وجوب الدية.

2457. يعني : مثال وجود المقتضي والعلم الإجمالي.

2458. كما إذا قطع الملفوف بلحاف نصفين ثمّ وجده ميّتا ولم يعلم سبق الموت على القطع أو حصوله به. والأمر العادّي هنا الموت ، وهو معلوم إلّا أنّ وصفه ـ وهو حصوله بعنوان القتل ـ ثابت بأصالة بقاء الحياة إلى زمان القطع. وكذا في مثال استصحاب عدم الاستحاضة ، فإنّ الأمر العادّي ـ وهو الدم معلوم ، ووصفه ـ وهو كونه على صفة الحيض ـ ثابت بالأصل ، وكذا صفة التوالي في المثال الثالث ثابت به. والأوّل مثال للقيد العدمي ، لأنّ صفة القتل التي هي

الحياة ، وكاستصحاب عدم الاستحاضة المثبت لكون الدم الموجود حيضا ـ بناء على أنّ كلّ دم ليس باستحاضة حيض شرعا ـ وكاستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت لاتّصاف الأجزاء المتفاصلة بما لا يعلم معه فوات الموالاة بالتوالي.

وقد استدلّ بعض (2459) تبعا لكاشف الغطاء ، على نفي الأصل المثبت ، بتعارض الأصل في جانب الثابت والمثبت ، فكما أنّ الأصل بقاء الأوّل ، كذلك الأصل عدم الثاني. قال : وليس في أخبار الباب ما يدلّ على حجّيته بالنسبة إلى ذلك ؛ لأنّها مسوقة لتفريع الأحكام الشرعيّة دون العادّية وإن استتبعت أحكاما شرعيّة (22) ، انتهى.
أقول : لا ريب في أنّه لو بني على أنّ الأصل في الملزوم قابل لإثبات اللازم العادّي لم يكن وجه لإجراء أصالة عدم اللازم ؛ لأنّه حاكم عليها ، فلا معنى للتعارض على ما هو الحقّ واعترف به هذا المستدلّ من حكومة الأصل في الملزوم على الأصل في اللازم ، فلا تعارض أصالة الطهارة لأصالة عدم التذكية ، فلو بني على المعارضة لم يكن فرق بين اللوازم الشرعيّة والعادّية ؛ لأنّ الكلّ أحكام للمستصحب مسبوقة بالعدم.

عبارة عن إزهاق الروح من الامور السلبيّة العدميّة ، فتدبّر. والأخيران مثالان للقيد الوجودي.

والسرّ في كون هذه الأمثلة من قبيل ما أثبت الأصل قيدا من قيود الأمر العادّي لاتمامه ـ مع إمكان أن يقال : إنّ الأمر العادّي هنا صفة القتل والحيضيّة والتوالي ، وهي بتمامها ثابتة بالأصل ـ أنّ الأثر الشرعيّ الثابت بالأصل بواسطة الأمر العادّي فيها مرتّب على موصوفات هذه الصفات باعتبار اتّصافها بها ، لا على نفس الصفات المذكورة حتّى يقال بأنّها بتمامها ثابتة بالأصل ، وهي واسطة بين المستصحب والأثر الشرعيّ.

2459. وهو صاحب الفصول. قال المصنّف رحمه‌الله في الحاشية في توضيح المعارضة : «بيان ذلك أنّ استصحاب الشيء لو اقتضى إثبات لازمه غير الشرعيّ

وأمّا قوله : " ليس في أخبار الباب ..." ، إن أراد بذلك عدم دلالة (2460)

عارضه أصالة عدم ذلك اللازم ، فيتساقطان في مورد التعارض. توضيح ذلك : أنّه لو فرضنا ثبوت موت زيد باستصحاب حياة عمرو عارضه أصالة حياة زيد ، فيتساقطان بالنسبة إلى موت زيد. نعم ، تبقى أصالة حياة عمرو بالنسبة إلى غير موت زيد سليما عن المعارض» انتهى.

2460. لا يذهب عليك أنّ في كلامه وجها ثالثا ، وهو أن يريد بقوله : «ليس في أخبار الباب ...» دفع توهّم منع المعارضة ، نظرا إلى حكومة الأصل في جانب الثابت عليه في جانب المثبت.

ووجه الدفع : أنّ منع المعارضة إنّما يتمّ على تقدير نهوض الأخبار لإثبات اللازم العادّي ، وليس كذلك ، فتبقى أصالة العدم في جانب المثبت بلا معارض.

ويشهد به كلام محكيّ عنه قبل كلامه المذكور ، قال : «وبالجملة ، فالذي يثبت بالاستصحاب على ما يستفاد من أخبار الباب بقاء مورده وحدوث ما يترتّب عليه أوّلا من الأحكام الشرعيّة ، فيثبت باستصحاب الطهارة بقائها ، فيترتّب عليه صحّة الصلاة المأتيّ بها معها وحصول البراءة بها ، وباستصحاب الكرية بقائها ، ويترتّب عليه طهارة ما يرد عليه من المتنجّس». إلى أن قال فإنّ هذه الامور وإن كانت حادثة ، ومقتضى الاستصحاب عدمها ، وقضيّة ذلك تعارض الاستصحابين ، إلّا أنّ المستفاد من الأخبار الواردة في المقام ثبوت تلك الامور بالاستصحاب ، ألا ترى أنّ قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة السابقة : «لا تنقض اليقين بالشكّ» بعد قوله «فإنّه على يقين من وضوئه» يعطي البناء على يقينه السابق ، وإثبات ما يترتّب عليه من الأحكام الشرعيّة ، كصحّة الصلاة إذا أتى بها ، وبراءة ذمّته منها في مسألة الشكّ في بقاء الطهارة كما هو مورد الرواية ، وإن كانت مخالفة للاستصحاب» انتهى.

الأخبار على ترتّب اللوازم الغير الشرعيّة ، فهو مناف لما ذكره (2461) من التعارض ؛ إذ يبقى حينئذ أصالة عدم اللازم الغير الشرعيّ سليما عن المعارض. وإن أراد تتميم الدليل الأوّل ، بأن يقال : إنّ دليل الاستصحاب إن كان غير الأخبار فالأصل يتعارض من الجانبين ، وإن كانت الأخبار فلا دلالة فيها ، ففيه : أنّ الأصل إذا كان مدركه غير الأخبار وهو الظنّ النوعيّ الحاصل ببقاء ما كان على ما كان ، لم يكن إشكال في أنّ الظنّ بالملزوم يوجب الظنّ باللازم ولو كان عاديا ، ولا يمكن حصول الظنّ بعدم اللازم بعد حصول الظنّ بوجود ملزومه ، كيف! ولو حصل الظنّ بعدم اللازم اقتضى الظنّ بعدم الملزوم ، فلا يؤثّر في ترتّب اللوازم الشرعيّة أيضا.

ومن هنا يعلم : أنّه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ لم يكن مناص عن الالتزام بالاصول المثبتة ؛ لعدم انفكاك الظنّ بالملزوم عن الظنّ باللازم ، شرعيّا كان أو غيره. إلّا أن يقال : إنّ الظنّ الحاصل من الحالة السابقة حجّة في لوازمه الشرعيّة دون غيرها ، لكنّه إنّما يتمّ (2462) إذا كان دليل اعتبار الظنّ مقتصرا فيه على ترتّب بعض اللوازم دون آخر ، كما إذا دلّ الدليل على أنّه يجب الصوم عند

2461. مضافا إلى أنّ حاصل ما ذكره دعوى انصراف الأخبار إلى إثبات اللوازم الشرعيّة دون العقليّة والعادّية. وفيها : أنّ الانصراف لا بدّ له من منشأ ، وهو إمّا كثرة وجود بعض الأفراد دون بعض ، أو كثرة استعمال اللفظ في خصوص بعض دون آخر. والأوّل مع منع كونه منشأ للانصراف من دون ضميمة كثرة الاستعمال إليها ، كما صرّح به المصنّف رحمه‌الله في بعض كلماته في الفقه ، أنّ اللوازم العقليّة والعادّية ليست بأقلّ من اللوازم الشرعيّة المرتّبة على المستصحب من دون توسّطها. والثاني واضح الفساد.

2462. لا إشكال في أنّ الظنّ بالملزوم يستلزم الظنّ باللازم ، إلّا أنّ عدم اعتبار الظنّ باللازم حينئذ على ما يستفاد من كلامه على وجوه :

أحدها : أن يكون الدليل الدالّ على اعتبار الظنّ بالملزوم مقتصرا فيه على ترتيب بعض لوازمه ، فيكون عدم اعتبار الظنّ باللازم لعدم الدليل عليه ، كما في مثال الصوم.

وثانيها : أن يقوم دليل على عدم اعتبار الظنّ ببعض اللوازم ، كالظنّ بالمسألة الاصوليّة الناشئ من الظنّ بالمسألة الفرعيّة.

وثالثها : انتفاء مناط اعتبار الظنّ بالملزوم في الظنّ باللازم ، كما في مسألة القبلة والوقت.

وهذه الوجوه مفقودة فيما نحن فيه ، لأنّ اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ إنّما هو لأجل بناء العقلاء ، ولا فرق فيه بين لوازم المستصحب في ترتّبها عليه.

ومن هنا يندفع الإشكال عن موارد عملوا بالاصول المثبتة فيها من دون خلاف يعرف : منها : مباحث الألفاظ ، حيث يتمسّكون فيها بأصالة عدم القرينة وما يرجع إليها ، كأصالة الحقيقة وأصالة عدم الإضمار ونحوهما ممّا يستعمل في مقام تمييز المرادات ، وأصالة عدم الوضع وما يرجع إليها ، من أصالة عدم الاشتراك وأصالة عدم النقل وأصالة التأخّر وغيرها ممّا يستعمل في مقام تمييز الأوضاع.

ومنها : أصالة عدم التقيّة عند الشكّ في صدور الكلام عن المعصوم لبيان الواقع وعدمه.

ومنها : أصالة عدم السهو والنسيان والغلط عند الشكّ في عروض أحدها للمتكلّم في الكلام الصادر عنه ، إذ لا إشكال ولا خلاف في اعتبار هذه الاصول مع كونها مثبتة. والوجه فيه ما قدّمناه من كون مبنى الأصل فيها بناء العقلاء وإطباق أهل العرف ، بل يستفاد ذلك من الشرع أيضا ، مثل قوله تعالى : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ) لوروده في مقام إمضاء طريقة العقلاء في فهم الخطابات العرفيّة ولو بضميمة الأصول المذكورة.

هذا بناء على اعتبار الاستصحاب من باب بناء العقلاء. وأمّا إن قلنا باعتباره من باب الظنّ المطلق كما يظهر من المحقّق القمّي رحمه‌الله ، فلا إشكال في اعتبار الاصول المثبتة على هذا القول أيضا ، إذ لا فرق في مفاد دليل الانسداد بين تعلّق الظنّ بنفس الحكم الشرعيّ بلا واسطة أو بواسطة أمر عقلي أو عادي ، لأنّ المدار حينئذ على وصف الظنّ كيف اتّفق.

وأمّا بناء على اعتباره من باب الأخبار ، لكن لا من باب التعبّد ، بل من باب الظنّ الخاصّ ، بمعنى دلالة الأخبار على اعتبار الاستصحاب على تقدير إفادته الظنّ الشخصي ، كما حكي عن شيخنا البهائي رحمه‌الله ، فلا تنهض الأخبار حينئذ على إثبات الاصول المثبتة ، لأنّ جعل اعتبار الظنّ المستفاد من الاستصحاب يرجع إلى جعل نفس المظنون وآثاره الشرعيّة في مقام الظاهر إن كان المظنون حكما شرعا ، وإلى جعل الآثار الشرعيّة المرتّبة على المظنون كذلك إن كان المظنون من الموضوعات الخارجة ، نظير ما قدّمناه على القول باعتباره من باب التعبّد. فاعتبار الظنّ بالملزوم لا يستلزم اعتبار الظنّ بلازمه غير الشرعيّ ، لعدم قابليّته لجعل الشارع. اللهمّ إلّا أن يقع نفس اللازم غير الشرعيّ موردا لتنزيل الشارع ، وهو أيضا يرجع إلى جعل آثاره الشرعيّة في مقام الظاهر إن كانت له آثار شرعيّة ، وإلّا لغا التنزيل المذكور ، ولكنّه خلاف المفروض.

فإن قلت : إنّ الظنّ بالملزوم يستلزم الظنّ بلازمه أيضا ، فلو لم يعتبر الظنّ بلازمه لزم التفكيك بينهما.

قلت : إنّ التفكيك بينهما في الشرعيّات غير عزيز ، ولذا يعتبر الظنّ بالقبلة عند تعذّر العلم بها دون الوقت وإن استلزم الظنّ بها الظنّ به ، وهكذا في غيره من الموارد.

وأمّا بناء على اعتباره من باب الأخبار ، بمعنى حملها على إمضاء طريقة العقلاء كما احتمله بعضهم ، فالظاهر عدم الإشكال أيضا في اعتبار الاصول المثبتة

الشكّ في هلال رمضان بشهادة عدل ، فلا يلزم منه جواز الإفطار بعد مضيّ ثلاثين من ذلك اليوم ، أو (*) كان بعض الآثار ممّا لا يعتبر فيه مجرّد الظنّ ، إمّا مطلقا كما إذا حصل من الخبر الوارد في المسألة الفرعيّة ظنّ بمسألة اصوليّة ، فإنّه لا يعمل فيه بذلك الظنّ ؛ بناء على عدم العمل بالظنّ في الاصول ، وإمّا في خصوص المقام ، كما إذا ظنّ بالقبلة مع تعذّر العلم بها ، فلزم منه الظنّ بدخول الوقت مع عدم العذر المسوّغ للعمل بالظنّ في الوقت.
ولعلّ ما ذكرنا هو الوجه في عمل جماعة من القدماء والمتأخّرين بالاصول المثبتة في كثير من الموارد : منها : ما ذكره جماعة منهم المحقّق في الشرائع (23) وجماعة ممّن تقدّم عليه وتأخّر عنه : من أنّه لو اتّفق الوارثان على إسلام أحدهما المعيّن في أوّل شعبان والآخر في غرّة رمضان ، واختلفا : فادّعى أحدهما موت المورّث في شعبان والآخر موته في أثناء رمضان ، كان المال بينهما نصفين ؛ لأصالة بقاء حياة المورّث. ولا يخفى : أنّ الإرث مترتّب على موت المورّث عن وارث مسلم ، وبقاء حياة المورّث إلى غرّة (2463) رمضان لا يستلزم بنفسه موت المورّث في حال إسلام الوارث. نعم ، لمّا علم بإسلام الوارث في غرّة رمضان لم ينفكّ بقاء حياته
حينئذ ، لما عرفت من أنّ عمل العقلاء به إنّما هو من باب الظنّ النوعي الذي لا يفرّق فيه بين الملزوم ولازمه مطلقا ، فمع إمضاء الشارع ذلك يصحّ التمسّك به مطلقا.

هذا كلّه على طريقة القوم ، وإلّا فالمختار اعتباره من باب الأخبار تعبّدا. وقد اضطربت كلمات القوم في المقام ، وناهيك في ذلك بملاحظة ما أورده المصنّف رحمه‌الله من كلماتهم.

2463. يعني : أنّ كون موت المورّث عن وارث مسلم لازما لبقاء حياة المورّث حال إسلام الوارث ليس كليّا لعلاقة ، بل اللزوم بينهما اتّفاقي في قضيّة

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «أو» ، إذا.

حال الإسلام عن موته بعد الإسلام الذي هو سبب الإرث. إلّا أن يوجّه بأنّ المقصود في المقام إحراز إسلام الوارث في حياة أبيه ، كما يعلم من الفرع الذي (2464) ذكره قبل هذا الفرع في الشرائع ، ويكفي في ثبوت الإسلام حال الحياة المستصحبة في تحقّق سبب الإرث وحدوث علاقة الوارثيّة بين الولد ووالده في حال الحياة.

جزئيّة. كما سبق نظيره. وحكم الإرث هنا ليس من آثار الملزوم الذي هو المستصحب ، بل من آثار لازمه العقلي ، فيكون الأصل بالنسبة إلى إثبات لازمه مثبتا. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ سبب الإرث ليس موت المورّث عن وارث مسلم ، بل إسلام الوارث في حال حياة مورّثه ، فيثبت بالاستصحاب حينئذ نفس السبب لا لازمه.

وأنت خبير بما فيه من منع كون السبب ما ذكر. وقد أعرض بعض أواخر المحقّقين عن هذا الأصل ، وتمسّك بعمومات الإرث ، مثل قوله تعالى : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ونحوه استنادا إلى أنّ الخارج من تحتها من علم كفره من الأولاد في حال موت المورّث ، ومن أسلم في غرّة شهر رمضان لم يعلم كفره كذلك ، فيحكم بتوريثه منه عملا بالعموم. وفيه : أنّه مبنيّ على صحّة التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقيّة ، وهو ضعيف كما قرّر في محلّه.

2464. قال : «لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدّم إسلام أحدهما بخصوصه على موت الأب ، وادّعى الآخر مثله ، فأنكره أخوه ، فالقول قول المتّفق على تقدّم إسلامه ، مع يمينه أنّه لا يعلم أنّ أخاه أسلم قبل موت أبيه» انتهى. ولو كان سبب الإرث عند المحقّق موت المورّث عن وارث مسلم ، وقال بثبوت ذلك بالأصل ، فلا بدّ أن يقول بمثله في هذا الفرع أيضا ، لأصالة بقاء حياة الأب إلى زمان إسلام غير المتّفق على تقدّم إسلامه ، فيثبت به تأخّر موته عن إسلامه.

ومنها : ما ذكره جماعة (24) تبعا للمحقّق في كرّ وجد فيه نجاسة لا يعلم سبقها على الكرّية وتأخّرها ، فإنّهم حكموا بأنّ استصحاب عدم الكرّية قبل الملاقاة الراجع إلى استصحاب عدم المانع عن الانفعال حين وجود المقتضي له ، معارض باستصحاب عدم الملاقاة قبل الكرّية. ولا يخفى : أنّ الملاقاة (2465)
فإن قلت : إنّا سلّمنا أنّ سبب الإرث إسلام الوارث في حال حياة المورث ، إلّا أنّ استصحاب حياته إلى ما بعد زمان إسلام الوارث يثبت ذلك هنا أيضا.

قلت : إنّه إنّما يتمّ لو علم تاريخ إسلام الوارث ، كما في الفرع الذي نقله المصنّف رحمه‌الله ، بخلاف الفرع المذكور ، لفرض عدم العلم بتاريخه هنا. نعم ، يمكن أن يقال : إنّ عدم الحكم بالتوريث هنا يحتمل أن يكون لأجل تعارض الأصل المذكور مع أصالة بقاء كفر غير المتّفق على تقدّم إسلامه إلى زمان الموت ، فيتساقطان ، والأصل عدم الاستحقاق.

هذا إذا لم يكن تاريخ الموت معلوما ، وإلّا فأصالة بقاء الكفر إلى زمان الموت تثبت عدم الاستحقاق من دون معارض.

فإن قلت : إنّ الأصل عدم استحقاق المتّفق على تقدّم إسلامه للزيادة.

قلت : إنّ الشكّ في استحقاقه لها مسبّب عن الشكّ في استحقاق أخيه ، وبعد نفي استحقاقه بالأصل يثبت استحقاقه للجميع ، فتدبّر.

2465. لا يخفى ما في ظاهر كلام المصنّف رحمه‌الله من الاضطراب ، لأنّ ظاهر ما نقله من الفرع ابتناء التعارض على كون الكرّية عاصمة ومانعة عن الانفعال ، وفي العبارة قد اقتصر على بيان حكم ما لو كانت القلّة شرطا في الانفعال.

فالأولى في بيان المعارضة أن يقال : إنّه لا يخلو : إمّا أن نقول بكون الملاقاة مقتضية للانفعال والكرّية عاصمة ، كما هو ظاهر قوله عليه‌السلام : «الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شيء» أو «لم يحمل خبثا» ولعلّه المشهور أيضا ، ولذا حكموا بتنجّس

معلومة ، فإن كان اللازم في الحكم بالنجاسة إحراز وقوعها في زمان القلّة ، وإلّا فالأصل (2466) عدم التأثير ، لم يكن وجه لمعارضة الاستصحاب الثاني بالاستصحاب الأوّل ؛ لأنّ أصالة عدم الكرّية قبل الملاقاة لا يثبت كون الملاقاة قبل الكرّية وفي زمان القلّة ، حتّى يثبت النجاسة ، إلّا من باب عدم انفكاك عدم الكرّية حين الملاقاة عن وقوع الملاقاة حين القلّة ، نظير عدم انفكاك عدم الموت حين الإسلام لوقوع الموت بعد الإسلام ، فافهم.

ومنها : ما في الشرائع والتحرير تبعا للمحكيّ عن المبسوط : من أنّه لو ادّعى الجاني (2467) أنّ المجنيّ عليه شرب سمّا فمات بالسمّ ، وادّعى الولي أنّه مات بالسراية ، فالاحتمالان فيه سواء ، وكذا الملفوف في الكساء إذا قدّه بنصفين ، فادّعى الوليّ أنّه كان حيّا ، والجاني أنّه كان ميتا ، فالاحتمالان متساويان. ثمّ حكي عن

الماء المتمّم كرّا. وحينئذ فأصالة عدم الكرّية قبل الملاقاة تثبت تنجّس الماء. ولكن أصالة عدم الملاقاة قبل الكرّية لا يترتّب عليها أثر شرعيّ إلّا من باب إثبات وقوع الملاقاة حين الكرّية ، وهو لا يتمّ إلّا على القول بالاصول المثبتة.

وإمّا أن نقول بكون القلّة شرطا في الانفعال. وحينئذ فأصالة عدم الملاقاة قبل الكرّية ـ الراجعة إلى أصالة عدم تحقّق شرط الانفعال ، وهو كون الملاقاة حين القلّة ـ وإن أثبتت الطهارة ، لأصالة عدم تأثير الملاقاة في الانفعال ، إلّا أنّ أصالة عدم الكرّية قبل الملاقاة لا يترتّب عليها أثر شرعيّ ـ وهو تنجّس الماء ـ إلّا من باب إثباتها لوقوع الملاقاة حين القلّة ، وهو لا يتمّ أيضا إلّا على القول بالاصول المثبتة. وعلى كلّ تقدير فالحكم بالمعارضة لا يتمّ إلّا على هذا القول.

2466. يعني : وإن لم يحرز وقوعها.

2467. مرجع دعوى الجاني إلى أصالة البراءة عن الضمان ، أو إلى عدم تحقّق سببه الذي هو الموت بالسراية. ومآل دعوى الوليّ إلى أصالة عدم شربه السمّ المثبتة للموت بالسراية الذي هو سبب الضمان ، واللزوم بينهما اتّفاقي ، لحصرهما السبب فيهما. والحكم بتساوي الاحتمالين مبنيّ على القول بالاصول المثبتة ، وإلّا

المبسوط التردّد. وفي الشرائع : رجّح قول الجاني ؛ لأنّ الأصل عدم الضمان ، وفيه احتمال آخر ضعيف. وفي التحرير : أنّ الأصل عدم الضمان من جانبه واستمرار الحياة من جانب الملفوف ، فيرجّح قول الجاني ، وفيه نظر.

والظاهر أنّ مراده النظر في عدم الضمان ؛ من حيث إنّ بقاء الحياة بالاستصحاب إلى زمان القدّ سبب في الضمان ، فلا يجرى أصالة عدمه ، وهو الذي ضعّفه (2468) المحقّق ، لكن قوّاه بعض محشّيه.

والمستفاد من الكلّ (2469) نهوض استصحاب الحياة لإثبات القتل الذي هو سبب الضمان ، لكنّه مقدّم على ما عداه عند العلّامة وبعض من تأخّر عنه ، ومكافئ لأصالة عدم الضمان من غير ترجيح عند الشيخ في المبسوط ، ويرجّح عليه أصالة عدم الضمان عند المحقّق والشهيد في المسالك.

ومنها : ما في التحرير بعد هذا الفرع : ولو ادّعى الجاني نقصان يد المجنيّ عليه بإصبع ، احتمل تقديم قوله عملا بأصالة عدم القصاص ، وتقديم قول المجنيّ عليه إذ الأصل السلامة ، هذا إن ادّعى الجاني نفي السلامة أصلا. وأمّا لو ادّعى زوالها

تعيّن العمل بالأصل الأوّل. وكذا الكلام في الملفوف ، فإنّ تمسّك الوليّ بأصالة بقاء الحياة المثبت للفعل الذي هو سبب الضمان ، لا يتمّ إلّا على القول بالاصول المثبتة.

2468. يعني : أنّ استصحاب بقاء الحياة هو الذي ضعّفه المحقّق بقوله المتقدّم : «وفيه احتمال ضعيف». واحتمل في محكيّ المسالك أن يكون المراد الفرق بين أن يكون الملفوف ملفوفا فيما هو في صورة الكفن ، وبين أن يكون ملفوفا في ثياب الأحياء ، فيقدّم قول الجاني في الأوّل دون الثاني. وهو مبنيّ على العمل بالظاهر ، فتأمّل.

2469. أمّا استفادته من كلام المحقّق فمبنيّ على ظهوره في أنّه لو لا أصالة عدم الضمان لكان القتل ثابتا بأصالة بقاء الحياة ، بناء على كون ترجيحه لأصالة عدم الحكم الوضعي لاعتضادها بأصالة البراءة عن الحكم التكليفي ، أعني : وجوب الأداء ، لا لأجل عدم قوله بالاصول المثبتة ، فتأمّل.

طارئا ، فالأقرب أنّ القول قول المجنيّ عليه (25) ، انتهى. ولا يخفى صراحته في العمل بأصالة عدم زوال الإصبع في إثبات الجناية على اليد التامّة. والظاهر أنّ مقابل الأقرب ما يظهر من الشيخ رحمه‌الله في الخلاف في نظير المسألة ، وهو ما إذا اختلف الجاني والمجنيّ عليه في صحّة العضو المقطوع وعيبه ، فإنّه قوّى عدم ضمان الصحيح.
ومنها : ما ذكره جماعة (26) تبعا للمبسوط (2470) والشرائع في اختلاف الجاني والوليّ في موت المجنيّ عليه بعد الاندمال أو قبله. إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع في كتب الفقه خصوصا كتب الشيخ والفاضلين والشهيدين ، لكنّ المعلوم منهم ومن غيرهم من الأصحاب عدم العمل بكلّ أصل مثبت. فإذا تسالم الخصمان في بعض الفروع المتقدّمة على ضرب اللّفاف بالسيف على وجه لو كان زيد الملفوف به سابقا باقيا على اللفاف لقتله ، إلّا أنّهما اختلفا في بقائه ملفوفا أو خروجه عن اللفّ ، فهل تجد من نفسك رمي أحد من الأصحاب بالحكم بأنّ الأصل بقاء لفّه ، فيثبت القتل ، إلّا أن يثبت الآخر خروجه؟! أو تجد فرقا (2471) بين بقاء زيد على اللّف وبقائه على الحياة ؛ لتوقّف تحقّق عنوان القتل عليهما؟!
وكذا لو وقع الثوب النجس في حوض كان فيه الماء سابقا ثم شكّ في بقائه فيه ، فهل يحكم أحد بطهارة الثوب بثبوت انغساله بأصالة بقاء الماء؟! وكذا لو رمى صيدا أو شخصا على وجه لو لم يطرأ حائل لأصابه ، فهل يحكم بقتل الصيد أو الشخص بأصالة عدم الحائل؟!
2470. قال في الشرائع : «لو قطع يدي رجل ورجليه خطأ واختلفا ، فقال الوليّ : مات بعد الاندمال ، وقال الجاني : مات بالسراية ، فإن كان الزمان قصيرا لا يحتمل الاندمال فالقول قول الجاني مع يمينه ، وإن أمكن الاندمال فالقول قول الوليّ ، لأنّ الاحتمالين ، متكافئان والأصل وجوب الديتين» انتهى محلّ الحاجة من كلامه.

2471. يعني : مع عدم الفارق قد عملوا باستصحاب الحياة ، ولم يعملوا باستصحاب البقاء على اللفّ.

إلى غير ذلك مما لا يحصى من الأمثلة التي نقطع بعدم جريان الأصل لإثبات الموضوعات الخارجيّة التي يترتّب عليها الأحكام الشرعيّة. وكيف كان ، فالمتّبع هو الدليل.

وقد عرفت أنّ الاستصحاب إن قلنا به من باب الظنّ النوعيّ كما هو ظاهر أكثر القدماء ، فهو كإحدى الأمارات الاجتهاديّة يثبت به كلّ موضوع يكون نظير المستصحب في جواز العمل فيه بالظنّ الاستصحابيّ. وأمّا على المختار من اعتباره من باب الأخبار ، فلا يثبت به ما عدا الآثار الشرعيّة المترتّبة على نفس المستصحب.

نعم هنا شيء (2472) وهو أنّ بعض الموضوعات الخارجيّة المتوسّطة بين المستصحب وبين الحكم الشرعيّ من الوسائط الخفيّة ، بحيث يعدّ في العرف الأحكام الشرعيّة المترتّبة عليها أحكاما لنفس المستصحب ، وهذا المعنى يختلف وضوحا وخفاء باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن أنظار العرف. منها : ما إذا استصحب رطوبة (2473) النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر ، فإنّه لا يبعد الحكم بنجاسته ،

2472. حاصله : أنّ ما تقدّم من عدم الاعتداد بالاصول المثبتة إنّما هو فيما كانت الواسطة بين المستصحب والأثر الشرعيّ من الامور العقليّة والعادّية واضحة جليّة ، بحيث يعدّ الأثر الشرعيّ من آثار هذه الواسطة دون المستصحب ، وإلّا ففيما كانت الواسطة خفيّة بحيث يعدّ الأثر من آثار المستصحب بالمسامحة العرفيّة دون الواسطة ، كان الاستصحاب حجّة في إثبات الأثر الشرعيّ.

والوجه فيه : أنّ الوجه في عدم حجّيته على الأوّل هو عدم صدق نقض اليقين بالشكّ مع عدم ترتّب الأثر على ذيه ، لفرض كونه مرتّبا على الواسطة غير الثابتة بالأصل ، بعد فرض عدم كونها بنفسها موردا لتنزيل الشارع حتّى يترتّب عليها أثرها بهذا التنزيل. وهذا الوجه غير جار مع خفاء الواسطة ، وعدّ الأثر من آثار المستصحب بالمسامحة العرفيّة ، لوضوح صدق النقض حينئذ عرفا ، لكونه بمنزلة ما كان الأثر من آثار نفس المستصحب في الواقع.

2473. كما في الثوب النجس المنشور على الأرض الطاهرة.

مع أنّ تنجّسه ليس من أحكام ملاقاته للنجس رطبا ، بل من أحكام سراية رطوبة النجاسة إليه وتأثّره بها ، بحيث يوجد في الثوب رطوبة متنجّسة ، ومن المعلوم أنّ استصحاب رطوبة النجس الراجع إلى بقاء جزء مائيّ قابل للتأثير لا يثبت تأثّر الثوب وتنجّسه بها ، فهو أشبه مثال بمسألة بقاء الماء في الحوض المثبت لانغسال الثوب به.

وحكى في الذكرى عن المحقّق تعليل الحكم بطهارة الثوب الذي طارت الذبابة عن النجاسة إليه بعدم الجزم ببقاء رطوبة الذبابة ، وارتضاه. فيحتمل أن يكون لعدم إثبات الاستصحاب لوصول الرطوبة إلى الثوب كما ذكرنا ، ويحتمل أن يكون لمعارضته باستصحاب طهارة الثوب إغماضا عن قاعدة حكومة بعض الاستصحابات على بعض كما يظهر من المحقّق ، حيث عارض استصحاب طهارة الشاكّ في الحدث باستصحاب اشتغال ذمّته (*).
ومنها : أصالة عدم دخول هلال شوال في يوم الشكّ ، المثبت لكون غده يوم العيد ، فيترتّب عليه أحكام العيد من الصلاة والغسل وغيرهما. فإنّ مجرّد عدم الهلال (2474) في يوم لا يثبت آخريّته (**) ، ولا أوليّة غده للشهر اللاحق ، لكنّ العرف لا يفهمون من وجوب ترتيب آثار عدم انقضاء رمضان وعدم دخول شوّال إلّا ترتيب أحكام آخريّة ذلك اليوم لشهر وأوليّة غده لشهر آخر ، فالأوّل عندهم ما لم يسبق بمثله والآخر ما اتّصل بزمان حكم بكونه أوّل الشهر الآخر.
وكيف كان ، فالمعيار خفاء توسّط الأمر العادّي والعقليّ بحيث يعدّ آثاره آثارا لنفس المستصحب.

2474. حاصله : أنّ المستصحب في المقام إمّا هو عدم انقضاء شهر رمضان ، أو عدم دخول هلال شوّال ، ويلزمه كون يوم الشكّ من آخر شهر رمضان آخرا له ، وغده أوّلا لشهر شوّال ، لأجل العلم الإجمالي بأنّ آخر شهر رمضان إمّا هذا اليوم أو اليوم الذي قبله ، إلّا أنّ أهل العرف يزعمون ترتب أحكام أوّل شوّال على

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : بالعبادة.

(**) في بعض النسخ زيادة : حتّى يترتّب عليه أحكام آخريّة رمضان.

وربّما يتمسّك في بعض (2475) موارد الاصول المثبتة بجريان السيرة أو الإجماع على اعتباره هناك ، مثل إجراء أصالة عدم الحاجب عند الشكّ في وجوده على محلّ الغسل أو المسح ، لإثبات غسل البشرة ومسحها المأمور بهما في الوضوء والغسل. وفيه نظر.

زمان لم يسبق مثله ، وأحكام آخر شهر رمضان على زمان متّصل بزمان حكم بكونه أوّل الشهر الآخر ، وبأصالة عدم الانقضاء أو الدخول يصدق أنّ غد هذا اليوم ممّا لم يسبق مثله ، وأنّ هذا اليوم متّصل بزمان حكم بكونه أوّل الشهر الآخر ، فتأمّل فيه ، فإنّ الأصل على هذا التقدير أيضا لا يخرج من كونه مثبتا.

2475. ظنّي أنّ المتمسّك هو الفاضل الأصبهاني ، قال في محكيّ كلامه بعد كلام له في عدم اعتبار الاصول المثبتة : «وأمّا التعويل على أصالة عدم حدوث الحائل على البشرة في الحكم بوصول الماء إليها في الوضوء والغسل ، وعلى أصالة عدم خروج رطوبة توجد كالوذي بعد البول في إزالة عينه بالصبّ ، مع كون الأصل في المقامين مثبتا لأمر عادي ، فليس لأدلة الاستصحاب ، بل لقضاء السيرة والحرج به. مضافا في الأخير إلى إطلاق الأخبار الدالّة على كفاية الصبّ مطلقا» انتهى.

وأقول : تحقيق المقام : أنّ الشكّ قد يقع في وجود الحائل على البشرة ، واخرى في حيلولة الموجود ، كالخاتم على الإصبع في الوضوء والغسل. وعلى التقديرين : إمّا أن يقع الشكّ في أثناء العمل ، أو بعد الفراغ منه. فالصور أربع.

والمستدلّ بالسيرة إن أراد التمسّك بها مع الشكّ في الوصف ، فإن أراد صورة وقوع الشكّ في أثناء العمل ، ففيه : منع تحقّق السيرة فيها على إعمال أصالة عدم الحيلولة ، بل الظاهر استمرارها حينئذ على الفحص وتحصيل اليقين بوصول الماء إلى البشرة.

وإن أراد صورة الشكّ بعد الفراغ من العمل ، فالسيرة فيها وإن كانت

مستمرّة على عدم الاحتياط ، إلّا أنّ ذلك ليس لأجل الأصل المذكور ، بل لقاعدة الشكّ بعد الفراغ المعتبرة عند المشهور ، وإن نوقش في جريانها عند تذكّر صورة العمل كما سيجيء في محلّه ، إلّا أنّه لا يسلّم السيرة أيضا في صورة التذكّر ، وكذا في غيره من الموارد التي وقع الخلاف في جريانها فيها ، كما سيجيء في محلّه.

وممّا ذكرناه يظهر ضعف التمسّك بها في صورة الشكّ في وجود الحائل ، لأنّه إن أراد به صورة وقوع الشكّ في أثناء العمل ، يرد عليه : منع بنائهم فيها على أصالة عدم الحائل مع الشكّ فيه ، بل المعلوم من حالهم الاحتياط والتفتيش فيها. ولو سلّم فلعلّه في موارد حصول العلم العادّي بعدم وجود الحائل ، كما هو الغالب ، وهذا العلم معتبر عندهم.

وإن أراد صورة الشكّ بعد الفراغ ، يرد عليه : ما عرفت من كون ذلك للشكّ بعد الفراغ ، لا لأصالة عدم الحائل. هذا كلّه هو الوجه في تنظّر المصنّف رحمه‌الله في المقام.

ثمّ إنّه مع تسليم تحقّق السيرة في المقام كان اعتبار الاستصحاب في خصوص هذا المورد من باب بناء العقلاء. وتسليم اعتبار الأصل المثبت هنا لا يرد نقضا على القول بعدم اعتباره ، لابتنائه على القول باعتبار الاستصحاب من باب التعبّد ، وهذا مبنيّ على اعتباره من باب الظنّ النوعي ، وقد تقدّم عدم الإشكال فيه على هذا التقدير.

وأمّا ما تقدّم من التمسّك بإطلاقات الصبّ ، ففيه : أنّ هذه الإطلاقات واردة في مقام حكم آخر لا في مقام بيان الإطلاق ، فلا يجدي التمسّك بها في المقام :

وقد يبقى في المقام شيء لا بدّ أن ينبّه عليه ، وهو أنّه قد قيل : إنّه اشتهر عدم اعتبار الاستصحاب بالنسبة إلى اللوازم ، بل قد عزي ذلك إلى المشهور.

وقال الفاضل التوني في شرائط العمل بأصالة البراءة : «الأوّل : أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعيّ من جهة اخرى ، مثل أن يقال في أحد

الإنائين المشتبهين : الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه ، فإنّه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر ، وعدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرّا ، أو عدم تقدّم الكرّية حيث يعلم بحدوثها على ملاقاة النجاسة ، فإنّ إعمال الاصول يوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الملاقي أو الماء» انتهى.

وأقول : إنّه على تقدير تسليم النسبة المذكورة لا بدّ من بيان مرادهم من الكلام المذكور ، فيحتمل أن يكون مرادهم عدم اعتبار الاستصحاب بالنسبة إلى إثبات اللوازم العقليّة والعادّية للمستصحب ، كما تقدّم تحقيق القول فيه.

ويحتمل أن يكون مرادهم عدم جريان الاستصحاب في نفس اللوازم مطلقا وإن كانت شرعيّة ، نظرا إلى أنّه مع إجرائه في اللوازم إمّا أن يراد إجرائه في الملزوم أيضا أم لا.

فعلى الأوّل ، لا معنى لإجرائه في اللوازم. أمّا بالنسبة إلى اللوازم الشرعيّة فلحكومة الأصل في الملزوم عليه في لازمه. وكذا بالنسبة إلى اللوازم العقليّة والعادّية التي تترتّب عليها أحكام شرعيّة إن قلنا باعتبار الاصول المثبتة ، وإلّا فلا وجه للمنع بعد فرض كون اللوازم موردا للأصل ، فلا بدّ أن يراد من المنع غير هذه الصورة.

وعلى الثاني ، الأمر أوضح ، لاشتراط العلم ببقاء الموضوع في جريان الاستصحاب ، فمع عدم إجرائه في الملزوم لا يتحقّق شرط جريانه في اللوازم ، ومع جريانه فيه لا يبقى مورد لإجرائه في اللوازم على ما عرفت.

ويحتمل أن يكون مرادهم أنّ شيئا إذا كان لازما لملزومين ، وعلم قيامه بأحد ملزوميه ، فإذا شكّ في ارتفاعه بسبب ارتفاع ملزومه الذي قام به ، فباستصحابه لا يحكم بقيامه مع ملزومه الآخر ، كعدم التذكية الملازمة للحياة والموت بحتف الأنف ، فعند الشكّ فيها كما في الجلد أو اللحم المطروح المحتمل كونه مذكّى ، فاستصحاب عدمها لا يثبت قيامه بالموت بحتف الأنف.

الأمر السابع : لا فرق في المستصحب (2476) بين أن يكون مشكوك الارتفاع في الزمان اللاحق رأسا ، وبين أن يكون مشكوك الارتفاع في جزء من الزمان اللاحق مع القطع بارتفاعه بعد ذلك الجزء ، فإذا شكّ في بقاء حياة زيد في جزء من الزمان اللاحق ، فلا يقدح في جريان استصحاب حياته علمنا بموته بعد ذلك الجزء من الزمان

قال في الوافية ردّا على المشهور في تمسّكهم في نجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التذكية : «إنّ عدم المذبوحيّة لازم لأمرين : الحياة والموت حتف الأنف ، والموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو ، بل ملزومه الثاني ، أعني : الموت حتف الأنف ، فعدم المذبوحيّة لازم أعمّ لموجب النجاسة. فعدم المذبوحيّة اللازم للحياة مغاير لعدم المذبوحيّة العارض للموت حتف الأنف ، والمعلوم ثبوته في الزمان السابق هو الأوّل لا الثاني ، وظاهر أنّه غير باق في الزمان الثاني. ففي الحقيقة يخرج مثل هذه الصورة عن الاستصحاب ، إذ شرطه بقاء الموضوع ، وعدمه هنا معلوم». وقال : «ليس مثل التمسّك بهذا الاستصحاب إلّا مثل من تمسّك على وجود عمرو في الدار باستصحاب بقاء الضاحك ، المتحقّق بوجود زيد في الدار في الوقت الأوّل ، وفساده غنيّ عن البيان» انتهى. ويظهر الكلام في ذلك ممّا علّقناه على التنبيه الأوّل ، فراجع ولاحظ.

2476. لا يخفى أنّ عمدة أقسام هذا الاستصحاب ما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله. وأمّا سائر الأقسام المتصوّرة فيه ، مثل اتّحاد زمان الشكّ والمشكوك فيه ، وتقدّم زمان الشكّ عليه ، وتأخّره عنه. وعلى التقادير : كونه حكميّا ، كما لو شكّ بعد ذهاب ثلث الليل أو في أوّل المغرب أو بعد الفجر في أنّ وقت العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصفه أو إلى الفجر ، وموضوعيّا ، كما لو شكّ قبل الظهر أو في حينه أو بعده في حدوث موت زيد في أوّل الظهر أو تقدّمه عليه. وعلى الثاني : كونه صرفا ، أو مستنبطا. وعلى التقادير : كون المستصحب وجوديّا ، أو عدميّا. وعلى التقادير : أصليّا أو فرعيّا ، إلى غير ذلك ، فلا يؤثّر اختلاف هذه الأقسام في اختلاف

وعدمه ، وهذا هو الذي يعبّر عنه (2477) بأصالة تأخّر الحادث ، يريدون به : أنّه إذا علم بوجود حادث في زمان وشكّ في وجوده قبل ذلك الزمان ، فيحكم باستصحاب عدمه قبل ذلك ، ويلزمه عقلا تأخّر حدوث ذلك الحادث ، فإذا شكّ في مبدأ موت زيد مع القطع بكونه يوم الجمعة ميّتا ، فحياته قبل الجمعة الثابتة بالاستصحاب مستلزمة عقلا لكون مبدأ موته يوم الجمعة.

وحيث تقدّم في الأمر السابق أنّه لا يثبت بالاستصحاب بناء على العمل به من باب الأخبار ، لوازمه العقليّة ، فلو ترتّب على حدوث موت زيد في يوم الجمعة ـ لا على مجرّد حياته قبل الجمعة ـ حكم شرعيّ لم يترتّب على ذلك. نعم ، لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ أو كان اللازم العقليّ من اللوازم الخفيّة ، جرى فيه ما تقدّم ذكره آنفا.

وتحقيق المقام وتوضيحه : أنّ تأخّر الحادث قد يلاحظ (2478) بالقياس إلى ما قبله من أجزاء الزمان كالمثال المتقدّم ، فيقال : الأصل عدم موت زيد قبل الجمعة ،

حكم المسألة ، وهو واضح.

2477. لأنّ هذا الأصل وإن تركّب من عقدي إيجاب وسلب ، وهما : عدم حدوث الحادث إلى زمان العلم بوجوده المطلق ، وتأخّر حدوثه إلى هذا الزمان ، فيما لوحظ تأخّر الحادث بالقياس إلى ما قبله من أجزاء الزمان ، وعدم حدوث أحد الحادثين قبل حدوث الآخر ، وتأخّر حدوث أحدهما عن حدوث الآخر ، فيما لوحظ تأخّر حدوث الحادث بالقياس إلى حادث آخر ، إلّا أنّ المقصود الأصلي من إعمال هذا الأصل لمّا كان إثبات صفة التأخّر سمّوه بأصالة تأخّر الحادث.

2478. توضيحه : أنّه قد يعلم وجود حادث في زمان معيّن كموت زيد يوم الجمعة ، ويشكّ في مبدأ زمان حدوثه وأنّه يوم الجمعة أو الخميس ، ولكن حصل القطع بأنّه على تقدير حدوثه يوم الخميس فهو مستمرّ إلى يوم الجمعة. وقد يعلم حدوثه في أحد الزمانين وانعدامه بعد حدوثه ، فيساوق حدوثه وجوده ، كمثال

فيترتّب عليه جميع أحكام ذلك العدم ، لا أحكام حدوثه يوم الجمعة ؛ إذ المتيقّن بالوجدان تحقّق الموت يوم الجمعة لا حدوثه ، إلّا أن يقال : إنّ الحدوث هو الوجود المسبوق بالعدم ، وإذا ثبت بالأصل عدم الشيء سابقا وعلم بوجوده بعد ذلك ، فوجوده المطلق في الزمان اللاحق إذا انضمّ إلى عدمه قبل ذلك الثابت بالأصل ، تحقّق مفهوم الحدوث ، وقد عرفت حال الموضوع الخارجيّ الثابت أحد جزئي مفهومه بالأصل.

وممّا ذكرنا يعلم أنّه لو كان الحادث ممّا نعلم بارتفاعه بعد حدوثه فلا يترتّب عليه أحكام الوجود في الزمان المتأخّر أيضا ؛ لأنّ وجوده مساو لحدوثه. نعم ، يترتّب عليه أحكام وجوده المطلق في زمان من الزمانين ، كما إذا علمنا أنّ الماء لم يكن كرّا قبل الخميس ، فعلم أنّه صار كرّا بعده وارتفع كريّته بعد ذلك ، فنقول : الأصل عدم كريّته في يوم الخميس ولا يثبت بذلك كريّته يوم الجمعة ، فلا يحكم بطهارة ثوب نجس وقع فيه في أحد اليومين ؛ لأصالة بقاء نجاسته وعدم أصل حاكم عليه. نعم ، لو وقع فيه في كلّ من اليومين حكم بطهارته من باب انغسال الثوب بماءين مشتبهين.

الكرّ الذي مثّل به المصنّف رحمه‌الله.

وعلى الأوّل ، إمّا يراد ترتيب آثار الحدوث المطلق ، أعني : الحدوث في أحد الزمانين في الجملة ، أو آثار عدم الحدوث إلى زمان اليقين بوجوده المطلق ، أو آثار الحدوث الخاصّ ، أعني : الحدوث في زمان اليقين.

والأوّل يقينيّ ، فلا مسرح للأصل فيه. والثاني ممّا لا إشكال في ثبوته. والثالث هو محلّ الخلاف في ثبوت صفة التأخّر بالأصل وعدمه. والحقّ ـ وفاقا للمصنّف رحمه‌الله ـ هو الثاني ، لأنّ صفة التأخّر ممّا لا يعقل تقدّمها على زمان اليقين بالوجوب المطلق حتّى يستصحب بقائها ، فلا مسرح له في إثباتها إلّا على التوجيه الذي ذكره المصنّف رحمه‌الله ، من أنّ حدوث الشيء عبارة عن وجوده المطلق في زمان منضمّا إلى عدمه فيما قبل ذلك ، فإذا ثبت عدمه قبله بالأصل ، وانضمّ ذلك إلى وجوده المطلق في زمان اليقين ، تحقّق مفهوم الحدوث ، كما تقدّم في الأمر السابق من استصحاب حياة المورّث في حال إسلام الوارث ، بناء على كون ذلك سببا للإرث لا موت المورّث عن وارث مسلم.

وقد يلاحظ تأخّر الحادث بالقياس إلى حادث آخر ، كما إذا علم بحدوث حادثين وشكّ في تقدّم أحدهما على الآخر ، فإمّا أن يجهل تأريخهما أو يعلم تأريخ أحدهما : فإن جهل تأريخهما (2479) فلا يحكم بتأخّر أحدهما المعيّن عن الآخر ؛ لأنّ التأخّر في نفسه ليس مجرى الاستصحاب ؛ لعدم مسبوقيّته باليقين. وأمّا أصالة عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر فهي معارضة بالمثل وحكمه التساقط مع ترتّب الأثر على كلّ واحد من الأصلين ، وسيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى.

وهل يحكم بتقارنهما في مقام يتصوّر التقارن ؛ لأصالة عدم كلّ منهما قبل

وعلى الثاني ، إمّا يراد ترتيب آثار الحدوث المطلق المساوق للوجود المطلق في محلّ الفرض ، وإمّا آثار عدم حدوثه إلى الزمان الثاني ، وإمّا آثار الوجود الخاصّ المساوق للحدوث الخاصّ ، أعني : الوجود في خصوص الزمان الثاني.

والأوّل لا مسرح للأصل فيه ، للقطع به بالفرض. وكذا الثالث ، لفرض تساوق الوجود الخاصّ للحدوث الخاصّ الذي لا مسرح للأصل في إثباته ، لتوقّفه على إثبات صفة التأخّر التي لا يثبتها الأصل إلّا على القول بالاصول المثبتة. وأمّا الثاني فلا إشكال في ثبوته بالأصل ، وهو واضح.

2479. لا يخفى أنّه مع الجهل بالتاريخ : إمّا أن يراد استصحاب عدم كلّ منهما إلى زمان العلم بوجوده ، وإمّا استصحاب عدم كلّ منهما في زمان حدوث الآخر. وعلى الأوّل : إمّا أن يراد إثبات مجرّد عدم كل منهما إلى زمان العلم بوجوده ، أو إثبات تقارن وجودهما. وعلى الثاني أيضا : إمّا أن يراد مجرّد إثبات عدم كلّ منهما في زمان حدوث الآخر ، أو إثبات تأخره عنه.

أمّا الأوّل ، فلا إشكال في جريان أصالة عدم كلّ منهما إلى زمان العلم بوجوده ، وترتيب آثار العدم عليه ، إلّا أن يكون أثرهما متضادّين أو متناقضين ، فيحكم بالتساقط حينئذ ، كما إذا علم بحصول الطهارة والحدث وشكّ في المتقدّم منهما ، فلا يمكن ترتيب أثر عدم كلّ منهما في زمان الشكّ.

وجود الآخر؟ وجهان : من كون التقارن أمرا وجوديّا لازما لعدم (*) كلّ منهما قبل الآخر ، ومن كونه من اللوازم الخفيّة حتّى كاد يتوهّم أنّه عبارة عن عدم تقدّم أحدهما على الآخر في الوجود.
وإن كان أحدهما معلوم التأريخ فلا يحكم على مجهول التأريخ إلّا بأصالة عدم وجوده في تأريخ ذلك ، لا تأخّر وجوده عنه بمعنى حدوثه بعده. نعم ، يثبت ذلك على

وأمّا الثاني ، ففيه وجهان كما ذكره المصنّف رحمه‌الله.

فإن قلت : إنّ ما ذكر في وجه ثبوت آثار التقارن بالأصل من خفاء الواسطة ، حتّى يتوهّم أنّ المقارنة عبارة عن عدم تقدّم أحدهما على الآخر ، ضعيف ، لأنّه بعد تعارض أصالة عدم تقدّم هذا وعدم تقدّم ذاك وتساقطهما لا يمكن إثبات آثار التقارن بهما.

قلت : إنّ تساقطهما إنّما هو بالنسبة إلى إثبات آثار خصوص عدم تقدّم كلّ منهما على الآخر ، لا بالنسبة إلى آثار التقارن ، لسلامتهما بالنسبة إليها عن المعارض. نعم ، إنّ الحكم بالتقارن إنّما هو في مقام يتصوّر فيه التقارن ، وإلّا يحكم بتساقطهما ، كما عرفته من مثال الطهارة والحدث.

وأمّا الثالث ، فحكمه ـ كما ذكره المصنّف رحمه‌الله ـ هو التساقط ، إلّا أن لا يترتّب على خصوص أحد المستصحبين أثر شرعيّ ، لما تقرّر في محلّه من عدم جريان الأصل فيما لا أثر شرعيّ له ، لأنّ دليله حرمة النقض ، ولا يتحقّق النقض فيما لا يترتّب عليه أثر شرعيّ.

وأمّا الرابع ، فالأصل فيه غير جار إلّا على القول بالاصول المثبتة. ومع تسليمه فهو معارض بمثله. وهذا إن اريد إثبات صفة التأخّر باستصحاب عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر. وإن اريد استصحاب صفة المتأخّر فهو غير

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : كون.

القول بالأصل المثبت. فإذا علم تأريخ ملاقاة (2480) الثوب للحوض وجهل تأريخ صيرورته كرّا ، فيقال : الأصل بقاء قلّته وعدم كريّته في زمان الملاقاة. وإذا علم تأريخ الكرّية حكم أيضا بأصالة عدم تقدّم الملاقاة في زمان الكرّيّة ، وهكذا.

معقول ، كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله.

وممّا قرّرناه قد ظهر أنّ صفة التقارن من لوازم أصالة عدم كلّ منهما إلى زمان العلم بوجودهما كما ذكرناه. وإن شئت قلت : إنّها من لوازم أصالة عدم كلّ منهما قبل وجود الآخر ، كما ذكره المصنّف رحمه‌الله. ومرجعهما إلى أمر واحد. وصفة التأخّر من آثار عدم كلّ منهما في زمان حدوث الآخر على ما عرفت.

2480. تحقيق الحال في هذا المثال ـ أعني : كرّا تدريجي الحصول ، وغسل فيها ثوب ، وشكّ في تقدّم الكريّة أو ملاقاة الثوب ـ أن يقال : إنّ تاريخ كلّ من الكرّية والملاقاة تارة يكون مجهولا ، واخرى يكون تاريخ أحدهما معلوما والآخر مجهولا.

فإن جهل تاريخهما فلا ينبغي التأمّل في عدم جواز الحكم بتأخّر أحدهما عن الآخر ، لعدم ثبوت وصف التأخّر بالأصل ، مضافا إلى معارضته بالمثل. وأمّا أصالة التأخّر بمعنى : عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر ، فهي أيضا معارضة بالمثل ، وحكمه التساقط. نعم ، على القول بالاصول المثبتة أمكن إثبات التقارن بأصالة عدم كلّ منهما قبل الآخر ، فتثبت نجاسة الماء. وأمّا على المختار من عدم اعتبارها ، فالثوب المغسول بالماء المفروض لا إشكال في بقائه على النجاسة ، للأصل من دون معارضته بمثله أو حاكم عليه.

وأمّا الماء ، فالحكم بنجاسته وعدمها مبنيّان على كون الكرّية عاصمة ومانعة من الانفعال ، أو القلّة شرطا في الانفعال. فعلى الأوّل يحكم بالنجاسة ، لثبوت المقتضي للانفعال ، وهي الملاقاة ، والشكّ في المانع المدفوع بالأصل حين تحقّق المقتضي ، كما هو مختار جماعة. وعلى الثاني يحكم بالطهارة ، لأصالة عدم شرط

الانفعال حين وجود المقتضي ، كما اختاره غير واحد.

والحقّ أنّ الكرّية وإن كانت عاصمة ، ومقتضى أصالة عدمها هو الحكم بالنجاسة ، إلّا أنّ الحكم بها هنا مشكل.

أمّا كونها عاصمة لا أن تكون القلّة شرطا كما زعمه بعضهم ، فلأنّ العنوان في الأخبار هي الكرّية دون القلّة ، مثل قوله عليه‌السلام : «الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شيء» أو «لم يحمل خبثا».
وأمّا وجه الإشكال ، فلأنّه إن اريد بأصالة عدم الكرّية عدم كرّية هذا الماء الموجود المفروض كونه في الحال كرّا ، فلا ريب أنّ هذا الماء لم يكن في السابق غير كرّ حتّى يستصحب عدمها. وإن اريد بها عدم تحقّق الكرّية في هذا المحلّ حين الملاقاة ، فلا شكّ أنّ أصالة عدم الكرّية المطلقة لا يثبت عدم كرّية الموجود إلّا على القول بالاصول المثبتة ، من باب تطبيق الكلّي على أفراده باستصحاب بقائه. فالأولى هو الحكم بالطهارة لقاعدتها. اللهمّ إلّا أن يختار الشقّ الأوّل ، ويتسامح في موضوع الاستصحاب ، كما في موارد الشكّ في البقاء على الكرّية ، كما إذا أخذ من الكرّ مقدار يشكّ معه في بقائه على الكرّية ، ولكنّه فيما نحن فيه يختصّ بموارد يتسامح فيها عرفا ، فتدبّر.

وإن علم تاريخ الملاقاة دون الكرّية يحكم فيه بنجاسة الماء ، لأصالة عدم تحقّق الكرّية حين الملاقاة ، وكذا بنجاسة الثوب النجس المغسول به ، لاستصحاب نجاسته. ولكنّك قد عرفت حال استصحاب عدم الكرّية ، فالحقّ هنا أيضا الحكم بالطهارة في موارد عدم التسامح في موضوع الاستصحاب.

وإن علم تاريخ الكرّية دون الملاقاة ، فإن قلنا باعتبار الاصول المثبتة يتّجه الحكم بطهارة كلّ من الماء والثوب ، لثبوت تأخّر الملاقاة عن الكرّية بأصالة عدمها حين حدوث الكرّية. وإن لم نقل باعتبارها فالمتّجه هو الحكم بطهارة الماء ، لأصالة

وربّما يتوهّم جريان (2481) الأصل في طرف المعلوم أيضا ، بأن يقال : الأصل عدم وجوده في الزمان الواقعيّ للآخر. ويندفع : بأنّ نفس وجوده غير مشكوك في زمان ، وأمّا وجوده في زمان الآخر فليس مسبوقا بالعدم.

ثمّ إنّه يظهر من الأصحاب هنا قولان آخران : أحدهما : جريان هذا الأصل في طرف مجهول التأريخ ، وإثبات تأخّره عن معلوم التأريخ بذلك. وهو ظاهر المشهور (2482) ، وقد صرّح بالعمل به الشيخ وابن حمزة والمحقّق والعلّامة والشهيدان وغيرهم في بعض الموارد ، منها : مسألة اتفاق الوارثين على إسلام أحدهما في غرة رمضان واختلافهما في موت المورّث قبل الغرّة أو بعدها ، فإنّهم حكموا بأنّ القول قول مدّعي تأخّر الموت.

نعم ، ربّما يظهر من إطلاقهم التوقّف في بعض المقامات من غير تفصيل بين العلم بتأريخ أحد الحادثين وبين الجهل بهما ، عدم العمل بالأصل في المجهول مع علم

عدم الملاقاة إلى زمان حدوث الكرّية. اللهمّ إلّا أن يقال بجريان الإشكال الوارد على أصالة عدم الكرّية ، كما عرفته في الصورة الاولى هنا أيضا ، فالمتعيّن حينئذ هو التمسّك بقاعدة الطهارة. وأمّا الثوب المغسول فيه فيحكم بنجاسته ، لأصالة بقاء نجاسته.

وقد تحقّق ممّا ذكرناه أنّ الأقرب هو الحكم بطهارة الماء ونجاسة الثوب مطلقا ، سواء جهل تاريخهما أو تاريخ أحدهما ، إلّا في موارد ثبوت التسامح في موضوع أصالة عدم الكرّية ، فيحكم بنجاسة الماء أيضا حينئذ في صورة الجهل بتاريخهما أو تاريخ الكرّية.

2481. فيكون صورة العلم بتاريخ أحدهما في حكم صورة الجهل بتاريخهما ، في تعارض الأصل من الجانبين.

2482. عذرهم في ذلك واضح ، لما صرّح به المصنّف رحمه‌الله في غير موضع من كلامه من كون اعتبار الاستصحاب عندهم من باب الظنّ وبناء العقلاء ، ولذا

تأريخ الآخر ، كمسألة اشتباه تقدم الطهارة أو الحدث ، ومسألة اشتباه الجمعتين واشتباه موت المتوارثين ومسألة اشتباه تقدّم رجوع المرتهن عن الإذن في البيع على وقوع البيع أو تأخّره عنه ، وغير ذلك. لكنّ الإنصاف : عدم الوثوق بهذا الإطلاق ، بل هو إما محمول على صورة الجهل بتأريخهما ـ وأحالوا صورة العلم (2483) بتأريخ أحدهما على ما صرّحوا به في مقام آخر ـ أو على محامل أخر.

وكيف كان ، فحكمهم في مسألة الاختلاف في تقدّم الموت على الإسلام وتأخّره مع إطلاقهم في تلك الموارد من قبيل النصّ والظاهر. مع أنّ جماعة منهم نصّوا على تقييد هذا الإطلاق في موارد ، كالشهيدين في الدروس والمسالك في مسألة الاختلاف في تقدّم الرجوع عن الإذن في بيع الرهن على بيعه وتأخّره ، والعلّامة الطباطبائي (2484) في مسألة اشتباه السابق من الحدث والطهارة. هذا ، مع أنّه لا يخفى على متتبّع موارد هذه المسائل وشبهها ممّا يرجع في حكمها إلى الاصول : أنّ غفلة بعضهم بل أكثرهم عن مجاري الاصول في بعض شقوق المسألة غير عزيزة.

لم يتمسّك أحد منهم فيه بالأخبار إلى زمان والد شيخنا البهائي قدس‌سرهما ، وقد صرّح في التنبيه السابق بأنّ المتّجه على هذا القول هو القول بالاصول المثبتة.

2483. فيه ما لا يخفى من البعد ، لأنّ جعل المقام من قبيل الأظهر والظاهر إنّما يتمّ في كلام متكلّم واحد ، أو متكلّمين فصاعدا في حكم متكلّم واحد ، مع الالتفات حين بيان كلامه المطلق إلى كلامه الآخر المقيّد ، والتزامه في المقام بعيد. فحمل كلماتهم على الاضطراب ـ كما صنعه في آخر كلامه ـ أولى من هذا الجمع.

2484. قال في المنظومة :

	فإن يكن يعلم كلّا منهما
 
	 
	مشتبها عليه ما تقدّما
 

	فهو على الأظهر مثل المحدث 
 
	 
	إلّا إذا عيّن وقت الحدث 
 


ومن التفصيل بين الجهل بتاريخهما والعلم بتاريخ أحدهما يظهر معنى بيت آخر له قبل البيتين ، وإن كان هو في صورة الإلغاز والتعمية ، وهو قوله :

الثاني : عدم العمل بالأصل وإلحاق صورة جهل تأريخ أحدهما بصورة جهل تأريخهما. وقد صرّح به بعض المعاصرين تبعا لبعض الأساطين (27) (2485) مستشهدا على ذلك بعدم تفصيل الجماعة في مسألة الجمعتين والطهارة والحدث وموت المتوارثين ، مستدلا على ذلك بأنّ التأخّر ليس أمرا مطابقا للأصل.
	والشكّ في جفاف مجموع الندى 
 
	 
	يلغى إذا ما الوقت في الفعل بدا
 


وقد أوضحنا الكلام فيه فيما علّقناه على شرائط العمل بأصالة البراءة ، فراجع.

2485. المراد ببعض الأساطين هو السيّد السند صاحب مفتاح الكرامة ، قال في ذيل كلام محكيّ عنه في باب الرهن ما لفظه : «نعم ، بقي شيء أشار إليه في الدروس والحواشي ، وتبعه عليه غيره ، وهو أنّ كلام الأصحاب يتمّ ، فيما أطلق الدعويان ، ولم يعيّنا وقتا للبيع أو الرجوع. وأمّا إذا عيّنا وقتا واختلفا في الآخر فلا يتمّ ، لأنّهما إذا اتّفقا على وقوع البيع يوم الجمعة مثلا ، واختلفا في تقدّم الرجوع عليه وعدمه فالأصل التأخّر وعدم التقدّم ، فيكون القول قول الراهن. وينعكس الحكم لو اتّفقا على تعيين وقت الرجوع ، واختلفا في تقدّم البيع عليه وعدمه. وهذه مسألة تأخّر مجهول التاريخ عن معلومه ، وقد حقّقنا الكلام فيها في مقام آخر. ولعلّ إطلاق الأصحاب هنا ، وفي مسألة الجمعتين ، ومسألة من اشتبه موتهم في التقدّم والتأخّر ، ومسألة تيقّن الطهارة والحدث وغيرها ، شاهد على أنّ أصالة التأخّر إنّما تقضي بالتأخّر على الإطلاق ، لا التأخّر عن الآخر ومسبوقيّته به ، إذ وصف السبق حادث والأصل عدمه ، فيرجع ذلك إلى الاصول المثبتة ، وهي منتفية ، فأصالة الرهن هنا حينئذ بحالها ، إلّا أنّ الإنصاف عدم خلوّ ذلك عن البحث والنظر ، خصوصا في المقام» انتهى.

والإنصاف أنّ ظاهر كلامه دعوى عدم إثبات الأصل لوصف التأخّر ، لا أنّه لا يترتّب عليه أثر أصلا ، واستشهاده بإطلاق كلمات العلماء أيضا لذلك. و

وظاهر استدلاله إرادة ما ذكرنا : من عدم ترتيب (2486) أحكام صفة التأخّر وكون المجهول متحقّقا بعد المعلوم (*).
لكنّ ظاهر استشهاده بعدم تفصيل الأصحاب في المسائل المذكورة إرادة عدم ثمرة مترتّبة على العلم بتأريخ أحدهما أصلا ، فإذا فرضنا العلم بموت زيد في يوم الجمعة ، وشككنا في حياة ولده في ذلك الزمان ، فالأصل بقاء حياة ولده ، فيحكم له بإرث أبيه ، وظاهر هذا القائل عدم الحكم بذلك ، وكون حكمه حكم الجهل بتأريخ موت زيد ايضا في عدم التوارث بينهما.

وكيف كان ، فإن أراد هذا القائل ترتيب آثار تأخّر ذلك الحادث ـ كما هو ظاهر المشهور ـ فإنكاره في محلّه ، وإن أراد عدم جواز التمسّك باستصحاب عدم ذلك الحادث (2487) ووجود ضدّه وترتيب جميع آثاره الشرعيّة في زمان الشكّ ، فلا وجه لإنكاره ؛ إذ لا يعقل الفرق بين مستصحب علم بارتفاعه في زمان وما لم يعلم. وأمّا ما ذكره : من عدم تفصيل الأصحاب في مسألة الجمعتين وأخواتها ، فقد عرفت ما فيه. فالحاصل : أنّ المعتبر في مورد الشكّ في تأخّر حادث عن آخر استصحاب عدم الحادث في زمان حدوث الآخر.

حاصله : أنّهم قد أطلقوا القول في الموارد المذكورة بعدم إثبات الأصل لوصف التأخّر ، من دون تفصيل بين الجهل بتاريخهما والجهل بتاريخ أحدهما ، فهو شاهد لعدم إثبات الأصل ذلك عندهم حتّى عند العلم بتاريخ أحدهما ، كيف لا وهو قد سلّم إثبات الأصل للتأخّر على الإطلاق. وحاصله : تسليم إثبات الأصل لعدم مجهول التاريخ إلى زمان اليقين بالآخر ، وإن لم يثبت تأخّره عنه ، وهذا بعينه هو التفصيل المختار عند المصنّف رحمه‌الله.

2486. لا منع الجريان رأسا.

2487. كموت الولد في المثال ، وضدّه حياته.

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : تحقيق.

فإن كان زمان حدوثه معلوما فيجري أحكام بقاء المستصحب في زمان الحادث المعلوم لا غيرها ، فإذا علم بتطهّره في الساعة الاولى من النهار وشكّ في تحقّق الحدث قبل تلك الساعة أو بعدها ، فالأصل عدم الحدث فيما قبل الساعة ، لكن لا يلزم من ذلك ارتفاع الطهارة المتحقّقة في الساعة الاولى ، كما تخيّله بعض الفحول. وإن كان مجهولا كان حكمه (2488) حكم أحد الحادثين المعلوم حدوث أحدهما إجمالا ، وسيجيء توضيحه.

واعلم : أنّه قد يوجد شيء في زمان ويشكّ في مبدئه ، ويحكم بتقدّمه ؛ لأنّ تأخّره لازم لحدوث حادث آخر قبله والأصل عدمه ، وقد يسمّى ذلك (2489) بالاستصحاب القهقرى. مثاله : أنّه إذا ثبت أنّ صيغة الأمر حقيقة في الوجوب في عرفنا ، وشكّ في كونها كذلك قبل ذلك حتّى تحمل خطابات الشارع على ذلك ، فيقال : مقتضى الأصل كون الصيغة حقيقة فيه في ذلك الزمان بل قبله ؛ إذ لو كان في ذلك الزمان حقيقة في غيره لزم النقل وتعدّد الوضع ، والأصل عدمه.

2488. يعني : كان حكم الحادثين اللذين علم بحدوثهما وشكّ في المتأخّر منهما حكم أحد حادثين علم إجمالا بحدوث أحدهما ، كما إذا علم إجمالا بحدوث أحدهما ، كما إذا علم بموت أحد ولم يعلم أنّه زيد أو عمرو ، فكما أنّ أصالة عدم موت زيد هنا معارضة بأصالة عدم موت عمرو ، كذلك فيما نحن فيه أصالة عدم أحدهما في زمان الآخر معارضة بمثلها ، فلا يترتّب عليها أثر شرعيّ أصلا.

2489. في لسان الوحيد البهبهاني. وقد يسمّى أيضا بالاستصحاب المعكوس ، وأصالة التقدّم. ولا دليل على اعتبار هذا الأصل بأحد عناوينه الخاصّة ، لكونه في جانب العكس من الاستصحاب ، سيّما بعنوانه الأخير ، لعدم سبق وصف التقدّم في موارد هذا الأصل حتّى يستصحب ، كيف لا والأصل عدم الحادث المشكوك الوجود في السابق.

نعم ، يعتبر هذا الأصل بمعنى آخر ، بأن يراد به الظاهر وتشابه الأزمان فيما يعتبر فيه ذلك ، كما في صورة تعارض العرف واللغة على ما يظهر من محكيّ جماعة ،

وهذا إنّما يصحّ بناء على الأصل المثبت ، وقد استظهرنا سابقا أنّه متّفق عليه في الاصول اللفظيّة ، ومورده : صورة الشكّ في وحدة المعنى وتعدّده. أمّا إذا علم التعدّد وشكّ في مبدأ حدوث الوضع المعلوم في زماننا ، فمقتضى الأصل عدم ثبوته قبل الزمان المعلوم ؛ ولذا اتّفقوا في مسألة الحقيقة الشرعيّة على أنّ الأصل فيها عدم الثبوت.

مثل ما لو ثبت للفظ في اللغة معنى وفي العرف العامّ معنى آخر ، وحصل الشكّ في مبدأ النقل وأنّه في زمان الشارع أو بعده ، فأصالة التقدّم بالمعنى المذكور تقتضي حصوله في زمانه ، لغلبة مشابهة زماننا لزمانه. ولكن هذا يتمّ على القول بالظنون المطلقة في مباحث الألفاظ ، وإلّا فمقتضى أصالة العدم عدم حصوله إلى زمان العلم بحصول النقل ، ولذا اتّفقوا في مسألة الحقيقة الشرعيّة على أنّ الأصل فيها عدم الثبوت ، كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله في آخر كلامه.

نعم ، لا إشكال في اعتباره بمعنى أصالة عدم النقل وتعدّد الوضع فيما لو حصل الشكّ في تعدّد الموضوع له واتّحاده ، فيما إذا ثبت في العرف للفظ معنى وشكّ في كونه كذلك قبل ذلك أيضا ، حتّى يحمل خطابات الشارع عليه ، أو كان قبل ذلك حقيقة في معنى آخر قد نقل عنه إلى ما ثبت في عرفنا. وذلك مثل صيغة الأمر إذا ثبت كونها حقيقة في الوجوب في عرفنا ، وشكّ في كونها كذلك في عرف الشارع بل اللغة أيضا ، فيقال : مقتضى الأصل كون الصيغة حقيقة في هذا المعنى العرفي في زمان الشارع بل اللغة أيضا ، وإلّا لزم تعدّد الوضع له والنقل ، والأصل عدمهما. وهو إن كان مثبتا إلّا أنّه لا بأس به في مباحث الألفاظ ، لكون مبنى اعتباره بناء العقلاء دون الأخبار ، كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله.

ومن هذا القبيل أيضا ما لو ثبت في عرفنا للفظ معنى ، وثبت هذا المعنى في اللغة أيضا ، لكن شكّ في الموضوع لهذا المعنى في اللغة وأنّه كان هذا اللفظ ، أو كان الموضوع له لفظا آخر حتّى يكون هذا اللفظ من المستحدثات ، فبأصالة عدم تعدّد

الأمر الثامن : قد يستصحب صحّة العبادة (2490) عند الشك في طروّ مفسد ، كفقد ما يشكّ في اعتبار وجوده في العبادة أو وجود ما يشكّ في اعتبار عدمه. وقد اشتهر التمسّك بها بين الأصحاب كالشيخ والحلّي والمحقّق والعلّامة وغيرهم. وتحقيقه وتوضيح مورد جريانه : أنّه لا شكّ ولا ريب في أنّ المراد بالصحّة المستصحبة ليس صحّة مجموع العمل ؛ لأنّ الفرض التمسّك به عند الشكّ في الأثناء.

الوضع يثبت أنّ الموضوع للمعنى المذكور في اللغة كان هذا اللفظ دون آخر ، ولا يقدح فيه كونه مثبتا على ما عرفت.

2490. اعلم أنّ الشكّ في صحّة العبادة ينشأ تارة من الشكّ في المانع وجودا أو منعا ، واخرى في القاطع كذلك ، وثالثة في الجزئيّة ، ورابعة في الشرطيّة ، وخامسة في الركنيّة بعد إحراز الجزئيّة. والاصول التي يتمسّك بها في هذه الموارد هي أصالة البراءة ، وعدم المانعيّة والقاطعيّة والجزئيّة والشرطيّة ، وعدم الوجوب والإطلاق ، واستصحاب الصحّة. وقد تقدّم الكلام في الجميع في مبحث أصالة البراءة ، إلّا أنّه أعاد الكلام في الأخير هنا لمناسبة المقام ، وكثرة دورانها بين أجلّة علمائنا الأعلام ، بل فيما بين المشهور منهم.

ثمّ إنّ الشكّ في الصحّة تارة يحصل قبل الشروع في العمل ، واخرى في أثنائه ، وثالثة بعد الفراغ. ولا مسرح للتمسّك بأدلّة الصحّة في الأوّل إلّا تعليقا.

وأمّا الثاني ، فجريانها فيه إنّما هو فيما أتى بما يشكّ في مانعيّته أو قاطعيّته غفلة وذهولا ، أو ترك ما يشكّ في جزئيّته أو شرطيّته كذلك ، ثمّ التفت بعد الدخول في الأجزاء اللاحقة إلى ما أتى به أو تركه ، وإلّا فمع الالتفات ابتداء لو أتى بالأوّل أو ترك الثاني حصل القطع بفساد عمله ، لعدم علمه بكونه مأمورا به. وإذا قلنا بالصحّة في الأوّل يلحق به الثاني أيضا ، لعدم الفاصل بينهما.

والكلام في كلا القسمين إنّما هو فيما كانت الشبهة حكميّة ، وإلّا فمع كونها موضوعيّة ، بأن يشكّ في الإتيان ببعض الموانع أو القواطع أو في ترك بعض

وأمّا صحّة الأجزاء السابقة فالمراد بها (2491) : إمّا موافقتها للأمر المتعلّق

الأجزاء أو الشرائط ، فأصالة العدم في هذه الصور حاكمة على أصالة الصحّة.

فما يظهر من المصنّف رحمه‌الله من دخول الشكّ في وجود القاطع في محلّ النزاع ، كما يشير إليه قوله : «فإذا شكّ في شيء من ذلك وجودا أو صفة ...» ، ليس كما ينبغي ، أو مبنيّ على الإغماض عن قضيّة الحكومة.

وأمّا الثالث ، فإن كانت الشبهة فيه حكميّة ، وهي إنّما تفرض فيما لو غفل فأتى أو ترك ما يحتمل قدح فعله أو تركه ولم يلتفت إلّا بعد الفراغ ، فالحكم بالصحّة هنا وسابقيه مبنيّ على جواز العمل بأصالة الصحّة وإن كانت موضوعيّة ، بأن يشكّ بعد الفراغ في الإتيان ببعض الموانع أو ترك بعض الأجزاء والشرائط ، فالمتعيّن فيه الحكم بصحّة العمل لقاعدة الفراغ.

وكيف كان ، فقد ظهر ممّا ذكرناه عدم اختصاص محلّ النزاع بما كان الشكّ فيه في أثناء العمل كما يظهر من المصنّف رحمه‌الله ، لما عرفت من تأتّيه فيما حصل الشكّ فيه قبل العمل وبعده ، غاية الأمر أن يكون الاستصحاب على الأوّل تعليقيّا لا تنجيزيّا على ما عرفت. نعم ، على جميع التقادير المتقدّمة يختصّ مورد الاستصحاب بصحّة الأجزاء المتقدّمة ، ولا يمكن استصحاب صحّة مجموع الأجزاء ، لفرض الشكّ في صحّة الأجزاء اللاحقة بعد الإتيان بما يحتمل قدح فعله أو ترك ما يحتمل قدح تركه في صحّة العمل.

2491. فإن قلت : إنّ من معاني الصحّة في العبادات إسقاط الإعادة والقضاء ، وإنّما لم يذكره من معانيها هنا.

قلت : إمّا للإجماع على عدم وجوب إعادة الأجزاء وقضائها من حيث أنفسها ، وإمّا لأنّ عدم وجوبها لازم عقلي للصحّة بمعنى موافقة الأمر ، فإذا فرض العلم بتحقّق الصحّة بهذا المعنى حصل العلم بها بالمعنى الأوّل أيضا.

بها (2492) وإمّا ترتّب الأثر عليها : أمّا موافقتها للأمر المتعلّق بها ، فالمفروض أنّها متيقّنة ، سواء فسد العمل أم لا ؛ لأنّ فساد العمل لا يوجب خروج الأجزاء المأتيّ بها على طبق الأمر المتعلّق بها عن كونها كذلك ؛ ضرورة عدم انقلاب الشيء عمّا وجد عليه.

وأمّا ترتّب الأثر ، فليس الثابت منه للجزء ـ من حيث إنّه جزء ـ إلّا كونه بحيث لو ضمّ إليه الأجزاء الباقية مع الشرائط المعتبرة لالتأم الكلّ في مقابل الجزء الفاسد ، وهو الذي لا يلزم من ضمّ باقي الأجزاء والشرائط إليه وجود الكلّ. ومن المعلوم أنّ هذا الأثر موجود في الجزء دائما ، سواء قطع بضمّ الأجزاء الباقية أم قطع بعدمه أم شكّ في ذلك ، فإذا شكّ في حصول الفساد من غير جهة تلك الأجزاء ، فالقطع ببقاء صحّة تلك الأجزاء لا ينفع في تحقّق الكلّ مع وصف هذا الشكّ ، فضلا عن استصحاب الصحّة ، مع ما عرفت من أنّه ليس الشكّ (2493) في بقاء صحّة تلك الأجزاء بأيّ معنى اعتبر من معاني الصحّة.

ومن هنا ، ردّ هذا الاستصحاب جماعة من المعاصرين ممّن يرى حجّية الاستصحاب مطلقا ، لكنّ التحقيق : التفصيل بين موارد التمسّك. بيانه : أنّه قد يكون الشكّ (2494) في الفساد من جهة احتمال فقد أمر معتبر أو وجود أمر مانع ، وهذا هو الذي لا يعتنى في نفيه باستصحاب الصحّة ؛ لما عرفت : من أنّ فقد بعض ما يعتبر من الامور اللاحقة لا يقدح في صحّة الأجزاء السابقة.

وقد يكون من جهة عروض ما ينقطع معه الهيئة الاتّصالية المعتبرة في الصلاة ، فإنّا استكشفنا من تعبير الشارع عن بعض ما يعتبر عدمه في الصلاة بالقواطع. أنّ للصلاة هيئة اتّصاليّة ينافيها توسط بعض الأشياء في خلال أجزائها ، الموجب لخروج الأجزاء اللاحقة عن قابليّة الانضمام والأجزاء السابقة عن قابليّة الانضمام إليها ، فإذا شكّ في شيء من ذلك وجودا أو صفة جرى استصحاب صحّة الأجزاء ، بمعنى

2492. أعني الأمر المقدّمي الناشئ من الأمر بالكلّ.

2493. للعلم بالصحّة فيها بكلا معنييها كما تقدّم.

2494. حاصل الفرق بين المانع والقاطع : أنّ المانع ما كان مانعا من تأثير

بقائها على القابلية المذكورة ، فيتفرّع على ذلك عدم وجوب استئنافها أو استصحاب الاتصال الملحوظ بين الأجزاء السابقة وما يلحقها من الأجزاء الباقية ، فيتفرّع عليه بقاء الأمر بالإتمام. وهذا الكلام وإن كان قابلا للنقض والإبرام (2495) ، إلّا أنّ الأظهر بحسب المسامحة العرفيّة في كثير من الاستصحابات جريان الاستصحاب في المقام.

الماهيّة ، ولذا كان عدمها بمنزلة الشرائط ، بل يعدّ منها مسامحة أو غفلة. والقاطع ما كان قاطعا للهيئة الاتصاليّة ، ومانعا من تأثير الجزء الصوري دون الماهيّة من حيث هي. وأمّا تمييز مصاديقهما الخارجة فهو موكول على نظر الفقيه وملاحظة الأدلّة.

2495. قد تقدّم الكلام في النقض والإبرام ، وكيفيّة تصحيح الاستصحاب بحسب العرف ، في مسألة البراءة في مقام بيان زيادة الجزء ، ولكن نزيد هنا ونقول تقريبا إلى فهم المبتدئ وتوفيرا لحظّ المنتهى : إنّ ما يمكن استصحابه هنا امور :

أحدها : بقاء الأجزاء السابقة على قابليّة اللحوق. وأثر استصحابه عدم وجوب استئنافها.

وثانيها : الاتّصال الملحوظ بين الأجزاء السابقة واللاحقة. وأثر استصحابه أيضا بقاء الأمر بالإتمام.

وثالثها : عدم قاطعيّة الموجود. وأثر استصحابه بقاء الاتّصال الملحوظ بين الأجزاء السابقة واللاحقة.

أمّا الأوّل ، فيرد عليه : أنّ عدم وجوب الاستئناف ليس من آثار قابليّة الأجزاء السابقة للاتّصال ، بل من آثار صحّة تمام العمل. ومع التسليم فلا أقلّ من كونه من آثار فعليّة الاتّصال لا قابليّته. ومع التسليم فهو أثر عقلي لا شرعيّ ، فاستصحاب القابليّة لإثبات عدم وجوب الاستئناف لا يتمّ إلّا على القول بالاصول المثبتة.

وأمّا الثاني ، فيرد عليه : أنّه إن اريد به الاتّصال الموجود بين الأجزاء السابقة

وربّما يتمسّك في مطلق الشكّ (2496) في الفساد باستصحاب حرمة القطع ووجوب المضيّ. وفيه : أنّ الموضوع في هذا المستصحب هو الفعل الصحيح لا محالة ، والمفروض الشكّ في الصحّة.

واللاحقة ، فالشكّ في وجوده لا في بقائه ، بل القطع حاصل بعدمه ، لفرض عروض الشكّ في أثناء العمل. وإن اريد به قابليّة الأجزاء السابقة واللاحقة للاتّصال على تقدير الإتيان باللاحقة ، يظهر ضعفه أيضا ممّا ذكرناه.

وأمّا الثالث ، فيرد عليه : أنّه إن اريد باستصحاب عدم قاطعيّة الموجود ، عدم قاطعيّة هذا الموجود ، فهو غير مسبوق بحالة العدم. وإن اريد عدم تحقّق قاطع في هذا المورد ، فهو لا يثبت عدم كون الموجود قاطعا إلّا على القول بالاصول المثبتة. وسيجيء زيادة توضيح لذلك في الحواشي الآتية.

ويمكن دفع ما يرد على الأوّل بأنّ عدم وجوب الاستئناف وإن كان من آثار صحّة مجموع العمل أو الاتّصال الفعلي في الواقع ، إلّا أنّه مرتّب في نظر أهل العرف على قابليّة الأجزاء السابقة وصلاحيّتها للاتصال ، فتأمّل. نعم ، يبقى فيه كونه من اللوازم العقليّة دون الشرعيّة.

والثاني بأنّ الاتّصال الفعلي بين الأجزاء السابقة واللاحقة وإن لم يكن موجودا ، لفرض عدم الإتيان باللاحقة بعد ، إلّا أنّ المكلّف لمّا كان عازما بالإتيان بها متّصلة بالسابقة فهو في نظر أهل العرف كالموجود فعلا. وأمّا الثالث فلا مدفع له.

2496. سواء كان الشكّ في المانع أو القاطع. وقد يتمسّك في المقام أيضا بأصالة عدم طروّ المبطل. وفيه ما لا يخفى. ويتوقّف بيانه على بيان أقسام الشكّ في المبطل ، لأنّ الشكّ فيه قد يكون في وجوده ، واخرى في صفته ، أعني : إبطال الشيء الموجود.

وعلى الأوّل : إمّا أن يكون المبطل وجوديّا ، كالشكّ في أثناء الصلاة في

وربّما يتمسّك في إثبات الصحّة في محلّ الشكّ ، بقوله تعالى : (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (28). وقد بيّنا عدم دلالة الآية على هذا المطلب في أصالة البراءة عند الكلام في مسألة الشكّ في الشرطيّة (2497) ، وكذلك التمسّك بما عداها من
خروج البول منه ، واخرى عدميّا ، مثل الشكّ في ترك الركوع. وأيضا قد يكون الشكّ في وجود المبطل ناشئا من الشكّ في أمر خارجي. وهو أيضا قد يكون وجوديّا ، كالبلل المشتبه بين البول وغيره. وقد يكون عدميّا ، كما إذا علم بترك السجدتين وتردّد بين تركهما من ركعة واحدة ، وترك كلّ واحدة من ركعة.

وعلى الثاني : قد يكون الشكّ في الصفة من جهة الشكّ في الحكم الكلّي للعارض مع تبيّن مفهومه ، وجوديّا كان مثل التأمين في أثناء الصلاة ، أو عدميّا مثل ترك ردّ السلام مع الاشتغال بالصلاة. وقد يكون من جهة الشكّ في اندراج الفرد في مفهوم اللفظ المجمل ، وجوديّا كان مثل التكفير ، بناء على إجماله وأنّ المتيقّن منه وضع اليمنى على اليسرى دون العكس ، فبذلك يحصل الشكّ في صحّة الصلاة في صورة العكس ، أو عدميّا مثل ترك الطمأنينة ، بناء على احتمال ركنيّتها ، وإجمال لفظ الركن ، ووقوعه في كلام الحكيم فهذه أقسام ثمانية.

والتمسّك بأصالة العدم إنّما يتمّ في قسمي الوجودي من الشكّ في تحقّق المبطل ، وأمّا قسمي العدمي منه فلا ، لأنّ مقتضى الأصل فيهما البطلان. وأمّا أقسام الشكّ في الصفة فهي ليست من موارد هذا الأصل ، لعدم الحالة السابقة فيها إن اريد به إثبات عدم مانعيّة الموجود. وإن اريد به إثبات عدم المانع مطلقا في هذا المورد ، فهو لا يثبت عدم مانعيّة هذا الموجود المشكوك المانعيّة إلّا على القول بالاصول المثبتة.

وكيف كان ، فلا وجه للتمسّك بالأصل على إطلاقه في المقام. وقد يتمسّك أيضا بأصالة وجوب الإتمام المفيدة لصحّة العبادة. ويظهر ضعفه أيضا ممّا أورده المصنّف رحمه‌الله على أصالة حرمة القطع.

2497. الأولى أن يقول : في مسألة زيادة الجزء عمدا.

العمومات (2498) المقتضية للصحّة.

الأمر التاسع : لا فرق في المستصحب بين أن يكون (2499) من الموضوعات الخارجيّة أو اللغويّة أو الأحكام الشرعيّة العمليّة ، اصوليّة كانت أو فرعيّة.

2498. كإطلاقات الصلاة. ووجه ضعف التمسّك بها : أنّها على القول بالصحيح مجملة ، وعلى القول بالأعمّ واردة في مقام بيان أحكام أخر ، كالتشريع أو بيان الفضيلة أو الخاصيّة أو نحو ذلك.

2499. توضيح المقام : أنّه لا إشكال في أنّه لا فرق في مفاد أدلّة الاستصحاب ـ من العقل والشرع ـ بين موارد جريانه بعد استجماعه لشرائط جريانه ، وإنّما الإشكال في تشخيص موارد استجماعه لشرائط جريانه وعدمه. فلا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات أو الأحكام.

وعلى الأوّل بين أن يكون من الموضوعات الخارجة الصرفة ، والموضوعات المستنبطة. والمراد بالأوّل هو المصاديق الخارجة للمفاهيم الكلّية ، وبالثاني نفس مفاهيم الألفاظ. ولا اختصاص لها بمثل الصلاة والصوم ونحوهما ، بل هي عامّة لجميع المفاهيم ، سواء كانت شرعيّة أم عرفيّة أم لغويّة ، فيدخل فيها مفهوم الوجوب والحرمة أيضا. ونسبت إلى الاستنباط لمدخليّتها في استنباط الأحكام الشرعيّة التي هي إرادة الشارع وإنشائه ، مثل أنّ إرادته للصلاة وطلبه لها إنّما يستنبط بواسطة فهم معنى الصلاة والأمر ، وهكذا.

وعلى الثاني بين أن يكون ممّا كان موضوعه عمل المكلّف ، وأن يكون ممّا أخذ في موضوعه الاعتقاد كاصول الدين. وعلى الأوّل بين أن يكون ممّا يجب في العمل به الفحص عن الأدلّة ، كي يختصّ العمل به بالمجتهد كالاصول العمليّة ، وأن لا يجب في العمل به ذلك ، بأن يشترك العمل به بين المجتهد والمقلّد كالفروع. وقد أشار المصنّف رحمه‌الله إلى تفصيل الكلام فيما أخذ في موضوعه الاعتقاد.

وبقي الكلام في تحقيق الحال في باقي الأقسام المذكورة ، فنقول : لا إشكال في جريانه في الموضوعات الصرفة ، ولا فيما كان موضوعه عمل المكلّف ، سواء كان من الاصول العمليّة أم الفروع. وأمّا الموضوعات المستنبطة ، فاعلم أنّ الاصول التي يتمسّك بها فيها كثيرة ، ومرجع جميعها إلى أصلين : أحدهما : ما تمسّكوا به في مقام تعيين الأوضاع ، وهي أصالة عدم الوضع. والآخر : ما تمسّكوا به في مقام تعيين المرادات من الألفاظ ، وهي أصالة عدم القرينة ، وإليها ترجع أصالة عدم التقييد أو التخصيص أو الإضمار ونحوها. وأمّا أصالة عدم الوضع فأكثر ما يدور من أقسامها في ألسنة الاصوليّين أربعة ، وإن كان مرجعها إلى أمر واحد ، وهي أصالة عدم الوضع. وبيانه أنّ وضع اللفظ إمّا أن يعلم ويقع الشكّ في تقدّمه وتأخّره ، وإمّا أن لا يعلم وضعه لمعنى ، ويقع الشكّ في وضعه لمعنى آخر.

والأوّل كالحقائق الشرعيّة ، لأنّا قد علمنا وضع الصلاة والصوم والحجّ مثلا لحقائق شرعيّة ، وحصل الشكّ في أنّ ذلك بوضع الشارع تعيينا أو تعيّنا ، أو أنّ الشارع استعملها في الحقائق المخترعة مجازا ووصلت إلى مرتبة الحقيقة ، لكثرة الاستعمال ودورانها في لسان المتشرّعة ، فيقولون حينئذ : إنّ الأصل عدم وضع الشارع ، فيثبتون به حقيقة المتشرّعة. وهذا هو المراد بقولهم : الأصل تأخّر الحادث ، وإلّا فوصف التأخّر لم يكن ثابتا حتّى يستصحب ، غاية الأمر أن يكون في التعبير به نوع مسامحة.

والثاني إمّا أن لا يلزم من فرض ثبوت المعنى المشكوك فيه هجر معنى أصلا ، وإمّا أن يلزم فيه ذلك.

والأوّل مثل ما لو ثبت وضع اللفظ لمعنى ، وشكّ في وضعه لمعنى آخر ، بحيث لو ثبت الوضع الآخر كان مشتركا بينهما ، كما لو ثبت وضع الأمر للوجوب ، وشكّ في وضعه للندب على الوجه المذكور ، فيقال : الأصل عدم الوضع الآخر. وهذا ما يقال : الأصل عدم تعدّد الوضع أو الاشتراك.

والثاني أيضا إمّا أن يلزم من فرض ثبوت المعنى المشكوك فيه هجره أو هجر المعنى المعلوم.

والأوّل مثل ما لو ثبت كون اللفظ حقيقة في العرف في معنى ، وشكّ في كونه حقيقة في اللغة أيضا في هذا المعنى أو في معنى آخر بحيث لو ثبت كان مهجورا ، مثل ما لو ثبت كون الأمر حقيقة في العرف في الوجوب ، وشكّ في كونه لغة أيضا كذلك أو حقيقة في الندب ، فيقال : الأصل عدم وضعه في اللغة للمعنى الآخر ، فيثبت به اتّحاد العرف واللغة. وهذا ما يقال : الأصل عدم النقل. وكذا يقال : إذا ثبت ذلك عرفا ثبت لغة أيضا بضميمة الأصل.

والثاني مثل ما لو ثبت كون اللفظ حقيقة لغة في معنى ، وشكّ في وضعه عرفا لمعنى آخر ، بحيث لو ثبت المعنى العرفي كان اللغوي مهجورا ، كما في المجاز المشهور ، فيقال : الأصل عدم النقل وعدم وضعه للمعنى العرفي.

وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ الأصلين المذكورين ـ أعني : أصالة عدم الوضع ، وأصالة عدم القرينة ـ ممّا لا إشكال ـ كما أنّه لا خلاف ـ في اعتبارهما ، لبناء العقلاء في محاوراتهم ومخاطباتهم عليهما. وربّما يحتجّ له أيضا بقوله تعالى : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ) بتقريب أنّ البناء على العدم في المقامين من لسان القوم. والعمدة في المقام أنّ بناء العقلاء على العمل بالأصلين من باب الظنّ النوعي ، أو التعبّد العقلائي ، أو غيرهما ، وفيه وجوه :

أحدها : كون بنائهم عليها من باب الظنّ الفعلي ، لأجل بنائهم عليه في مباحث الألفاظ ، فيكون اعتبارهما لأجل اندراجهما تحت الظنون المطلقة ، ولذا استند الفاضل الأصبهاني في إثبات الحقيقة الشرعيّة إلى شهرة القول بها.

وثانيها : أن يكون لأجل إفادتهما بالخصوص للظنّ الفعلي بالعدم كالظنّ الخبري ، فيكون لخصوصيّة السبب مدخل في اعتبار الظنّ الحاصل منه.

وثالثها : أن يكون لأجل إفادتهما الظنّ النوعي. وهو على وجهين : أحدهما :

أن يكون اعتبارهما حينئذ مطلقا. والآخر : أن يكون مقيّدا بعدم الظنّ بالخلاف.

ورابعها : أن يكون من باب السببيّة والتعبّد المحض. ويأتي فيه أيضا الوجهان المتقدّمان وعلى الوجهين : إمّا أن يكون تعبّدهم لأجل إحراز المقتضي والشكّ في المانع ، لأنّ الوضع مقتض للاستعمال في الموضوع له ، والقرينة مانعة من الحمل عليه ، فمع الشكّ في وجود القرينة أو كون الموجود قرينة يحمل على المعنى الحقيقي ، إعمالا للمقتضي ما لم يثبت المانع. وهذا الوجه مختصّ بأصالة عدم القرينة ، لعدم تأتّيه في أصالة عدم الوضع ، لعدم العلم فيه بالمقتضي بالنسبة إلى الوضع المشكوك فيه. وإمّا أن يكون من جهة استصحاب العدم أو قاعدة العدم ، أعني : البناء على العدم عند الشكّ في الوجود ، من دون ملاحظة حالة سابقة له ، كما هو المبرهن عليه في كلمات القدماء. والوجه : أنّ المحتاج إلى العلّة هو الوجود دون العدم ، فيكفي فيه عدم العلم بعلّة الوجود.

وفيه نظر ، لما قرّرناه في محلّه من احتياج كلّ من الوجود والعدم إلى العلّة ، غاية الأمر أن تكون علّة العدم عدم علّة الوجود ، كما صرّح به المحقّق الطوسي وغيره. والذي يسهّل الخطب أنّه ليس علينا بيان المستند بعد ثبوت بنائهم على العدم عند الشكّ في الوجود ، وإنّا إن لم نقل باعتبار هذه القاعدة في إثبات الشرعيّات ، إلّا أنّ بنائهم على اعتبار الأصلين في مباحث الألفاظ لعلّه مبنيّ عليها.

وكيف كان ، فالوجوه المذكورة ترتقي إلى تسعة أقسام. والكلّ محتمل ، لكنّ الظاهر أنّ بنائهم على اعتبار الأصلين إنّما هو من باب التعبّد المطلق ، ولذا يتمسّكون بالعمومات والمطلقات مع حصول الظنّ غير المعتبر على خلافها ، وكذا في باب الأقارير والشهادات والوصايا يؤخذ بظاهر الكلام مطلقا. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ هذا يأتي على الظنّ النوعي أيضا.

وربّما يتمسّك في اعتبار الأصلين بالاستصحاب المأخوذ من الأخبار ، نظرا إلى صدق النقض مع عدم ترتيب ما يترتّب على عدم الوضع والقرينة.

وأمّا الشرعيّة الاعتقاديّة (2500) ، فلا يعتبر الاستصحاب فيها ؛ لأنّه : إن كان من باب الأخبار فليس مؤدّاها إلّا الحكم على ما كان معمولا به على تقدير اليقين به ، والمفروض أنّ وجوب الاعتقاد بشيء على تقدير اليقين به لا يمكن الحكم به عند الشكّ ؛ لزوال الاعتقاد فلا يعقل التكليف. وإن كان من باب الظنّ فهو مبنيّ على اعتبار الظنّ في اصول الدين ، بل الظنّ غير حاصل فيما كان المستصحب من العقائد الثابتة

وهو ظاهر الفساد ، لعدم تماميّته إلّا على القول بالاصول المثبتة ، لعدم ترتّب أثر شرعيّ على العدمين إلّا بواسطة أمر عقلي أو عادي أو اتّفاقي ، وهو واضح. مع أنّا إن قلنا بنهوض الأخبار لإثبات اعتبار الاصول المثبتة ، فهي لا تنهض لإثبات اعتبار الأصلين على إطلاقهما ، لأنّا إن قلنا باعتبارها إنّما نقول بها في إثبات اللوازم العقليّة والعادّية ، دون الامور المقارنة للمستصحب اتّفاقا ، ودون الملزومات مطلقا ، والثابت بالأصلين غالبا إن لم نقل دائما من أحد القبيلين ، لأنّ عدم القرينة من لوازم إرادة المعنى الحقيقي ، فإثباته بأصالة عدمها من قبيل إثبات الملزوم بإثبات لازمه. وكذا إثبات اتّحاد الموضوع له بأصالة عدم النقل من قبيل إثبات أحد المتقارنين بإثبات الآخر ، لعدم تفرّع الثابت على المثبت ، وعدم تقدّم أحدهما وتأخّر الآخر طبعا ولا وضعا ، كما هو شأن اللوازم والملزومات ، بل هما لازمان ومتفرّعان على عدم الوضع لغة لمعنى آخر مغاير للمعنى العرفي ، فيما علم للفظ معنى عرفي وشكّ في وضعه لغة لمعنى آخر أيضا ، وهكذا في سائر المقامات والموارد.

2500. مثل ما لو وجب الاعتقاد بوجود نبيّ ، ثمّ شكّ فيه من جهة الشكّ في نسخ شريعته ، لظهور شخص آخر مدّع للنبوّة. وما يمكن استصحابه هنا إمّا وجوب الاعتقاد ، أو نفس الاعتقاد ، أو وجوب النظر لتحصيل الاعتقاد الذي كان ثابتا قبل حصوله. والأوّل قد أشار المصنّف رحمه‌الله إلى ضعفه. والثاني من الامور الوجدانيّة التي لا مسرح للاستصحاب فيها. والثالث مدفوع بأنّ الدليل الذي أثبت

بالعقل أو النقل القطعيّ ؛ لأنّ الشكّ إنّما ينشأ (2501) من تغيّر بعض ما

وجوب النظر في السابق موجود في اللاحق أيضا ، لأنّه من لوازم القول بعدم خلوّ الزمان من معصوم ، ولا فرق في مؤدّاه بين الزمانين.

وفذلكة المقام : أنّ كلّ مورد كان المستصحب هو نفس الاعتقاد ، أو كان الاعتقاد جزءا منه أو موضوعا له ، أو جزءا من موضوعه ، لا مسرح للاستصحاب فيه. نعم ، يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب متيقّنا ، بمعنى كون اليقين طريقا إلى إثباته أو إثبات أحكامه ، لا موضوعا أو جزءا منه. فالمستصحب هو ذات المتيقّن لا بوصف التيقّن ، وإلّا لا يصحّ استصحابه كما عرفت. ولا فرق فيما قدّمناه بين الاعتقاد الجزمي والوثوقي والظنّي ، بل ولا يجري الاستصحاب أيضا فيما أخذ الشكّ والوهم فيه أيضا. فالشيء بوصف كونه مشكوكا فيه لا يجري فيه الاستصحاب بعد زوال الشكّ عنه. والوجه في الكلّ متّحد.

ومن هنا يظهر عدم الفرق في عدم جريان الاستصحاب في اصول الدين بين القول باعتبار اليقين فيها ، وبين القول بكفاية الوثوق أو الظنّ فيها ، على اختلاف الأقوال. نعم ، لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ أمكن الفرق بينها كما يظهر من المصنّف رحمه‌الله.

2501. حاصله : أنّ المستصحب إذا كان من العقائد الثابتة بالعقل أو النقل القطعي لا يتصوّر فيه الشكّ في بقاء الحكم السابق ، بل إمّا أن يحصل العلم بالبقاء أو الارتفاع. وإن فرض حصول الشكّ فإنّما هو في ثبوت مثل الحكم السابق في موضوع آخر.

وتوضيحه : أنّ الشكّ في بقاء الحكم السابق إنّما ينشأ من تغيّر بعض ما يحتمل مدخليّته وجودا أو عدما في المستصحب ، وذلك غير متصوّر في الأحكام العقليّة ، كما تقدّم في الأمر الثالث من أنّ العقل لا يحكم بشيء إلّا بعد إحراز جميع قيود موضوع حكمه ، وأنّ الإجمال لا يتصوّر في موضوع حكم العقل. فلو فرض

الشكّ مع انتفاء بعض قيود موضوعه في ثبوت الحكم السابق ، فهو شكّ في ثبوت مثل الحكم السابق في موضوع آخر لا في بقائه. ومثله الكلام في الدليل النقلي المثبت للحكم وموضوعه مع جميع مشخّصاته التي لها مدخل في ثبوت الحكم ، كما هو ظاهر فرض كون النقل قطعيّا. هكذا قد قرّر توضيح المقام.

ولكنّك خبير بأنّه خلاف ظاهر عبارة المتن ، لأنّ ظاهرها تسليم جواز فرض الإجمال في موضوع حكم العقل بسبب تغيّر ما يحتمل مدخليّته فيه وجودا أو عدما.

ثمّ إنّ المناسب كان إدراج البحث عن الاستصحاب في الاصول الاعتقاديّة في الأمر الثالث ، لفرض كون المستصحب هنا أيضا عقليّا. ثمّ أيّ وجه في حصر الشكّ في بقاء المستصحب في الشكّ في المقتضي من غير جهة الشكّ في النسخ؟
أقول : يمكن دفع الأوّل بأنّ الأحكام العقليّة على قسمين :

أحدهما : ما استقلّ العقل بحسن فعل أو قبحه بمجرّد ملاحظة عنوانه الخاصّ ، كحسن الإحسان وقبح العدول.

وثانيهما : ما يستقلّ به العقل بملاحظة مقدّمات خارجة ، مثل حكمه فيما نحن فيه بنبوّة موسى وعيسى عليهما‌السلام بعد ملاحظة معجزتهما ، لأنّ غاية ما يستقلّ به العقل ـ بعد عدم جريان عادة الله تعالى على إلهام أحكامه على أحد ـ هو وجود نبيّ أو وصيّه في كلّ زمان مبلّغ لأحكامه إلى الناس ، لا خصوص كون موسى أو عيسى عليهما‌السلام نبيّا.

وموضوع البحث في الأمر الثالث هو القسم الأوّل ، لأنّه هو الذي لا يمكن فرض الإجمال في موضوع حكم العقل فيه. وموضوع البحث في هذا الأمر هو القسم الثاني ، وهو ممّا يمكن فرض الإجمال في موضوع حكم العقل فيه ، لأنّ المعجزة لا يلزم أن تكون دالّة على كونه نبيّا على جميع الامم وفي جميع الأحوال ، ولا على استمرار نبوّة صاحبها إلى آخر الأبد ما لم يخبر به النبيّ بعد ثبوت نبوّته.

فإذا ثبتت نبوّة شخص بإظهار المعجزة ، يجوز أن يحصل الشكّ بعد مضيّ زمان أو

يحتمل مدخليّته وجودا أو عدما في المستصحب. نعم ، لو شكّ في نسخه (2502)

تغيّر حالة في بقاء نبوّته ، لأجل الشكّ في كون نبوّته مطلقة أو مقيّدة بحالة أو زمان ، لأجل عدم دلالة المعجزة على استمرار نبوّته وفي جميع الأحوال. ومن هنا يندفع الإشكال الثاني أيضا ، لما عرفت من تغاير موضوع المسألتين.

وأمّا الثالث فيمكن دفعه أيضا بما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله في تضاعيف ما أورده على الفاضل التوني ، من انحصار الشكّ في بقاء الأحكام الكلّية من جهة الشكّ في الرافع وجودا أو صدقا في الشكّ في النسخ ، وعدم إمكان الشكّ في بقائها من جهة الرافع في غيره ، فلاحظ.

ومن هنا يظهر الوجه فيما ادّعاه المصنّف رحمه‌الله من عدم حصول الظنّ فيما كان دليله العقل أو النقل القطعي ، لأنّه مع فرض انحصار مورد الشكّ في بقاء الحكم الكلّي ـ من غير جهة الشكّ في نسخه ـ في الشكّ في المقتضي ، الراجع إلى الشكّ في الموضوع ولو باعتبار الشكّ في بعض قيوده ، صحّت الدعوى المذكورة ، لأنّ الظاهر عدم إفادة الاستصحاب للظنّ في غير موارد الشكّ في الرافع.

وهذا الوجه محكيّ عن مجلس بحث المصنّف رحمه‌الله. ولعلّ الوجه فيه : أنّ المحتاج إلى العلّة هو الوجود دون العدم ، بمعنى كفاية عدم ثبوت علّة الوجود في حصول الظنّ بالعدم ، وإن كان عدم علّة الوجود علّة العدم كما قرّر في محلّه ، فمع الشكّ في الرافع بعد إحراز المقتضي يكفي في الظنّ بعدم الرافع عدم ثبوت علّة وجود الرافع ، وهذا الوجه غير آت في الشكّ في المقتضي.

ولكن يشكل المقام حينئذ بأنّه لا يفرّق في هذا الوجه بين ما كان دليل الحكم مع الشكّ في الرافع نقلا قطعيّا أو ظنيّا. اللهمّ إلّا أن يكون مراده من النقل القطعي أعمّ من القطعي بالوجدان وبالشرع ، فتأمّل ، فإنّ المقام بعد لم يصفو عن شوب إجمال وإشكال ، والله أعلم.

2502. أي : في نسخ حكم واحد من الأحكام الاعتقاديّة.

أمكن دعوى الظنّ لو لم يكن احتمال النسخ ناشئا عن احتمال نسخ أصل الشريعة ، لا نسخ الحكم في تلك الشريعة. أمّا الاحتمال الناشئ عن احتمال نسخ الشريعة فلا يحصل الظنّ بعدمه ؛ لأنّ نسخ الشرائع شائع ، بخلاف نسخ الحكم في شريعة واحدة ؛ فإنّ الغالب بقاء الأحكام.

وممّا ذكرنا يظهر أنّه لو شكّ في نسخ أصل الشريعة لم يجز التمسّك بالاستصحاب لإثبات بقائها ، مع أنّه لو سلّمنا حصول الظنّ فلا دليل على حجيّته حينئذ ؛ لعدم مساعدة العقل عليه وإن انسدّ باب العلم ؛ لإمكان الاحتياط (2503) إلّا فيما لا يمكن. والدليل النقليّ الدالّ عليه لا يجدي ؛ لعدم ثبوت الشريعة السابقة ولا اللاحقة.

فعلم ممّا ذكرنا أنّ ما يحكى من تمسّك بعض أهل الكتاب في مناظرة بعض الفضلاء (2504) السادة باستصحاب شرعه ، ممّا لا وجه له ، إلّا أن يريد جعل

وقد يورد عليه : بأنّه إذا ثبت حكم اعتقادي بدليل عقلي أو نقلي قطعي ، فكيف يعقل الفرق بين ما كان الشكّ في بقائه من جهة الشكّ في نسخه وغيره ، حيث منع حصول الظنّ بالبقاء على الثاني وسلّمه على الأوّل ، لأنّ المنع إن كان من جهة اعتبار تبيّن موضوع حكم العقل ، وكذا الحكم التعبّدي المقطوع به ، فلا بدّ من اعتبار تبيّنه أيضا من حيث وجود ما يقتضي استمرار الحكم فيه وعدمه. وإن كان من جهة اخرى فلتبيّن حتّى ينظر فيها.

ويمكن دفعه بما تقدّم في الحاشية السابقة. نعم ، لا بدّ من تخصيص الكلام في محتمل النسخ بما كان أصله ثابتا بالشرع دون العقل ، لعدم تأتّي احتمال النسخ في الأحكام العقليّة كما لا يخفى.

2503. سيشير في الجواب الثاني من الأجوبة التي سيذكرها إلى وجه عدم جواز التمسّك بنفي الحرج في العمل بأحكام الشريعتين.

2504. قد ذكر بعض مشايخنا أنّه السيّد حسين القزويني. وقيل : إنّه السيّد محسن الكاظمي. ولكنّي قد رأيت رسالة من بعض تلامذة السيّد السّند العلّامة

البيّنة (2505) على المسلمين في دعوى الشريعة الناسخة ، إمّا لدفع كلفة الاستدلال عن نفسه ، وإمّا لإبطال دعوى المدّعي ؛ بناء على أنّ مدّعي الدين الجديد كمدّعي النبوّة يحتاج إلى برهان قاطع ، فعدم الدليل القاطع للعذر على الدين الجديد ـ كالنبيّ

الطباطبائي الملقّب ببحر العلوم قدس‌سره قد نسب هذه المناظرة فيها إليه ، وقد وقعت حين سافر من النجف الأشرف إلى زيارة جدّه أبي عبد الله الحسين عليه‌السلام في البلدة المعروفة الآن بذي الكفل ، وهي مجمع اليهود. وقد كانت الرسالة عندي مدّة ، ثمّ أخذها بعض الطلبة مع عدّة من الرسائل فذهب بها منذ خمس سنين أو أزيد. ولكن ببالي أنّ الموجود فيها أنّ اليهودي الذي ناظره قد عجز في الجواب ، وكلّ لسانه في الخطاب ، على عكس ما نقله المحقّق القمّي رحمه‌الله من إفحام الفاضل. وينبغي أن يكون الأمر كما وصفناه ، إذ كيف يمكن أن ينسب إليه العجز في مناظرة اليهود ، وهو مفتاح كنوز الدلائل ، وكشّاف رموز المسائل؟ لم تسمح الأيّام بمثله ، ولم تلد الأعوام بشكله ، وهو ذو مفاخر وكرامات ، ومآثر وعلامات ، قدس الله روحه روحه ، وطيّب رمسه ، وجزاه الله عنّا خير الجزاء. ويحتمل في المقام تعدّد الواقعة.

2505. بأن لا يريد الكتابي بقوله : «إنّ المسلمين قائلون بنبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فنحن وهم متّفقون على حقيّة نبوّته في أوّل الأمر ، فعلى المسلمين أن يثبتوا بطلان دينه» استصحاب نبوّة موسى أو عيسى عليهما‌السلام ، وإثبات حقيّة نبوّتهما بمجرّد هذا الاستصحاب. بل جعل البيّنة على المسلمين في دعوى الشريعة الناسخة إمّا لدفع كلفة الاستدلال عن نفسه ، لصيرورته حينئذ منكرا باعتراف المسلمين ، وإمّا لإبطال دعوى المدّعي بالتقريب الذي ذكره المصنّف رحمه‌الله.

هذا بناء على كون مفهوم المدّعي والمنكر عرفيّا ، وعدم احتياج النافي إلى دليل ، وإلّا فعلى تقدير تفسير الأوّل بمن كان قوله موافقا للأصل ، أو احتياج النافي إلى دليل ، فصيرورته منكرا فرع صحّة التمسّك بالاستصحاب في المقام ولو باعتراف المسلمين ، وهو خلاف الفرض.

الجديد ـ دليل قطعيّ على عدمه بحكم العادة ، بل العقل ، فغرض الكتابيّ إثبات حقّية دينه بأسهل الوجهين (2506).
ثمّ إنّه قد اجيب عن استصحاب الكتابي المذكور بأجوبة : منها : ما حكي عن بعض الفضلاء المناظرين له : وهو أنّا نؤمن ونعترف بنبوّة كلّ موسى وعيسى أقرّ بنبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكافر بنبوّة كلّ من لم يقرّ بذلك. وهذا مضمون ما ذكره مولانا الرضا عليه‌السلام في جواب الجاثليق. وهذا الجواب بظاهره مخدوش بما عن الكتابيّ : من أنّ موسى بن عمران أو عيسى بن مريم شخص واحد وجزئيّ حقيقيّ اعترف المسلمون وأهل الكتاب بنبوّته ، فعلى المسلمين نسخها. وأمّا ما ذكره الإمام عليه‌السلام ، فلعلّه أراد به غير ظاهره ، بقرينة ظاهرة بينه وبين الجاثليق. وسيأتي ما يمكن أن يؤوّل (2507) به.
ومنها : ما ذكره بعض المعاصرين (2508) من أنّ استصحاب النبوّة معارض باستصحاب عدمها الثابت قبل حدوث أصل النبوّة ؛ بناء على أصل فاسد تقدّم حكايته عنه ، وهو : أنّ الحكم الشرعيّ الموجود يقتصر فيه على القدر المتيقّن ، وبعده يتعارض استصحاب وجوده واستصحاب عدمه. وقد أوضحنا فساده بما لا مزيد عليه.

ومنها : ما ذكره في القوانين بانيا له على ما تقدّم منه في الأمر الأوّل من : أنّ الاستصحاب مشروط بمعرفة استعداد المستصحب ، فلا يجوز استصحاب حياة الحيوان المردّد بين حيوانين مختلفين في الاستعداد بعد انقضاء مدّة استعداد أقلّهما استعدادا ، قال : إنّ موضوع الاستصحاب لا بدّ أن يكون متعيّنا حتّى يجري على منواله ، ولم يتعيّن هنا إلّا النبوّة في الجملة ، وهي كلّي من حيث إنّها قابلة للنبوّة إلى آخر الأبد ،

2506. لأنّ إثبات الكتابي لحقيّة دينه إمّا بتكلّف إقامة الدليل ، وإمّا بجعل البيّنة على المسلمين ، والثاني أسهل من الأوّل.

2507. سيأتي منّا أيضا وجهان آخران يحتمل كلّ منهما أن يكون مرادا للإمام عليه‌السلام ، فانتظرهما.

2508. هو النراقي.

بأن يقول الله جلّ ذكره لموسى عليه‌السلام : " أنت نبيّي وصاحب ديني إلى آخر الأبد" ، ولأن يكون إلى زمان محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، بأن يقول له : " أنت نبيّي ودينك باق إلى زمان محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله". ولأن يكون غير مغيّا بغاية ، بأن يقول : " أنت نبيّي" بدون أحد القيدين. فعلى الخصم أن يثبت : إمّا التصريح بالامتداد إلى آخر الأبد أو الإطلاق. ولا سبيل إلى الأوّل ، مع أنّه يخرج عن الاستصحاب. ولا إلى الثاني ؛ لأنّ الإطلاق في معنى القيد ، فلا بدّ من إثباته. ومن المعلوم أنّ مطلق النبوّة غير النبوّة المطلقة ، والذي يمكن استصحابه هو الثاني دون الأوّل ؛ إذ الكلّي لا يمكن استصحابه إلّا بما يمكن من بقاء أقل أفراده (29) ، انتهى موضع الحاجة.
وفيه اوّلا : ما تقدّم (2509) من عدم توقّف جريان الاستصحاب على إحراز استعداد المستصحب.

2509. يعني : على مذهب المشهور من اعتبار الاستصحاب مطلقا ، سواء كان الشكّ في الرافع أو المقتضي. والمحقّق القمّي رحمه‌الله أيضا قد ذهب هذا المذهب ، فيكون هذا الجواب منه منافيا لمختاره.

ثمّ إنّ المحقّق المذكور قد ذكر هذا الجواب على تقدير تسليم جريان الاستصحاب في اصول الدين ، فما ذكره في الحقيقة يرجع إلى جوابين : أحدهما : منع جريانه في اصول الدين. والآخر : ما نقله المصنّف رحمه‌الله عنه هنا.

والوجه في الأوّل أنّ المأخوذ في موضوع الأحكام الاعتقاديّة هو الاعتقاد ، فلا وجه لاستصحاب حكمه بعد زواله.

وفيه : ما سنشير إليه من أنّ المقصود من استصحاب الشريعة السابقة ليس تحصيل الاعتقاد بها حتّى يمنع صحّة استصحاب الحكم المتعلّق به ، بل المقصود هو التديّن بأحكام الشريعة السابقة في مقام الشكّ ، فلا بأس باستصحابها لإثبات ذلك. فانتظر لتمام الكلام فيه.

وأمّا الجواب الثاني الذي نقله عنه المصنّف رحمه‌الله ، فتحقيق الكلام فيما أورده المصنّف رحمه‌الله عليه أوّلا : أنّ ما ذكره من اعتبار استعداد قابليّة المستصحب للبقاء وإن

وثانيا : أنّ ما ذكره ـ من أنّ الإطلاق (2510)

كان لا يخلو في خصوص مسألة النبوّة من وجه ، لعدم صحّة التمسّك فيها بالأخبار ، لفرض الشكّ في حقّية الشريعة السابقة واللاحقة ، وبناء العقلاء أيضا لم يثبت على أزيد ممّا ذكره ، إلّا أنّه قد فرّع إبطال مناظرة اليهود وإبطال ما تمسّك به من الاستصحاب على ما حقّقه في جواز التمسّك بالاستصحاب مطلقا. وحينئذ نقول : إنّ اشتراط الاستعداد للبقاء إن كان مستفادا من الأخبار ، فقد تقدّم في محلّه أنّها أعمّ من ذلك. وإن كان مستفادا من بناء العقلاء ، ففيه : أنّ مقتضى ما ذكره من اشتراط استعداد المستصحب للبقاء هو التفصيل بين الشكّ في الرافع والمقتضي ، لا القول باعتبار الاستصحاب مطلقا كما اختاره. مضافا إلى منع نهوض الأدلّة الاعتباريّة لإثبات اعتباره ، كما تقدّم في محلّه.

2510. توضيح المقام : أنّ النبوّة المطلقة تارة يطلق ويراد بها النبوّة التي ثبتت على الإطلاق الراجع إلى العموم ولو بحسب الأحوال. واخرى يراد بها النبوّة في الجملة ، أعني : ما لم يثبت له قيد. وهي شاملة للمقيّدة بالأبد ، وإليها يرجع الإطلاق الأوّل ، وللمقيّدة بمدّة معيّنة. فالاولى قسم من الثانية ، وليست بكلّي ، والكلّي هي النبوّة بالإطلاق الثاني. وهي ـ أعني : النبوّة في الجملة ـ ومطلق النبوّة مترادفتان. فما ذكره المحقّق القمّي رحمه‌الله من أنّ المطلقة في حكم المقيّدة ، وأنّ النبوّة في الجملة كلّي له أفراد ثلاثة : النبوّة المستدامة ، والمقيّدة بمدّة معيّنة ، وغير المقيّدة بأحد القيدين. وكذا ما ذكره من التفصيل من تسليم جريان الاستصحاب في الأخيرة ـ أعني : المطلقة ـ دون المقيّدة بمدّة معيّنة ، أو بالاستدامة ، ودون النبوّة في الجملة التي هي في معنى مطلق النبوّة ، ضعيف. أمّا الأوّل فإنّه إنّما يتمّ على الإطلاق الأوّل دون الثاني ، فلا وجه لإطلاق كونها في معنى المقيّدة.

وأمّا الثاني ، فإنّ النبوّة غير المقيّدة ـ أعني : النبوّة المطلقة التي جعلها فردا ثالثا للنبوّة في الجملة ـ إن أخذت بالإطلاق الأوّل فهي راجعة إلى المستدامة ، فليست فردا آخر من الكلّي في عرضها. وإن أخذت بالإطلاق الثاني فهي في معنى النبوّة في الجملة ، وهي ومطلق النبوّة مترادفتان.

وبالجملة ، إنّ هنا كلّيا وهو النبوّة في الجملة ، ومطلق النبوّة ، وله فردان في الواقع ، أعني : المستدامة والمقيّدة بمدّة معيّنة ، والنبوّة المطلقة ليست فردا ثالثا منه في عرضهما.

وأمّا الثالث ، فلما عرفت من أنّ المطلقة إمّا راجعة إلى المستدامة ، أو هي في معنى النبوّة في الجملة ومطلق النبوّة ، والفرض عدم جريان الاستصحاب في شيء منهما. اللهمّ إلّا أن يفرّق بين المطلقة ومطلق النبوّة ، بقرينة ما ذكره بعد ذلك من أنّ المراد من مطلقات كلّ شريعة بحكم الاستقراء الدوام والاستمرار إلى أن يثبت الرافع ، بأنّ المطلق في حكم الاستمرار ، فالشكّ فيه شكّ في الرافع ، بخلاف مطلق النبوّة ، فإنّ استعداده غير محرز عند الشكّ ، فهو من قبيل الحيوان المردّد بين مختلفي الاستعداد. وأنت خبير بما فيه من الضعف ، كما يظهر وجهه ممّا أورد عليه ثالثا ، فتدبّر.

ثمّ ، إنّه أورد عليه في الفصول أيضا بأنّ منع حجيّة الاستصحاب في إبقاء الشريعة التي لم يعلم نسخها وارتفاعها ، كما يرشد إليه : «قوله بعد فرض تسليم ...» ، غير سديد ، لأنّ شرائع الأنبياء السلف وإن لم تثبت على سبيل الاستمرار ، لكنّها لم تكن في الظاهر محدودة بزمن معيّن ، بل بمجيء النبيّ اللاحق. ولا ريب أنّها حينئذ تستصحب ما لم تثبت نبوّة اللاحق ، ولو لا ذلك لاختلّ على الامم السابقة نظام شرائعهم ، من حيث تجويزهم في كلّ عهد وآن ظهور نبيّ ولو في الأماكن البعيدة ونسخه لشريعتهم ، فلا يستقرّ لهم البناء على شيء من أحكامها.

ودعوى أنّ شرائعهم كانت محدودة في الظاهر بغاية زمانيّة معلومة ، بحيث يمتنع توجّه النسخ إليها في تلك المدّة ، وكان الكلّ عالمين بذلك ، مجازفة بيّنة ومكابرة واضحة. وهذا عين ألفاظه.

وأورد عليه شريف العلماء أيضا بأنّ ظاهر كلامه التفرقة بين النبوّة في الجملة فلا يجري الاستصحاب ، وبين النبوّة المطلقة فيجري. وهو ممّا لم يقل به أحد ، إذ المدار في قابليّة الاستعداد في المستصحب حيث تعتبر في جريانه هو قابليّته لذلك بحسب نفس الأمر وفي الخارج ، لا بحسب دلالة الأدلّة على الاستمرار وعدم دلالتها. فإذا كانت النبوّة قابلة للاستمرار في الخارج تستصحب عند الشكّ في بقائها مطلقا ، سواء كان الدليل على ثبوتها مطلقا أو كانت دلالتها في الجملة.
وأقول : توضيح ما رامه بهذا الإيراد أنّ الدليل الدالّ على حكم إمّا أن يكون موضوعه مقيّدا ، أو مطلقا.

وعلى الأوّل : إمّا أن يكون دالّا على ثبوت الحكم في محلّ القيد وعدم ثبوته في غيره ، كما إذا قيل : الماء المتغيّر ينجس بالملاقاة ، بناء على مفهوم الصفة. وإمّا أن يكون الحكم في غير محلّ القيد مسكوتا عنه ، كالمثال بناء على عدم اعتبار مفهومها.

وعلى الثاني : إمّا أن يكون جميع الأفراد متساوية الاندراج تحت الإطلاق ، أو مختلفة ، بأن كان المطلق من قبيل المشكّك. وعلى الثاني : إمّا أن يظهر بعد التأمّل شموله لجميع الأفراد ، بأن كان الشكّ بدويّا. وإمّا أن يظهر عدم شموله لبعض الأفراد. وإمّا أن لا يظهر شموله لبعضها حتّى بعد التأمّل والتدبّر فيه أيضا ، بأن كان التشكيك مضرّا إجماليّا. وإمّا أن يكون موضوع الحكم مردّدا بين الإهمال وغيره أو بين الإطلاق وغيره ، بأن لم تظهر كيفيّة صدور اللفظ من المتكلّم ، هل هو على وجه الإهمال ـ أعني : ما كان من قبيل المضرّ الإجمالي ـ أم غيره ، أو على وجه الإطلاق أو غيره؟ فالأقسام ترتقي إلى ثمانية ، لكن صورة الشكّ البدويّ تندرج

تحت صورة الإطلاق ، لفرض شمول اللفظ لجميع الأفراد ولو بعد التأمّل. وأمّا صورة ظهور عدم شموله لبعضها فهي مندرجة تحت الصورة الاولى من المقيّد ، أعني : ذا المفهوم منه ، فتبقى ستّة أقسام.

ويمكن إجراء جميعها في مسألة النبوّة ، بأن يقال : إنّ الدليل الدالّ عليها إمّا مقيّد بزمان مجيء نبيّ آخر ، أو مطلق ... إلى آخر ما ذكرناه.

ومقتضى ظاهر كلام المحقّق القمّي رحمه‌الله عدم جريان الاستصحاب إلّا في قسم واحد منها ، أعني : صورة إهمال الدليل ، بأن كان من قبيل المضرّ الإجمالي الذي لم يظهر شموله لبعض الأفراد ولا تقيّده بعدمه. وأمّا باقي الأقسام فلا مسرح للاستصحاب فيها ، إمّا لوجود إطلاق الدليل كما في بعضها ، وإمّا لتقيّده كما في بعض آخر ، وإمّا لكون دلالته في الجملة ، كما في القسمين الأخيرين.

ووجه الاعتراض عليه : أنّ المدار في جريان الاستصحاب على قابليّة المستصحب للبقاء والاستمرار بحسب الواقع وظرف الخارج ، لا بحسب اقتضاء ظاهر الأدلّة ، فإذا كانت النبوّة قابلة للبقاء فلا يفرّق فيها بين كون دليلها مهملا وكونه دالّا في الجملة. نعم ، لا يجري مع إطلاق دليلها أو تقيّده ، نظرا إلى إطلاقه أو تقيّده ، لعدم جريانه مع وجود الدليل الاجتهادي في مورده.

هذا ، ويرد عليه أنّ المدار في جريان الاستصحاب وإن كانت قابليّة المستصحب للبقاء والاستمرار في الخارج إن قلنا باعتبار ذلك في جريانه ، إلّا أنّ الكاشف عنه هو الدليل الدالّ عليه ، لأنّ قابليّة الاستمرار وعدمها في مسألة النبوّة إنّما هي بحسب جعل الشارع وإرادته ، نظير سائر الأحكام الشرعيّة ، فربّما يعتبرها إلى زمان معيّن ، فلا تستعدّ للبقاء بعده ، فلا بدّ من ملاحظة الدليل المثبت لها على نحو ما فصّله المحقّق القمّي رحمه‌الله. ومجرّد الصلاحيّة للبقاء ولو بعد جعل الشارع غير كاف في المقام ، كما هو واضح.

غير ثابت ، لأنّه في معنى القيد ـ غير صحيح ؛ لأنّ عدم التقييد مطابق للأصل. نعم ، المخالف للأصل الإطلاق بمعنى العموم الراجع إلى الدوام.

والحاصل : أنّ هنا في الواقع ونفس الأمر نبوّة مستدامة إلى آخر الأبد ، ونبوّة مغياة إلى وقت خاصّ ، ولا ثالث لهما في الواقع ، فالنبوّة المطلقة بمعنى غير المقيّدة ومطلق النبوة سيّان في التردّد بين الاستمرار والتوقيت ، فلا وجه لإجراء الاستصحاب على أحدهما دون الآخر ، إلّا أن يريد ـ بقرينة ما ذكره بعد ذلك من أنّ المراد من مطلقات كلّ شريعة بحكم الاستقراء الدوام والاستمرار إلى أن يثبت الرافع ـ أنّ المطلق في حكم الاستمرار ، فالشكّ فيه شكّ في الرافع ، بخلاف مطلق النبوّة ؛ فإنّ استعداده غير محرز عند الشكّ ، فهو من قبيل الحيوان المردّد بين مختلفي الاستعداد.

وثالثا : أنّ ما ذكره منقوض (2511) بالاستصحاب في الأحكام الشرعيّة ؛ لجريان ما ذكره في كثير منها بل في أكثرها. وقد تفطّن لورود هذا عليه ودفعه بما لا يندفع به ، فقال : إنّ التّتبع والاستقراء يحكمان بأنّ غالب الأحكام الشرعيّة ـ في غير ما ثبت في الشرع له حدّ ـ ليست بآنيّة ولا محدودة إلى حدّ معيّن ، وأنّ الشارع اكتفى فيها فيما ورد عنه مطلقا في استمراره ، ويظهر من الخارج أنّه أراد منه الاستمرار ؛ فإنّ من تتبّع أكثر الموارد واستقرأها يحصّل الظنّ القويّ بأنّ مراده من تلك المطلقات هو الاستمرار إلى أن يثبت الرافع من دليل عقليّ أو نقليّ (30) ، انتهى.
ولا يخفى ما فيه : أمّا اوّلا : فلأنّ مورد النقض لا يختصّ بما شكّ في رفع الحكم

2511. من اشتراط تعيّن المستصحب حتّى يجري الاستصحاب على مقدار استعداده. وتوضيح النقض : أنّ الأحكام الشرعيّة فيما لم يعلم تقيّده بغاية معيّنة ولا إلى آخر الأبد كلّيات قابلة للبقاء إلى آخر الأبد ، وللبقاء إلى زمان معيّن ، ولأن لا تكون مقيّدة بأحد القيدين ، نظير ما ذكره في منع جريان استصحاب الشريعة السابقة.

الشرعيّ الكلّي ، بل قد يكون الشكّ لتبدّل ما يحتمل مدخليّته في بقاء الحكم ، كتغيّر الماء للنجاسة. وأمّا ثانيا : فلأنّ الشكّ في رفع الحكم الشرعيّ إنّما هو بحسب ظاهر دليله الظاهر في الاستمرار ـ بنفسه أو بمعونة القرائن ، مثل الاستقراء الذي ذكره في المطلقات ـ لكنّ الحكم الشرعيّ الكليّ في الحقيقة إنّما يرتفع بتمام استعداده (2512) ، حتّى في النسخ ، فضلا عن نحو الخيار المردّد بين كونه على الفور أو التراخي ، والنسخ ايضا رفع صوريّ ، وحقيقته انتهاء استعداد الحكم ، فالشكّ في بقاء الحكم الشرعيّ لا يكون إلّا من جهة الشكّ في مقدار استعداده ، نظير الحيوان المجهول استعداده. وأمّا ثالثا : فلأنّ ما ذكره من حصول الظنّ بإرادة الاستمرار من الإطلاق لو تمّ ، يكون دليلا اجتهاديّا مغنيا عن التمسّك بالاستصحاب ؛ فإنّ التحقيق :

أنّ الشكّ في نسخ الحكم المدلول عليه بدليل ظاهر في نفسه أو بمعونة دليل خارجيّ ـ في الاستمرار ليس موردا للاستصحاب ؛ لوجود الدليل الاجتهاديّ في مورد الشكّ ، وهو ظنّ الاستمرار. نعم ، هو من قبيل استصحاب حكم العامّ إلى أن يرد المخصّص ، وهو ليس استصحابا في حكم شرعيّ ، كما لا يخفى.

ثمّ إنّه قدس‌سره أورد على ما ذكره ـ من قضاء التتبّع بغلبة الاستمرار فيما ظاهره الإطلاق ـ : بأنّ النبوّة ايضا من تلك الأحكام. ثمّ أجاب : بأنّ غالب النبوّات (2513) محدودة ، والذي ثبت علينا استمراره نبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله.
2512. فيكون الشكّ في ارتفاعه من حيث المقتضي لا الرافع ، فلا يتمّ الجواب عن النقض المذكور.

2513. أورد عليه في الفصول : «بأنّ ما ذكره من أنّ نبوّة الأنبياء السلف كانت محدودة ، فإن اريد التحديد بأمر غير معيّن كمجيء نبيّ آخر ، فهذا لا يقدح في صحّة الاستصحاب حيث يشكّ في مجيئه. وإن أراد التحديد بزمن معيّن ، فإن أراد ذلك بحسب الواقع فلا يجديه بعد تسليم إبرازها ببيان لا يشتمل عليه. وإن أراد ذلك بحسب الظاهر ، فهذه الدعوى على إطلاقها ممّا لا يمكن الالتزام بها ، إذ لم نقف إلى الآن ما يدلّ عليها ، بل قد عرفت ما يدلّ على خلافها» انتهى.

ولا يخفى ما في هذا الجواب ، أمّا اوّلا : فلأنّ نسخ أكثر (2514) النبوّات لا يستلزم تحديدها ، فللخصم أن يدّعي ظهور أدلّتها ـ في أنفسها أو بمعونة الاستقراء ـ في الاستمرار ، فانكشف نسخ ما نسخ وبقي ما لم يثبت نسخه. وأمّا ثانيا : فلأنّ غلبة (2515) التحديد في النبوّات غير مجدية ؛ للقطع بكون إحداها مستمرّة ، فليس ما وقع الكلام في استمراره أمرا ثالثا يتردّد بين إلحاقه بالغالب وإلحاقه بالنادر ، بل يشكّ في أنّه الفرد النادر أو النادر غيره ، فيكون هذا ملحقا بالغالب.

والحاصل أنّ هنا أفرادا غالبة وفردا نادرا ، وليس هنا مشكوك قابل اللحوق بأحدهما ، بل الأمر يدور بين كون هذا الفرد هو الأخير النادر أو ما قبله الغالب ، بل قد يثبت بأصالة (2516) عدم ما عداه كون هذا هو الأخير المغاير للباقي.

2514. أنت خبير بأنّ هذا وإن كان متّجه الورود على ما أجاب به المحقّق القمّي رحمه‌الله ، إلّا أنّه لا يصحّ الاعتراض الذي أورده على نفسه ، لأنّ ظهور أدلّة النبوّات في أنفسها أو بمعونة الاستقراء في الاستمرار والدوام ، لا يجدي في إلحاق المشكوك فيه بالأعمّ الأغلب بعد ظهور عدم استمرار أغلبها في الواقع. ولعلّ مراد المصنّف رحمه‌الله أيضا دفع الجواب لا تصحيح الاعتراض.

2515. حاصله : أنّ دعوى الغلبة إنّما تتمّ فيما كان هنا أفراد غالبة وفرد نادر وفرد ثالث مشكوك اللحوق بالغالب أو النادر ، وما نحن فيه ليس كذلك ، إذ المفروض فيه أنّ هنا في الواقع أفرادا غالبة وهي النبوّات المحدودة ، وفردا نادرا وهي النبوّة المستمرّة ، ووقعت الشبهة في أنّ نبوّة موسى أو عيسى عليهما‌السلام هو الفرد النادر بالخصوص أو هي من الأفراد الغالبة والنادر غيرها ، ولا ريب أنّ غلبة التحديد في النبوّات لا يثبت أنّ المشكوك فيها من الغالبة وأنّ الفرد النادر غيرها.

ثمّ لا يخفى أنّ المحقّق القمّي رحمه‌الله لو قنع بمجرّد منع تحقّق الغلبة في ظهور أدلّة النبوّات في الاستمرار ، من دون دعوى الغلبة في النبوّات المحدودة ، لسلم من الإيراد المذكور.

2516. يرد عليه : أنّ هذا الأصل مثبت فلا يعتدّ به.

ثم أورد قدس‌سره على نفسه بجواز استصحاب أحكام الشريعة السابقة المطلقة. وأجاب : بأنّ إطلاق الأحكام (2517) مع اقترانها ببشارة مجيء نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله لا ينفعهم. وربّما يورد عليه : أنّ الكتابيّ لا يسلّم البشارة المذكورة حتّى يضرّه في التمسّك بالاستصحاب أو لا ينفعه. ويمكن توجيه كلامه (2518) : بأنّ المراد أنّه إذا لم ينفع الإطلاق مع اقترانها بالبشارة ، فإذا فرض قضيّة نبوته مهملة غير دالّة إلّا على مطلق النبوّة ، فلا ينفع الإطلاق بعد العلم بتبعيّة تلك الأحكام لمدّة النبوّة ؛ فإنّها تصير أيضا حينئذ مهملة.
ثمّ إنّه يمكن الجواب (2519) عن الاستصحاب المذكور بوجوه : الأوّل : أنّ

2517. قال في الفصول : «ما ذكره من أنّ إطلاق الأحكام لا يجدي مع الإخبار بمجيء نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله ، مردود بأنّ الإخبار المذكور إذا لم يفد تعيين زمن مجيئه فمع عدم العلم به تستصحب تلك الأحكام ، وهل ذلك إلّا كحكم يذكره النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ويقول : إنّه سينسخ؟ فإنّه ما لم يعلم بورود الناسخ يستصحب بقائه ، فتأمّل فيه» انتهى.

2518. حاصله : أنّ إطلاق الأحكام كما لا ينفع مع الاقتران بالبشارة المذكورة ، كذلك إطلاقها لا ينفع مع كون قضيّة النبوّة مهملة ، كما هو الفرض بعد فرض عدم جريان الاستصحاب فيها ، للعلم بتبعيّة تلك الأحكام لمدّة النبوّة.

2519. اعلم أنّ تحقيق ما ينبغي أن يقال في المقام : إنّ الشكّ في ثبوت الشريعة اللاحقة لا بدّ أن يكون مع الشكّ في بقاء الشريعة السابقة أيضا ، لقيام الشكّ بطرفيه لا محالة. والمقصود من استصحاب الشريعة السابقة لا يخلو : إمّا أن يكون تحصيل الاعتقاد بها ، أو إلزام الخصم وإسكاته ، أو الاقتناع به في مقام العمل.

والأوّل ممّا لا وجه له ، إمّا لأنّ المعتبر في مثل المسألة هو الاعتقاد الجزمي ، والاستصحاب لا يفيده ، وإمّا لأنّه على تقدير تسليم كفاية الظنّ فيها لا يفيد الظنّ هنا ، كما صرّح به المصنّف رحمه‌الله في أوّل المسألة ، أو لا دليل على اعتبار هذا الظنّ ،

بناء على ما هو الحقّ من كون اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار.

والثاني مردود بما صرّح به المصنّف رحمه‌الله من عدم كون الاستصحاب دليلا إسكاتيّا.

وأمّا الثالث فنقول : إنّ الشاكّ إذا نظر في حقّية اللاحقة إمّا أن يحصل له القطع بحقّيتها ، أو بطلانها ، أو يفرض الكلام في زمان المهلة والنظر ، بأن لا يمضي زمان يمكن استعلام أحد الطرفين فيه. والكلام على الأوّلين واضح.

وأمّا الثالث فالكلام فيه إمّا من حيث الحكم بطهارة الشاكّ ونجاسته من حيث كفره وعدمه ، وفيه وجهان ينشآن من أنّ الكفر عبارة عن مجرّد عدم الاعتقاد ولو لأجل كونه شاكّا ، أو عن جحد الحقّ وإنكاره المنتفي في حقّ الشاكّ. وإمّا من حيث التديّن بالشريعة السابقة والعمل بأحكامها. والظاهر أنّه لا إشكال بل لا خلاف ـ حتّى من المنكرين لاعتبار الاستصحاب ـ في وجوب العمل بأحكام الشريعة السابقة ، لأنّ التكليف بها كان ثابتا يقينا ، والاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة حتّى عند المنكرين للاستصحاب.

فإن قلت : إنّ القول بالموجب بقاعدة الاشتغال لا دخل له في مسألة الاستصحاب ، لتغاير القاعدتين. والمقصود في المقام إثبات أحكام الشريعة السابقة بالاستصحاب لا بقاعدة الاشتغال.

قلت : إنّ ما ذكرناه مبنيّ على ظاهر المشهور من عدم تفرقتهم بين القاعدتين. والمنكر للاستصحاب لا ينكر استصحاب الشغل ، وإن كان الحقّ عدم جريانه في مورد قاعدة الشغل كما قرّر في محلّ آخر. مع أنّ المقصود في المقام إثبات وجوب التديّن بأحكام الشريعة السابقة لمثل هذا الشاكّ مطلقا ، وإن كان المثبت له قاعدة اخرى سوى الاستصحاب. مضافا إلى إمكان استصحاب عدم حدوث الشريعة اللاحقة الناسخة للسابقة ، فتأمّل.

هذا كلّه فيما لم يكن الشكّ في حقّية اللاحقة ناشئا من تقصير المكلّف في الفحص كما في زمان المهلة والنظر ، وإلّا فلا إشكال في الحكم بنجاسته من حيث

المقصود من التمسّك به : إن كان الاقتناع به (2520) في العمل عند الشكّ ، فهو ـ مع مخالفته للمحكيّ عنه من قوله : " فعليكم كذا وكذا" ؛ فإنّه ظاهر في أنّ غرضه الإسكات والإلزام ـ فاسد جدّا ؛ لأنّ العمل به على تقدير تسليم جوازه (2521) غير جائز إلّا بعد الفحص والبحث ، وحينئذ يحصل العلم بأحد الطرفين بناء على ما ثبت من انفتاح باب العلم في مثل هذه المسألة ، كما يدلّ عليه النصّ الدالّ على تعذيب الكفّار والإجماع المدّعى على عدم معذوريّة الجاهل ، خصوصا في هذه المسألة ، خصوصا من مثل هذا الشخص الناشئ في بلاد الإسلام. وكيف كان ، فلا يبقى مجال للتمسّك بالاستصحاب.

كفره ، وعدم جواز العمل بأحكام الشريعة السابقة للاستصحاب ، لأنّ شرطه الفحص المفروض عدمه في المقام. وأمّا جواز العمل به في زمان المهملة والنظر فلفرض عذره عند العقل لو فرض حقّية اللاحقة في نفس الأمر ، بخلاف المقصّر في الفحص.

2520. الدليل كما قيل إمّا إقناعي ، أو إسكاتي ، أو إثباتي ، أو إرشادي. والأوّل ما يستدلّ به المستدلّ لإثبات عمل نفسه ، وإن لم يكن بعض مقدّماته مسلّمة عند الخصم. والثاني ما اشتمل على مسلّمات الخصم. والثالث ما يؤتى به لإثبات المطلوب. والرابع ما يراد به إرشاد الغير وتعليمه لكيفيّة الاستدلال ، كالأخبار المتضمّنة لاستدلال الأئمّة عليهم‌السلام بالآيات ، وهي كثيرة.

2521. فيه إشارة إلى منع الجواز ، لما أشار إليه في أوّل هذا التنبيه. ثمّ إنّ هذا الجواب مركّب من مقدّمتين : إحداهما : وجوب الفحص في العمل بالاستصحاب. والاخرى : عدم وجود القاصر في اصول الدين. والاولى مسلّمة. والثانية ممنوعة ، كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله عند الكلام في اعتبار الظنّ في اصول الدين. مضافا إلى إمكان فرض الكلام في زمان المهلة والنظر ، كما أشرنا إليه ثمّة.

وإن أراد به الإسكات (2522) والإلزام ، ففيه : أنّ الاستصحاب ليس دليلا إسكاتيّا ؛ لأنّه فرع الشكّ ، وهو أمر وجداني كالقطع لا يلزم (*) به أحد.
وإن أراد بيان أنّ مدّعي ارتفاع الشريعة السابقة ونسخها محتاج إلى الاستدلال ، فهو غلط ؛ لأنّ مدّعي البقاء في مثل المسألة أيضا يحتاج إلى الاستدلال عليه.

الثاني : أنّ اعتبار الاستصحاب إن كان من باب الأخبار ، فلا ينفع الكتابيّ التمسّك به ؛ لأنّ ثبوته في شرعنا مانع عن استصحاب النبوّة ، وثبوته في شرعهم غير معلوم. نعم ، لو ثبت ذلك من شريعتهم أمكن التمسّك به ؛ لصيرورته حكما إلهيّا غير منسوخ يجب تعبّد الفريقين به. وإن كان من باب الظنّ ، فقد عرفت في صدر البحث أنّ حصول الظنّ ببقاء الحكم الشرعيّ الكلّي ممنوع جدّا ، وعلى تقديره فالعمل بهذا الظنّ في مسألة النبوّة ممنوع. وإرجاع الظنّ بها إلى الظنّ بالأحكام الكليّة الثابتة في تلك الشريعة أيضا لا يجدي ؛ لمنع الدليل على العمل بالظنّ ، عدا دليل الانسداد الغير الجاري في المقام مع التمكّن من التوقّف والاحتياط في العمل. ونفي الحرج لا دليل عليه (2523) في الشريعة السابقة ، خصوصا بالنسبة إلى قليل من الناس ممّن لم يحصل له العلم بعد الفحص والبحث.

2522. نظرا إلى اعتراف المسلمين بحجيّة الاستصحاب في شرعهم. وحاصل ما أجاب به : أنّ الإسكات والإلزام إنّما يأتي مع اعتراف المسلمين بالشكّ ، وليس كذلك ، لدعوى المسلمين القطع بكون الشريعة السابقة منسوخة بشرعهم.

2523. لأنّ نفيه شرعيّ وليس بعقلي ، ولم يثبت دليل عليه في الشريعة السابقة. وأنت خبير بأنّه إنّما يتمّ إذا لم يبلغ الحرج حدّا يوجب اختلال نظم امور المكلّف معاشا ومعادا ، وإلّا فلا ريب في استقلال العقل بنفيه. والمطلوب إنّما يتمّ على تقدير عدم لزوم هذه المرتبة من الحرج من الجمع بين أحكام الشريعتين ، وهو موقوف على ملاحظة أحكامهما وسبرها ولو إجمالا. ويمكن نفي الإشكال عنه فيما لو انسدّ باب العلم في إحدى الشريعتين أو كليهما ، لما ذكره المصنّف رحمه‌الله
__________________

(*) في بعض النسخ بدل : «لا يلزم» ، لا يلتزم.

ودعوى : قيام الدليل الخاصّ على اعتبار هذا الظنّ ؛ بالتقريب الذي ذكره بعض المعاصرين (2524) من أنّ شرائع الأنبياء السلف وإن كانت لم تثبت على سبيل الاستمرار ، لكنّها في الظاهر لم تكن محدودة بزمن معيّن ، بل بمجيء النبيّ اللاحق ، ولا ريب أنّها تستصحب ما لم تثبت نبوّة اللاحق ، ولو لا ذلك لاختلّ على الامم السابقة نظام شرائعهم من حيث تجويزهم في كلّ زمان ظهور نبيّ ولو في الأماكن البعيدة ، فلا يستقرّ لهم البناء على أحكامهم.

مدفوعة : بأنّ استقرار الشرائع لم يكن بالاستصحاب قطعا ؛ وإلّا لزم كونهم شاكّين في حقّية شريعتهم ونبوّة نبيّهم في أكثر الأوقات لما تقدّم من أنّ الاستصحاب بناء على كونه من باب الظنّ لا يفيد الظنّ الشخصيّ في كلّ مورد. وغاية ما يستفاد من بناء العقلاء في الاستصحاب هي ترتيب الأعمال المترتّبة على الدين السابق دون حقّيّة دينهم ونبوّة نبيّهم التي هي من اصول الدين.

فالأظهر أن يقال : إنّهم كانوا قاطعين بحقيّة دينهم ؛ من جهة بعض العلامات التي أخبرهم بها النبيّ السابق. نعم ، بعد ظهور النبيّ الجديد الظاهر كونهم شاكّين في دينهم مع بقائهم على الأعمال ، وحينئذ فللمسلمين ايضا أن يطالبوا اليهود بإثبات

عند بيان دليل الانسداد من كون الاحتياط عند الانسداد الأغلبي موجبا لذلك ، فضلا عن انضمام الانسداد في الشريعة السابقة إليه في شرعنا.

وأمّا الخصوصيّة التي ادّعاها المصنّف رحمه‌الله فلم يظهر لها وجه ، لعدم الفرق في موضوع الأحكام الكلّية بين القليل والكثير بعد تحقّق عنوان موضوع الحكم ، فبعد تحقّق عنوان الحرج ولو في حقّ مكلف واحد انتفى عنه الحكم الحرجي.

نعم ، يختلف الحكم بذلك فيما لو كان الحرج نوعيّا أو شخصيّا ، إذ لو تحقّق الحرج للأغلب انتفى الحكم عن الجميع على الأوّل ، وعمّن تحقّق في حقّه الحرج خاصّة على الثاني. ولكن لا دخل لذلك فيما نحن فيه ، لسقوط التكليف عمّن تحقّق في حقّه الحرج على التقديرين ، ولا تؤثّر فيه القلّة والكثرة.

2524. هو صاحب الفصول.

حقّية دينهم ؛ لعدم الدليل لهم عليها وإن كان لهم الدليل على البقاء على الأعمال في الظاهر ، فتأمّل.

الثالث : أنّا لم نجزم بالمستصحب وهي نبوّة موسى أو عيسى عليهما‌السلام إلّا بإخبار نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله ونصّ القرآن ؛ وحينئذ فلا معنى للاستصحاب.
ودعوى : أنّ النبوّة موقوفة (2525) على صدق نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله لا على نبوّته ، مدفوعة : بأنّا لم نعرف صدقه إلّا من حيث نبوّته.
والحاصل : أنّ الاستصحاب موقوف على تسالم المسلمين وغيرهم عليه ، لا من جهة النصّ عليه في هذه الشريعة. وهو مشكل ، خصوصا بالنسبة إلى عيسى عليه‌السلام ، لإمكان معارضة قول النصارى بتكذيب اليهود.
الرابع : أنّ مرجع النبوّة المستصحبة ليس إلّا إلى وجوب التديّن بجميع ما جاء به ذلك النبيّ ، وإلّا فأصل صفة النبوّة أمر قائم بنفس النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا معنى لاستصحابه لعدم قابليّته للارتفاع (2526) أبدا. ولا ريب أنّا قاطعون بأنّ من أعظم ما جاء به النبيّ السابق الإخبار بنبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما يشهد به الاهتمام بشأنه في قوله تعالى حكاية عن عيسى : (إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ) فكلّ ما جاء به من الأحكام فهو في الحقيقة مغيّا بمجيء نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فدين عيسى عليه‌السلام المختصّ به عبارة عن مجموع أحكام مغيّاة إجمالا بمجيء نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومن المعلوم أنّ الاعتراف ببقاء ذلك الدين لا يضرّ المسلمين فضلا
2525. حاصلها : أنّ الجواب المذكور يرجع إلى أنّ علمنا بنبوّة عيسى وموسى عليهما وعلى نبيّنا وآله الصلاة والسلام إنّما هو بإخبار نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فمع الشكّ في نبوّته لا يبقى لنا علم بنبوّتهما حتّى يستصحب. ومع تسليم نبوّته لا معنى للاستصحاب. ولمانع أن يمنع حينئذ توقّف ثبوت نبوّتهما على نبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى يلزم من صحّة التمسّك باستصحاب نبوّتهما ثبوت نبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل على صدقه ، وعليه لا يلزم المحذور.

2526. هذه العبارة يحتمل معنيين :

عن استصحابه. فإن أراد الكتابيّ دينا غير هذه الجملة المغيّاة إجمالا بالبشارة المذكورة ، فنحن منكرون له ، وإن أراد هذه الجملة ، فهو عين مذهب المسلمين ، وفي الحقيقة بعد كون أحكامهم مغيّاة لا رفع حقيقة ، ومعنى النسخ انتهاء مدّة الحكم المعلومة إجمالا.

فإن قلت : لعلّ مناظرة الكتابيّ ، في تحقّق الغاية المعلومة وأنّ الشخص الجائي هو المبشّر به أم لا ، فيصحّ تمسكه بالاستصحاب. قلت : المسلّم هو الدين المغيّا بمجيء هذا الشخص الخاصّ ، لا بمجيء موصوف كلّي حتّى يتكلّم في انطباقه على هذا الشخص ويتمسّك بالاستصحاب.

الخامس : أن يقال : إنّا معاشر المسلمين لمّا علمنا أنّ النبيّ السالف أخبر بمجيء

أحدهما : أنّ صفة النبوّة قائمة بشخص النبيّ ، فعدم النبوّة بعد موت النبيّ إنّما هو لعدم تحقّق موضوعها ، لا لارتفاعها حتّى تكون قابلة للشكّ في الارتفاع والبقاء بعد الموت ، كي تكون موردا للاستصحاب.

والآخر أنّ صفة النبوّة قائمة بالنفس الناطقة التي لا زوال لها ، فتكون صفتها أيضا دائميّة ، فلا تكون موردا للاستصحاب.

ولكن يرد على هذا المعنى أنّ قيام الصفة بالموصوف لا يقتضي كون الموصوف علّة تامّة لثبوتها ، إذ يحتمل أن يكون قيامها به مشروطا بشرط مفقود عند ظهور نبيّ آخر ، إذ الحكم والمصالح كثيرة لا يحيط بها إلّا الله تعالى. مع أنّ ما ذكر إنّما يتمّ إن كانت النبوّة صفة واقعيّة ، لا أمرا منتزعا من وجوب إطاعته فيما جاء به ، إذ الخلاف في قيام النبوّة بالنفس أو بها مع مدخليّة الهيكل الجسماني إنّما يتمّ على الأوّل. اللهمّ إلّا أن ينازع على الثاني أيضا في مدخليّة أحد الأمرين بالخصوص في وجوب الإطاعة. وهو فاسد ، إذ مورد الاستصحاب حينئذ يكون هو وجوب التديّن بما جاء به لا الصفة المنتزعة ، لعدم قابليّتها للاستصحاب. مع أنّه على تقدير احتمال مدخليّة الهيكل الجسماني لا يمكن استصحاب الصفة ، لعدم العلم ببقاء الموضوع.

نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنّ ذلك كان واجبا عليه ، ووجوب الإقرار به والإيمان به متوقّف على تبليغ ذلك إلى رعيّته ، صحّ لنا أن نقول : إنّ المسلّم نبوّة النبيّ السالف على تقدير تبليغ نبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والنبوّة التقديريّة لا يضرّنا ولا ينفعهم في بقاء شريعتهم.
ولعلّ هذا الجواب يرجع إلى ما ذكره الإمام أبو الحسن الرضا صلوات الله عليه في جواب الجاثليق (2527) ، حيث قال له عليه‌السلام : ما تقول في نبوّة عيسى وكتابه ، هل تنكر منهما شيئا؟ قال عليه‌السلام : أنا مقرّ بنبوّة عيسى وكتابه وما بشّر به امّته وأقرّت به الحواريّون ، وكافر بنبوّة كلّ عيسى لم يقرّ بنبوّة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله وكتابه ولم يبشّر به امّته. ثمّ قال الجاثليق : أليس تقطع الأحكام بشاهدي عدل؟ قال عليه‌السلام : بلى. قال الجاثليق : فأقم شاهدين عدلين من غير أهل ملّتك على نبوّة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ممّن لا تنكره النصرانيّة ، وسلنا مثل ذلك من غير أهل ملّتنا. قال عليه‌السلام : الآن جئت بالنّصفة يا نصرانيّ. ثمّ ذكر عليه‌السلام إخبار خواصّ عيسى عليه‌السلام بنبوّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.
ولا يخفى : أنّ الإقرار بنبوّة (2528) عيسى عليه‌السلام وكتابه وما بشّر به امّته لا يكون
2527. الرواية طويلة نقلها الطبرسيّ في الاحتجاج. وهي تحتمل وجهين آخرين :

أحدهما : أن لا يكون الإمام عليه‌السلام في مقام ردّ الاستصحاب ، بل في مقام دفع كلام جاثليق ، حيث سأله بقوله : «ما تقول في نبوّة عيسى وكتابه؟ وهل تنكر منهما شيئا؟». وسكت في جواب الإمام عليه‌السلام بقوله : «أنا مقرّ بنبوّة عيسى ...».
ولم يلتفت إلى التمسّك بالاستصحاب بالتقريب الذي تمسّك به اليهودي في مناظرة السيّد ، ولو تمسّك به لعلّ الإمام عليه‌السلام أجابه بجواب أوفى وأتمّ.

وثانيهما : مع تسليم كون الإمام عليه‌السلام في مقام ردّ الاستصحاب ، أنّه عليه‌السلام لمّا كان مدّعيا لنبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله والجاثليق منكرا لها ، فأبرز الإمام عليه‌السلام دعواه في زيّ الإنكار حتّى لا يطالبه بدليل على دعواه ، والجاثليق لمّا لم يلتفت إلى عدم كون مقالته عليه‌السلام دافعة للاستصحاب سكت بذلك ، وهو من طرق المناظرة بل أحسنها.

2528. حاصله : أنّ ما أقرّ به الإمام عليه‌السلام من نبوّة عيسى وكتابه والبشارة ،

حاسما لكلام الجاثليق ، إلّا إذا اريد المجموع من حيث المجموع بجعل الإقرار بعيسى عليه‌السلام مرتبطا بتقدير بشارته المذكورة. ويشهد له قوله عليه‌السلام بعد ذلك : " كافر بنبوّة كلّ عيسى لم يقرّ ولم يبشّر" ، فإنّ هذا في قوّة مفهوم التعليق المستفاد من الكلام السابق.
وأمّا التزامه عليه‌السلام بالبيّنة على دعواه ، فلا يدلّ على تسليمه (2529) الاستصحاب وصيرورته مثبتا بمجرّد ذلك ، بل لأنّه عليه‌السلام من أوّل المناظرة ملتزم بالإثبات ، وإلّا فالظاهر المؤيّد بقول الجاثليق : " وسلنا مثل ذلك" كون كلّ منهما مدّعيا ، إلّا أن يريد الجاثليق ببيّنته نفس الإمام وغيره من المسلمين المعترفين بنبوّة عيسى عليه‌السلام ، إذ لا بيّنة له ممّن لا ينكره المسلمون سوى ذلك ، فافهم.
إن كان كلّ منها إقرارا مستقلّا لا يحسم مادّة كلام الجاثليق ، إذ له أن يقول له : إنّه بعد الإقرار بالنبوّة فلا يجديك دعوى إقرار عيسى بالبشارة إلّا عن دليل وبرهان ، فما لم تقم دليلا على هذه الدعوى فلا بدّ من الأخذ بالإقرار الأوّل. فلا بدّ أن يكون مراد الإمام عليه‌السلام أنّ إقرارنا بنبوّة عيسى ليس على إطلاقه ، بل على تقدير البشارة ، بمعنى أنّ من نقرّ بنبوّته هو عيسى الذي بشّر امّته بنبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله. فالمقرّ به هي النبوّة المتعلّقة بهذا الموصوف على تقدير وجود هذه الصفة فيه لا مطلقا. وحقيقة ذلك ترجع إلى أنّه إذا كان شخص واحد وجزئي حقيقي في الخارج على صفة ، وكان اتّصافه بها على تقدير وجود صفة اخرى فيه ، مثل كون زيد ابن عمرو ، فإنّه على تقدير كون عمرو أباه ، لكون البنوّة والأبوّة من المتضايفين ، صحّ لنا نفي كونه على الصفة المذكورة على تقدير عدم وجود الصفة الاخرى فيه. وفيما نحن فيه أيضا لمّا كانت نبوّة عيسى مرتبطة بالبشارة ، لما علمنا من وجوب ذلك عليه ، صحّ لنا نفي نبوّته على تقدير عدم بشارته ، فإقرار الإمام عليه‌السلام بالنبوّة والكتاب والبشارة بمنزلة الإقرار بأمر واحد ، لما ثبت من الارتباط والاقتران بينها.

2529. من حيث دلالة الالتزام بها على كون الجاثليق منكرا وقوله موافقا للأصل. ثمّ المراد بالاستصحاب هنا هو المنجّز دون المعلّق ، وهو واضح.

الأمر العاشر : أنّ الدليل الدالّ على الحكم في الزمان السابق إمّا أن يكون مبيّنا لثبوت الحكم في الزمان الثاني ، كقوله : " أكرم العلماء في كلّ زمان" وكقوله : " لا تهن فقيرا" ، حيث إنّ النهي للدوام. وإمّا إن يكون مبيّنا لعدمه ، نحو قوله : " أكرم العلماء إلى أن يفسقوا" ؛ بناء على مفهوم الغاية ، وإمّا أن يكون غير مبيّن لحال الحكم في الزمان الثاني نفيا وإثباتا : إمّا لإجماله ، كما إذا أمر بالجلوس إلى الليل ، مع تردّد الليل بين استتار القرص وذهاب الحمرة ، وإمّا لقصور دلالته ، كما إذا قال : " إذا تغيّر الماء نجس" ، فإنّه لا يدلّ على أزيد من حدوث النجاسة في الماء ، ومثل الإجماع المنعقد على حكم في زمان ؛ فإنّ الإجماع لا يشمل ما بعد ذلك الزمان.

ولا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث. وأمّا القسم الثاني ، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه ؛ لوجود الدليل على ارتفاع الحكم في الزمان الثاني. وكذلك القسم الأوّل ؛ لأنّ عموم اللفظ للزمان اللاحق كاف ومغن عن الاستصحاب ، بل مانع عنه ؛ إذ المعتبر في الاستصحاب عدم الدليل ولو على طبق الحالة السابقة.

ثمّ إذا فرض خروج بعض الأفراد في بعض الأزمنة عن هذا العموم ، فشك فيما بعد ذلك الزمان المخرج بالنسبة إلى ذلك الفرد ، هل هو ملحق به في الحكم أو ملحق بما قبله؟ الحقّ : هو التفصيل في المقام (2530) بأن يقال : إن اخذ فيه عموم

2530. تحقيق المقام : أنّه إذا تعلّق حكم بعامّ ، إمّا أن يتعلّق بأفراده في كلّ زمان ، بأن كان الزمان جزء موضوع للحكم ، بأن يعلم من حال الآمر أنّ مراده بقوله : أكرم العلماء وجوب إكرام زيد وعمرو وبكر إلى آخر الأفراد في كلّ زمان يسع إكرامهم ، أو يصرّح هو بذلك ، بأن يقول : يجب عليك إكرام كلّ فرد من العلماء في كلّ زمان من الأزمنة. وإمّا أن يتعلّق بالأفراد على وجه الدوام والاستمرار من دون أخذ الزمان قيدا له ، بأن يعلم من جهة عدم تقيّد الأمر بزمان كون مراد الآمر استمرار حكم الأفراد ، أو كان الاستمرار من لوازم الفعل المأمور به ، كالأمر بالوفاء بالعقود ، بناء على أنّه مع المخالفة في زمان لا يسمّى وفاء

كما ادّعاه بعضهم ، وستعرف ما فيه ، أو صرّح الآمر بذلك بقوله : أكرم العلماء دائما. وكيف كان ، فاعتبار الزمان على هذا التقدير من باب الظرفيّة لا التقييد.

ثمّ إذا خرج بعض الأفراد من تحت العموم في زمان ، بأن قال : لا تكرم زيدا العالم يوم الجمعة ، فهو لا يخلو أيضا : إمّا أن يعتبر الزمان فيه أيضا من باب التقييد ، أو من باب الظرفيّة. فالأقسام أربعة. الأوّل : أن يكون الزمان في كلّ منهما معتبرا من باب التقييد. الثاني : أن يعتبر في كلّ منهما من باب الظرفيّة. الثالث : أن يكون في العامّ من باب الظرفيّة ، وفي الخاصّ من باب التقييد. الرابع : عكس الثالث.

أمّا الأوّل ، فلا يمكن فيه استصحاب حكم المخصّص حتّى يحكم بعدم وجوب إكرام زيد فيما بعد يوم الجمعة أيضا ، لفرض أخذ الزمان فيه جزء موضوع ، فلا يمكن إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر بالاستصحاب ، لاشتراط اتّحاد الموضوع في جريانه. وحينئذ لا بدّ في محلّ الشكّ من العمل بعموم العامّ ، لفرض كون كلّ فرد في كلّ زمان موضوعا مستقلّا ، فمع خروج بعض الأفراد في زمان فأصالة عدم التخصيص زائدا على ما علم تقتضي عدم خروجه في زمان آخر ، بل لو لم يكن هنا عموم وجب الرجوع إلى سائر الاصول والعمومات دون استصحاب حكم المخصّص كما عرفت.

وأمّا الثاني ، فالمتعيّن فيه استصحاب حكم المخصّص ، إذ ثبوت حكم المخصّص في محلّ الشكّ لا يستلزم التخصيص في حكم العامّ زائدا على ما علم من تخصيصه ، حتّى يدفع بأصالة عدم التخصيص الزائد ، لأنّه إذا أخذ حكم الأفراد مستمرّا بحسب الأزمان فالموضوع كلّ فرد من دون خصوصيّة زمان ، فبعد إخراج بعضها في زمان لا يبقى للعامّ مقتض للشمول للزمان الثاني ، حتّى يكون استصحاب حكم المخصّص بالنسبة إليه مستلزما لارتكاب خلاف الظاهر في العامّ زائدا على ما علم ارتكابه فيه ، بخلاف القسم الأوّل ، لكون كلّ فرد في كلّ زمان فردا من العامّ ، يلزم ارتكاب خلاف الظاهر في العامّ بإخراج فرد منه بالنسبة إلى كلّ زمان.

ومع ظهور العامّ في الشمول لكلّ زمان بالعموم الاصولي ـ كنفس الأفراد ـ لا يصحّ استصحاب حكم المخصّص ، لاشتراط جريانه بعدم وجود دليل حاكم عليه. وهذا وجه آخر في عدم جريان استصحاب حكم المخصّص هناك سوى ما قدّمناه.

وأمّا الثالث ، فلا يصحّ فيه استصحاب حكم المخصّص ، لما مرّ في القسم الأوّل. ولا يشمله حكم العامّ أيضا ، لما تقدّم في القسم الثاني ، فلا بدّ من الرجوع إلى سائر القواعد والاصول.

وأمّا الرابع ، فيعمل فيه بالعموم ، ولا يجوز فيه استصحاب حكم المخصّص ، كما يظهر ممّا تقدّم في القسم الثاني.

وهنا بحث ، وهو أنّ المشهور كون التخصيص موجبا للتجوّز ، ومقتضاه أنّه إذا خرج زيد يوم الجمعة في القسم الأوّل من عموم إكرام العلماء كلّ يوم ، لزم التجوّز في كلّ من العلماء وكلّ يوم ، ومقتضى ما تقدّم هناك ـ من عدم جواز استصحاب حكم المخصّص بعد ضمّ خطابي العموم والخصوص ـ وجوب إكرام من عدا زيد أبد الآباد ، وكذا وجوب إكرام زيد فيما عدا يوم الجمعة من الأيّام ، ولكن مقتضى التجوّز في عموم العلماء وكلّ يوم ـ على ما عرفت ـ خلافه ، إذ مقتضى تخصيص العلماء وجوب إكرام من عدا زيد ومقتضى تخصيص كلّ يوم ثانيا وجوب إكرام من عدا زيد ، من العلماء فيما عدا يوم الجمعة من الأيّام ، وأمّا وجوب إكرام زيد فيما عدا يوم الجمعة ، وكذا وجوب إكرام من عداه بالنسبة إلى يوم الجمعة ، فلا يستفاد من ضمّ الخطابين.

والجواب : أنّ هذا إنّما يلزم على تقدير استقلال كلّ من التخصيصين ، بحيث يقطع النظر في كلّ منهما عن الآخر ، وليس كذلك ، إذ إخراج زيد من وجوب إكرام العلماء إنّما هو بملاحظة كونه يوم الجمعة لا من حيث هو ، فكأنّ لزيد وجودات على حسب وجوده في الأزمان قد تعلّق بها الحكم مستقلّا ، أحدها زيد

الأزمان أفراديّا ، بأن اخذ كلّ زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقلّ ؛ لينحلّ العموم إلى أحكام متعدّدة بتعدّد الأزمان ، كقوله : " أكرم العلماء كلّ يوم" فقام الإجماع على حرمة إكرام زيد العالم يوم الجمعة. ومثله ما لو قال : " أكرم العلماء" ، ثمّ قال : " لا تكرم زيدا يوم الجمعة" إذا فرض الاستثناء قرينة على أخذ كلّ زمان فردا مستقلا ، فحينئذ يعمل عند الشكّ بالعموم ولا يجري الاستصحاب ، بل لو لم يكن عموم وجب الرجوع إلى سائر الاصول ؛ لعدم قابليّة المورد للاستصحاب.

وإن اخذ لبيان الاستمرار ، كقوله : " أكرم العلماء دائما" ، ثمّ خرج فرد في زمان وشكّ في حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزمان ، فالظاهر جريان الاستصحاب ؛ إذ لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم للفرد بعد ذلك الزمان تخصيص زائد على التخصيص المعلوم ؛ لأنّ مورد التخصيص الأفراد دون الأزمنة ، بخلاف القسم الأوّل ، بل لو لم يكن هنا استصحاب لم يرجع إلى العموم (2531) بل إلى الاصول الأخر.

ولا فرق بين استفادة الاستمرار من اللفظ كالمثال المتقدّم أو من الإطلاق ، كقوله : " تواضع للناس" ـ بناء على استفادة الاستمرار منه ـ فإنّه إذا خرج منه التواضع في بعض الأزمنة على وجه لا يفهم من التخصيص ملاحظة المتكلّم كلّ زمان فردا مستقلّا لمتعلّق الحكم ، استصحب حكمه بعد الخروج ، وليس هذا من باب تخصيص العامّ بالاستصحاب.

يوم الجمعة والآخر زيد يوم السبت وهكذا ، فالمخرج هو زيد بلحاظ كونه يوم الجمعة ، وأمّا بلحاظ كونه يوم السبت فهو باق تحت العموم ، وكذا سائر الأفراد بالنسبة إلى يوم الجمعة ، لاندراجها تحته بلحاظ كونها في ذلك اليوم. وبعبارة اخرى : أنّ ما ذكر من المحذور إنّما يلزم لو أخرج زيد من العموم أوّلا ثمّ أسند الحكم إلى الباقي ، وقيّد الحكم حينئذ بكلّ زمان وأخرج منه يوم الجمعة ، وليس كذلك ، بل قد اعتبر لأفراد العامّ وجودات متعدّدة باعتبار كلّ يوم ، وأسند الحكم إليهما بهذا الاعتبار ، ثمّ أخرج منها زيد بلحاظ وجوده يوم الجمعة ، فلزوم التجوّز في العامّين بتخصيص واحد لا بتخصيصين مستقلّين ، فتدبّر.

2531. لفرض عدم عموم لفظي يشمل كلّ زمان.

وقد صدر خلاف ما ذكرنا ـ من أنّ مثل هذا من مورد الاستصحاب ، وأنّ هذا ليس من تخصيص العامّ به ـ في موضعين (2532) : أحدهما : ما ذكره المحقّق الثاني رحمه‌الله (2533) في مسألة خيار الغبن في باب تلقّي الركبان من أنّه فوريّ ؛ لأنّ عموم الوفاء (2534) بالعقود من حيث الأفراد يستتبع عموم الأزمان. وحاصله : منع جريان الاستصحاب ؛ لأجل عموم وجوب الوفاء ، خرج منه أوّل زمان الاطّلاع على الغبن وبقي الباقي.

2532. أحدهما : في العمل بالعموم في مورد الاستصحاب. والآخر : في تخصيص العامّ بالاستصحاب. وقد قلنا بخلاف ذلك في الموضعين.

2533. قد نقل بعض مشايخنا عن الشيخ علي بن الشيخ جعفر صاحب كاشف الغطاء سماعا منه في مجلس بحثه التمسّك بعموم الأمر بالوفاء بالعقود في المسألة ، إلّا أنّه استند في استفادة العموم الزماني منه إلى عدم صدق الوفاء مع عدم قصد الاستمرار عليه ، فإذا خرج البيع المغبون فيه في زمان الاطّلاع بالغبن ، يحكم فيما بعده باللزوم وسقوط الخيار ، للعموم ، وكون المتيقّن من الخارج ما ذكرناه من أوّل زمان الاطّلاع.

وأنت خبير بمنع اشتراط الاستمرار على ترتيب الآثار على العقد في صدق الوفاء ، إن هو إلّا كسائر المطلقات. نعم ، يمكن أن يقال : إنّ المتعاقدين لمّا كانا قاصدين للالتزام بمقتضى العقد والاستمرار عليه ، فالوفاء به لا يصدق إلّا بالاستمرار على مقتضاه. ولعلّ هذا أيضا مراده ، إلّا أنّه يرد عليه : أنّ غايته إثبات إرادة الاستمرار ، وهو لا ينافى استصحاب حكم المخصّص كما قرّره المصنّف رحمه‌الله ، لأنّ المنافي له اعتبار الزمان فيه من باب التقييد ، بأخذ كلّ فرد في كلّ زمان فردا من العامّ ، كما أسلفنا توضيحه في الحواشي السابقة.

2534. يرد عليه أوّلا : منع الملازمة ، والسند فيه واضح. وثانيا : مع التسليم أنّ مقتضاه استلزام خروج بعض الأفراد خروجه مع ما يتبعه من العموم الزماني ،

وظاهر الشهيد الثاني في المسالك إجراء الاستصحاب في هذا الخيار. وهو الأقوى ؛ بناء على أنّه لا يستفاد من إطلاق وجوب الوفاء إلّا كون الحكم مستمرّا ، لا أنّ الوفاء في كلّ زمان موضوع مستقلّ محكوم بوجوب مستقلّ ، حتّى يقتصر في تخصيصه على ما ثبت من جواز نقض العقد في جزء من الزمان وبقي الباقي.

نعم لو استظهر من وجوب الوفاء بالعقد عموم لا ينتقض بجواز نقضه في زمان ، بالإضافة إلى غيره من الأزمنة ، صحّ ما ادعاه المحقّق قدس‌سره ، لكنّه بعيد. ولهذا رجع إلى الاستصحاب في المسألة جماعة من متأخّري المتأخّرين تبعا للمسالك ، إلّا أنّ بعضهم (2535) قيّده بكون مدرك الخيار في الزمان الأوّل هو الإجماع ، لا أدلّة نفي الضرر ؛ لاندفاع الضرر بثبوت الخيار في الزمن الأوّل.
ولا أجد وجها لهذا التفصيل ؛ لأنّ نفي الضرر (2536) إنّما نفى لزوم العقد ، ولم يحدّد زمان الجواز ، فإن كان عموم أزمنة وجوب الوفاء يقتصر في تخصيصه على ما يندفع به الضرر ، ويرجع في الزائد إلى العموم ، فالإجماع أيضا كذلك ، يقتصر فيه على معقده.

فإذا خرج بعض الأفراد في زمان لا يبقى في العامّ مقتض للشمول له بعده.

هذا ، ويمكن دفع الأوّل بما نبّهنا عليه في الحاشية السابقة ، من أنّ استفادة تبعيّة العموم الأفرادي للعموم الزماني إنّما هي من جهة قصد المتعاقدين للاستمرار ، فالوفاء بالعقد الواقع بينهما لا يكون إلّا بالاستمرار على الالتزام بمقتضى العقد.

ومنه يندفع الثاني أيضا ، لأنّ عدم وجوب الوفاء وعدم وجوب العمل بما قصده المتعاقدان في زمان لا يستلزم عدمه بعده أيضا. ولكن يزيّف ذلك ما تقدّم هناك من عدم منافاته لاستصحاب حكم المخصّص ، فلا تغفل.

2535. هو صاحب الرياض.

2536. حاصله : أنّا إن قلنا بكون عموم الوفاء بالعقود مستتبعا لعموم الأزمان بحيث يتعدّد أفراد الموضوع بتعدّد الأزمان ، فلا يفرّق فيه بين كون المخصّص هو الإجماع أو قاعدة الضرر في عدم صحّة استصحاب حكم المخصّص ، إذ العامّ حينئذ كما يثبت حكم ما بعد الزمان الذي نفت القاعدة لزوم الوفاء فيه ،

والثاني : ما ذكره بعض من قارب عصرنا من الفحول (2537):

لفرض عدم عموم القاعدة للزمان الثاني ، لانتفاء الضرر بثبوت الخيار للمغبون في الزمان الأوّل ، كذلك الزمان المجمع على خروجه من حكم العامّ.

وإن قلنا بكون عموم الوفاء مستتبعا لاستمرار الحكم خاصّة ، لا يفرّق فيه أيضا بين الأمرين في صحّة استصحاب حكم المخصّص ، إذ كما يصحّ استصحاب حكم الإجماع فيما بعد الزمان الذي انعقد الإجماع على خروجه من حكم العامّ ، نظرا إلى عدم شمول العامّ لما بعد الزمان المخرج ، كذلك يصحّ استصحاب حكم القاعدة إلى ما بعد الزمان الذي أخرجته من حكم العامّ.

وبالجملة ، إنّ القاعدة كالإجماع مثبتة لحكم الزمان المخرج بهما ، وليست محدّدة لزمان خروج الفرد. فإن كان هنا عموم يشمل ما بعد الزمان المخرج فلا يصلح استصحاب حكم المخصّص على التقديرين ، وإلّا يصحّ استصحابه كذلك ، فتدبّر.

2537. هو العلّامة الطباطبائي ، قال في فوائده ما لفظه : «استصحاب الحكم المخالف للأصل في شيء دليل شرعيّ رافع بحكم الأصل ، ومخصّص لعمومات الحلّ ، كاستصحاب حكم العنب ، فإنّ الأصل قد انتقض فيه بالإجماع والنصوص الدالّة على تحريمه بالغليان ، وعمومات الكتاب والسنّة قد تخصّصت بهما قطعا. وحينئذ فينعكس الأمر في الزبيب ، ويكون الحكم فيه بقاء التحريم الثابت له قبل الزبيبيّة بمقتضى الاستصحاب ، فلا يرتفع إلّا مع العلم بزواله ، والخاصّ وإن كان استصحابا مقدّم على العامّ وإن كان كتابا ، كما حقّق في محلّه. وأمّا استصحاب الحلّ فغايته الحلّية بالفعل ، وهي لا تنافي التحريم بالقوّة ، والحلّ المنجّز يرتفع بحصول شرائط التحريم المعلّق.

فإن قيل : مرجع الاستصحاب إلى ما ورد في النصوص من عدم جواز نقض اليقين بالشكّ ، وهذا عامّ لا خاصّ.

قلنا : الاستصحاب في كلّ شيء ليس إلّا بقاء الحكم الثابت له ، وهذا المعنى خاصّ بذلك الشيء ، ولا يتعدّاه إلى غيره. وعدم نقض اليقين بالشكّ وإن كان عامّا إلّا أنّه واقع في طريق الاستصحاب ، وليس نفس الاستصحاب المستدلّ به. والعبرة في العموم والخصوص بنفس الأدلّة لا بأدلّة الأدلّة ، وإلّا لزم أن لا يوجد في الأدلّة الشرعيّة دليل خاصّ أصلا ، إذ كلّ دليل فهو ينتهي إلى أدلّة عامّة هي دليل حجّيته. وليس عموم قولهم عليهم‌السلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» بالقياس إلى أفراد الاستصحاب وجزئيّاته إلّا كعموم قوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ) بالقياس إلى أخبار الآحاد المرويّة ، فكما أنّ ذلك لا ينافي كون الخبر خاصّا إذا اختصّ مورده بشيء معيّن ، فكذا هذا. ولذا ترى الفقهاء يستدلّون باستصحاب النجاسة والحرمة ، في مقابل الاصول والعمومات الدالّة على طهارة الأشياء وحليّتها. وكذا باستصحاب شغل الذمّة ، في مقابلة ما دلّ على براءة الذمة من الأصل والعمومات. وفي مسائل العصير ما يبتني على ذلك أيضا ، كمسألة الشكّ في ذهاب الثلثين ، وكون التحديد به تحقيقا لا تقريبا. وكذا مسألة خصت الإناء ، وصيرورة العصير دبسا قبل ذهاب ثلثيه ، وغير ذلك من المسائل. ولو لا أنّ الاستصحاب دليل خاصّ يجب تقديمه على الأصل والعمومات لم يصحّ شيء من ذلك. وهذا من نفائس المباحث فاحتفظ به» انتهى كلامه رفع في الجنان مقامه.

واعترض عليه صاحب الفصول بعد إيراد ملخّص كلامه في مبحث العامّ والخاصّ بما لخّصه المصنّف رحمه‌الله قائلا : «التحقيق أنّ هنا مقامين : الأوّل : تخصيص العامّ ، ورفع شموله لبعض ما يتناوله بالاستصحاب. الثاني : إبقاء حكم المخصّص بعد قيام دليله في بعض ما يتناوله العامّ بالاستصحاب.

أمّا المقام الأوّل ، فلا ريب في عدم حجّية الاستصحاب فيه ، سواء كان موافقا للأصل أو مخالفا له ، لأنّ أدلّة حجّيته مقصورة على صورة عدم دلالة دليل على الخلاف وإن كان في أدنى درجة من الحجّية ، وعموم العامّ دليل ، فلا يصلح

الاستصحاب لمعارضته. ولأنّه لا كلام في أنّ ظاهر الأمر والنهي لا يعارضان باستصحاب براءة الذمة ، وإلّا لم يثبت بمجرّدهما إيجاب وتحريم أصلا ، فكذلك ظاهر العامّ ، لمشاركة الجميع في كونه دليلا لفظيّا مقدّما على الاصول الظاهريّة. ولأنّه لو صلح الاستصحاب دليلا على تخصيص العامّ لبطل الاحتجاج بالعمومات المخالفة له ، لوجوب قصر حكمها حينئذ على بعض لا يجوز تطرّق التخصيص إليه ، لأنّ القدر الثابت بها ارتفاع حكم الاستصحاب بالنسبة إلى ذلك البعض ، وأمّا بالنسبة إلى غيره فليس هناك ما يدلّ على رفعه إلّا العموم ، وقد فرض عدم صلوحه له. والفرق في ذلك بين الاستصحاب الموافق للأصل والمخالف له ممّا لا وجه له ، بعد اشتراك المستند وعموم أدلّة حجيّته. نعم ، يستثنى من ذلك استصحاب عدم النسخ عند سبق المخصّص الغير المستوعب ، فإنّه ينهض دليلا على التخصيص بضميمة مورده ، لقرب التخصيص وبعد النسخ كما سيأتي.

وأمّا المقام الثاني ، فلا ريب في حجّية الاستصحاب فيه إذا اشتمل على شرائط الحجّية ، من غير فرق بين الموافق منه للأصل والمخالف له. وهو ممّا لا خلاف فيه بين القائلين بحجّيته ، لكنّه ليس من باب تخصيص العامّ بالاستصحاب في شيء. ومن هذا الباب ما ذكره من الأمثلة ، فإنّ عمومات البراءة إنّما دلّت على البراءة عند عدم دليل على الاشتغال ، فإذا دلّ الاستصحاب على بقاء الاشتغال أو على بقاء موضوع يتفرّع عليه الاشتغال ثبت الاشتغال ، وليس شأن الاستصحاب حينئذ تخصيص تلك العمومات ، بل تحقيق عنوان اختصّت تلك العمومات بغيره. وكذلك الكلام في عمومات الطهارة.

وقد يتخيّل أنّ حكمنا بنجاسة الكرّ الملتئم من قليلين متنجّسين مبنيّ على تخصيص عمومات طهارة الماء بالاستصحاب. وضعفه يعرف ممّا قرّرناه ، فإنّ أدلّة طهارة الماء منها ما يفيد طهارته الابتدائيّة ، واستدامتها تعرف بالاستصحاب. فإذا دلّ دليل على عروض النجاسة عليه بالملاقاة أو التغيّر لم يكن مخصّصا لذلك العموم ،

بل رافعا لاستمرار الطهارة المستفادة من الاستصحاب. ومنها ما يفيد طهارة الماء إلى أن تعلم نجاسته ولو بدليل شرعيّ ، وهذا العام لا مخصّص له أصلا. وحيث يقوم دليل على الانفعال كان ذلك محقّقا لعنوان الغاية لا مخصّصا لعموم المعنى.

نعم ، لو تمسّكنا في الفرض المذكور بالاستصحاب في مقابلة قوله عليه‌السلام : «الماء إذا بلغ كرّا لم يحمل خبثا» بناء على عمومه للخبث السابق واللاحق كما هو الظاهر ، كان تخصيصا للعموم بالاستصحاب ، لكنّ الرواية ضعيفة غير معمولة. والاستدلال بالاستصحاب هنا لضعف الدليل وقصوره عن الحجّية ، لا أنّ الاستصحاب مخصّص لعمومه.

فاتّضح ممّا حقّقناه أنّ الفاضل المذكور قد خلط بين المقامين ، حيث إنّ صدر كلامه يدلّ على مصيره إلى الجواز في المقام الأوّل ، وذيله يدلّ على إثبات الجواز في المقام الثاني. واتّضح أيضا ضعف دليله ، وعدم مساعدة ما استشهد به من كلام الأصحاب على دعواه ، فتثبّت ولا تغفل» انتهى.

ومثّل في الحاشية للقسم الأوّل من عموم الطهارة بقوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً). وللثاني بقوله عليه‌السلام : «كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر».
أقول : ولنعم ما أفاد وأجاد ، إلّا أنّ الظاهر اشتباه الأمر عليه فيما تخيّله من كون قوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً). وقوله سبحانه : (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) ونحوهما مثبتا للطهارة ابتداء لا استدامة ، إذ هو فاسد ، لأنّ الأدلّة الدالّة على قاعدة الطهارة على أقسام ، منها ما دلّ على الطهارة في مقام الظاهر وعروض الشكّ فيها ، مثل قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه نجس» وقوله عليه‌السلام : «الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر». ومنها ما دلّ على استمرار الطهارة في الواقع ، مثل قوله عليه‌السلام : «الماء إذا بلغ كرّا لم يحمل خبثا» لأنّ ظاهره كون وصف الكرّية عاصمة عن طريان النجاسة عليه ابتداء واستدامة. ومنها ما دلّ على طهارة الماء في الواقع بحسب أفراده وجميع حالاته

من أنّ الاستصحاب المخالف للأصل دليل شرعيّ مخصّص للعمومات ، ولا ينافيه عموم (2538) أدلّة حجّيته من أخبار الباب الدالّة على عدم جواز نقض اليقين بغير اليقين ؛ إذ ليس العبرة في العموم والخصوص بدليل الدليل ، وإلّا لم يتحقّق لنا في الأدلّة دليل خاصّ ؛ لانتهاء كلّ دليل إلى أدلّة عامّة ، بل العبرة بنفس الدليل.

كالآيتين ، لورودهما في مقام الامتنان على العباد المفيد للطهارة لجميع أفراد المياه وفي جميع حالاتها ، مثل حال تغيّرها طعما ولونا ورائحة وحال خلوّها منها ، أو نحو ذلك.

وإن شئت قلت : إنّ الله تعالى قد لاحظ جميع أفراد المياه المختلفة ذاتا أو صفة ، فحكم عليها بالطهارة ، فكلّ فرد منها باعتبار حالاته المختلفة بمنزلة أفراد متعدّدة مندرجة تحت العموم. وبعبارة اخرى : أنّ المراد بأفراد هذا العامّ أعمّ من الأفراد الواقعيّة والاعتباريّة ، وهذه الكلّية مستفادة من ورود المطلق في مقام الامتنان. فهما كما تدلّان على الطهارة ابتداء ، كذلك تدلّان عليها استدامة وعند عروض بعض العوارض. فالحكم بالطهارة في الزمان الثاني ـ أعني : زمان عروض بعض العوارض ـ ليس بالاستصحاب ، بل بنفس الآيتين على ما عرفت.

نعم ، يتمّ ما ذكره لو كانتا من قبيل ما ورد من قوله عليه‌السلام : خلق الله الغنم طاهرا ، لوروده في مقام بيان طهارة الغنم من حيث هو ، مع قطع النظر عن عروض ما يزيل طهارته ثانيا وبالعرض. فإذا شكّ في طهارة الغنم الجلّال مثلا في بعض الموارد لا يمكن إثباتها به ، بل لا بدّ حينئذ من استصحاب طهارته الذاتيّة.

ويشهد لما ذكرناه الاستثناء الواقع في النبويّ المشهور : «خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شيء ، إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته» لأنّ استثناء المتغيّر بأحد الأوصاف الثلاثة يدلّ على كون كلّ واحد من هذه المتغيّرات فردا مستقلّا في الاندراج تحت المستثنى منه. ومساق الرواية مساق الآيتين ، فتكشف عن المراد بهما ، فتدبّر.

2538. لأنّ النسبة بين عمومات الاستصحاب وسائر العمومات ـ كعمومات

ولا ريب أنّ الاستصحاب الجاري في كلّ مورد خاصّ به لا يتعدّاه إلى غيره ، فيقدّم على العامّ ، كما يقدّم على غيره من الأدلّة ؛ ولذا ترى الفقهاء يستدلّون على الشغل والنجاسة والتحريم بالاستصحاب في مقابلة ما دلّ على البراءة الأصليّة وطهارة الأشياء وحلّيتها. ومن ذلك استنادهم إلى استصحاب النجاسة والتحريم في صورة الشكّ في ذهاب ثلثي العصير ، وفي كون التحديد (2539) تحقيقيّا أو تقريبيّا ، وفي صيرورته قبل ذهاب (2540) الثلثين دبسا إلى غير ذلك (31). انتهى كلامه ، على ما لخّصه بعض المعاصرين.
ولا يخفى ما في ظاهره ؛ لما عرفت من أنّ (2541) مورد جريان العموم لا يجري الاستصحاب حتّى لو لم يكن عموم ، ومورد جريان الاستصحاب لا يرجع إلى العموم ولو لم يكن استصحاب.

ثمّ ما ذكره من الأمثلة خارج عن مسألة تخصيص الاستصحاب للعمومات ؛ لأنّ الاصول المذكورة بالنسبة إلى الاستصحاب ليست من قبيل العامّ بالنسبة إلى الخاصّ (2542) ، كما سيجيء في تعارض الاستصحاب مع غيره من الاصول. نعم ، لو

الحلّ والطهارة ـ وإن كانت عموما من وجه ، ومقتضاه التوقّف في مادّة الاجتماع لا تخصيصها به ، إلّا أنّ العبرة بملاحظة النسبة بين نفس الدليلين لا بين دليليهما ، وإلّا لم يتحقّق العامّ والخاصّ بين الأدلّة.

2539. بالثلثين في العصير.

2540. بأن علم حصول الحلّية والطهارة بذهاب الثلثين ، ولكن شكّ في حصولهما بصدق اسم الدبس قبل ذهابهما ، فتصير الشبهة حينئذ حكميّة كما في المثال الثاني.

2541. هذا بناء على كون مراده بالعمومات هي العمومات الاجتهاديّة.

2542. بل من باب الورود أو الحكومة. ولكنّك خبير بأنّ تقديم الخاصّ على العامّ أيضا قد يكون من باب الورود أو الحكومة ، كما فيما لو كان الخاصّ مخصّصا لموضوع العامّ حقيقة أو حكما. نعم ، قد يكون تقديمه عليه من باب تقديم

فرض الاستناد (2543) في أصالة الحليّة إلى عموم" حلّ الطيّبات" و" حلّ الانتفاع بما في الأرض" ، كان استصحاب حرمة العصير في المثالين الأخيرين (2544) مثالا لمطلبه ، دون المثال الأوّل ؛ لأنّه من قبيل الشكّ في موضوع الحكم الشرعيّ ، لا في نفسه. ففي الأوّل يستصحب عنوان الخاصّ ، وفي الثاني يستصحب حكمه ، وهو الذي يتوهّم كونه مخصّصا للعموم دون الأوّل.

ويمكن توجيه كلامه قدس‌سره : بأنّ مراده من العمومات بقرينة تخصيصه (2545) الكلام بالاستصحاب المخالف هي عمومات الاصول ، ومراده بالتخصيص للعمومات ما يعمّ الحكومة ـ كما ذكرنا في أول أصالة البراءة ـ وغرضه : أنّ مؤدّى
أقوى المتعارضين. ولعلّ مراده هنا هو القسم الأخير. وسيجيء توضيح الفرق بين الأقسام في باب التعادل والترجيح.

2543. بأن كان مستند الحلّ والطهارة العمومات الاجتهاديّة. وفي التعبير بالإمكان إيماء إلى ضعف هذا الوجه أيضا. ويظهر وجهه ممّا أشار إليه من عدم جريان العموم في مورد جريان الاستصحاب ، فلا يكون هذا أيضا من باب تخصيص العامّ به.

2544. أي : مثال التحديد ومثال الدبس. والمراد بالمثال الأوّل مثال الشكّ في ذهاب الثلثين ، لكون الشكّ في الأوّلين حكميّا ، فيستصحب فيهما حكم العصير ، فيخصّص به عموم الحلّ والطهارة ، وفي الثالث عنوان الموضوع ، وهو عدم ذهاب الثلثين ، فيتحقّق به موضوع الحرمة والنجاسة ، ولا دخل له في تخصيص عموم الحلّ والطهارة.

2545. إذ لو كان مراده بالعمومات أعمّ من العمومات الاجتهاديّة والفقاهيّة لم يبق وجه لتخصيص الاستصحاب بالمخالف للأصل ، أعني : أصالة البراءة والاحتياط والتخيير ، إذ الاستصحاب الموافق للأصل قد يكون مخالفا للعمومات الاجتهاديّة ، فلا وجه لإخراجه من محلّ الكلام. فلا بدّ أن يكون المراد بالعمومات

الاستصحاب (2546) في كلّ مستصحب إجراء حكم دليل المستصحب في صورة الشكّ ، فلمّا كان دليل المستصحب أخصّ من الاصول سمّي تقدّمه عليها تخصيصا ، فالاستصحاب في ذلك متمّم لحكم ذلك الدليل ومجريه في الزمان اللاحق. وكذلك الاستصحاب بالنسبة إلى العمومات الاجتهاديّة ؛ فإنّه إذا خرج المستصحب من العموم بدليله والمفروض أنّ الاستصحاب مجر لحكم ذلك الدليل في اللاحق ـ فكأنّه ايضا مخصّص ، يعني موجب للخروج عن حكم العامّ ، فافهم.
الأمر الحادي عشر : قد أجرى بعضهم الاستصحاب فيما إذا تعذّر بعض أجزاء المركّب ، فيستصحب وجوب الباقي الممكن. وهو بظاهره كما صرّح به بعض المحقّقين (2547) غير صحيح ، لأنّ الثابت سابقا قبل تعذّر بعض الأجزاء وجوب هذه الأجزاء الباقية ، تبعا لوجوب الكلّ ومن باب المقدّمة ، وهو مرتفع قطعا ، والذي يراد ثبوته بعد تعذّر البعض هو الوجوب النفسيّ الاستقلاليّ ، وهو معلوم الانتفاء سابقا.

المذكورة هي الفقاهيّة خاصّة ، إذ الاستصحاب الموافق للأصل يكون موافقا لها أيضا ، فلا معنى لتخصيصها به حينئذ ، فلا بدّ أن يخصّ الكلام بالمخالف لا محالة.

2546. توضيحه : أنّ الدليل الحاكم قد يكون معمّما لموضوع الدليل المحكوم ، كما إذا قال : أكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم ، فإذا شكّ في عدالة عالم وفسقه فاستصحاب عدالته معمّم لموضوع قوله : أكرم العلماء لمثل هذا العالم أيضا. وقد يكون مخصّصا له ، كأدلّة نفي الحرج بالنسبة إلى عمومات التكاليف ، لأنّها مخصّصة لها بغير موارد الحرج. واستصحاب الشغل والنجاسة من قبيل الأوّل ، من حيث كونه معمّما لدليل الشغل والنجاسة بالنسبة إلى زمان الشكّ ، ومن قبيل الثاني من حيث كونه متمّما لدليل الشغل والنجاسة ، وبمنزلة المخصّص لعمومات البراءة والطهارة.

ثمّ إنّ تحقيق كون تقديم هذا الاستصحاب على عمومات البراءة والطهارة من باب الحكومة أو الورود يتّضح ممّا ذكره في تعارض الاصول ، فانتظره.

2547. هو المحقّق الخوانساري على ما حكي عنه.

ويمكن توجيهه ـ بناء (2548) على ما عرفت من جواز إبقاء القدر المشترك في بعض الموارد ولو علم بانتفاء الفرد المشخّص له سابقا ـ : بأنّ المستصحب هو مطلق المطلوبيّة المتحقّقة سابقا لهذا الجزء ولو في ضمن مطلوبيّة الكلّ ، إلّا أنّ العرف لا يرونها مغايرة في الخارج لمطلوبيّة الجزء في نفسه.

ويمكن توجيهه بوجه آخر ـ يستصحب معه الوجوب النفسيّ ـ بأن يقال : إنّ معروض الوجوب سابقا والمشار إليه بقولنا : " هذا الفعل كان واجبا" هو الباقي ، إلّا أنّه يشكّ في مدخليّة الجزء المفقود في اتصافه بالوجوب النفسيّ مطلقا أو في اختصاص المدخليّة بحال الاختيار ، فيكون محلّ الوجوب النفسيّ هو الباقي ، ووجود ذلك الجزء المفقود وعدمه عند العرف في حكم الحالات المتبادلة لذلك الواجب المشكوك في مدخليّتها. وهذا نظير استصحاب الكرّية في ماء نقص منه مقدار فشكّ في بقائه على الكرّية ، فيقال : " هذا الماء كان كرّا ، والأصل بقاء كريّته" مع أنّ هذا الشخص الموجود الباقي لم يعلم بكريّته. وكذا استصحاب القلّة في ماء زيد عليه مقدار.

وهنا توجيه ثالث ، وهو استصحاب الوجوب النفسيّ المردّد بين تعلّقه سابقا بالمركّب على أن يكون المفقود جزءا له مطلقا فيسقط الوجوب بتعذّره ، وبين تعلّقه بالمركّب على أن يكون الجزء جزءا اختياريّا يبقى التكليف بعد تعذّره ، والأصل بقاؤه ، فيثبت به تعلّقه بالمركب على الوجه الثاني. وهذا نظير إجراء استصحاب وجود الكرّ في هذا الإناء لإثبات كريّة الباقي فيه.

2548. توضيح الفرق بين التوجيهات : أنّ المعتبر في جريان الاستصحاب اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوك فيها ، ومبنى الإشكال في المقام على تغاير القضيّتين في المحمول ، حيث كان المحمول في الاولى هو الوجوب الغيري التبعي ، وفي الثانية هو الوجوب النفسي. ولا بدّ في تصحيح دعوى اتّحادهما من ارتكاب المسامحة ، إمّا في المحمول كما في التوجيه الأوّل ، أو في الموضوع كما في الثاني ، أو يقال : إنّ المستصحب هو الحكم المتعلّق بالموضوع المجمل كما في الثالث.

وذلك لأنّ الأوّل مبنيّ على صحّة استصحاب القدر المشترك ، ودعوى اتّحاده مع الفرد الذي اريد إثباته بالمسامحة العرفيّة ، ليخرج الأصل بذلك من كونه مثبتا ، لأنّ المقصود من استصحاب مطلق المطلوبيّة إثبات الوجوب العيني للأجزاء الباقية ، لعدم ترتّب الآثار ـ من الثواب والعقاب وبراءة الذمّة ونحوها ـ على مطلقها ، فالمستصحب هو مطلق المطلوبيّة المتّحدة مع المطلوبيّة النفسيّة بالمسامحة العرفيّة.

والثاني مبنيّ على المسامحة في موضوع المستصحب ، بأن كان المستصحب هو الوجوب النفسي ، بدعوى كون الأجزاء الباقية هو عين الأجزاء المتيسّرة سابقا ، لأنّ الوجوب النفسي في السابق وإن كان قائما بتمام المركّب ، إلّا أنّ فقد بعض أجزائه لا يوجب تغيّرا فيه ، بل هو من قبيل تبدّل حالات الموضوع في نظر العرف ، فيقال : إنّ هذه الأجزاء الباقية كانت واجبة في السابق بالوجوب النفسي ، والأصل بقاء وجوبها ، نظير ما يقال في الكرّ بعد أخذ مقدار منه يشكّ معه في بقائه على الكرّية : إنّ هذا الموجود كان كرّا ، والأصل بقائه على صفة الكرّية ، وإن لم تعلم كرّية هذا الموجود في السابق بالمداقّة العقليّة. وكذا في القليل إذا زيد عليه مقدار يشكّ معه في بلوغه إلى حدّ الكرّ ، فيقال : هذا كان قليلا ، فالأصل بقائه على صفة القلّة. وكذلك في الماء المتغيّر الذي زال تغيّره من قبل نفسه ، فيقال : إنّ هذا كان متنجّسا ، والأصل بقائه على النجاسة ، وهكذا. فالمستصحب فيما نحن فيه على هذا الوجه هو الوجوب النفسي الذي ارتكب التسامح في موضوعه.

والثالث مبنيّ على أنّ المستصحب هو الوجوب النفسي المتعلّق بالموضوع المجمل ، لأنّ الوجوب النفسي في السابق كان قائما بتمام المركّب ، إلّا أنّ الشكّ في أنّ تعلّقه بالمركّب كان على وجه كان الجزء المفقود جزءا له مطلقا حتّى يسقط الوجوب في حال فقده ، أو كان المفقود جزءا له في حال التمكّن منه حتّى يبقى التكليف بعد تعذّره ، ويكون المفقود جزءا اختياريّا له لا واقعيّا ، فيقال حينئذ : إنّ الوجوب النفسي في السابق كان قائما بهذا الموضوع المردّد وشكّ في ارتفاعه ، و

ويظهر فائدة مخالفة التوجيهات فيما إذا لم يبق إلّا قليل من أجزاء المركّب ، فإنّه يجري التوجيه الأوّل والثالث (2549) دون الثاني ؛ لأنّ العرف لا يساعد على فرض الموضوع بين هذا الموجود وبين جامع الكلّ ولو مسامحة ؛ لأنّ هذه المسامحة مختصّة بمعظم الأجزاء الفاقد لما لا يقدح في إثبات الاسم والحكم له وفيما لو كان المفقود شرطا ، فإنّه لا يجري الاستصحاب على الأوّل (2550)

الأصل بقاء الوجوب المذكور ، فيثبت به تعلّقه بالمركّب في السابق على الوجه الثاني. والأصل على هذا وإن كان مثبتا إلّا أنّه لا بأس به في مقام توجيه كلمات القوم ، لأنّ بطلان القول بالاصول المثبتة إنّما هو على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار لا الظنّ كما هو ظاهر المشهور.

وكيف كان ، فما نحن فيه نظير استصحاب بقاء وجود الكرّ في المثال المتقدّم لإثبات كون الموجود في المحلّ الآن كرّا ، لا استصحاب صفة الكرّية للموجود كما كان هذا مقصودا من المثال هناك.

2549. إذ لا مدخل لفقد معظم الأجزاء في استصحاب القدر المشترك أو حكم الموضوع المردّد ، كما تقدّم في الحاشية السابقة.

2550. لأنّ معروض الوجوب في حال التمكّن من الشرط هو نفس الأجزاء لا هي مع الشرائط ، لأنّ الشرائط شرائط لوقوع الأجزاء صحيحة في الخارج ، فلا معنى لاستصحاب القدر المشترك ، لأنّ وجوب الأجزاء حين التمكّن من الشرط لم يكن تبعيّا غيريّا حتّى يستصحب المشترك بينه وبين الوجوب النفسي. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ نفس الشرائط وإن لم تدخل في المأمور به ، إلّا أنّ تقيّده بها داخل فيه ، فالمتّصف بالوجوب النفسي حينئذ هو المقيّد بوصف كونه مقيّدا ، لا ذات الأجزاء من حيث هي ، بل الأجزاء من حيث هي حينئذ متّصفة بالوجوب الغيري لا محالة ، ولذا ذكروا في مسألة الصحيح والأعمّ أنّ متعلّق الأوامر ومراد الشارع هي الماهيّة الصحيحة ، لا الفاسدة ولا الأعمّ منها.

ويجري على الأخيرين (2551).
وحيث إنّ بناء العرف (2552) على عدم إجراء الاستصحاب في فاقد معظم الأجزاء وإجرائه في فاقد الشرط ، كشف عن فساد التوجيه الأوّل. وحيث إنّ بناءهم على استصحاب نفس الكرّية (2553) دون الذات المتّصف بها (2554) ، كشف عن صحّة الأوّل من الأخيرين. وقد عرفت أنّه لو لا المسامحة العرفيّة في المستصحب وموضوعه ، لم يتمّ شيء من الوجهين ، وأمّا الوجه الثالث فهو مبنيّ على الاصل المثبت وستعرف بطلانه ، فتعيّن الوجه الثاني. لكنّ الإشكال بعد في الاعتماد على هذه المسامحة العرفيّة المذكورة ، إلّا أنّ الظاهر أنّ استصحاب الكرّية من المسلّمات عند القائلين بالاستصحاب ، والظاهر عدم الفرق.

ثمّ إنّ ذكر فقد الشرط هنا يدلّ على كون المراد بالمركّب هنا أعمّ من المركّب الخارجي والعقلي ، لوضوح كون تركّب المشروط مع التقيّد بشرطه عقليّا لا خارجيّا.

2551. ربّما يتأمّل في الجريان على الثاني أيضا ، إذ لعلّ العرف يختلفون بحسب اختلاف الشروط بالأهميّة في نظرهم ، فيتسامحون في إطلاق الاسم على الفاقد بالنسبة إلى بعض دون بعض ، بل بالنسبة إلى فاقد شرط أو شرطين وفاقد شروط كثيرة نظير الأجزاء ، فليلاحظ ذلك.

2552. حاصله : أنّك قد عرفت أنّ مقتضى التوجيه الأوّل جريان الاستصحاب في فاقد معظم الأجزاء ، وعدم جريانه في فاقد الشرط ، مع بناء العرف على جريانه في الثاني دون الأوّل ، فهو يكشف عن فساد استصحاب القدر المشترك الذي هو مبنى التوجيه الأوّل. والسرّ فيه عدم مسامحتهم في دعوى اتّحاد الوجوب الغيري مع النفسي. ولكن دعوى فساد التوجيه الأوّل ربما ينافي تمسّكه باستصحاب القدر المشترك في مسألة أصالة البراءة ، فراجع.

2553. كما في التوجيه الثاني.

2554. كما في التوجيه الثالث.

ثمّ إنّه لا فرق ـ بناء على جريان الاستصحاب ـ بين تعذّر الجزء بعد تنجّز التكليف كما إذا زالت الشمس متمكّنا من جميع الأجزاء ففقد بعضها ، وبين ما إذا فقده قبل الزوال ؛ لأنّ المستصحب هو الوجوب النوعيّ المنجّز على تقدير اجتماع شرائطه ، لا الشخصيّ المتوقّف على تحقّق الشرائط فعلا. نعم ، هنا أوضح (2555). وكذا لا فرق ـ بناء على عدم الجريان (2556) ـ بين ثبوت جزئيّة المفقود بالدليل الاجتهادي وبين ثبوتها بقاعدة الاشتغال.

وربّما يتخيّل أنّه لا إشكال في الاستصحاب في القسم الثاني ؛ لأنّ وجوب الاتيان بذلك الجزء لم يكن إلّا لوجوب الخروج عن عهدة التكليف ، وهذا بعينه مقتض لوجوب الاتيان بالباقي بعد تعذّر الجزء.

2555. لكون الاستصحاب على الأوّل معلّقا وعلى الثاني منجّزا.

2556. لأنّ دليل عدم الجريان أنّ الثابت في السابق للأجزاء السابقة هو الوجوب الغيري ، وهو مرتفع يقينا ، وما اريد إثباته في الزمان الثاني هو الوجوب النفسي ، وهو لم يكن ثابتا في السابق. ولا فرق فيه بين ثبوت وجوب الأجزاء المتعذّرة بالدليل الاجتهادي وقاعدة الاشتغال. أمّا الأوّل فواضح. وأمّا الثاني ، فإنّه لا يخلو : إمّا أن يراد استصحاب الوجوب الظاهري الثابت للأجزاء الباقية في السابق ، وإمّا أن يراد استصحاب الوجوب الواقعي لها.

أمّا الأوّل ، فلا ريب أنّه مع ثبوت وجوب بعض أجزاء المركّب بالقاعدة يثبت لتمام المركّب وجوب نفسي في الظاهر ، فيكون وجوب الأجزاء الباقية حينئذ في الظاهر غيريّا لا محالة ، فلا يثبت باستصحاب الوجوب النفسي لها.

وأمّا الثاني ، فلعدم العلم باتّصاف الأجزاء الباقية في السابق بالوجوب النفسي حتّى يستصحب. واستصحاب المردّد بينه وبين الوجوب الغيري لا يثبت الوجوب النفسي لها إلّا على القول بالاصول المثبتة. اللهمّ إلّا أن يقال بما أشار إليه في التوجيه الأوّل من مسامحة العرف ، وزعمهم عدم المغايرة بين الوجوب الغيري والنفسي ، لأنّ مسامحتهم بزعم اتّحاد الوجوب المردّد والوجوب النفسي أولى منه بالإذعان.

وفيه : ما تقدّم من أنّ وجوب الخروج عن عهدة التكليف بالمجمل إنّما هو بحكم العقل لا بالاستصحاب ، والاستصحاب لا ينفع (2557) إلّا بناء على الأصل المثبت. ولو قلنا به لم يفرّق بين ثبوت الجزء بالدليل أو بالأصل ؛ لما عرفت من جريان استصحاب بقاء أصل التكليف وإن كان بينهما فرق ؛ من حيث إنّ استصحاب التكليف في المقام من قبيل استصحاب الكلّي المتحقّق سابقا في ضمن فرد معيّن بعد العلم بارتفاع ذلك الفرد المعيّن ، وفي استصحاب الاشتغال من قبيل استصحاب الكلّي المتحقّق في ضمن المردّد بين المرتفع والباقي ، وقد عرفت عدم جريان الاستصحاب في الصورة الاولى ، إلّا في بعض مواردها (2558) بمساعدة العرف.

ثمّ اعلم أنّه نسب إلى الفاضلين قدس‌سرهما التمسّك بالاستصحاب في هذه المسألة وفي مسألة الأقطع ، والمذكور في المعتبر والمنتهى الاستدلال على وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة ممّا دون المرفق : بأنّ غسل الجميع بتقدير وجود ذلك البعض واجب ، فإذا زال البعض لم يسقط الآخر (32) ، انتهى.
وهذا الاستدلال يحتمل أن يراد منه مفاد قاعدة" الميسور لا يسقط بالمعسور" ؛ ولذا أبدله في الذكرى بنفس القاعدة. ويحتمل أن يراد منه الاستصحاب ، بأن يراد منه أنّ هذا الموجود بتقدير وجود المفقود في زمان سابق واجب ، فإذا زال البعض لم يعلم سقوط الباقي ، والأصل عدمه (2559) ، أو لم يسقط (2560) بحكم الاستصحاب. ويحتمل أن يراد به التمسّك بعموم ما دلّ على وجوب كلّ من الأجزاء من غير

2557. في نفي جزئيّة المشكوك فيه.

2558. قد تقدّم في الأمر الأوّل التمثيل لمورد جريانه بمثال السواد المتبدّل بما هو أخفّ من الأوّل.

2559. فيكون الاستصحاب عدميّا.

2560. معطوف على قوله : «لم يعلم ...» ، فيكون الاستصحاب حينئذ وجوديّا ، وهو استصحاب وجوب الباقي.

مخصّص له بصورة التمكّن من الجميع ، لكنّه ضعيف احتمالا ومحتملا (2561).
الأمر الثاني عشر : أنّه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة (2562)

2561. يعني : أنّ الوجه الأخير من حيث احتماله في كلام الفاضلين ضعيف ، وهو واضح. وكذا من حيث ملاحظته بنفسه وأخذه دليلا على المدّعي ، لأنّه على تقدير تسليم وجود الدليل على وجوب كلّ واحد من أجزاء الوضوء مع قطع النظر عن دليل وجوب الكلّ ، أنّ مقتضى إطلاق جزئيّة الجزء المتعذّر هو سقوط الأمر بالكلّ. مضافا إلى أنّ وجوب الأجزاء ـ وإن فرض لكلّ واحد منها دليل مستقلّ ـ إنّما هو غيري من باب المقدّمة لتحصيل الكلّ ، ولا يعقل بقاء وجوب المقدّمة عند تعذّر ذيها.

2562. لا يخفى أنّ الوجوه المحتملة في اعتبار الاستصحاب سبعة ، لأنّ اعتباره إمّا أن يكون من باب التعبّد والسببيّة ، بأن كان اليقين بالحالة السابقة والشكّ في بقائها سببا شرعيّا لترتيب الآثار الشرعيّة عليها في مقام الظاهر ، من دون ملاحظة إفادة ذلك للظنّ شخصا أو نوعا كسائر الأسباب الشرعيّة ، وإمّا أن يكون من باب الظنّ نوعا أو شخصا.

وعلى الثاني ، لا إشكال في عدم اعتباره فيما حصل الظنّ بخلافه ولو من أمارة دلّ الدليل على عدم اعتبارها كالقياس ونحوه ، لانتفاء مناط اعتباره حينئذ.

وعلى الأوّل ، إمّا أن يكون اعتباره مطلقا ، أو مفيدا بعدم الظنّ بخلافه مطلقا ، أو إذا كان الظنّ بخلافه حاصلا من أمارة مشكوكة الاعتبار ، وإن حصل من أمارة دلّ الدليل على عدم اعتبارها كان ملحقا بصورة عدم الظنّ بخلافه. وأمّا احتمال التفصيل في صورة حصول الظنّ بخلافه بين الظنّ المعتبر وغيره فلا مسرح له في المقام ، إذ لا إشكال في عدم اعتبار الاستصحاب فيما حصل الظنّ المعتبر بخلافه.

ثمّ إنّ ثمرة الوجوه المذكورة غير مختفية على أحد ، إلّا القول باعتباره من باب

التعبّد والظنّ النوعي ، إذ ثمرتهما قد تختفي على بعض الأنظار القاصرة ، وهي من وجوه :

أحدها : اعتبار المرجّحات عند التعارض على القول باعتباره من باب الظنّ النوعي ، بخلافه على القول بالسببيّة ، لأنّ مقتضاه الحكم بالتساقط ، لأنّ الترجيح إنّما هو لإفادة المرجّح لأقربيّة الراجح إلى الواقع بالنسبة إلى صاحبه ، ومع اعتبار الاستصحاب من باب السببيّة ورفع اليد عن الواقع ، وجعل مدار العمل على مقتضاه من حيث هو ، لا يبقى محلّ للترجيح ، بل حكم المتعارضين حينئذ هو التساقط والرجوع إلى أصل آخر ، كما سيجيء في محلّه.

ثمّ إنّا إذا قلنا باعتبار الترجيح في متعارضات الاصول أو الأخبار أو غيرها ممّا هو معتبر من باب الظنّ النوعي ، فإنّما هو بالمرجّحات الداخلة ، كتعدّد الراوي وأعدليّته وأوثقيّته وأصدقيّته ، ونحوها من مرجّحات الأخبار. والموجود من هذه المرجّحات في تعارض الاصول هو التعدّد خاصّة ، لعدم وجود غيره فيها ، فينحصر الترجيح فيها في القلّة والكثرة.

والسرّ فيما ذكرناه أنّ الشارع إذا اعتبر أمارة في مقابل غيرها ، كاليد والسوق والبيّنة في الشبهات الموضوعيّة ، والأخبار في الشبهات الحكميّة ، والاستصحاب مطلقا في مقابل الشهرة ، وعدم الخلاف والاستقراء والغلبة والقياس ونحوها ، فهو يكشف عن وجود مصلحة فيها دون غيرها ، ككونها غالبة الإيصال إلى الواقع بالنسبة إلى غيرها ، فيحصل لها من هذه الجهة نوع تعبديّة ، فلا يلاحظ في جنبها الظنون الخارجة الحاصلة على طبقها أو خلافها ، سواء كانت في مقام التعارض أم غيره.

نعم ، اعتبارها من باب الكشف والظنون النوعيّة يوجب جواز الترجيح بما يظنّ معه أنّ ما يوافقه أقرب إلى الواقع. ولكن هذا إنّما هو فيما استند الظنّ إلى ما يرجع إلى نفس المعارض الراجح ، وهو المرجّح الداخلي ، إذ يمكن أن يستدلّ على

جواز الترجيح به حينئذ بنفس ما دلّ على اعتبار المتعارضين في أنفسهما ، بخلاف ما لو كان المرجّح خارجيّا ، كموافقة الشهرة ونحوها ، إذ لا بدّ في جواز الترجيح به من دليل آخر ، كما سيجيء توضيحه في باب التعادل والترجيح. ولعلّ الترجيح بما ذكرناه ممّا لا خلاف فيه ، بل قد نفي بعضهم الخلاف عنه بين العامّة والخاصّة.

ومن هنا يسقط ما أورده المحقّق القمّي على الشهيد الثاني وغيره ـ في حكمهم بوجوب تقليد الأعلم معلّلين بكونه أقوى وأرجح ، واتّباعه أولى وأحقّ ـ بأنّ قول غير الأعلم أيضا قد يكون أقرب إلى الواقع في نظر المقلّد ، لأجل موافقته للشهرة ، أو قول الميّت الأعلم بمراتب من الحيّ الأعلم ، أو نحو ذلك من الأمارات الموهنة لحصول الظنّ بأقربيّة قول الحيّ الأعلم إلى الواقع.

ووجه سقوطه : أنّ اعتبار الشارع لقول المجتهد الحيّ في مقابل الأموات والشهرة مثلا ، يمنع من ترجيح قول غير الأعلم على قول الأعلم بالموافقة للشهرة مثلا على ما عرفت.

وثانيها : أنّا إذا قلنا باعتبار الاستصحاب أو غيره من الاصول أو الأمارات من باب الظنّ النوعي ، فلا بدّ من تقديمه على ما هو المعتبر من باب السببيّة عند المعارضة ، من باب تقديم الدليل على الأصل ، بخلاف ما لو قلنا باعتباره من باب السببيّة ، إذ لا بدّ حينئذ من تقديم معارضه عليه إن كان معتبرا من باب الظنّ النوعي ، أو الحكم بالمعارضة إن كان ذلك أيضا معتبرا من باب السببيّة.

وثالثها : أنّا إذا قلنا باعتباره من باب الظنّ النوعي فلا مناص من القول باعتبار الاصول المثبتة ، بخلاف ما لو قلنا باعتباره من باب السببيّة.

وإذا عرفت هذا فاعلم أنّا إن قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار فلا ريب في كون اعتباره حينئذ من باب التعبّد ، كما أوضحه المصنّف رحمه‌الله. وإن قلنا باعتباره من باب العقل كما هو ظاهر المشهور ، حيث لم يتمسّك فيه أحد بالأخبار إلى زمان والد شيخنا البهائي ، فلا مناص من القول باعتباره من باب الظنّ ، إذ

العقلاء لا يقدمون على اعتبار أمارة من دون ملاحظة رجحان فيها ، لأنّ نسبة الوجود والعدم مع عدم رجحان أحدهما متساوية عند العقل ، فلا بدّ في حكمه بالأخذ بأحدهما من مرجّح لا محالة ، فلا بدّ في حكمه بالأخذ بالحالة السابقة من رجحان البقاء عنده ، إمّا من جهة غلبة البقاء ، أو من جهة كون العلّة الموجدة مبقية ، فيحصل الظنّ بالبقاء ما لم توجد علّة الارتفاع.

فإن قلت : إن صحّ ما ذكرت من عدم حكم العقل بشيء إلّا بعد ملاحظة رجحان فيه ، وعدم أخذه بشيء تعبّدا ، فكيف يحكم بأصالة الحقيقة من باب التعبّد العقلائي ، كما هو أقوى الوجهين؟
قلت : إنّا نمنع كون بناء العرف والعقلاء على اعتبار ظواهر الألفاظ من باب التعبّد المحض ، من دون ملاحظة رجحان في الأخذ بها ، وذلك لأنّ العلم بمرادات المتكلّمين لمّا كان منسدّا غالبا ، وكانت ظواهر الألفاظ ـ وإن كان ظهورها ناشئا من القرائن الخارجة ـ مرادة لهم في الغالب ، ولم يكن هنا طريق علمي يتوصّل به إلى مراداتهم ، فلم يجدوا بدّا من الأخذ بظواهرها ، فكان هذا هو السرّ في أخذهم بها من أوّل الأمر ، وإن آل أمرهم إلى التعبّد بها مع قطع النظر عن إفادتها للظنّ بالمراد شخصا أو نوعا ، لا أنّ أخذهم بها خال من ملاحظة الرجحان من رأس.

ثمّ إنّ ظاهر المشهور اعتباره من باب الظنّ النوعي دون الشخصي ، كما تشهد به كلماتهم في الفروع والاصول.

أمّا الأوّل ، فإنّا لم نقف إلى الآن من رفع اليد عن مقتضى الاستصحاب بمخالفته للشهرة مثلا ممّن لا يقول باعتبارها ، فلو كان اعتباره من باب الظنّ الشخصي فلا مناص من رفع اليد عن مقتضاه في مقابلها ، لانتفاء مناط اعتباره حينئذ. هذا في الأحكام. وأمّا الموضوعات فناهيك في ذلك بملاحظة رسائلهم العمليّة ، حيث يفتون فيها بأنّ من تيقّن بالحدث ثمّ شكّ في بقائه يبني على البقاء ، من دون تفصيل بين الظنّ بخلافه وعدمه ، وهكذا في غيره من موارد الاستصحاب ،

مع اختلاف المقلّدين في ذلك جدّا ، لأنّ من توضّأ في الفجر وشكّ في بقائه عند الغروب مثلا ، فلا شكّ أنّ الغالب حصول الظنّ بعدم بقاء الطهارة حينئذ.

وأمّا الثاني ، فيكفيك فيه تعريف العضدي ـ الذي هو مؤسّس أساس الاصول من العامّة ـ للاستصحاب بأنّ الشيء الفلاني قد كان ولم يظنّ عدمه ، وكلّ ما هو كذلك فهو مظنون البقاء. وما يتوهّم منه من ذهابه إلى اعتباره من باب الظنّ الشخصي ، نظرا إلى أخذ الظنّ بالبقاء في تعريفه ، فاسد جدّا ، لاستلزامه الكذب في الحدّ ، لوضوح أنّ عدم الظنّ بالعدم لا يستلزم الظنّ بالبقاء فعلا. نعم ، لا نضايق من استلزامه له نوعا ، وهو معنى اعتباره من باب الظنّ النوعي.

فإن قلت : إنّ ما ذكرته من اعتباره من باب الظنّ النوعي إنّما يتمّ إن قلنا باعتباره من باب بناء العقلاء ، وهل يمكن الاستدلال عليه حينئذ بدليل الانسداد أيضا ، أو لا بدّ من القول باعتباره حينئذ من باب الظنون الشخصيّة؟
قلت : إنّ ظاهر من تمسّك فيه بدليل الانسداد هو اعتباره من باب الظنون الشخصيّة ، ولكن يمكن مع ذلك القول باعتباره من باب الظنّ النوعي أيضا ، وذلك لأنّ المدار مع انسداد باب العلم بالأحكام الواقعيّة شرعا ووجدانا غالبا ليس على صفة الظنّ من حيث هي ، بل من حيث أقربيّة مؤدّاه إلى الواقع في مقابل الشكّ والوهم ، فلو علم إجمالا غلبة مخالفة أمارة للواقع فلا يجوز العمل بها ولو مع إفادتها للظنّ بالواقع. فلا بدّ حينئذ أن يكون المدار على غلبة مطابقة الأمارة للواقع ، سواء كان ذلك مع إفادتها للظنّ الشخصي بالواقع أم لا.

وإليه ينظر كلام المحقّق القمّي رحمه‌الله في توجيه إخراج القياس من نتيجة مقدّمات دليل الانسداد ، مع عدم قابليّة حكم العقل للتخصيص ، حيث قال : «إنّ تكليف ما لا يطاق وانسداد باب العلم من جهة الأدلّة المقتضية للعلم أو الظنّ المعلوم الحجيّة مع بقاء التكليف ، يوجب جواز العمل بما يفيد الظنّ ـ يعني : في نفسه ـ مع قطع النظر عمّا يفيد ظنّا أقوى ، وبالجملة ما يدلّ على مراد الشارع ولو ظنّا ، ولكن

لا من حيث إنّه يفيد الظنّ ، لا أنّه يوجب جواز العمل بالظنّ المطلق النفس الأمري. وهذا المعنى قابل للاستثناء ، فيقال : إنّه يجوز العمل بكلّ ما يفيد الظنّ بنفسه ويدلّ على مراد الشارع إلّا القياس. وبعد وضع القياس من البين ، فإذا تعارض باقي الأدلّة المفيدة للظنّ فحينئذ يعتبر الظنّ النفس الأمري ، وتلاحظ القوّة والضعف ، بل لا يبقى حينئذ ظنّ ضعيف ، بل الأقوى يصير ظنّا والأضعف وهما» انتهى.

وعلى ما ذكرناه يبتنى أيضا جواز تقليد العوامّ للمجتهد ، وإن كان المقلّد ظانّا بالحكم الواقعي والمجتهد شاكّا فيه ، لأنّ عمدة الأدلّة التي يلتفت إليها العوامّ وتحرّكه إلى الأخذ بقول المجتهد هو ثبوت التكليف بالواقع ، وانسداد باب العلم إليه غالبا ، وعدم تمكّنه من العمل بالأدلّة الظنّية سوى الأخذ بقول المجتهد ، إذ لا طريق أقرب إلى الواقع بالنسبة إلى المقلّد سواه ، فيجب عليه الأخذ بقوله ، وإن كان المجتهد شاكّا والمقلّد ظانّا بالواقع ، لما عرفت أنّ مقتضى دليل الانسداد هو وجوب الأخذ بما هو أقرب إلى الواقع ، لا بصفة الظنّ من حيث هي ، ولا شكّ أنّ شكّ المجتهد أقرب إلى الصواب من الظنون غير المنضبطة للمقلّد ، سيّما إذا قيست إلى مجموع ظنونه وشكوكه.

ثمّ إنّك بعد ما عرفت من كون ظاهر المشهور اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ النوعي ، فاعلم أنّه لم يظهر خلاف ذلك ، وهو القول باعتباره من باب الظنّ الشخصي ، سوى ما حكي عن شيخنا البهائي في حبل المتين ، كما تقدّم كلامه في الأمر الرابع من الامور التي قدّمها المصنّف رحمه‌الله أمام المقصود. وهو غريب ، سيّما مع تمسّكه بالأخبار التي لا إشعار فيها بذلك ، بل فيها شواهد على خلافه ، كما ذكره المصنّف رحمه‌الله. وأغرب منه قوله بذلك في مورد صحيحة زرارة الظاهرة أو الصريحة في خلافه ، كما يظهر من ملاحظة ما ذكره المصنّف رحمه‌الله. وربّما يلوح ما ذكره ممّا نقله المصنّف رحمه‌الله عن الشهيد ، فتدبّر.

بين أن يكون مساويا لاحتمال بقائه أو راجحا عليه بأمارة غير معتبرة. ويدلّ عليه وجوه : الأوّل : الإجماع القطعيّ على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار. الثاني : أنّ المراد بالشكّ في الروايات معناه اللغويّ وهو خلاف اليقين ، كما في الصحاح. ولا خلاف فيه (2563) ظاهرا.

ودعوى : انصراف المطلق في الروايات إلى معناه الأخصّ وهو الاحتمال المساوي ، لا شاهد لها ، بل يشهد بخلافها ـ مضافا إلى تعارف إطلاق الشك في الأخبار على المعنى الأعمّ ـ موارد من الأخبار :

منها : مقابلة الشكّ باليقين في جميع الأخبار. ومنها : قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة الاولى : " فإن حرّك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم به" ، فإنّ ظاهره فرض السؤال فيما كان معه أمارة النوم. ومنها : قوله عليه‌السلام : " لا ، حتّى يستيقن" ؛ حيث جعل غاية وجوب (2564) الوضوء الاستيقان بالنوم ومجيء أمر بيّن عنه. ومنها : قوله عليه‌السلام : " ولكن ينقضه بيقين آخر" ، فإنّ الظاهر سوقه في مقام بيان حصر ناقض اليقين في اليقين. ومنها : قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة الثانية : " فلعلّه شيء اوقع عليك ، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ" ، فإنّ كلمة" لعلّ" ظاهرة (2565) في مجرّد الاحتمال ،
2563. هو ظاهر الفيّومي حيث نسب ما نقله المصنّف رحمه‌الله عن الصحاح إلى أئمّة اللغة ، ثمّ قال : فقولهم خلاف اليقين هو التردّد بين شيئين ، سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر. ونسب تفسير الشكّ في قوله تعالى : (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ) بعدم الاستيقان إلى المفسّرين ، ثمّ قال : وهو يعمّ الحالتين. وهو كما ترى كاف في المدّعى. نعم ، ربّما يفسّر الفقهاء الشكّ في باب الصلاة بما تساوى طرفاه ، كما في ركعات الصلاة وأفعالها. ولكنّهم جروا في باب الشروط على طبق اللغة ، مثل قولهم : من تيقّن بالطهارة ثمّ شكّ فيها يبني عليها ، أو نحو ذلك.

2564. الاولى أن يقال : غاية بقاء الوضوء بدل وجوب الوضوء.

2565. بل تمكن دعوى حصول الظنّ بخلاف الحالة السابقة في مورد الصحيحة ، وهو وقوع الدم على الثوب ، لندرة وقوعه عليه حين الرؤية ، فالمظنون

خصوصا مع وروده في مقام إبداء ذلك كما في المقام ، فيكون الحكم متفرّعا عليه. ومنها : تفريع قوله عليه‌السلام : " صم للرؤية وأفطر للرؤية" على قوله عليه‌السلام : " اليقين لا يدخله الشك".
الثالث : أنّ الظنّ الغير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل ، فمعناه أنّ وجوده كعدمه عند الشارع ، وأنّ كلّ ما يترتّب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتّب على تقدير وجوده. وإن كان ممّا شكّ في اعتباره ، فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعليّ السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشكّ ، فتأمّل جدّا (2566).
وقوعه عليه قبلها ، فيكون الحكم في موردها مرتّبا على مجرّد الاحتمال الموهوم.

وربّما يستدلّ أيضا بقوله عليه‌السلام في هذه الصحيحة : «فإن ظننت أنّه أصابه ولم أتيقّن ذلك ، فنظرت ولم أر شيئا ، فصلّيت فيه فرأيت فيه ، قال : تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت : لم ذلك؟ قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك ...» ، تارة بظهور الظنّ في المدّعى ، واخرى بترك الاستفصال المفيد للعموم في المقال ، لأنّ مورد السؤال هو الفحص عن الدم وعدم رؤيته بعد حصول الظنّ به ، والظنّ قد ينقلب بعد الفحص إلى الشكّ ، وقد يبقى على حاله ، وقد حكم الإمام عليه‌السلام بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ من دون استفسار عمّا وقعت عليه الواقعة ، وهو دليل العموم في الجواب.

ويرد على الوجهين : أنّ الاستدلال إن كان مبنيّا على أخذ الشكّ بالمعنى الأعمّ من متساوي الطرفين ومن الراجح ، فهو كاف في المدّعى من دون حاجة إلى الوجهين. وإن كان مبنيّا على تقدير أخذه بمعناه الأخصّ ـ أعني : تساوي الطرفين ـ يرد عليه : أنّ قوله عليه‌السلام : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت ...» يدلّ على عدم جواز النقض بالشكّ بهذا المعنى بالخصوص ، فلا يشمل صورة الظنّ بالخلاف. وظهور هذه الفقرة حاكم على عموم قاعدة ترك الاستفسار ، لأنّها إنّما تفيد العموم مع عدم ظهور آخر حاكم عليها.

2566. لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّ دعوى كون مرجع رفع اليد عن

هذا كلّه على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد المستنبط من الأخبار. وأمّا على تقدير اعتباره من باب الظنّ الحاصل من تحقّق المستصحب في السابق ، فظاهر كلماتهم أنّه لا يقدح فيه أيضا وجود الأمارة الغير المعتبرة ، فيكون العبرة فيه عندهم بالظنّ النوعيّ وإن كان الظنّ الشخصيّ على خلافه ؛ ولذا تمسّكوا به في مقامات غير محصورة على الوجه الكلّي ، من غير التفات إلى وجود الأمارات الغير المعتبرة في خصوصيّات الموارد.

واعلم : أنّ الشهيد قدس‌سره في الذكرى ـ بعد ما ذكر مسألة الشكّ في تقدّم الحدث على الطهارة ـ قال : تنبيه : قولنا : " اليقين لا يرفعه الشكّ" ، لا نعني به اجتماع اليقين والشكّ في زمان واحد ؛ لامتناع ذلك ، ضرورة أنّ الشكّ في أحد النقيضين يرفع يقين الآخر ، بل المعنيّ به : أنّ اليقين الذي كان في الزمن الأوّل لا يخرج عن حكمه بالشكّ في الزمان الثاني ؛ لأصالة بقاء ما كان على ما كان ، فيؤول إلى اجتماع الظنّ والشكّ في الزمان الواحد ، فيرجّح الظنّ عليه ، كما هو مطّرد في العبادات ، انتهى. ومراده من الشكّ معناه اللغويّ ، وهو مجرّد الاحتمال المنافي لليقين ، فلا ينافي ثبوت الظنّ (2267) الحاصل من أصالة بقاء ما كان ، فلا يرد ما اورد عليه من أنّ الظنّ كاليقين في عدم الاجتماع مع الشكّ.
نعم ، يرد على ما ذكرنا (2268) من التوجيه : أنّ الشهيد قدس‌سره في مقام دفع ما
اليقين السابق بالظنّ المشكوك الاعتبار إلى رفع اليد عنه بالشكّ ، إنّما تتّجه إن ثبت اعتبار الاستصحاب مطلقا حتّى في مقابل الظنّ المشكوك الاعتبار ، وإلّا فمع الشكّ والتردّد في كون المراد بالشكّ في قولهم عليهم‌السلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» هو تساوي الطرفين أو الأعمّ منه ومن الظنّ المشكوك الاعتبار ، فالدعوى المذكورة مصادرة محضة.

2567. يحتمل أن يكون مراد الشهيد بالظنّ هو الظنّ النوعي المجامع للشكّ ، بمعنى ما تساوى فيه الطرفان ، فلا يرد عليه الإيراد المذكور.

2568. لا يذهب عليك عدم ورود هذا الإيراد ، لأنّ الشهيد إنّما دفع توهّم

يتوهّم من التناقض المتوهّم في قولهم : " اليقين لا يرفعه الشك" ، ولا ريب أنّ الشكّ الذي حكم بأنّه لا يرفع اليقين ، ليس المراد منه الاحتمال الموهوم ؛ لأنّه إنّما يصير موهوما بعد ملاحظة أصالة بقاء ما كان ، نظير المشكوك الذي يراد إلحاقه بالغالب ، فإنّه يصير مظنونا بعد ملاحظة الغلبة. وعلى تقدير إرادة الاحتمال الموهوم ـ كما ذكره المدقّق الخوانساري ـ فلا يندفع به توهّم اجتماع الوهم واليقين المستفاد من عدم رفع الأوّل للثاني وإرادة اليقين السابق ، والشكّ اللاحق يغني عن إرادة خصوص الوهم من الشكّ.

وكيف كان ، فما ذكره المورد ـ من اشتراك الظنّ واليقين في عدم الاجتماع مع الشكّ مطلقا (2569) ـ في محلّه. فالأولى أن يقال : إنّ قولهم : " اليقين لا يرفعه

اجتماع اليقين والشكّ بقوله : «بل المعنيّ به» إلى آخر ما ذكره. وحاصله : منع لزوم اجتماعهما ، لأجل اختلاف زمانهما. وقوله : «فيئول إلى اجتماع الظنّ والشكّ» بيان لحال المورد بعد إجراء الاستصحاب ، وليس من تتمّة دفع توهّم اجتماع اليقين والشكّ ، وحينئذ فالتوجيه في محلّه.

2569. الإطلاق قيد للشك ، لأنّ الظنّ وإن اجتمع مع الشكّ بمعنى الوهم ، إلّا أنّه لا يجتمع مع الشك بمعنى ما تساوى فيه الطرفان.

واعلم أنّه قد بقي في المقام امور قد أهمل المصنّف رحمه‌الله ذكرها ، ولا بأس بأن نشير إلى جملة من الكلام فيها.

الأمر الأوّل : أنّه قد يشتبه الفرق بين استصحاب الاشتغال وقاعدته ، واستصحاب البراءة وقاعدتها ، وقد استوفينا الكلام فيه وفيما يترتّب عليه في بعض الحواشي السابقة ، فليراجع.

الأمر الثاني : أنّه إذا علم بحدوث حادث وشكّ في تعيينه ، كما إذا علم بموت شخص وتردّد بين كونه زيدا وعمرا ، أو علم بوقوع عقد وتردّد بين كونه إجارة وعارية ، ونحو ذلك ، ففي جريان الاستصحاب هنا تفصيل ستقف عليه. و

ليعلم أنّ المحكيّ عن المشهور عدم جريانه هنا مطلقا.

وربّما يشكل الفرق بينه وبين اختلافهم في تعارض الاصول على أقوال مختلفة ، كالحكم بالتعارض والتساقط ، والجمع بين المتعارضين في مقام العمل ، والتفصيل بتقديم الحاكم منهما إن كان الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الآخر وإلّا فكالأوّل ، كما ستقف عليه في محلّه ، لاندراج ما نحن فيه في تعارض الاصول لا محالة. ولعلّه لذا لم يتعرّض المصنّف رحمه‌الله هنا للشكّ في الحادث بعنوان مستقلّ ، اقتصارا على ما ذكره في تعارض الاصول.

وربّما يفرّق بين المقامين تارة بأنّ الحكم بالتعارض والتساقط هنا مبنيّ على اعتبار الاصول المثبتة ، والاختلاف في صورة تعارض الاصول مبنيّ على عدمه ، ووقوع التعارض من حيث ترتيب آثارهما الشرعيّة. واخرى بأنّ محلّ الكلام في تعارض الاصول إنّما هو تعارضها بالذات ، كتعارض أصالة بقاء حياة العبد الغائب وبراءة ذمّة المولى ، وهنا في تعارضها بالعرض ، وبواسطة العلم الإجمالي بانتقاض إحدى الحالتين. وثالثة بأنّ موضوع كلامهم هناك وإن كان عامّا لما نحن فيه ، أعني : ما كان التعارض فيه ناشئا من العلم الإجمالي ، إلّا أنّ اختلافهم هناك إنّما هو في بعض أفراد الموضوع ، وهو ما كان التعارض ذاتيّا. والكلّ كما ترى لا شاهد له.

وكيف كان ، فقد يراد بالتمسّك بالأصل هنا تعيين الحادث المجهول ، واخرى ترتيب الآثار الشرعيّة المرتّبة على مورد الأصل في المحتملين مطلقا على القول بالاصول المثبتة ، أو إذا كان بلا واسطة أمر عقلي أو عادي ، بناء على ما هو الحقّ من عدم الاعتداد بها.

أمّا الأوّل فلا إشكال ـ بل لا خلاف ـ في عدم صحّة تعيين الحادث بالأصل ، إمّا لعدم الحالة السابقة لما يراد تعيين كونه حادثا حتّى تستصحب ، بأن يقال : إنّ الأصل عدم موت زيد فيما لو علم بموت أحد وتردّد بينه وبين عمرو ، وأصالة عدم موت أحدهما معارضة بمثلها. وإمّا لاستلزامه لتعيين الفصل بالأصل ، وهو

باطل ، كما اشتهر من عدم صحّة إثبات الفصول بالاصول. والوجه فيه : أنّ قيام الأجناس إنّما هو بالوجود الواقعي لفصولها ، والأصل إنّما يثبت الوجود الظاهري للفصل ، بمعنى ترتيب آثار الواقع في مقام الشكّ. فإذا علم برجحان فعل وتردّد بين كونه واجبا وكونه مستحبّا ، فأصالة البراءة عن وجوبه في مقام الظاهر ، وعدم ترتّب العقاب على تركه عقلا أو شرعا ، لا تثبت كون الفعل في الواقع جائز الترك حتّى على القول بالاصول المثبتة ليحكم بكونه مستحبّا ، نظرا إلى العلم بتحقّق جنسه ـ وهو مطلق الرجحان ـ في الواقع ، وثبوت فصله ـ وهو جواز الترك ـ بالأصل. وكذلك فيما نحن فيه ، لأنّ أصالة عدم موت زيد ـ بمعنى ترتيب آثار الحياة عليه ـ لا تثبت قيام مطلق الموت المعلوم إجمالا بخصوص موت عمرو. مضافا إلى معارضتها بمثلها ، وإلى كونها مثبتة.

ثمّ المراد بعدم جريان الأصل هنا هل هو خروجه من الحجّية وسقوطه عن مرتبة الاعتبار ، أو عدم جواز العمل به لأجل المعارضة والتزاحم وعدم المرجّح لأحدهما؟ وتظهر ثمرة الوجهين في جواز الترجيح بمرجّح خارجي وعدمه ، فيجوز على الثاني ، لفرض بقائهما في أنفسهما على صفة الحجّية ، غاية الأمر أنّ تزاحمهما قد منع من العمل بهما ، فإذا تقوّى أحدهما ببعض المرجّحات ـ كتعاضده بأصل آخر ـ تعيّن العمل به ، وإلّا يحكم بتساقطهما ، بخلافه على الأوّل ، لفرض خروجهما من صفة الحجّية ، وليس وجود مرجّح لأحدهما إلّا كالحجر في جنب الإنسان.

نعم ، جواز الترجيح يختصّ بما لو قلنا باعتبار الاصول من باب الظنّ ، وإلّا فلا أثر لوجود المرجّح على القول باعتبارها من باب التعبّد ، كما سيجيء عند بيان تعارض الاصول من عدم صحّة ترجيح أمر تعبّدي بآخر مثله ولا بأمارة ظنيّة.

هذا ، ويمكن التفصيل فيما كان الشكّ في تعيين الحادث بين الاصول العمليّة واللفظيّة ، فيعمل بالأصلين على الأوّل ، بناء على عدم قدح مخالفة العلم في جريان

الاصول كما يراه بعضهم ، بخلافه على الثاني ، لأنّ اعتبار أصالة الحقيقة إنّما هو من باب الظهور النوعي المعتبر عند العقلاء في مباحث الألفاظ. فمع العلم بمخالفة أحد الظاهرين للواقع ، وإرادة خلاف الظاهر من أحدهما ، خرج كلّ منهما من الظهور في إفادة مراد المتكلّم ولو نوعا ، فتخرج أصالة الحقيقة في كلّ منهما من الحجّية ، لانتفاء مناط اعتبارها. ولذا قد ذكرنا في محلّه عدم الاعتداد بالظواهر في مثل المقام ، من دون فرق بين كون كلّ من طرفي العلم الإجمالي محلّ ابتلاء للمجتهد ، وعدم كون كلّ منهما محلّ ابتلاء له ، وكون أحدهما كذلك دون الآخر. نعم ، يمكن أن يقال بابتلاء المجتهد بجميع المسائل لأجل الإفتاء للمقلّدين ، وإن لم يكن كذلك لأجل عمل نفسه.

فإذا عرفت هذا فاعلم أنّا إن قلنا باعتبار الاصول المثبتة فلا وجه للتمسّك بها في المقام ، لما عرفت من معارضتها بمثلها. وإن لم نقل بذلك ـ كما هو الحقّ ـ فلا مانع من العمل بكلّ من الأصلين في مورده إن لم يستلزم مخالفة عمليّة ، كما إذا علم بنجاسة ثوبه أو موت موكّله ، فيحكم بطهارة الثوب وحياة الموكّل عملا بالأصلين ، وإلّا يحكم بالتساقط.

وتوضيحه : أنّ موارد العلم الإجمالي ممّا كان الشكّ فيه في الحادث يتصوّر على وجوه :

أحدها : أن لا يتولّد من العلم الإجمالي بوقوع الحادث خطاب تفصيلي يلزم من طرحه طرحه ، مع ترتّب أثر شرعيّ على مقتضى الأصلين من دون توسّط أمر عقلي أو عادي ، كمثال الثوب والموكّل ، فيعمل فيه بكلّ من الأصلين ، إذ لا يلزم عليه سوى المخالفة الالتزاميّة للعلم الإجمالي ، وهي غير قادحة فيه ، كما قرّر في محلّه.

وثانيها : كسابقه إلّا أنّه يفرض ترتّب الأثر على أحدهما دون الآخر ، كما إذا علم بكون الحادث نجاسة ثوبه أو ثوب شخص آخر لا يبتلى هو به عادة ، وحينئذ

يعمل بالأصل في محلّ الابتلاء دون غيره ، كما قرّر في الشبهة المحصورة ، وثالثها : أن يتولّد من العلم الإجمالي خطاب تفصيلي كما في الشبهة المحصورة ، وحينئذ لا يجوز العمل بهما تعيينا ولا بأحدهما تخييرا ، كما قرّر في تلك المسألة.

هذا كلّه إذا كانت الشبهة موضوعيّة. وإن كانت حكميّة فالظاهر جريان الوجوه المذكورة فيها أيضا. فما لا يجوز العمل فيه بالأصلين منها ما لو دار الأمر فيه بين المتباينين ، كاشتباه الظهر بالجمعة ، واستوفينا الكلام فيه في مسألة البراءة. وما يجوز العمل فيه بهما مثل ما لو تعلّق حكم بعنوان المولى وتردّد بين العبد ومولاه ، إذ يجوز لكلّ منهما مع فرض اجتهادهما العمل بأصالة البراءة ، نظير واجدي المنيّ في الثوب المشترك. نعم ، جواز الإفتاء لمجتهد آخر مع فرض عدم اجتهادهما بعدم شيء عليهما عملا بالأصلين مبنيّ على جواز المخالفة الالتزاميّة وعدمه. وأمّا ما يجوز فيه العمل بأحد الأصلين خاصّة ، فمثل ما لو علم إجمالا بوجوب شيء عليه من مسائل الطهارة مثلا مع ابتلائه به ، أو شيء آخر من مسائل الحجّ على تقدير استطاعته وابتلائه به ، لجريان أصالة البراءة في محلّ الابتلاء من دون معارضتها بشيء أصلا.

الأمر الثالث : أنّ من أقسام الاستصحاب ما يسمّى عرضيّا. والمراد به أن يعلم تعلّق حكم بموضوع بسبب أمر عرضي ، ثمّ ارتفع هذا الأمر العرضي فشكّ في بقاء الحكم. وهذا تعريفه إجمالا. وأمّا معرفة حقيقته تفصيلا فهو عبارة عن أن يعلم بثبوت حكم في موضوع ، وكانت لهذا الحكم جهتان ، سواء كانتا خارجتين من حقيقة الموضوع ، أو كانت إحداهما داخلة والاخرى خارجة ، وكان هذا الحكم من إحدى الجهتين معلوم التحقّق ومن الاخرى مشكوك التحقّق ، سواء كان ما هو معلوم الحال من إحدى الجهتين هو الذاتي أو الخارجي ، فشكّ في بقاء ما ثبت سابقا بعد القطع بارتفاعه من الجهة التي علم تحقّقه من هذه الجهة ، كالحيوان المتولّد من الغنم والكلب ، مع عدم اندراجه تحت أحد الاسمين ، مع تلطّخه بالدم حين

تولّده ، ثمّ غسل بالماء الجاري بحيث يقطع بزوال النجاسة المتعارضة بالدم ، فتستصحب النجاسة حينئذ ، وكذا الحرمة بعد التذكية الشرعيّة.

والمشهور عدم حجّية هذا الاستصحاب. واحتجّ له بأنّ المستصحب إن كان هي النجاسة العارضة فقد زالت بالفرض ، وإن كانت النجاسة الذاتيّة فهي مشكوكة الثبوت سابقا.

وأقول : هذا الوجه متّجه إن كانت الجهة المعلوم حالها تقييديّة لا تعليليّة. وتوضيحه : أنّ الجهة التي تعلّق الحكم بسببها بموضوع قد تكون تقييديّة ، بمعنى كون الجهة التي يعرض الحكم لموضوع بسببها هي الموضوع أو جزءا منه في الواقع ، مثل قولك : أكرم زيدا عالما أو هاشميّا ، لأنّ الموضوع هو زيد العالم أو الهاشمي بوصف كونه عالما أو هاشميّا. وقد تكون تعليليّة ، بمعنى كون هذه الجهة علّة لعروض الحكم لموضوعه ، بأن كان موضوع وجوب الإكرام في المثال هو ذات زيد من حيث هي ، وكان العلم أو كونه هاشميّا علّة لعروض الحكم. وعدم جريان الاستصحاب في المثال إنّما هو بناء على كونه من قبيل الأوّل ، وإلّا فلو فرض كون الجهة من قبيل الثاني فلا مانع من التمسّك به حينئذ في الجملة. وذلك لأنّ الجهة التعليليّة قد يعلم بكونها علّة موجدة ومبقية ، كما إذا علم كون التغيّر محدثا للنجاسة ومبقيا لها أيضا. وقد يعلم كونها موجدة ، ويشكّ في كونها مبقية ، كمثال التغيّر إذا فرض كونه كذلك. وقد يعلم بكونها موجدة وبعدم كونها مبقية.

أمّا الأوّل فلا مسرح للأصل فيه ، للعلم ببقاء الحكم فيه بعد زوال العلّة.

وأمّا الثاني ، فلا مانع من التمسّك به فيه ، لفرض تحقّق موضوعه فيه ، وهو اليقين السابق والشكّ اللاحق. ومن هنا حكي عن العامّة ـ بل وعن غيرهم أيضا ـ الحكم بنجاسة الخنزير الواقع في المملحة فصار ملحا ، تمسّكا بالأصل.

وأمّا الثالث ، فالظاهر عدم جريان استصحاب النجاسة فيه ، إمّا لعدم العلم بعلّة البقاء فيه ، والأصل عدمها ، فيرتّب عليه عدم معلولها. وهذا إنّما يتمّ إذا كان

المعلول من الامور الشرعيّة ، وإن كان من الامور العقليّة أو العادّية فهو إنّما يتمّ على القول بالاصول المثبتة. وإمّا لأنّ الوجود الأوّل كان متحقّق الثبوت بسبب تحقّق علّته ، وأمّا الوجود الثاني فهو مشكوك التحقّق ، والأصل عدمه.

الأمر الرابع : أنّ في اختصاص قوله عليه‌السلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ ، بل تنقضه بيقين آخر مثله» ـ من حيث عدم ذكر متعلّق اليقين والشكّ في الفقرتين ـ بالأحكام الواقعيّة وموضوعاتها ، أو كونه أعمّ منهما ومن الأحكام الظاهريّة وموضوعاتها ، وجهان أقواهما الثاني ، لعموم اللفظ. وتظهر ثمرة الوجهين في أمرين :

أحدهما : جواز استصحاب الأحكام الظاهريّة وموضوعاتها وعدمه ، كاستصحاب الأحكام التي استنبطها المجتهد عند عروض ما يشكّ معه في جواز العمل بها ، وكذا استصحاب العدالة الثابتة بالبيّنة عند الشكّ في زوالها.

وثانيهما : جواز نقض اليقين السابق باليقين الشرعيّ وعدمه ، كما إذا علمت عدالة زيد في السابق بالوجدان أو البيّنة ، ثمّ قامت بيّنة اخرى في الزمان الثاني على عروض الفسق له.

وما يظهر من المحكيّ عن بعضهم من التأمّل في شمول الرواية للأحكام الظاهريّة وموضوعاتها لا وجه له بعد عمومها أو إطلاقها. نعم ، كثيرا ما يمنع جريان الاستصحاب في الأحكام الظاهريّة ، لكن لا لأجل منع عمومها ، بل لأجل الشبهة في بقاء الموضوع الذي هو شرط جريانه ، كما في جواز العمل بالاجتهاد السابق عند عروض الشكّ في زوال قوّة الاستنباط عنه ، وعدم وجوب تجديد النظر في الاجتهاد السابق إذا غاب تفاصيل الأدلّة عن نظره ، وجواز البقاء على تقليد من قلّده ثمّ وجد أعلم منه ، إلى غير ذلك ، لأنّ عدم جريان الاستصحاب في هذه المسائل إنّما هو لاحتمال تقيّد جواز العمل في الأولى بعدم الشكّ في اجتهاده ثانيا ، وتقيّد عدم وجوب تجديد النظر في الثانية بعدم غيبة تفاصيل الأدلّة عن النظر ، وتقيّد جواز البقاء في الثالثة بعدم وجود أعلم من الأوّل ، ومع ارتفاع هذه القيود

المحتملة لا يبقى العلم ببقاء الموضوع الذي هو شرط جريان الاستصحاب.

بل التحقيق أنّ مرجع الشكّ في جميع الأحكام الظاهريّة ـ سوى الشكّ من جهة احتمال طروّ الناسخ ـ إلى الشكّ في بقاء الموضوع ، فيرجع الشكّ فيها دائما إلى الشكّ في المقتضي دون المانع. نعم ، إنّ العرف قد يتسامح في أمر الموضوع كما سيجيء ، فحيثما ثبت ذلك وإلّا يمنع فيه جريان الاستصحاب. وأمّا الموضوعات الظاهريّة الثابتة بالأمارات الشرعيّة كالبيّنة واليد والسوق ونحوها ، فالعلم فيها غالبا حاصل ببقاء الموضوع كما لا يخفى.

ثمّ إنّك بعد ما عرفت من جواز نقض اليقين السابق بالأدلّة الشرعيّة ، فهل هو من باب تخصيص عموم «لا تنقض اليقين بالشكّ» بها ، أو من باب الورود ، أو الحكومة؟ فقد أشار المصنّف رحمه‌الله إلى ذلك في أوّل مسألة البراءة. وسنشير إليه أيضا عند بيان شرائط العمل بالاستصحاب.

ونقول هنا توضيحا : إنّ الذي يظهر من صاحب الرياض ومحكيّ الشهيد الثاني في المسالك وروض الجنان هو الأوّل ، كما يشير إليه قولهما في موارد كثيرة : الأصل يخصّص بالدليل. وكلمات آخرين مجملة من هذه الجهة ، لأنّ المعلوم من جهتهم أنّهم قدّموا الأدلّة على الاصول ، وأمّا كون ذلك عندهم من باب التخصيص أو الورود أو الحكومة فغير معلوم ، ولعلّهم لم يلتفتوا إلى جهة الفرق بين هذه العناوين ، وإنّما بحث عنها أواخر المتأخّرين.

وربّما يظهر من بعضهم بناء المسألة على أنّ المراد بالشكّ في قوله عليه‌السلام : «لا تنقض اليقين بالشك ، بل تنقضه بيقين آخر» إن كان هو الشكّ في الحكم الواقعي أو موضوعه ، كان نقض اليقين السابق بالدليل الشرعيّ من باب التخصيص ، لعدم ارتفاع الشكّ حقيقة بالدليل الشرعيّ ، كالبيّنة القائمة على الطهارة في مقابل النجاسة المستصحبة. وإن كان أعمّ من الشكّ في الحكم الواقعي والظاهري ، كان نقضه به من باب الورود لا التخصيص ، لأنّه مع اليقين بالحكم

الظاهري يرتفع الشكّ المأخوذ في موضوع الاستصحاب حقيقة ، فيكون الدليل الشرعيّ واردا عليه.

ويرد عليه أوّلا : أنّه على الشقّ الأوّل من الترديد وإن لم يرفع الدليل الشرعيّ الشكّ حقيقة ، إلّا أنّه يرفعه شرعا ، فيكون حاكما على عموم «لا تنقض اليقين بالشكّ».
وثانيا : على الشقّ الثاني ـ أعني : كون متعلّق اليقين والشكّ أعمّ من الحكم الواقعي والظاهري ـ هو اتّحاد متعلّق اليقينين ، والشكّ في الفقرتين. وبتقرير آخر : أنّ ظاهر الرواية على تقدير عمومها اعتبار تعلّق الشكّ بعين ما تعلّق به اليقين ، وكذا تعلّق اليقين الناقض بنقض عين ما تعلّق به اليقين الأوّل. فاليقين الأوّل إن تعلّق بالحكم الواقعي ، فلا بدّ أن يتعلّق الشكّ واليقين الثاني به أيضا ، وإن تعلّق بالحكم الظاهري فكذلك الشكّ واليقين الثاني. فإذا علمنا بالطهارة واقعا ثمّ شككنا في زوالها ، ثمّ قامت البيّنة على عروض النجاسة ، فالرواية لا تدلّ على جواز نقض اليقين الأوّل بمثل هذا اليقين ، إلّا من حيث تنزيل الشارع هذا اليقين بمنزلة اليقين الوجداني ، فيكون نقضه به من باب حكومة دليله على قوله «لا تنقض اليقين بالشكّ».
وقد تحقّق من جميع ما ذكرناه في المقام امور :

أحدها : تقدّم الأدلّة الظاهريّة على الاستصحاب ، ولا خلاف فيه.

وثانيها : أنّ المراد باليقينين والشكّ أمر واحد ، سواء كان هذا الأمر الواحد حكما واقعيّا أم ظاهريّا أم موضوعا لأحدهما.

وثالثها : كون الدليل المحصّل لليقين واردا عليه.

ولا إشكال في الأخيرين ، بل الأوّل أيضا ، إلّا في وجه تقديم الأدلّة الظاهريّة على الاستصحاب ، وأنّه من باب التخصيص أو الورود أو الحكومة. والحقّ أنّ الموارد مختلفة ، وعلى حسبها يختلف وجه تقديمها عليه.

فنقول : إنّ الدليل إن كان رافعا للشكّ المأخوذ في موضوع الاستصحاب ، فتقديمه عليه من باب الورود ، كخبر الواحد بالنسبة إلى استصحاب البراءة ، بناء على أنّ المأخوذ في موضوعه الشكّ في التكليف ، سواء كان واقعيّا أم ظاهريّا. ومن هنا تمكن دعوى ورود قاعدة الاشتغال عليه أيضا فضلا عن خبر الواحد.

وإن كان الحكم الثابت بالدليل المخالف للاستصحاب مأخوذا في موضوعه الشكّ أيضا ، بأن كان الحكمان المتخالفان الثابتان بالأصل والدليل متّحدين في الموضوع من حيث ترتّب كلّ منهما على عنوان الشكّ ، فيقع التعارض بينهما ، ويحكم بمقتضى تعارضهما. فإن كانت النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا ، يخصّص العامّ بالخاصّ منهما. وإن كانت عموما من وجه ، يحكم بالإجمال في مادّة الاجتماع ، والرجوع إلى سائر الاصول إن لم نقل باعتبار المرجّحات السنديّة في المتعارضين كذلك ، وإلّا فالحكم بالإجمال إنّما هو بعد فقد المرجّحات السنديّة.

ومن جملة أمثلة المقام حكم الشارع بالبناء على الأكثر عند الشكّ في عدد ركعات الصلاة ، بقوله عليه‌السلام : «ألا أجمع لك السهو في كلمتين ، كلّما سهوت فابن علي الأكثر». والمراد بالسهو هو الشكّ ، فإذا شكّ بين الثلاث والأربع فمقتضى الرواية هو البناء على الأكثر ، ومقتضى الاستصحاب هو البناء على الأقلّ ، وليس رفع اليد عن أحدهما بأولى من رفع اليد عن الآخر ، لكون كلّ منهما حكما في مورد الشكّ. نعم ، إنّ الرواية لمّا كانت أخصّ من عمومات الاستصحاب فتخصّص بها.

وإن لم يكن الدليل المخالف مزيلا للشكّ المأخوذ في موضوع الاستصحاب ، ولم يكن الشكّ أيضا مأخوذا في موضوع الحكم المستفاد منه ، وهو الأغلب في مخالفة الكتاب والسنة للاستصحاب ، فتقديمه عليه من باب الحكومة ، لأنّا وإن أسلفنا دعوى ظهور قوله عليه‌السلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ ، ولكن تنقضه بيقين آخر مثله» في اتّحاد متعلّق اليقينين والشكّ ، ومقتضاه أن تكون صورة حصول اليقين الوجداني بحكم واقعي ، ثمّ قيام دليل شرعيّ على ارتفاع هذا الحكم ، خارجا من

الشكّ" لا دلالة فيه على اجتماعهما في زمان واحد ، إلّا من حيث الحكم في تلك القضيّة بعدم الرفع. ولا ريب أنّ هذا ليس إخبارا عن الواقع ؛ لأنّه كذب ، وليس حكما شرعيّا بإبقاء نفس اليقين أيضا ؛ لأنّه غير معقول ، وإنّما هو حكم شرعيّ بعدم رفع آثار اليقين السابق بالشكّ اللاحق ، سواء كان احتمالا مساويا أو مرجوحا.

مدلول الرواية ، إلّا أنّا قد أسلفنا اندراج هذه الصورة في مدلولها بحكم الشرع ومن باب الحكومة ، فإن كان اليقين السابق شرعيّا كان الدليل الشرعيّ المخالف واردا على استصحابه ، وإن كان وجدانيّا كان الدليل المخالف حاكما على استصحابه.

وعلى قياس ما ذكرناه الكلام في الموضوعات ، مثل العدالة والفسق ونحوهما. والله الهادي إلى الصواب.
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خاتمة في شرائط
العمل بالاستصحاب
خاتمة :

ذكر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروطا ، كبقاء الموضوع وعدم المعارض ووجوب الفحص. والتحقيق رجوع الكلّ (2570) إلى شروط جريان الاستصحاب.

2570. أمّا اشتراط بقاء الموضوع فواضح. وأمّا اشتراط عدم المعارض ، فإنّ المعارض إن كان حاكما عليه فواضح أيضا. وإن كان في مرتبته بأن كان الشكّ في المتعارضين مسبّبا عن ثالث ، فهو مبنيّ على ما اختاره المصنّف رحمه‌الله من خروج موارد العلم الإجمالي الذي لا تجوز مخالفته من عموم دليل المتعارضين. وأمّا اشتراط الفحص فهو أيضا مبنيّ على كون الموجب له هو العلم الإجمالي بمخالفة بعض الاستصحابات للواقع ، لا مثل الإجماع كما ستعرفه.

ثمّ إنّ المصنّف رحمه‌الله قد استوفي الكلام في الأوّلين ، ولم يتعرّض من الثالث إلّا لجهة الإشكال في عدم إيجابهم للفحص في الشبهات الموضوعيّة ، كما سيجيء في آخر كلامه ، فنقول تتميما للمقام ، وتوضيحا لوجوب الفحص في الشبهات الحكميّة وعدمه في الشبهات الموضوعيّة : إنّ المستصحب إمّا أن يكون من الأحكام الكلّية أو الموضوعات.

والأوّل على أقسام : أحدها : أن يكون من قبيل نفس الأحكام الكلّية. وثانيها : أن يكون من قبيل الموضوعات المستنبطة التي تترتّب عليها أحكام كلّية. وثالثها : أن يكون من قبيل الموضوعات الصرفة التي تتعلّق بها أحكام كلّية ، كالظنون

الرجاليّة ، مثل قولهم : فلان ثقة أو ضعيف أو نحو ذلك ، لاختلاف الأحكام بذلك أيضا.

والثاني على قسمين : أحدهما : أن يكون المستصحب نفس الحكم الجزئي ، مثل طهارة هذا الثوب ونجاسة ذاك ، ووجوب هذا الفعل وحرمة ذاك ، أو نحو ذلك. وثانيهما : أن يكون المستصحب نفس الموضوع ، كحياة زيد وممات عمرو ، ورطوبة هذا الشيء ويبوسة ذاك.

وعلى التقادير : إمّا أن يكون الاستصحاب موافقا للبراءة أو لا ، كما إذا كان مثبتا لحكم إلزاميّ.

وربّما يتوهّم عدم الحاجة إلى الفحص في الموافق للاحتياط ، نظرا إلى كون الاحتياط محرزا للواقع. وفيه : أنّ مقتضى الاستصحاب هو الحكم بوجوب الفعل أو حرمته ولو في الظاهر ، والحكم بذلك موقوف على عدم الدليل المثبت للإباحة ، وهو لا يتمّ من دون فحص ، وإلّا كان الحكم بأحدهما تشريعا محرّما. ومجرّد الموافقة للواقع في مقام العمل على تقدير ثبوت الحكم في الواقع ـ كما هو مقتضى الاحتياط ـ لا يجدي في دفع حرمة نسبة الحكم إلى الشارع ولو في الظاهر.

وكيف كان ، فالحقّ فيما كان المستصحب من الأحكام الكلّية على أقسامها الثلاثة هو وجوب الفحص لوجوه :

أحدها : الإجماع المحقّق.

الثاني : حصول العلم الإجمالي بمخالفة بعض الاستصحابات للأدلّة الشرعيّة ، وهو مانع من جريان الاستصحاب أو من اعتباره ، على اختلاف المسلكين فيه للمصنّف رحمه‌الله ، ولا يعرف تفصيلها إلّا بالفحص فالبناء على فساد العقود مثلا لا يجامع علمنا بصحّة بعضها أو أكثرها شرعا.

الثالث : أنّه مقتضى أدلّة الاستصحاب ، لأنّ الأدلّة الدالّة على اعتبار الكتاب والسنّة قد أثبتت وجوب الرجوع إليهما ، والفحص عن مقتضاهما في كلّ واقعة يبتلي بها المكلّف ، والخروج من عهدة هذا التكليف لا يحصل إلّا بعد الفحص عن الكتاب والسنّة وغيرهما من الأدلّة في موارد العمل بالاصول ، لأصالة بقاء التكليف قبل الفحص عنها. ومرجع هذا الدليل إلى أنّ التكليف إنّما هو بالعمل بمقتضى ما يستفاد من مجموع الأدلّة من الاصول اللفظيّة والعمليّة وغيرها ، فالعمل بالاصول من دون فحص عن سائر الأدلّة ترجيح بلا مرجّح ، وعمل بما لا يعلم معه الخروج من العهدة.

ثمّ إنّ ما يتفرّع على المقام على تقدير العجز عن الفحص ، من وجوب التقليد أو الاحتياط أو نحو ذلك ، يستفاد ممّا قرّرناه في أواخر مسألة البراءة ، فراجع. وما كان من قبيل الموضوعات على قسميها فظاهر الأصحاب بل المدّعى عليه الإجماع هو عدم وجوب الفحص فيه ، فيبقى إطلاق أدلّة الاستصحاب شاهدا له ، لعدم جريان الأدلّة المتقدّمة على وجوب الفحص هنا. أمّا الإجماع فلعدم ثبوته هنا كما ستعرفه ، كيف لا وقد عرفت دعوى بعضهم الإجماع على خلافه. وأمّا العلم الإجمالي فهو غير معتبر فيما كانت أطراف الشبهة فيه غير محصورة كما في المقام.

نعم ، لو كانت محصورة وجب فيه الاحتياط ولذا قلنا به في الشبهة المحصورة.

فإن قلت : إنّ أطراف الشبهة في الأحكام أيضا غير محصورة.

قلت أوّلا : إنّ الإجماع هو الفارق. ولو لم يكن هناك إجماع على الفحص قلنا بعدم الوجوب ثمّة أيضا.

وثانيا : إنّ العلم الإجمالي إنّما يوجب الاحتياط مع كون أطراف الشبهة جميعا محلّ ابتلاء للمكلّف ، وهو كذلك في الشبهات الحكميّة ، لابتلاء الفقيه بها ولو لأجل الإفتاء للمقلّدين ، بخلاف الشبهات الموضوعيّة ، ولذا لا يجب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة.

فإن قلت : إنّ الوجه في عدم اعتبار العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة ليس منحصرا في ذلك ، بل له وجه آخر أيضا ، وهو الإجماع عليه ، فلم لا تقول بعدم اعتباره هنا أيضا وإن كانت الشبهة حكميّة؟
قلت : إنّ الإجماع هناك إنّما هو فيما كانت الشبهة موضوعيّة ، والفرض هنا كونها حكميّة ، فلا إجماع ، كيف لا وقد عرفت الإجماع على وجوب الفحص هنا ، وهو دليل على اعتبار العلم الإجمالي فيه.

وأمّا كون مقتضى الأصل عدم اعتباره قبل الفحص ، ففيه : أنّ وجوب الرجوع إلى مقتضى الكتاب والسنّة وغيرهما من الأدلّة إنّما هو لاستفادة الأحكام الكلّية منها ، ولا ريب أنّ موضوعاتها الخارجة لا تتعيّن بها ، بل تعيينها بالوجدان أو الاصول والأمارات ، وبعد تشخيص الموضوعات الخارجة بها يتنجّز التكليف بالأحكام المتعلّقة بها. فإذا شكّ في بلوغ المال حدّ النصاب أو الاستطاعة ، وأثبتنا عدم بلوغه إليهما بالاستصحاب ، لا يعقل تعلّق الحكم بمثل هذا الموضوع.

وبالجملة ، إنّ الفحص عن الأدلّة إنّما هو لاستعلام الأحكام الكلّية المستفادة منها ، والعمل بالاستصحاب في متعلّقات هذه الأحكام وموضوعاتها الخارجة إنّما هو لتعيين هذه الموضوعات ، فالفحص عن الأدلّة لا دخل له في إجراء الاستصحاب في موضوعات الأحكام المستفادة منها.

فما يظهر من صاحب الرياض من إيجاب الفحص على من شكّ في بلوغ ماله حدّ النصاب ، محتجّا بوضع الألفاظ للمعاني الواقعيّة ، ولا يحصل العلم بالخروج من عهدة التكليف الواقعي إلّا بالفحص عن بلوغه حدّ النصاب ، يظهر ضعفه ممّا قدّمناه ، لأنّا وإن سلّمنا أنّ وضع الألفاظ للمعاني الواقعيّة يقتضي وجوب الاحتياط في الموضوعات المشتبهة ، إلّا أنّ هذا إنّما هو فيما لم تكن أمارة على تعيين الموضوع ، والاستصحاب كالبيّنة أمارة على عدم بلوغ المال حدّ النصاب.

وكيف كان ، فقد ظهر ممّا ذكرناه سلامة إطلاقات أدلّة الاستصحاب في نفي وجوب الفحص في العمل به في الموضوعات من معارضة الوجوه المتقدّمة لوجوب الفحص في الأحكام ، فيبقى الإجماع المدّعى عليه شاهدا له.

لكنّ الإنصاف أنّ التأمّل الصادق في كلماتهم فروعا واصولا يقضي بعدم تحقّق هذا الإجماع ، لإيجابهم الفحص في بعض الموارد ، كما في صورة الشكّ في بلوغ المال حدّ النصاب في الزكاة والخمس وحدّ الاستطاعة في الحجّ ، وفيما شكّت المرأة في كون دم الاستحاضة قليلا أو كثيرا أو متوسّطا ، فيوجبون الاعتبار بوضع القطنة ، وفي استبراء المرأة عند الشكّ في انقطاع دم الحيض ، حيث لم يحكموا باستصحاب العدم في أمثال هذه الموارد. وادّعى بعضهم في اصوله ـ وببالي أنّه صاحب المعالم ـ أنّه إذا قال المولى لعبده : أكرم علماء البلد ، يجب عليه الفحص عن العلماء الموجودين في البلد ، ويذمّه العقلاء لو اكتفي بإكرام من علم بوجوده من العلماء في البلد من دون فحص ، إذا كان في البلد عالم سوى من أكرمه ويمكن الوصول إليه بالفحص. وهذا متّجه في الجملة.

والميزان في ذلك بحيث يكون ضابطا في الخروج من الأصل الذي قدّمناه. وهو عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة ـ لا يخلو من أحد وجوه :

أحدها : أن يكون العمل بالأصل مستلزما للمخالفة الكثيرة ، فيجب الفحص في مثله ، لمنافاتها لغرض الشارع من جعل الأحكام ، ولعلّ إيجابهم للفحص في الموارد المذكورة من جهة ذلك ولا ينتقض ذلك بباب الطهارة والنجاسة ، حيث اكتفى الشارع في الحكم بالطهارة بمجرّد احتمالها مطلقا (*) ، وإن استلزم محظور المخالفة الكثيرة ، وذلك لأنّ الشارع قد وسّع على الأمّة في باب الطهارة لمصلحة اقتضته.

__________________

(*) في هامش الطبعة الحجريّة : سواء كان مسبوق الطهارة أم لا. منه.

ثمّ إنّ معرفة ما ذكرناه في كثير من الموارد ممكنة. والمعيار الكلّي أن يعرض المورد الذي يراد إجراء الأصل فيه على العرف ، فيتبع حكمهم بوجوب الفحص وعدمه فيه ، لأنّ مرجع الفحص إلى طريق إطاعة أحكام الشارع ، والعرف هو المتّبع في كيفيّة امتثال أحكامه.

وثانيها : أن يكون الموضوع الذي يراد استصحابه من الامور الخفيّة التي لا طريق واضحة إلى معرفتها غالبا ، فيجب في مثله الفحص. ولعلّه من هذا القبيل إيجابهم الفحص عن الاستحاضة المتردّدة بين القليلة والكثيرة والمتوسّطة. والوجه فيه إمّا حكم العرف الذي هو المتّبع في باب الإطاعة على ما عرفت ، أو رجوع هذا المعيار إلى الأوّل ، أعني : لزوم المخالفة الكثيرة في العمل بالأصل من دون فحص.

وثالثها : أن يكون من الامور التي لا طريق إلى معرفته من دون فحص ، كمعرفته سبحانه والتصديق بنبيّه المرسل من قبله ، إذ لا طريق إلى معرفة معبود بالحقّ وإلى تصديق من يدّعي كونه مرسلا من قبله إلّا النظر في آثار قدرته تعالى وفي معجزة مدّعي النبوّة ، فلا يجوز نفي وجوب المعرفة والتصديق بأصالة عدم وجوب النظر ، أو أصالة عدم وجود معبود بالحقّ أو نبيّ مرسل من قبله ، حتّى تجب المعرفة والتصديق. والدليل على ما ذكرناه هو العقل.

ثمّ إنّ جميع الموارد التي يجب فيها الفحص من الشبهات الموضوعيّة لا يخلو من أحد الوجوه المذكورة. وعليك بالتأمّل والإذعان بما تجده حقيقا بالقبول ، والله المعوّل والمسئول.

ثمّ إنّ الكلام في عدم وجوب الفحص للمقلّد في الشبهات الموضوعيّة ، والإشكال فيه من جهة عدم تمكّنه من تمييز موارد الاصول الحاكمة والمعارضة ، على النحو الذي قرّره المصنّف رحمه‌الله في آخر كلامه ، فلاحظ ولا تغفل ، والله أعلم.

وتوضيح ذلك : أنّك قد عرفت أنّ الاستصحاب عبارة عن إبقاء ما شكّ في بقائه ، وهذا لا يتحقّق إلّا مع الشكّ في بقاء القضيّة المحقّقة في السابق بعينها في الزمان اللاحق. والشكّ على هذا الوجه لا يتحقّق إلّا بامور : الأوّل بقاء الموضوع في الزمان اللاحق ، والمراد به معروض المستصحب (2571).
2571. توضيحه : أنّ الفرق بين المستصحب وموضوعه أنّ المستصحب هو الأمر العارض الذي يقع موردا للاستصحاب ، وهو المحمول في القضيّة المتيقّنة السابقة. والموضوع هو المعروض لهذا المحمول القائم به مع جميع القيود المعتبرة في قيامه به ، من زمان أو مكان أو وصف ، أو نحو ذلك ممّا يكون له مدخل في عروض المحمول لموضوعه وقيامه به. ولا ريب أنّ المحمول قد يقوم بموضوعه باعتبار وجوده الخارجي ، مثل قولنا : زيد قائم ، لأنّ قيام القيام بزيد إنّما هو بوصف وجوده الخارجي وقد يقوم به باعتبار تقرّره الذاتي الملحوظ على وجه قابل لأن يحمل عليه بالوجود تارة وبالعدم اخرى ، مثل قولنا : زيد موجود ، لأنّ قيام الوجود به إنّما هو بهذا الاعتبار ، لا باعتبار الوجود الخارجي وإلّا لزم تكرار المحمول ، لأنّه حينئذ يكون في قوّة أن يقال : زيد الموجود موجود ، وهو ليس بمقصود قطعا ، بل غير صحيح ، بخلاف المثال الأوّل ، لما عرفت من كون عروض القيام لزيد باعتبار وجوده الخارجي ، فكأنّه قيل : زيد الموجود قائم.

وإذا عرفت هذا فاعلم : أنّ المراد ببقاء الموضوع في زمان الشكّ المشروط في جريان الاستصحاب ليس بقائه بوجوده الثانوي ، إذ مع العلم بوجود زيد كذلك في الزمان اللاحق لا يفرض الشكّ في وجوده حتّى يصحّ استصحابه ، بل المراد وجوده في الزّمان اللّاحق على النّحو الذي كان معروضا ومحمولا عليه في القضيّة المتيقّنة السابقة. فإن كان معروضا بالوجود الخارجي ، فلا بدّ من بقائه كذلك ، بأن كان وجوده الخارجي في الزمان اللّاحق معلوما وشكّ في اتّصافه بمحموله

العارض ، له بأن علم وجود زيد وشكّ في بقائه على صفة القيام. وإن كان معروضا بالتقرّر الذاتي ، فلا بدّ من بقائه كذلك ، ولا ريب في بقاء زيد كذلك في زمان الشكّ في وجوده.

ومن هنا صحّ أن يقال ـ كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله بقوله : «وهذا لا يتحقّق مع الشكّ في بقاء القضيّة ...» ـ : يعتبر في جريان الاستصحاب اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة من جميع الوجوه ، إلّا من حيث اختلافهما في إدراك النسبة الخارجيّة باليقين في الاولى والشكّ في الثانية. وبعبارة اخرى : يعتبر اتّحادهما في جميع وحدات التناقض إلّا من حيث اختلاف زمان النسبة باليقين والشكّ.

ومن هنا يتّضح اندفاع ما نقله المصنّف رحمه‌الله من استشكال بعضهم في أمر كلّية اشتراط بقاء الموضوع بالاستصحاب في الموضوعات الخارجة.

فإن قلت : إنّ بقاء الأمر الخارجي بتقرّره الذاتي دائميّ ، لعدم قابليّته للارتفاع ، فما وجه اشتراط البقاء حينئذ؟ لأنّه فرع احتمال الارتفاع.

قلت : إنّ اشتراط بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب كلّيا لا يقدح فيه العلم بالبقاء في بعض موارده. مع أنّا نمنع عدم قابليّته للارتفاع ، لأنّ بقاء الأمر الخارجي بتقرّره الذاتي فرع بقاء استعداده له ، وإلّا فبعد انقضاء استعداده ـ كانقضاء العمر الطبيعي للإنسان ـ لا يفرض له بقاء ولو بتقرّره الذاتي. نعم ، يرد على المقام أنّ الشيء في ظرف الواقع لا يخلو : إمّا أن يتّصف بالوجود أو العدم ، ففرضه قابلا للأمرين لا تحقّق له إلّا بمجرّد الاعتبار ، والأمر الاعتباري لا يكون معروضا لأمر واقعي.

فإن قلت : إنّ الممكن في مرتبة إمكانه وإن لم يخل من أحد الأمرين ، إلّا أنّ قطع النظر عن وجوده وعدمه لا يجعله أمرا اعتباريّا ، وإلّا لزم عدم الممكن رأسا ، لأنّه قبل وجوده ممتنع وبعده واجب ، ولذا ذكروا أنّ الشيء ما لم يمتنع لم ينعدم ، وما لم يجب لم يوجد.

قلت : إنّ ظاهر القضيّتين نفي وجود الممكن في الخارج ، لأنّ الشيء إن وجد فهو واجب وإلّا فهو ممتنع. واتّصاف الشيء بالإمكان إنّما هو في العقل لا في الخارج.

وتحقيقه على ما ذكره بعض أهل المعقول : أنّ الإمكان إنّما يعرض الماهيّة من حيث هي ، لا مأخوذة مع وجودها ولا مأخوذة مع عدمها ، وكذا غير مأخوذة مع وجود علّتها وعدمها ، فإنّ الإمكان نسبة بين الماهيّة من حيث هي هي وبين الوجود والعدم أمّا إذا أخذت الماهيّة مع الوجود ، فإنّ نسبتها حينئذ إلى الوجود بالوجوب لا بالإمكان ، ويسمّى ذلك وجوبا لاحقا. وإذا أخذت مع العدم تكون نسبتها إلى العدم بالامتناع لا بالإمكان ، ويسمّى ذلك امتناعا لاحقا. وكلاهما يسمّى ضرورة بشرط المحمول وأمّا إذا أخذت الماهيّة مع وجود علّتها كانت واجبة ما دامت العلّة موجودة ، ويسمّى ذلك وجوبا سابقا. وإن أخذت مع عدم علّتها كانت ممتنعة ما دامت العلّة معدومة ، ويسمّى ذلك امتناعا سابقا. وكلّ موجود محفوف بوجوبين سابق ولاحق ، وكلاهما وجوب بالغير. وكلّ معدوم محفوف بامتناعين سابق ولاحق ، وكلاهما بالغير.

هذا ، ويمكن دفع الإيراد بأنّ الأشياء في الخارج وإن لم يخرج من كونه واجبا أو ممتنعا ، إلّا أنّ قطع النظر عن الوجود والعدم لا يوجب كون الشيء أمرا اعتباريّا ، وإلّا لم يصدق قولنا : زيد موجود ، لأنّ نسبة الوجود إلى زيد تقتضي أخذه معرّى عن قيدي الوجود والعدم ، وإلّا لزم حمل الشيء على نفسه أو اجتماع النقيضين ، وكلاهما باطلان. ومع تعريته عن القيدين فهو معروض للوجود في الخارج ، فلو كان أمرا اعتباريّا لم يصلح أن يكون معروضا للوجود في الخارج.

وتوضيحه : أنّ العقل قد يلاحظ الشيء معرّى عن القيدين ، بحيث يصلح أن يخبر عنه بالوجود أو العدم ، فتارة يخبر عنه باعتبار وقوعه في الخارج فيقول : زيد موجود ، واخرى يخبر عنه باعتبار عدمه في الخارج فيقول : زيد ليس بموجود. وعلى التقديرين فالملحوظ عند العقل أمر صالح للوجود والعدم ، ولكن معروض

فإذا اريد استصحاب قيام زيد أو وجوده ، فلا بدّ من تحقّق زيد في الزمان اللاحق على النحو الذي كان معروضا في السابق ، سواء كان تحقّقه في السابق بتقرّره ذهنا أو بوجوده خارجا ، فزيد معروض للقيام في السابق بوصف وجوده الخارجي ، وللوجود بوصف تقرره ذهنا ، لا وجوده الخارجيّ.

وبهذا اندفع ما استشكله بعض (1) في كليّة اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب ، بانتقاضها باستصحاب وجود الموجودات عند الشكّ في بقائها ؛ زعما منه أنّ المراد ببقائه وجوده الخارجيّ الثانويّ ، وغفلة عن أنّ المراد وجوده الثانويّ على نحو وجوده الأوّلي الصالح لأن يحكم عليه بالمستصحب وبنقيضه ، وإلّا لم يجز أن يحمل عليه المستصحب في الزمان السابق. فالموضوع في استصحاب حياة زيد هو زيد القابل لأن يحكم عليه بالحياة تارة وبالموت اخرى ، وهذا المعنى لا شكّ في تحقّقه عند الشكّ في بقاء حياته.
الوجود أمر واقعيّ في الخارج ومرادهم باشتراط بقاء الموضوع في قضيّة جريان الاستصحاب ليس ما هو المستفاد من ظاهر لفظ البقاء ، أعني : الوجودات المتأخّرة للشيء كما أشرنا إليه آنفا ، وإلّا لم يصحّ استصحاب وجود زيد مع العلم ببقائه بوجوداته المتأخّرة كما هو واضح. بل المراد كون معروض المستصحب موضوعا في القضيّة الثانية المشكوكة على نحو كونه موضوعا في القضيّة الاولى المتيقّنة. فزيد في مثل قولنا : زيد قائم مأخوذ بوجوده الخارجي ، فعند الشكّ في قيامه وإرادة استصحابه لا بدّ من العلم بتحقّقه في زمان الشكّ بوجوده الخارجي ليصحّ وقوعه موضوعا في القضيّة المشكوكة كذلك ، لفرض وقوعه كذلك في القضيّة المتيقّنة. وفي مثل قولنا : زيد موجود مأخوذ بوجوده التقرّري الذاتي الصالح للوجود والعدم ، وهو ممكن في القضيّة المشكوكة.

وممّا ذكرناه يظهر أنّ مراد المصنّف رحمه‌الله بكون زيد معروضا للوجود بوجوده التقرّري الذهني ليس كون معروض الوجود هو الوجود الذهني الظلّي ، لوضوح أنّ الوجود أمر خارجي وإن لم يكن موجودا خارجيّا كما قرّر في محلّه ، فلا يصلح الوجود

ثمّ الدليل على اعتبار هذا الشرط (2572)

الظلّي أن يكون معروضا للأمر الخارجي ، بل المقصود كون الموضوع في قولنا : زيد موجود ملحوظا ذهنا على وجه يصلح للوجود والعدم ، وإن كان الوجود محمولا في القضيّة على الذات المتقرّرة واقعا على ما عرفت.

2572. توضيح هذا الدليل العقلي : أنّ مقتضى أخبار الباب ـ بحكم التعبير بالنقض فيها ـ هو كون الحكم الثابت في زمان الشكّ هو عين الحكم الثابت في زمان اليقين. وحينئذ فإن كان موضوع الحكم الأوّل باقيا على سبيل القطع فهو ، وإلّا فإن كان معلوم الانتفاء فالحكم الثابت حينئذ في زمان الشكّ إن كان عين الحكم الأوّل فلا يخلو : إمّا أن يقوم بلا موضوع ، أو بموضوع آخر. والأوّل يستلزم قيام العرض بلا معروض. والثاني يستلزم انتقال العرض. وكلّ منهما محال. مضافا في الثاني ـ مع تسليم إمكانه ـ إلى أصالة عدم العروض للموضوع الآخر ، لفرض كونه مسبوقا بالعدم. ومع تسليم الوقوع فلا ريب أنّ نسبة المستصحب إلى موضوعه الآخر مغايرة لنسبته إلى موضوعه الأوّل ، كنسبة لون الحناء إلى اليد بالنسبة إلى نسبته إلى نفس الحناء وإن قلنا بانتقاله عنه إلى اليد.

وتعتبر في جريان الاستصحاب اتّحاد النسبة في القضية المتيقّنة والمشكوكة ، بل قد أشرنا في الحاشية السابقة إلى اعتبار وحدات التناقض في القضيّتين ، بأن لم تكن بينهما مغايرة أصلا إلّا من حيث كون النسبة الحكميّة في إحداهما متيقّنة وفي الاخرى مشكوكة.

والسرّ فيه : أنّ ظاهر قوله عليه‌السلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» هو إبقاء القضيّة الثابتة في زمان اليقين إلى زمان الشكّ ، وعدم نقض الحكم الثابت للموضوع في حال اليقين بالشكّ في ثبوته له في الزمان اللاحق. ولا شكّ في عدم صدق هذا المعنى مع تغاير النسبتين الناشئ من تغاير الموضوعين. وإن كان غيره فهو مخالف لمقتضى الأخبار. وإن كان مشكوك الانتفاء فلا يمكن الحكم بالعينيّة ، لما عرفت من

في جريان الاستصحاب واضح ؛ لأنّه لو لم يعلم تحقّقه لاحقا ، فإذا اريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوّم به : فإمّا أن يبقى في غير محلّ وموضوع ، وهو محال ، وإمّا أن يبقى في موضوع غير الموضوع السابق ، ومن المعلوم أنّ هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض ، وإنّما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد ، فيخرج عن الاستصحاب ، بل حدوثه للموضوع الجديد كان مسبوقا بالعدم ، فهو المستصحب دون وجوده. وبعبارة اخرى : بقاء المستصحب لا في موضوع محال ، وكذا في موضوع آخر ؛ إمّا

كونه فرع العلم ببقاء الموضوع ، حتّى يكون الحكم ببقاء المستصحب إبقاء والحكم بعدمه نقضا. فما حكي عن الوحيد البهبهاني وصاحبي الرياض والقوانين من جواز التمسّك بالاستصحاب مع الشكّ في بقاء موضوعه ضعيف.

وممّا ذكرناه يندفع ما ربّما يورد على المصنّف رحمه‌الله من منع عدم قيام الحكم في غير موضوعه ، لأنّ ذلك إنّما يتّجه في الأحكام الواقعيّة بالنسبة إلى موضوعاتها الواقعيّة ، دون الأحكام الظاهريّة التعبّدية ، ولذا حكم الشارع بطهارة المائع المردّد بين الخمر والخلّ وحلّيته وإن كان خمرا في الواقع. ووجه الاندفاع : هو عدم اعتبار العينيّة بين الحكم الواقعي والظاهري في جريان قاعدة الطهارة وغيرها ، بخلاف ما نحن فيه على ما عرفت.

هذا كلّه على القول باعتبار الاستصحاب من باب التعبّد. وأمّا على القول باعتباره من باب الظنّ فأوضح ، لعدم حصول الظنّ ببقاء المستصحب من دون بقاء موضوعه. نعم ، قد يفرّق بينهما بجواز الاكتفاء بالظنّ ببقاء الموضوع على الثاني دون الأوّل ، لكفايته في حصول الظنّ ببقاء حكمه ، وهو واضح.

وربّما يتمسّك في المقام بالإجماع على اشتراط بقاء الموضوع. وهو لا يخلو من نظر ، لما عرفت من كون الشرط عقليّا ، فلا يتحقّق فيه الإجماع المصطلح ، كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله في أول حجّية القطع. اللهمّ إلّا أن يراد به مجرّد الاتّفاق.

لاستحالة انتقال العرض (2573) ، وإمّا لأنّ المتيقّن سابقا وجوده في الموضوع السابق ، والحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقّن السابق.

وممّا ذكرنا يعلم : أنّ المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع ولا يكفي احتمال البقاء ؛ إذ لا بدّ من العلم بكون الحكم بوجود المستصحب إبقاء ، والحكم بعدمه نقضا.

فإن قلت : إذا كان الموضوع (2574) محتمل البقاء فيجوز إحرازه في الزمان اللاحق بالاستصحاب.

قلت : لا مضايقة من جواز استصحابه في بعض الصور ، إلّا أنّه لا ينفع في استصحاب الحكم المحمول عليه.

بيان ذلك : أنّ الشكّ في بقاء الحكم الذي يراد استصحابه : إمّا أن يكون مسبّبا عن سبب غير الشكّ في بقاء ذلك الموضوع المشكوك البقاء ، مثل أن يشكّ في عدالة مجتهده مع الشك في حياته ، وإمّا أن يكون مسبّبا عنه. فإن كان الأوّل ، فلا إشكال في استصحاب الموضوع عند الشكّ ، لكن استصحاب الحكم كالعدالة مثلا لا يحتاج إلى إبقاء حياة زيد ؛ لأنّ موضوع العدالة : زيد على تقدير الحياة ؛ إذ لا شكّ فيها إلّا على فرض الحياة ، فالذي يراد استصحابه هو عدالته على تقدير الحياة. وبالجملة : فهنا مستصحبان ، لكلّ منهما موضوع على حدة : حياة زيد ، وعدالته على تقدير الحياة ، ولا يعتبر في الثاني إثبات الحياة.

وعلى الثاني ، فالموضوع إمّا أن يكون معلوما معيّنا شكّ في بقائه ، كما إذا علم أنّ الموضوع لنجاسة الماء هو الماء بوصف التغيّر ، وللمطهريّة هو الماء بوصف الكريّة والإطلاق ، ثمّ شكّ في بقاء تغيّر الماء الأوّل وكريّة الماء الثاني أو إطلاقه. وإمّا أن

2573. يظهر من المحقّق الطوسي رحمه‌الله ابتنائه على كون الموضوع مشخّصا للعرض. والكلام في المبنى والمبنيّ عليه محرّر في محلّه.

2574. هذا إشارة إلى ما ذكره صاحب الفصول بقوله : «يشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع ولو بالاستصحاب».
يكون غير معيّن ، بل مردّدا بين أمر معلوم البقاء وآخر معلوم الارتفاع ، كما إذا لم يعلم أنّ الموضوع للنجاسة هو الماء الذي حدث فيه التغيّر آناً ما ، أو الماء المتلبّس فعلا بالتغيّر. وكما إذا شككنا في أنّ النجاسة محمولة على الكلب بوصف أنّه كلب أو المشترك بين الكلب وبين ما يستحال إليه من الملح أو غيره.

أمّا الأوّل ، فلا إشكال (2575)

2575. لا يخفى أنّ هذا القسم على قسمين ، لأنّ ترتّب الحكم الشرعيّ على موضوعه إمّا بلا واسطة أمر عقليّ أو عادي أو مقارن له في الوجود اتّفاقا ، أو معها.

أمّا الأوّل فحاصل ما ذكره المصنّف رحمه‌الله فيه يرجع إلى وجوه :

أحدها : أنّه إذا فرض كون الشكّ في الحكم مسبّبا عن الشكّ في الموضوع ، فمع إجراء الأصل في الموضوع لا يبقى شكّ في الحكم حتّى يكون هو أيضا موردا للأصل ، إذ معنى استصحاب الموضوع ترتيب أحكامه عليه في الظاهر ، فلا تبقى حاجة إلى استصحاب نفس الأحكام.

فإن قلت : لا مانع من وجود دليلين على أمر بحيث كانت دلالة أحدهما موقوفة على قطع النظر عن الآخر ، كما أنّهم كثيرا ما يستدلّون على المسألة الفقهيّة بمثل ذلك ، فيقولون : يدلّ عليها الأصل والكتاب والسنّة ، مع توقّف دلالة الأوّل على عدم الأخيرين.

قلت : فرق واضح بينه وبين ما نحن فيه ، لجريان الاصول مع قطع النظر عن الأدلّة الاجتهاديّة ، بخلاف الاستصحاب الحكمي ، لعدم جريانه مع قطع النظر عن الاستصحاب الموضوعي أيضا ، لفرض كون استصحاب الحكم مشروطا بالعلم ببقاء الموضوع الذي فرض الشكّ في بقائه في المقام.

ثمّ إنّه مع تسليم جريان استصحاب كلّ من الموضوع والحكم ، فلا ريب أنّ المقصود من استصحاب الموضوع في مقام إحراز شرط جريان الاستصحاب الحكمي ترتيب الحكم الثابت بالاستصحاب عليه ، والموضوع الثابت بالاستصحاب لا يترتّب عليه الحكم الثّابت باستصحاب آخر ، لأنّ استصحاب الموضوع بمقتضى قوله عليه‌السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» إدراج الموضوع المشكوك فيه في الموضوع الواقعي في ترتيب أحكامه عليه ، وكما أنّ الحكم الظاهري لا يترتّب على الموضوع الواقعي ، كذلك على الموضوع المنزّل بمنزلة الواقع ، لأنّ مقتضى التنزيل ترتيب آثار الواقع عليه ، بمعنى جعل آثار الواقع فيه في الظاهر ، لا ترتيب الآثار الظاهريّة كما هو المقصود.

وثانيها : أنّ المقصود من استصحاب الموضوع في مقام إحراز شرط جريان الاستصحاب الحكمي إثبات صحّة الاستصحاب الحكمي ، ولا ريب أنّ صحّة ذلك ليست من الآثار الواقعيّة للموضوع المستصحب حتّى تثبت باستصحابه. وبعبارة اخرى : أنّ مقتضى قوله عليه‌السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» في الموضوعات المشكوكة هو ترتيب آثارها الواقعيّة عليها في مقام الشكّ ، والاستصحاب الحكم ليس من الأحكام الواقعيّة لها حتّى يثبت باستصحابها ، لأنّ حكم التغيّر الواقعي مثلا هي النجاسة دون استصحابها.

وثالثها : مع التسليم أنّ اشتراط بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب ـ كما يظهر من دليله ـ عقليّ ، فإثبات الشرط العقلي ـ وهو بقاء الموضوع باستصحابه ـ لا يتمّ إلّا على القول بالاصول المثبتة. وبالجملة ، إنّ هنا امورا ثلاثة : استصحاب الموضوع ، وبقائه ، واستصحاب الحكم. وإثبات الثاني بالأوّل لترتيب الثالث عليه لا يتمّ إلّا على القول بالاصول المثبتة. ولعلّ أمر المصنّف رحمه‌الله بالتأمّل هنا إشارة إلى خفاء الواسطة.

في استصحاب الموضوع (2576) ، وقد عرفت ـ في مسألة الاستصحاب في الامور الخارجيّة ـ أنّ استصحاب الموضوع ، حقيقته ترتيب الأحكام الشرعيّة المحمولة على ذلك الموضوع الموجود واقعا ، فحقيقة استصحاب التغيّر والكريّة والإطلاق في الماء ترتيب أحكامها المحمولة عليها ، كالنجاسة في الأوّل والمطهّرية في الأخيرين.

فإن قلت : على ما ذكرت من عدم تعقّل استصحاب الحكم مع الشكّ في موضوعه ، وكذا استصحاب الموضوع لتصحيح استصحاب الحكم ، ما وجه التفصيل بين الأحكام والموضوعات بالقول باعتبار الاستصحاب في الاولى دون الثانية؟ كما حكي عن بعضهم ، لأنّ استصحاب الحكم مع القطع ببقاء الموضوع لا معنى له ، لكون العلم بالموضوع الواقعي مستلزما للعلم بحكمه الواقعي أيضا ، وأنّ مع الشكّ فيه قد عرفت عدم تعقّل استصحاب الحكم مطلقا ، سواء استصحب معه موضوعه أيضا أم لا. فلا بدّ أن يكون هذا المفصّل منكرا للاستصحاب إلّا فيما لا يكون الشكّ فيه ناشئا من الشكّ في موضوعه ، مثل الطهارة والنجاسة ونحوهما ، فلا تترتّب عليه ثمرة في مقابل المثبت مطلقا.

قلت : قد أوضحنا الكلام في وجه ترتّب الثمرة عند نفي المصنّف رحمه‌الله للفائدة عن استصحاب الامور الخارجة ، عند بيان القول بالتفصيل المذكور ، فراجع.

وأمّا الثاني فكالطعام المسموم إذا شكّ في بقاء السمّ فيه ، فإنّه موضوع للحرمة بواسطة كونه مهلكا ، فاستصحاب وجود السمّ فيه لا يثبت كونه مهلكا إلّا على القول بالاصول المثبتة. وعلى هذا القول إذا اريد استصحاب الموضوع مقدّمة لاستصحاب حكمه ـ أعني : الحرمة ـ يرد عليه بعض ما تقدّم في القسم الأوّل ، مضافا إلى ضعف القول المذكور وإن نوقش في المثال المذكور بإمكان استصحاب وجود السمّ المهلك ، لا استصحاب وجود السمّ لإثبات كونه مهلكا وحراما ، فالمثال غير عزيز على المتأمّل.

2576. ربّما يشكل بأنّ استصحاب الحياة إن كان بدون استصحاب العدالة ،

فمجرّد استصحاب الموضوع يوجب إجراء الأحكام ، فلا مجال لاستصحاب الأحكام حينئذ ، لارتفاع الشكّ ، بل لو اريد استصحابها لم يجر (*) ؛ لأنّ صحّة استصحاب النجاسة مثلا ليس من أحكام التغيّر الواقعيّ ليثبت باستصحابه ؛ لأنّ أثر التغيّر الواقعيّ هي النجاسة الواقعيّة ، لا استصحابها ؛ إذ مع فرض التغيّر لا شكّ في النجاسة ، مع أنّ قضيّة ما ذكرنا من الدليل على اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب حكم العقل باشتراط بقائه فيه ، فالمتغيّر (**) الواقعيّ إنّما يجوز استصحاب النجاسة له بحكم العقل ، فهذا الحكم ـ أعني ترتّب الاستصحاب على بقاء الموضوع ـ ليس أمرا جعليّا حتّى يترتّب على وجوده الاستصحابيّ ، فتأمّل.
وعلى الثاني ، فلا مجال (2577)

يرد عليه : أنّ الأثر الشرعيّ ـ أعني : جواز التقليد مثلا مرتّب على الحياة على تقدير العدالة. وإن كان معه ، يرد عليه : أنّه لا أثر للانضمام بعد عدم ثبوت الحياة بنفسها بالأصل. وإن كان على تقدير العدالة ، يرد عليه : أنّ الحياة مع العدالة التقديريّة لا يترتّب عليه أثر شرعيّ حتّى يصحّ استصحابها.

فإن قلت : فكيف يصحّ استصحاب العدالة على تقدير الحياة؟ وما وجه الفرق بينهما؟
قلت : إنّ الفرق بينهما أنّ موضوع العدالة ـ كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله هو زيد على تقدير الحياة ، إذ لا شكّ في العدالة إلّا على هذا التقدير ، فلا يصحّ استصحاب العدالة إلّا مع القطع بالحياة أو مع فرضها ، بخلاف استصحاب الحياة ، لعدم توقّفه على فرض العدالة.

2577. لا يخفى أنّ عدم تعيّن الموضوع تارة ينشأ من إجمال مفهومه ، كالأفراد الخفيّة للمطلقات بحيث يشكّ في شمول الحكم لها ، فتتعيّن النادرة إذا علم

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «لم يجر» ، لم يجز.

(**) في بعض النسخ : بدل «فالمتغيّر» ، فالتغيّر.

لاستصحاب الموضوع ولا الحكم. أمّا الأوّل ؛ فلأنّ أصالة بقاء الموضوع لا يثبت كون هذا الأمر الباقي متّصفا بالموضوعيّة ، إلّا بناء على القول بالأصل المثبت ، كما تقدّم في أصالة بقاء الكرّ المثبتة لكريّة المشكوك بقاؤه على الكرّية ، وعلى هذا القول فحكم هذا القسم حكم القسم الأوّل. وأمّا أصالة بقاء الموضوع (2578) بوصف كونه موضوعا فهو في معنى استصحاب الحكم ؛ لأنّ صفة الموضوعيّة للموضوع ملازم لإنشاء الحكم من الشارع باستصحابه.

بارتفاع الشائعة ، كما إذا وجب عليه عتق رقبة مع تمكّنه من أفرادها الشائعة والنادرة ثمّ تعذّرت عليه الشائعة. واخرى من اشتباه أحد الفردين بالآخر ، كما إذا وجب إكرام واحد معيّن من زيد وعمرو ، بأن اشتبه الخطاب في تعلّقه بخصوص أحدهما ، ثمّ مات أحدهما وثالثة من تردّد عنوان موضوع الحكم بين معلوم الارتفاع ومعلوم البقاء ، كما إذا شكّ في أنّ موضوع النجاسة في الكلب هو الجسم أو عنوان كونه كلبا ، وفرض صيرورته ملحا بوقوعه في المملحة.

واستصحاب الموضوع الواقعي في الأوّل والثالث لا يثبت كون الموضوع هو المحتمل الباقي. وفي الثاني لا يثبت كون الباقي هو الموضوع أوّلا إلّا على القول بالاصول المثبتة. ولا يصحّ استصحاب الحكم أيضا ، لعدم العلم ببقاء موضوعه ، كما ذكره المصنّف رحمه‌الله.

2578. دفع لتوهّم منع كون الأصل مثبتا ، بتقريب أنّه فرق واضح فيما أخذ من الكرّ شيء فشكّ في بقائه على الكريّة ، بين استصحاب وجود الكرّ لإثبات كون الموجود كرّا ، وبين استصحاب بقاء الموجود في زمان الشكّ على صفة الكريّة الثابتة له في السابق. وما نحن فيه من قبيل الثاني ، وإثبات الأصل إنّما يلزم على الأوّل ، وهو واضح. وأمّا كون ما نحن فيه من قبيل الثاني ، فإنّه كما يقال : إنّ هذا الموجود كان في السابق كرّا ، والأصل بقائه على صفة الكريّة ، كذلك يقال في الكلب الواقع في المملحة : إنّ هذا الموجود كان موضوعا للنجاسة ، فالأصل بقائه على هذه الصفة.

وأمّا استصحاب الحكم ، فلأنّه كان ثابتا لأمر لا يعلم بقاؤه ، وبقاؤه قائما بهذا الموجود الباقي ليس قياما بنفس ما قام به اوّلا ، حتّى يكون إثباته إبقاء ونفيه نقضا.

إذا عرفت ما ذكرنا ، فاعلم : أنّه كثيرا ما يقع الشكّ في الحكم من جهة الشكّ في أنّ موضوعه ومحلّه هو الأمر الزائل ولو بزوال قيده المأخوذ في موضوعيّته حتى يكون الحكم مرتفعا ، أو هو الأمر الباقي والزائل ليس موضوعا ولا مأخوذا فيه ، فلو فرض شكّ في الحكم كان من جهة اخرى غير الموضوع ، كما يقال : إنّ حكم النجاسة في الماء المتغيّر ، موضوعه نفس الماء ، والتغيّر علّة محدثة للحكم ، فيشكّ في علّيته للبقاء.

فلا بدّ من ميزان يميّز به القيود المأخوذة في الموضوع عن غيرها ، وهو أحد امور : الأوّل : العقل ، فيقال : إنّ مقتضاه (2579) كون جميع القيود قيودا للموضوع مأخوذة فيه ، فيكون الحكم ثابتا لأمر واحد يجمعها ؛ وذلك لأنّ كلّ قضيّة وإن كثرت قيودها المأخوذة فيها راجعة في الحقيقة إلى موضوع واحد ومحمول واحد ، فإذا شكّ في ثبوت الحكم السابق بعد زوال بعض تلك القيود ، سواء علم كونه

فإن قلت : إنّ المتيقّن من كونه على صفة الموضوعيّة في السابق إنّما هو بعنوان الكلبيّة ، فلم يعلم بقاء الموصوف حتّى يصحّ استصحاب صفته.

قلت : إنّ الأمر في الكرّ أيضا كذلك ، لعدم العلم بكون الموجود في زمان الشكّ كرّا في السابق ، وإلّا لم يقع موردا للاستصحاب ومحلّا للشكّ ، فكما أنّ استصحاب الصفة هنا مبنيّ على المسامحة في موضوعها ، كذلك فيما نحن فيه.

ولكنّك خبير بأنّ هذه المسامحة العرفيّة ـ على تقدير تسليمها في مثال الكلب ـ لا تتمّ في جميع موارد ما نحن فيه ، كما يظهر من ملاحظة الأقسام المتقدّمة في الحاشية السابقة. مضافا إلى عموم ما أورد عليه المصنّف رحمه‌الله.

2579. توضيحه : أنّ الاستصحاب هو إثبات عين الحكم السابق لعين الموضوع السابق ، والحكم بالعينيّة لا يتمّ عقلا إلّا بعد إحراز جميع القيود المحتمل أخذها في موضوع الحكم السابق ، فتكون جميع القيود المحتملة كذلك ، في ظاهر حكم العقل في حكم القيود المعلوم أخذها في الموضوع ، في وجوب إحرازها في

قيدا للموضوع أو للمحمول أو لم يعلم أحدهما ، فلا يجوز الاستصحاب ؛ لأنّه إثبات عين الحكم السابق لعين الموضوع السابق ، ولا يصدق هذا مع الشكّ في أحدهما. نعم ، لو شكّ بسبب تغيّر الزمان (2580) المجعول ظرفا للحكم كالخيار ، لم يقدح في جريان الاستصحاب ، لأنّ الاستصحاب مبنيّ على إلغاء خصوصيّة الزمان الأوّل.

جريان الاستصحاب. والظاهر أنّ هذا هو المراد ، لا ما يتوهّم من ظاهر العبارة من استقلال العقل بكون جميع القيود المحتملة داخلة في الموضوع الأوّلي للحكم حتّى يمنع ذلك. وهو واضح بعد التأمّل في العبارة.

ثمّ إنّ جميع القيود المذكورة في الكلام ـ سواء كانت قيودا للموضوع أو المحمول ـ راجعة في الحقيقة إلى قيود الموضوع. فإذا قيل : الماء ينجس إذا تغيّر ، فهو في معنى قولنا : الماء المتغيّر ينجس بالملاقاة. وكذا في الأمثلة العرفيّة إذا قيل : إن جاءك زيد فأكرمه ، فهو في معنى قولنا : يجب إكرام زيد الجائي ، وهكذا. ولذا اشتهر اشتراط بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب ، مع أنّ الشرط بقاء كلّ من الموضوع والمحمول بقيودهما المأخوذة فيهما في السابق ، كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله.

ثمّ إنّ هذا الدليل لعلّه ظاهر مستند الأخباريّين في نفي حجّية الاستصحاب في الأحكام الكلّية ، نظرا إلى أنّ الشكّ في بقاء الحكم لا بدّ أن ينشأ من تغيّر بعض القيود المأخوذة في الموضوع في ظاهر الأدلّة. وقد تقدّم كلام للأمين الأسترآبادي في فوائده المكيّة ، عند بيان قول من فصّل بين الحكم الكلّي والجزئي في جريان الاستصحاب من أقوال المسألة ، فراجع.

2580. حاصله : دعوى صحّة إلغاء خصوصيّة الزّمان فيما اعتبر من باب الظرفيّة خاصّة للمتيقّن السابق ، وكانت سببيّة تغيّر الزمان للشكّ في بقاء الحكم ، لأجل احتمال انقضاء استعداده بسبب طول الزّمان ، كما يظهر من تمثيله بالخيار ، لأنّ ثبوته للمغبون لأجل الضّرر المتوجّه إليه ، وهو منجبر بثبوت خيار الفسخ له في أوّل زمان اطّلاعه.

فالاستصحاب في الحكم الشرعيّ لا يجري إلّا في الشكّ من جهة الرافع ذاتا أو وصفا ، وفيما كان من جهة مدخليّة الزمان. نعم ، يجري في الموضوعات الخارجيّة (2581) بأسرها.

ثمّ لو لم يعلم مدخليّة القيود في الموضوع كفى في عدم جريان الاستصحاب الشكّ في بقاء الموضوع ، على ما عرفت مفصّلا.

الثاني : أن يرجع في معرفة (2582)

نعم ، لو احتملت خصوصيّة الزمان في موضوع الحكم أو ثبوته له لم يكن محلّ للاستصحاب ، لعدم صدق البقاء حينئذ إلّا على بعض الوجوه ، كما تقدّم عند بيان الاستصحاب في الأزمان والزمانيّات.

2581. لعلّ الوجه فيه ما تقدّم من المصنّف رحمه‌الله من دعوى بقاء الموضوع دائما في استصحاب وجود الموضوعات. ولكنّك خبير بأنّه أخصّ من المدّعى ، لأنّ المراد بالموضوعات هنا أعمّ من ذواتها وأعراضها. وبعبارة اخرى : أنّ المراد باستصحاب الموضوعات هنا أعمّ من استصحاب وجود الموضوع الخارجي كاستصحاب حياة زيد ، ومن استصحاب ما يعرضه كاستصحاب قيامه. وما ذكره هناك إنّما يتأتّى في الأوّل دون الثاني ، كما يظهر ممّا ذكره هناك.

وقوله : «بأسرها» يعني : أعمّ ممّا كان الشكّ فيه في المقتضي ، كما إذا كان الشكّ في حياة زيد من جهة الشكّ في انقضاء استعداده للبقاء ، وممّا كان الشكّ في الرافع ، كما إذا شكّ في حياته من جهة الشك في عروض مانع منها من قتل ونحوه.

وأنت خبير بأنّا قد أشرنا هناك إلى أنّ ما ذكره في فرض بقاء الموضوع في استصحاب الموضوعات ، إنّما يتمّ فيما كان الشكّ فيه في الرافع دون المقتضي ، فراجع ولا تغفل.

2582. توضيح المقام على هذا الميزان : أنّ موضوع الحكم ـ إطلاقا وتقييدا ـ قد يكون مبيّنا في الكتاب والسنّة ، فيفرّق بين قوله : الماء المتغيّر نجس ، و

الموضوع للأحكام إلى الأدلّة ، ويفرّق بين قوله : " الماء المتغيّر نجس" وبين قوله : " الماء ينجس إذا تغيّر" ، فيجعل الموضوع في الأوّل الماء المتلبّس بالتغيّر ، فيزول الحكم بزواله ، وفي الثاني نفس الماء فيستصحب النجاسة لو شكّ في مدخليّة التغيّر في بقائها ، وهكذا. وعلى هذا فلا يجري الاستصحاب فيما كان الشكّ من غير جهة الرافع إذا كان الدليل غير لفظيّ لا يتميّز فيه الموضوع ؛ لاحتمال مدخليّة القيد الزائل فيه.

قوله : الماء ينجس إذا تغيّر. فيستصحب النجاسة بعد زوال التغيّر على الثاني دون الأوّل ، لأنّ الموضوع على الأوّل هو الماء بوصف تغيّره ، وقد زال بزوال قيده. وعلى الثاني هو الماء من حيث هو ، والتغيّر سبب لعروض الحكم وحدوثه ، فإذا شكّ في كون العلّة المحدثة مبقية وعدمه تستصحب النجاسة.

وقد لا يكون الموضوع مذكورا في الكتاب والسنّة ، أو يكون مجملا فيهما ، بأن ثبت الحكم بدليل لبّي من إجماع ونحوه أو لفظيّ مجمل ، بأن ثبتت بالإجماع مثلا نجاسة الماء المتغيّر أو الكلب ، وشكّ في أنّ موضوع النجاسة هو الماء بوصف التغيّر والكلب بعنوان كونه كلبا ، أو ذات الماء في الأوّل ومطلق الجسم في الثاني ، إلّا أنّ الوصف والعنوان سببان لحدوث الحكم دون بقائه ، فإذا زال التغيّر وصار الكلب ملحا بوقوعه في المملحة لم يجز استصحاب النجاسة ، لعدم العلم ببقاء موضوعها.

ومن هنا يسقط الاستصحاب عن درجة الاعتبار في كثير من الموارد التي تمسّك به فيها القوم ، لعدم تعيّن موضوع الحكم فيها بالكتاب والسنّة ، لعدم وروده فيهما ، كمسائل الاجتهاد والتقليد. فإذا صار المجتهد المطلق متجزّيا أو الأعلم مساويا لغيره أو للعامي ، لأجل عدم ممارسة الكتب في زمان طويل ، أو صار الحيّ ميّتا أو نحو ذلك ، لا يجوز استصحاب جواز العمل له ولغيره برأيه في الأوّل ، ووجوب البقاء على تقليده في الأخيرين ، لاحتمال تقيّد الموضوع في الأوّل بالإطلاق ،

الثالث : أن يرجع في ذلك إلى العرف (2583) ،

وفي الأخيرين بوصف الأعلميّة والحياة.

2583. توضيحه أن يقال : إنّ المعيار في تمييز القيود المأخوذة في الموضوع من غيرها هو حكم العرف باتّحاد القضيّتين المعتبرتين في الاستصحاب وإن تغايرتا في الواقع فإذا ثبتت نجاسة الماء المتغيّر شرعا ، فمع زوال التغيّر إن حكم العرف بأنّ هذا الماء ـ أعني : ما زال تغيّره ـ هو الذي كان نجسا في السابق ، يحكم بجريان الاستصحاب فيه وإلّا فلا.

وبعبارة أوضح : إذا ثبتت نجاسة الماء المتغيّر شرعا ، فإذا ثبتت نجاسته بعد زوال تغيّره أيضا بخطاب جديد آخر ، فإن كان هذا الخطاب الجديد محمولا عند العرف على إمضاء الحكم الأوّل ، بأن قالوا بأنّ هذا الخطاب تأكيد لبيان النجاسة السابقة ، فهو مورد للاستصحاب لو لا الخطاب الجديد. وإن كان محمولا على بيان إنشاء جديد مغاير للإنشاء الأوّل ، لنجاسة الماء قبل زوال تغيّره ، فهو ليس بمورد له أصلا.

وبعبارة ثالثة : أنّه إذا كان المورد بحيث لو ورد في الشرع زوال الحكم أو عدمه بعد زوال بعض قيود موضوعه ، فإن كان يعدّ ذلك رفعا أو بقاء للحكم الأوّل كما في مثال الإنسان والكلب ، حيث إنّهما إذا ماتا حكم العرف بارتفاع طهارة الأوّل وبقاء نجاسة الثاني ، فهو مورد للاستصحاب ، وإن لم يصدق الارتفاع والبقاء بالمداقّة العقليّة ، وكذا في مثال الزوجيّة وغيره ممّا أشار إليه المصنّف رحمه‌الله ، وإلّا لا يكون موردا له ، مثل المنيّ إذا صار إنسانا ، لأنّ حكم الشارع بطهارة الإنسان لا يعدّ رفعا لنجاسة المنيّ ، وهكذا ممّا ستعرفه.

ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يثبت موضوع الحكم في الكتاب والسنّة وكان مبيّنا فيهما إطلاقا وتقييدا ، أم كان ثابتا بالإجماع ونحوه ، لأنّ المدار في جميع الموارد على صدق بقاء الموضوع عرفا. فإذا حكم العرف بعد زوال التغيّر أنّ هذا

الماء كان نجسا تستصحب نجاسته ، وإلّا فلا ، سواء كان الموضوع في الأدلّة الماء المطلق ، بأن كان التغيّر سببا لحدوث الحكم ، أو المقيّد بالتغيّر ، أو لم يكن الموضوع مذكورا في الأدلّة.

فلنا هنا من الكلام مقامان : أحدهما : أنّ العرف هل يسامح في الموضوع ، بأن يقول : إنّ هذا الماء مشيرا إلى ما زال عنه التغيّر ، كان نجسا في السابق أو لا؟ وثانيهما : بيان الدليل على اعتبار هذه المسامحة العرفيّة.

أمّا المقام الأوّل فهو ممّا يشهد به العيان ، ويقضي به الوجدان في الجملة. ولذا ترى أنّهم لا يفرّقون بين قولنا : الماء المتغيّر نجس ، وقولنا : الماء ينجس إذا تغيّر ، فيزعمون كون الموضوع على التقديرين هو مطلق الماء ، والتغيّر سببا لحدوث الحكم ، فيقولون بعد زوال التغيّر : إنّ هذا الماء كان نجسا. وكذا يزعمون طهارة السمك ـ بعد موته في خارج الماء ـ هي الطهارة الثابتة في حال حياته ، من دون التفات إلى اختلاف الموضوعين.

وبالجملة ، إنّ الأمر في ذلك تابع للمقامات ، وليس في حكمهم باتّحاد القضيّتين ضابط يؤخذ به. ولعلّ الأغلب في باب الطهارة والنجاسة هو ذلك ، لزعمهم قيامهما بالأجسام من دون مدخليّة الأوصاف فيهما ، ولذا حكم الفاضلان ـ كما نقل عنهما المصنّف رحمه‌الله ـ ببقاء نجاسة الأعيان النجسة بعد الاستحالة ، كما إذا صار الكلب ملحا إذا وقع في المملحة ونحوه ، والمشهور بنجاسة الأجزاء التي لا تحلّها الحياة من نجس العين كالعظم والشعر ، خلافا للمرتضى فحكم بطهارتها.

نعم ، في بعض الموارد لا يساعد العرف اتّحاد القضيّتين ، كما عرفته من مثال المنيّ الذي خلق منه الإنسان. وقد أفرط الوحيد البهبهاني ـ فيما حكي عنه ـ فحكم بنجاسة أولاد الكفّار استصحابا للنجاسة. وهو كما ترى بمكان من الضعف ، لعدم مساعدة العرف لدعوى اتّحاد القضيّتين بعد الاطّلاع على الانقلابات الكثيرة

العارضة للمنيّ إلى أن صار إنسانا ، لعدّهم المنيّ موضوعا والإنسان موضوعا آخر. ويزعمون نجاسة الكفّار مغايرة لنجاسة اصولهم ، ويحملون الخطاب الوارد في نجاستهم على إنشاء جديد ، لا على إمضاء ما دلّ على نجاسة المنيّ.

ثمّ إنّ مسامحة العرف في دعوى اتّحاد الموضوعين بعد زوال بعض قيود الموضوع الأوّل أو أجزائه على وجهين :

أحدهما : أن يكون ذلك بتصرّف منهم في موضوع الحكم ، بأن كان الموضوع عندهم عامّا للواجد للقيد والفاقد له ، وإن كان الحكم في الأدلّة محمولا على المقيّد ، كما يظهر ممّا تقدّم من الأمثلة وأشرنا إليه آنفا.

فإن قلت : مع فرض عموم الموضوع ـ ولو في نظر أهل العرف ـ كان الدليل بعمومه شاملا للزمان الثاني ، فلا يبقى مورد للاستصحاب ، لعدم جريانه مع وجود الدليل الاجتهادي في مورده ، وافقه أو خالفه.

قلت : لا بدّ أن يكون الشكّ في بقاء الحكم حينئذ ناشئا من سبب آخر سوى الشكّ في بقاء الموضوع ، مثل الشكّ في كون التغيّر مع كونه علّة محدثة للنجاسة علّة مبقية لها أيضا أو لا ، وإن كان الموضوع في الأدلّة هو مطلق الماء كما أشرنا إليه.

وثانيهما : أن يكون بدعوى دخول الفاقد للقيد تحت الواجد له على سبيل الادّعاء ، نظير ما ذكر السكّاكي في باب الاستعارة.

وأمّا المقام الثاني فالدليل عليه من وجوه :

أحدها : أنّه لا ريب أنّ العرف كما أنّه محكم في تعيين الأوضاع ، بمعنى كون تبادر معنى من لفظ من دون قرينة عندهم دليلا على كونه موضوعا له ، كذلك في تعيين المرادات ، كما يقال : إنّ قوله عليه‌السلام : «لا صلاة إلّا بطهور» ونحوه ظاهر عرفا في نفي الصحّة دون الذات. فنقول حينئذ : إنّ قوله عليه‌السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» ظاهر عرفا في وجوب بقاء ما كان متيقّنا في السابق ، ولا ريب في عدم صدق

البقاء من دون بقاء الموضوع ، وحينئذ إذا فرض صدق البقاء عرفا مع زوال بعض قيود الموضوع يجب البناء على الحالة السابقة لا محالة ، وإن لم يصدق بالمداقّة العقليّة. نعم ، يعتبر في حكم العرف أمران :

أحدهما : أن يكون حكمهم بالبقاء مع زوال بعض قيود الموضوع من جهة فهمهم للموضوع أعمّ من واجد القيد وفاقده ، لا من جهة حكم عقولهم القاصرة بذلك ، إذ قد يشتبه جهة البحث عن فهم العرف بحكم العقل وبالعكس. ولذا ترى احتجاجهم في مسألة اجتماع الأمر والنهي لعدم جواز اجتماعهما ، بأنّ المولى إذا أمر عبده بالخياطة ، ونهاه عن الكون في مكان مخصوص ، وخاطه في هذا المكان عدّ مطيعا وعاصيا لجهتي الأمر والنهي. وأجيب عنه بمنع كونه مطيعا والحال أنّه عاص ، ذهولا عن أنّ محلّ النّزاع في تلك المسألة إنّما هو بحسب العقل دون العرف ، كما قرّر في محلّه. واستدلّ المحقّق القمّي أيضا على وجود الكلّي الطبيعي بفهم العرف له من الإطلاقات وإن لم يكن له وجود في الواقع ، غفلة عن كون الكلام فيه بحسب العقل دون العرف.

وكيف كان ، فالوجه فيما ذكرناه واضح ، إذ الكلام هنا في تعيين المصاديق العرفيّة لقوله عليه‌السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» وهو لا يتمّ إلّا بتعيين ما يفهمه العرف موضوعا للحكم في الخطابات حتّى يتفرّع عليه صدق البقاء والارتفاع ، ولا يناط ذلك على ما هو مناط الحكم وموضوعه عند العقل فيما كان له إليه سبيل ، لأنّ موضوع الحكم قد يكون عند العرف أعمّ منه عند العقل ، إذ الموضوع في استصحاب البراءة عند العقل هو عدم الشعور والعقل ، وعند العرف على ما هو المستفاد من الخطابات الشرعيّة هو الصبوة ، فإذا حصل العقل والشعور بعد البلوغ وشكّ في توجّه الحكم الشرعيّ إليه يصحّ استصحاب البراءة عرفا لا عقلا ، لأنّ موضوع الحكم عرفا وإن كان هو الصبا ، إلّا أنّ حصول البلوغ عندهم من قبيل

تبدّل حالات الموضوع دون تغيّره ، ولذا شاع استصحاب البراءة من دون خلاف يعرف ، مع دعوى الإجماع على اشتراط بقاء الموضوع في جريانه.

وثانيهما : أن لا يكون حكمهم بالبقاء مع زوال بعض قيود الموضوع لأجل المسامحة منهم في إطلاق الواجد للقيد للفاقد له ، لعدم الدليل على المسامحة في موضوعات الأحكام الشرعيّة. ومسامحتهم في المكيل والموزون بقليل من الزيادة والنقيصة ، كمثقال من الحنطة أو الشعير أو غيرهما من الحبوب في جنب منّ منها ، ومدّ في جنب أمنان وهكذا ، مع كون الأكيال والموازين موضوعتين بمقدار معيّن في الواقع ، إنّما هي لأجل فهم غرض الشارع وعدم إضرار هذا المقدار اليسير من الزيادة والنقيصة عنده في المحقّرات ، وإلّا فلا ريب أنّهم يحتاطون ويداقّون في الامور الخطيرة العظيمة كالفضّة والذهب والجواهر ، فيحاسبون فيها بوزن ربع حبّة من حنطة. وكذا ترى الفقهاء يحتاطون في تعيين مقدار المسافة الموجبة للقصر ، وفي دخول الليل والنهار للصوم ، وفي مقدار الفطرة والكرّ ومقدار أيّام الحيض ، إلى غير ذلك ممّا لم يثبت جواز المسامحة فيه.

وبالجملة ، إنّ المعتبر في المقام فهم العرف عموم الموضوع للواجد لبعض القيود والفاقد له ، من دون أن يكون حكمهم بالبقاء لأجل مسامحتهم في إطلاق الواجد على الفاقد على ما عرفت.

فإن قلت : إنّ هذا كلّه مسلّم ، إلّا أنّ استصحاب الحكم السابق في موارد حكم العرف ببقاء الموضوع مع تغيّر بعض قيوده معارض باستصحاب العدم ، لكون الفاقد له مسبوقا بعدم هذا الحكم ، مثل أنّ استصحاب نجاسة الماء المتغيّر بعد زوال التغيّر معارض باستصحاب عدم تنجّس غير المتغيّر.

قلت : إنّ هذا إنّما يتّجه إن كان الواجد للقيد والفاقد له موضوعين مختلفين ، وقد فرضنا كونهما موضوعا واحدا في نظر العرف ، فلا وجه لاستصحاب العدم حينئذ بعد انقلابه إلى الوجود. مع أنّ الشكّ في بقاء العدم مسبّب عن الشكّ في

بقاء النجاسة ، فباستصحابها يزول الشكّ عنه ، لكون استصحاب الوجود موضوعيّا ، والعدم بمنزلة الحكمي ، فيقدّم عليه من باب الحكومة إجماعا على ما ادّعاه بعضهم.

وثانيها : أنّه لو لم يعتبر العرف في الحكم بالبقاء مع تغيّر بعض قيود الموضوع أو أجزائه لزم تخطئة أكثر العلماء بل جميعهم ، لإطباقهم ظاهرا ـ كما ادّعاه في الرياض ـ على جواز استصحاب الكرّية بعد الأخذ منه بمقدار يشكّ معه في بقائه على الكرّية ، لأنّ الموجود في السابق قبل أخذ شيء منه موضوع وبعده موضوع آخر ، وليس تصحيح وجه جريانه إلّا ما ذكرناه ، من كون الماء قبل الأخذ منه وبعده موضوعا واحدا في نظر العرف ، لوضوح عدم وصول نصّ في ذلك إليهم اختفي علينا ، فإذا جاز استصحاب الحكم مع تغيّر بعض أجزاء موضوعه ، فمع تغيّر بعض أوصافه بطريق أولى. وقد عملوا أيضا بالاستصحاب فيما صار الأرض جصّا أو نورة بالإحراق مع زوال وصف الأرضيّة ، وكذا في الماء المتغيّر وفي المضاف إذا أضيف إليه المطلق أو بالعكس ، بحيث يشكّ معه في بقائه على الإضافة أو الإطلاق ، إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة التي عملوا فيها بالاستصحاب مع زوال بعض أوصاف الموضوع ، يجدها المتتبّع في الفقه.

وثالثها : أنّ مشترط بقاء الموضوع مع جميع قيوده وعدم اعتداده بالعرف في ذلك ، إن أراد به اشتراط بقائه بجميع قيوده الواقعيّة فلا سبيل لنا إليه. وإن أراد اشتراط بقائه بجميع قيوده الثابتة في ظاهر الأدلّة من الكتاب والسنّة ، فلا ريب أنّ أهل العرف لا يفرّق بين قول الشارع : الماء المتغيّر نجس ، وقوله : الماء ينجس إذا تغيّر ، في فهم كون الموضوع على التقديرين هو الماء مطلقا ، وكون التغيّر سببا لحدوث الحكم. فإذا شكّ في كون العلّة المحدثة مبقية وعدمه ، يصحّ استصحاب النجاسة على التقديرين ، وإن كان الموضوع في ظاهر الدليل الأوّل هو المقيّد المنتفي بانتفاء قيده بالمداقّة. وبالجملة إنّه بعد جعل المدار في تعيين الموضوع على ظواهر الأدلّة ، لا بدّ من جعل المناط ما فهمه العرف في تعيينه عموما أو خصوصا.

هذا والإنصاف أنّ الأدلّة المذكورة لا تخلو من مناقشة.

أمّا الأوّل ، فإنّ العرف وإن كان محكّما في تعيين الأوضاع والمرادات ، إلّا أنّ الشبهة في المقام في مصداق المراد لا فيه نفسه ، ولا اعتداد به في تعيين المصاديق الخارجة ، وذلك لأنّ المراد بقوله عليه‌السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» وإن كان مبيّنا ، وهو وجوب إبقاء المتيقّن السابق ، إلّا أنّ الشبهة إنّما هي في صدق البقاء مع زوال بعض قيود الموضوع ، واعتقاد العرف لصدق البقاء فيه لا اعتداد به ، نظير ما لو فرض اعتقاد العرف لصدق الكلب على الغنم ، فلا يحكم بذلك بنجاسته وحرمة أكل لحمه.

وأمّا الثاني ، فإنّ مخالفة العلماء لم يقم دليل على المنع منها ما لم يبلغ اتّفاقهم إلى حدّ الإجماع. وما تقدّم من الموارد التي عمل فيها العلماء بالاستصحاب لم يثبت تحقّق الإجماع فيها. وأمّا استصحاب الكرّية الذي ادّعى صاحب الرياض الإجماع عليه ، فلعلّ عمل العلماء فيه ليس بالاستصحاب الوجودي ، أعني : استصحاب الكرّية ، إذ يحتمل أن يكون حكمهم بالكرّية وترتيب آثارها عليه لأجل استصحابات عدميّة ، مثل أصالة عدم عروض ما يخرجه من الكرّية ، وعدم عروض ما يوجب تنجّس الماء بالملاقاة ونحوهما. ولعلّ بناء العقلاء ثابت على اعتبار الاصول العدميّة كالاصول اللفظيّة. والكلام في اعتبار الاستصحاب مع تغيّر بعض قيود موضوعه إنّما هو على تقدير القول باعتباره من باب الأخبار ، وكفاية صدق البقاء عرفا في تحقّق مفهومها على ما تقدم ولا يرد عليهم أنّ إثبات الكرّية بأصالة عدم عروض ما يخرجه من الكرّية من قبيل الاصول المثبتة ، لأنّ عدم الاعتداد بها إنّما هو على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار دون بناء العقلاء ، على ما تقدّم في محلّه.

وأمّا الثالث ، فإنّ عدم تفرقة العرف بين قوله : الماء المتغيّر نجس ، وقوله : الماء ينجس إذا تغيّر ، في فهم كون الموضوع أعمّ من واجد الوصف والفاقد له على

التقديرين. وكون التغيّر سبب حدوث الحكم لا داخلا في الموضوع على الأوّل دون الثاني ، لعلّه مبنيّ على المسامحة في إطلاق الواجد على الفاقد ، لا من جهة فهم عموم الموضوع حقيقة ، وقد تقدّم عدم الاعتداد بهذه المسامحة العرفيّة. ولعلّك لو نبّهتهم على جهة الفرق بين الكلامين ، وكون التغيّر قيدا للموضوع في أحدهما وللمحمول في الآخر ، اعترفوا بخطائهم في دعوى عموم الموضوع. ومع ذلك كلّه هذه الطريقة هي المعروفة بينهم ، لما عرفت من عملهم بالاستصحاب في موارد كثيرة لا يتمّ العمل به فيها إلّا بالقول باعتبار العرف.

وقد اضطربت كلماتهم في العمل بالاستصحاب فيما يعرض تغيّر في الموضوع في الجملة ، فقد نقل المصنّف رحمه‌الله عن الفاضلين في المعتبر والمنتهى الحكم بنجاسة الأعيان النجسة بعد الاستحالة ، كالعذرة والميتة بعد استحالتهما ترابا.

وقال الشهيد في الذكرى : «لو استحالت العين النجسة كالعذرة والميتة ترابا يحكم بطهارته ، لقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «التراب طهور». ولو صار ملحا أمكن ذلك ، لزوال الاسم والصورة».
وقال العلّامة في القواعد : «وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا ، والعذرة امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتّى استحالت ترابا ، نظر».
وقال ولده فخر الدّين في الإيضاح : «ومنشأ النظر أنّ العين ـ وهي الجسميّة الخاصّة موجودة ، وإنّما تغيّرت الصفات فتبقى النجاسة ، لأنّ النجاسة ذاتيّة ، وأنّ النجاسة حكم معلّق بذات الكلب ، إمّا باعتبار صفاته النوعيّة ، وإمّا باعتبار الأعراض الخاصّة اللاحقة للجواهر المتساوية ، مع القول بعدم استغناء الباقي على كلا التقديرين ، فقد زالت علّة النجاسة ، فيزول المعلول» انتهى.

وتردّد فيه الأردبيلي أيضا في شرح الإرشاد. وفصّل جماعة كما نقله المصنّف رحمه‌الله بين النجس والمتنجّس ، وأوّل من نبّه عليه الفاضل الهندي فيما أعلم.

وقال المحقّق القمّي رحمه‌الله بعد أن حكم بكون المعيار في اختلاف الأحكام على تبدّل الحقائق عرفا لا محض تغيّر الأسماء : «والحاصل أنّ الحقائق المتخالفة عرفا ـ كالعذرة والتراب والرماد ـ لها أحكام مستقلّة برأسها ، سواء كانت متوافقة في الحكم أو متخالفة. وأمّا مسحوق ماهيّة كالطحين للحنطة ، أو منضوجها كاللحم المطبوخ والخبز ونحو ذلك ، فلا يتبدّل بذلك حقيقتهما عرفا ، كما لا يتبدّل حقيقة أيضا ، فما ثبت تبدّل حقيقته عرفا فينتفي فيه حكم الاستصحاب ، لثبوت التعارض حينئذ بين ما دلّ على حكم حقيقته المستحال إليه وما يستصحب من حكم المستحيل ، فعموم ما دلّ على طهارة التراب أو الدود أو الملح وحلّيتهما تعارض استصحاب النجاسة ، وسنبيّن أنّ الاستصحاب من حيث هو لا يعارض الدليل من حيث هو».
ثمّ ذكر نظير هذا الكلام في الانتقال ، مثل انتقال دم الإنسان إلى بطن القمّل والبرغوث والبقّ ، وقال : «وهاهنا وإن كان تبدّل الحقيقة في غاية الخفاء ، سيّما في أوّل مصّ هذه الحيوانات للدم خصوصا في العلق ، ولكن إطلاق دم الحيوان الغير ذي النفس على هذا الدم ، مع عدم تصوّر دم لأغلب هذه الحيوانات إلّا ما في بطنها من جهة المصّ ، يوجب الحكم بالطهارة. ففي الحقيقة يرجع الكلام في أمثال ذلك إلى وجود المعارض ، لا عدم إمكان جريان الاستصحاب ، ولذلك توقّف بعض المتأخّرين في إفادة تغيّر الموضوع في ترك العمل بالاستصحاب ، وتأمّل في كون تغيّر الموضوع قاطعا للاستصحاب». انتهى.

وادّعى صاحب الفصول أنّه لو لا النصّ الدالّ على طهارة الخمر إذا انقلب خلّا لحكمنا بنجاسته للاستصحاب. وهذه الكلمات كما ترى مختلفة في هذا المضمار ، حيث حكم بعضهم بالطهارة بالاستحالة ، وآخر بالنجاسة ، وثالث تردّد فيه. وبعضهم جعل الموضوع هو الأجسام معرّاة عن الأوصاف المقارنة لها ، وآخر هي مع الأوصاف ، وثالث جعل المدار في الحكم بالطهارة على تبدّل الحقيقة عرفا ،

واختلف الحاكمون بها في منشأ حكمهم. ومنشأ جميع ذلك هو عدم معرفة أنّ موضوع الحكم قبل الاستحالة أيّ شيء هو. وممّا قدّمناه يظهر أنّ كون الاستحالة من المطهّرات غير مسلّم فيما بينهم.

فإن قلت : إنّهم قد تسالموا على كون النار مطهّرة لما أحالته ، وليس ذلك إلّا للاستحالة ، فكيف يجتمع هذا التسالم مع ذلك الخلاف؟
قلت : إنّ تطهير النار لما أحالته لعلّه لأجل خصوصيّة فيها ، لا لأجل مجرّد الاستحالة من حيث هي.

ثمّ إنّه يظهر من المحقّق القمّي رحمه‌الله جريان الاستصحاب مع حصول الاستحالة ، حيث حكم بالتعارض بينه وبين دليل المستحيل إليه. ولعلّه أيضا ظاهر الشّهيد ، حيث حكم بطهارة المستحال إليه بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله «التراب طهور» لا بقاعدة الطهارة ، فظاهره أنّه لو لا الإطلاق لكان المتّجه استصحاب النجاسة.

ويرد عليهما : منع إجداء مثل هذا الإطلاق على تقدير تسليم جريان الاستصحاب في المقام ، لأنّ هذه الإطلاقات إنّما وردت لبيان تشريع أحكام هذه الموضوعات ، فلا تشمل لبيان أحكامها بعد الاستحالة ، فيبقى الاستصحاب بعدها بلا معارض.

ويرد على المحقّق القمّي رحمه‌الله عدم اطّراد حكم التعارض في كلّ مورد ، إذ قد لا يكون لدليل المستحال إليه إطلاق كما عرفت. ولذا ترى الشهيد في الذكرى قد تمسّك في طهارة العذرة المستحالة ترابا بإطلاق قوله عليه‌السلام : «التراب طهور». واحتمل الطهارة في صورة الاستحالة ملحا ، بزوال الاسم والصورة لا بالإطلاق. وهو ظاهر في الاستناد فيها إلى قاعدة الطهارة.

والتحقيق في المقام أخذ طريقة وسطى ، لا جعل المدار على إحراز الموضوع الواقعي مطلقا ، ولا ملاحظة الأدلّة كذلك ، ولا العرف كذلك ، وهي أن يقال : إنّ موضوع الحكم مع قيوده إن كان ثابتا بالكتاب والسنّة ، فلا بدّ من إحرازه مع

جميع قيوده الثابتة فيهما ، سواء حكم العرف ببقاء الموضوع مع انتفاء بعض قيوده أم لا ، لما عرفت من الإشكال في الأخذ بطريقة العرف. وإن كان ثابتا باللبّ من إجماع ونحوه أو بدليل لفظيّ مجمل ، فلا بدّ من إحرازه بجميع قيوده الواقعيّة ، فلا يجري الاستصحاب مع الشكّ في إحراز بعضها ، فضلا عن العلم بانتفاء بعضها لعدم صدق البقاء والارتفاع من دون إحراز جميعها على ما تقدّم.

ومن هنا يظهر الكلام في الاستحالة والانقلاب والانتقال أيضا ، لأنّه إذا حصلت هذه التغيّرات وزال بها عنوان المستحال الثابت بالكتاب أو السنّة ، لا يصحّ استصحاب حكم المستحال إلى المستحال إليه. وكذلك إذا ثبت بدليل لبّي من إجماع ونحوه أو لفظيّ مجمل ، لاحتمال مدخليّة عنوان المستحال في قوام حكمه ، وقد زال بالاستحالة بالفرض ، فيشكّ معه في بقاء الموضوع ، فلا يصحّ استصحاب حكمه.

فإن قلت : إنّ مقتضى ما ذكرت دوران الأحكام مدار أسماء موضوعاتها الثابتة بالكتاب والسنّة. وهذا على إطلاقه غير صحيح ، لأنّه لو تبدّل اسم موضوع في عرف الشارع أو المتشرّعة أو في العرف ، بأن سمّي الغنم كلبا وهجر اسمه الأوّل ، فلا شكّ في بقاء حكمه حينئذ.

قلت : إنّ تغيّر اسم الموضوع تارة يكون بمجرّد تغيّر الاسم ، من دون تغيّر في نفس الموضوع كما عرفت ، واخرى بتغيّر في نفس الموضوع. وهذا التغيّر أيضا قد يحصل بتغيّر ما هو عنوان في ترتّب الحكم عليه ومن جملة مقتضياته ، كما إذا صار الكلب ملحا بوقوعه في المملحة والعذرة ترابا ، لوضوح كون المناط في الحكم بالنجاسة هو كونه كلبا وعذرة ، واخرى بتغيّر ما لا مدخل له في قوام الحكم ، كتسمية الطحين عجينا والعجين خبزا بعد الانتقال إلى الحالة الثانية ، لوضوح كون عنوان الحكم فيهما ليس كونهما طحينا وعجينا ، بل كونهما جسمين ملاقيين للنجس ، وهذا العنوان لم يزل بعد التسمية ، فزوال الحكم إنّما هو في القسم الثاني

دون الأوّل والثالث. ومرادنا من كون الأحكام دائرة مدار أسماء موضوعاتها إنّما هو فيما كان تبدّل الاسم ناشئا من تغيّر ما هو مناط الحكم ، كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله. وكذا الكلام فيما ذكره جماعة من الفرق بين النجس والمتنجّس على نحو ما أوضحه.

وبقي في المقام شيء ، وهو أنّه كما يشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع ، كذلك يشترط بقاء المحمول أيضا. وبعبارة اخرى : يشترط في جريانه بقاء القضيّة المتيقّنة السابقة بحسب موضوعها ومحمولها إلى زمان الشكّ ، بأن كان المحمول على تقدير ثبوته في زمان الشكّ هو عين المحمول في زمان اليقين ، وذلك بأن يقال : إنّ هذا كان على تلك الحالة فهو باق عليها. فلو اختلف المحمول في القضيّتين لم يكن موردا للاستصحاب إلّا من باب المسامحة ، إن كان المورد محلّا لها ، كاستصحاب وجوب الأجزاء المتيسّرة بعد تعذّر بعض أجزاء المركّب ، لأنّ المستصحب فيه الوجوب الغيري للأجزاء الباقية ، والثابت بالاستصحاب في زمان الشكّ هو الوجوب النفسي.

وتحقيق المقام أنّ المحمول ـ وهو المستصحب ـ على أقسام :

أحدها : أن يكون المحمول في زمان الشكّ على تقدير ثبوته هو عين المحمول في القضيّة المتيقّنة ، كاستصحاب الطهارة أو النجاسة عند عروض ما يشكّ في بقائهما.

وثانيها : أن يحصل التفاوت بينهما باختلاف وصف ، مثل ما عرفت من الوجوب الغيري والنفسي ، أو بالشدّة والضعف كما في الطعوم والروائح والألوان ، بأن كان الثابت في الزمان السابق مرتبة أقوى منها ، وفي اللاحق على تقدير ثبوته فيه مرتبة ضعيفة منها ، كما إذا شكّ في بقاء لون في جسم ، ولكنّه على تقدير بقائه أضعف من الأوّل.

وثالثها : أن يعلم بانتفاء المحمول السابق ، وشكّ في ثبوت محمول آخر للموضوع السابق ، بأن علم بزوال اللون الأحمر من جسم ، وشكّ في عروض لون

فكلّ مورد يصدق عرفا أنّ هذا كان كذا سابقا جرى فيه الاستصحاب وإن كان المشار إليه لا يعلم بالتدقيق أو بملاحظة الأدلّة كونه موضوعا ، بل علم عدمه. مثلا : قد ثبت بالأدلّة أنّ الإنسان طاهر والكلب نجس ، فإذا ماتا واطّلع أهل العرف على حكم الشارع عليهما بعد الموت ، فيحكمون بارتفاع طهارة الأوّل وبقاء نجاسة الثاني ، مع عدم صدق الارتفاع والبقاء فيهما بحسب التدقيق ؛ لأنّ الطهارة والنجاسة كانتا محمولتين على الحيوانين المذكورين (*) ، وقد ارتفعت الحيوانية بعد صيرورته جمادا. ونحوه حكم العرف (2584) باستصحاب بقاء الزوجيّة بعد موت
آخر له. ولا إشكال في عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم ، كما لا إشكال في جريانه في القسم الأوّل. وإنّما الإشكال في القسم الثاني ، وجريان الاستصحاب فيه مبنيّ على اعتبار المسامحة العرفيّة في موارد ثبوتها ، وقد عرفت تحقيق الحال فيها.

وممّا ذكرناه يظهر أنّه كما يعتبر في جريانه بقاء الموضوع والمحمول في القضيّة المتيقّنة السابقة ، كذلك يعتبر فيه اتّحاد النسبة في القضيّتين ، لأنّه لازم لبقاء الموضوع والمحمول السابقين.

وهل يكفي بقاء النسبة الثابتة في ظاهر الأدلّة ، أو لا بدّ من بقاء النسبة الواقعيّة؟ فإذا ورد في كلام الشارع : كلّ جسم لاقى نجسا رطبا ينجس ، وعلمنا بأنّ السبب ليس الملاقاة مطلقا ، بل هي مع تأثّر الملاقي ، فإذا ثبتت الملاقاة للنجس مع الشكّ في بقاء رطوبة النجس حين الملاقاة ، فالقضيّة السابقة هي كون النجس رطبا ، فإن اكتفينا ببقاء هذه النسبة يحكم بنجاسة الملاقي باستصحاب بقاء الرطوبة ، وإن اعتبرنا بقاء النسبة الواقعيّة فلا ، لعدم إثبات أصالة بقاء الرطوبة تأثّر الملاقي إلّا على القول بالاصول المثبتة. والأقوى اعتبار بقاء النسبة الواقعيّة ، لأنّ الفرض أنّها السبب في الحقيقة لا النسبة الظاهريّة.

2584. يعني : بعد اطّلاعهم بالأدلّة الشرعيّة على نجاسة الميتة من الإنسان و

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : فلا معني لصدق ارتفاع الأوّل وبقاء الثاني.

أحد الزوجين ، وقد تقدّم حكم العرف ببقاء كريّة ما كان كرّا سابقا ووجوب الأجزاء الواجبة سابقا قبل تعذّر بعضها ، واستصحاب السواد فيما علم زوال مرتبة معيّنة منه ويشكّ في تبدّله بالبياض أو بسواد خفيف إلى غير ذلك.

وبهذا الوجه يصحّ للفاضلين قدس‌سرهما (2585) في المعتبر والمنتهى الاستدلال على بقاء نجاسة الأعيان النجسة بعد الاستحالة بأنّ النجاسة قائمة بالأعيان النجسة ، لا بأوصاف الأجزاء ، فلا تزول بتغيّر أوصاف محلّها ، وتلك الأجزاء باقية ، فتكون النجاسة باقية ؛ لانتفاء ما يقتضي ارتفاعها (2) ، انتهى كلام المعتبر. واحتجّ فخر الدين للنجاسة : بأصالة بقائها ، وبأنّ الاسم أمارة ومعرّف ، فلا يزول الحكم بزواله (3) ، انتهى.
وهذه الكلمات وإن كانت محلّ الإيراد ؛ لعدم ثبوت قيام حكم الشارع بالنجاسة بجسم الكلب المشترك بين الحيوان والجماد ، بل ظهور عدمه ؛ لأنّ ظاهر

الكلب ، فإنّ حكمهم بارتفاع طهارة الأوّل وبقاء نجاسة الثاني دليل على كون موضوع الطهارة والنجاسة عندهم أعمّ ممّا كان حيوانا وجمادا ، وإلّا لم يصدق الارتفاع والبقاء.

2585. لأنّ دعوى الفاضلين لقيام النجاسة بذات الأعيان النجسة لا بها مع أوصافها العارضة لها ، مبنيّة على دعوى فهم العرف موضوع النجاسة أعمّ من واجد الوصف والفاقد له ، وإن كان الموضوع في ظاهر الأدلّة هو الموصوف مع وصفه.

ثمّ المستفاد من كلامه أنّ دليل القول بالنجاسة وجوه :

أحدها : ما عرفت من عموم الموضوع. وثانيها : الأصل. والفرق بينهما : أنّ الأوّل مبنيّ على عدم مدخليّة الأوصاف في عروض النجاسة أصلا ، فلا يكون موردا للأصل. والثاني مبنيّ على كون الموضوع أعمّ من الواجد للوصف والفاقد له ، وكون الوصف علّة لحدوث النجاسة ، فمع الشكّ في كون العلّة المحدثة مبقية صحّ استصحاب النجاسة.

الأدلّة تبعيّة الأحكام للأسماء ، كما اعترف به في المنتهى في استحالة الأعيان النجسة ، إلّا أنّها شاهدة على إمكان اعتبار موضوعيّة الذات المشتركة بين واجد الوصف العنوانيّ وفاقده ، كما ذكرنا في نجاسة الكلب بالموت ، حيث إنّ أهل العرف لا يفهمون نجاسة اخرى حاصلة بالموت ، ويفهمون ارتفاع طهارة الإنسان إلى غير ذلك ممّا يفهمون الموضوع فيه مشتركا بين الواجد للوصف العنوانيّ والفاقد.

ثمّ إنّ بعض المتأخّرين (4) فرّق بين استحالة نجس العين والمتنجّس ، فحكم بطهارة الأوّل لزوال الموضوع دون الثاني ؛ لأنّ موضوع النجاسة فيه ليس عنوان المستحيل أعني الخشب مثلا ، وإنّما هو الجسم ولم يزل بالاستحالة. وهو حسن في بادئ النظر ، إلّا أنّ دقيق النظر يقتضي خلافه ؛ إذ لم يعلم أنّ النجاسة في المتنجّسات محمولة على الصورة الجنسيّة وهي الجسم ، وإن اشتهر في الفتاوى ومعاقد الإجماعات : أنّ كلّ جسم لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما فهو نجس ، إلّا أنّه لا يخفى على المتأمّل أنّ التعبير بالجسم لبيان (*) عموم الحكم لجميع الأجسام الملاقية من حيث سببيّة الملاقاة للتنجّس ، لا لبيان إناطة الحكم بالجسميّة. وبتقرير آخر : الحكم ثابت لأشخاص الجسم ، فلا ينافي ثبوته لكلّ واحد منها من حيث نوعه أو صنفه المتقوّم به عند الملاقاة.
فقولهم : " كلّ جسم لاقى نجسا فهو نجس" لبيان حدوث النجاسة في الجسم بسبب الملاقاة من غير تعرّض للمحلّ الذي يتقوّم به ، كما إذا قال القائل : " إنّ كلّ جسم له خاصيّة وتأثير" مع كون الخواصّ والتأثيرات من عوارض الأنواع.

وإن أبيت إلّا عن ظهور معقد الإجماع في تقوّم النجاسة بالجسم ، فنقول : لا شكّ (**) في أنّ مستند هذا العموم هي الأدلّة الخاصّة الواردة في الأشخاص الخاصّة مثل الثوب والبدن والماء وغير ذلك ، فاستنباط القضيّة الكليّة المذكورة منها ليس إلّا من حيث عنوان حدوث النجاسة ، لا ما يتقوّم به ، وإلّا فاللازم إناطة النجاسة في كلّ مورد بالعنوان المذكور في دليله.
__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «لبيان» ، لأداء.

(**) في بعض النسخ : بدل «لا شكّ» ، لا إشكال.

ودعوى : أنّ ثبوت الحكم لكلّ عنوان خاصّ من حيث كونه جسما ، ليست بأولى من دعوى كون التعبير بالجسم في القضيّة العامّة من حيث عموم ما يحدث فيه النجاسة بالملاقاة ، لا من حيث تقوّم النجاسة بالجسم. نعم ، الفرق بين المتنجّس والنجس : أنّ الموضوع في النجس معلوم الانتفاء في ظاهر الدليل ، وفي المتنجّس محتمل البقاء. لكنّ هذا المقدار لا يوجب الفرق بعد ما تبيّن أنّ العرف هو المحكّم في موضوع الاستصحاب (2586).
أرأيت أنّه لو حكم (2587) على الحنطة أو العنب بالحليّة أو الحرمة أو النجاسة أو الطهارة ، هل يتأمّل العرف في إجراء تلك الأحكام على الدقيق والزبيب؟! كما لا يتأمّلون في عدم جريان الاستصحاب في استحالة الخشب دخانا والماء المتنجّس بولا لمأكول اللحم ، خصوصا إذا اطّلعوا على زوال النجاسة بالاستحالة.

وثالثها : أنّ الاسم أمارة ومعرّف للموضوع ، وليس بعلّة للثبوت ، فالموضوع أعمّ ممّا صدق عليه الاسم. وهذا الوجه راجع إلى الأوّل ، لأنّه إنّما يتمّ على تقدير فهم العرف للموضوع أعمّ من الواجد للوصف والفاقد له ، وإلّا فهو مصادرة محضة وتحكّم بحت. ثمّ إنّ ضعف هذه الوجوه ـ كما ذكره المصنّف رحمه‌الله ـ ظاهر ، والحقّ ما أسلفناه في الحاشية السابقة.

2586. سواء كان المستصحب نجاسة نجس العين أم المتنجّس ، فيصحّ الاستصحاب مع صدق بقاء الموضوع مطلقا ، وإن انتفى عنوان موضوع الأوّل المأخوذ في ظاهر الأدلّة ، ولا يصحّ مع عدمه.

2587. غرضه أنّه لو ثبت فرق بين الحكم الأصلي والعرضي عند العرف لوجب أن يكون الأمر بالعكس في المثالين ، لتغيّر ما هو موضوع في ظاهر الأدلّة في الأوّل دون الثاني ، فإنّ الموضوع فيه على زعم مدّعي الفرق هي الصورة الجنسيّة ، وهي باقية بعد الاستحالة أيضا.

كما أنّ العلماء أيضا لم يفرّقوا (2588) في الاستحالة بين النجس والمتنجّس ، كما لا يخفى على المتتبّع (5) ، بل جعل بعضهم (6) (2589) الاستحالة مطهّرة للمتنجّس بالأولويّة الجليّة (*) حتّى تمسّك بها في المقام من لا يقول بحجّية مطلق الظنّ.
وممّا ذكرنا يظهر وجه النظر فيما ذكره جماعة (7) تبعا للفاضل الهندي قدس‌سره : من أنّ الحكم في المتنجّسات ليس دائرا مدار الاسم حتّى يطهر بالاستحالة ، بل لأنّه جسم لاقى نجسا ، وهذا المعنى لم يزل.
فالتحقيق : أنّ مراتب تغيّر الصورة في الأجسام مختلفة ، بل الأحكام أيضا مختلفة (2590) ، ففي بعض مراتب التغيّر يحكم العرف بجريان دليل العنوان من غير حاجة إلى الاستصحاب ، وفي بعض آخر لا يحكمون بذلك ويثبتون الحكم بالاستصحاب ، وفي ثالث لا يجرون الاستصحاب ايضا ، من غير فرق في حكم النجاسة بين النجس والمتنجّس. فمن الأوّل : ما لو حكم على الرطب أو العنب بالحلّيّة أو الطهارة أو النجاسة ، فإنّ الظاهر جريان عموم أدلّة هذه الأحكام للتمر والزبيب ، فكأنّهم يفهمون من الرطب والعنب الأعمّ ممّا جفّ منهما فصار تمرا أو زبيبا ، مع أنّ الظاهر تغاير الاسمين ؛ ولهذا لو حلف على ترك أحدهما لم يحنث بأكل الآخر. والظاهر أنّهم لا يحتاجون في إجراء الأحكام المذكورة إلى الاستصحاب.

2588. إلى زمان الفاضل الهندي ، بل هو مقتضى إطلاق صريح الإجماع المحكيّ عن جامع المقاصد وظاهر التذكرة.

2589. هذا محكيّ عن صاحب المعالم ، وهو من أهل الظنون الخاصّة ، ولا ينبغي لمثله أن يستند إلى مثل هذه الأولويّة الاعتباريّة.

2590. مثل أنّ حكم الرطب أو العنب من الطهارة والحليّة مثلا يسري إلى التمر والزبيب بحكم العرف ، كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله ، بخلاف ما لو حلف أن لا يأكل أحد الأوّلين ، فلا يحنث بأكل أحد الأخيرين ، فتدبّر.

__________________

(*) في بعض النسخ بدل : «الجليّة» ، القطعيّة.

ومن الثاني : إجراء حكم بول غير المأكول إذا صار بولا لمأكول وبالعكس ، وكذا صيرورة الخمر خلّا وصيرورة الكلب أو الإنسان جمادا بالموت ، إلّا أنّ الشارع حكم في بعض هذه الموارد بارتفاع الحكم السابق ، إمّا للنصّ كما في الخمر المستحيل خلّا ، وإمّا لعموم ما دلّ على حكم المنتقل إليه ، فإنّ الظاهر أنّ استفادة طهارة المستحال إليه إذا كان بولا لمأكول (*) ليس من أصالة الطهارة بعد عدم جريان الاستصحاب ، بل هو من الدليل ، نظير استفادة نجاسة بول المأكول إذا صار بولا لغير مأكول. ومن الثالث : استحالة العذرة (**) أو الدّهن المتنجّس دخانا والمنيّ حيوانا. ولو نوقش في بعض الأمثلة المذكورة ، فالمثال غير عزيز على المتتبّع المتأمّل.
وممّا ذكرنا يظهر (2591)

2591. توضيحه : أنّك حيث قد عرفت أنّ موضوع الحكم مع تقيّده في ظاهر الأدلّة بوصف عنواني ، قد يفهم منه العرف كون الموضوع هو الجامع المشترك بين الواجد للوصف والفاقد له ، بحيث لا يحتاج في إسراء الحكم إلى الفاقد إلى الاستصحاب ، وقد يحتاج فيه إليه ، وقد يفهم كون الموضوع هو المقيّد بالخصوص ، بحيث لا يمكن إسراء الحكم إلى الفاقد ولو بالاستصحاب ، ظهر لك أنّ قولهم : إنّ الأحكام تدور مدار الأسماء ، لا بدّ أن يراد به أسماء موضوعاتها التي هي مناط تعلّق الأحكام بها ، لا الأسماء التي وردت في ظاهر الأدلّة لما عرفت من عدم دورانها مدارها مطلقا.

وتحقيقه : أنّ الحكم قد يتعلّق باسم ولكن لا يكون الموضوع الواقعي له مسمّى هذا الاسم بالخصوص ، بل أعمّ منه ومن الفاقد لوصفه العنواني ، على حسب ما دلّت عليه القرينة أو فهم عرفا ، فيكون المذكور فردا من الموضوع

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «العذرة» ، بول المأكول.

(**) في بعض النسخ زيادة : دودا.

أنّ معنى قولهم" الأحكام تدور مدار الأسماء" ، أنّها تدور مدار أسماء موضوعاتها التي هي المعيار في وجودها وعدمها ، فإذا قال الشارع : العنب حلال ، فإن ثبت كون الموضوع هو مسمّى هذا الاسم ، دار الحكم مداره ، فينتفي عند صيرورته زبيبا ، أمّا إذا علم من العرف أو غيره أنّ الموضوع هو الكلّي الموجود في العنب المشترك بينه وبين الزبيب أو بينهما وبين العصير ، دار الحكم مداره أيضا.

الواقعي ، ويكون تخصيصه بالذكر إمّا لعلم السائل بحكم غيره ، أو لعدم ابتلائه به ، أو لكونه أشيع الأفراد وأغلبها ، أو نحو ذلك. نظير ما ورد في الأخبار من أحكام المتنجّسات ، لورودها في موارد خاصّة ، كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله آنفا. وكذا لو قال الشارع : اليهود نجس ، لا يتأمّل في بقاء النجاسة لو دخل يهوديّ في دين النصارى أو في دين آخر من أديان الكفّار ، وإن لم يكن له اسم في الكتاب والسنّة. وكذلك ما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله في مثال الرطب والعنب. وعلى هذا فلا يكون للوصف مدخل في ثبوت الحكم حدوثا وبقاء.

وقد يفهم كون الموضوع أعمّ من الواجد والفاقد ، ويفهم أيضا مدخليّة الوصف في حدوث الحكم ، ويشكّ في مدخليّته في بقائه ، كما لو علمنا بنجاسة الماء المتغيّر ، وعلمنا أيضا بكون السبب في حدوثها هو التغيّر ، وشككنا في مدخليّته في بقائها. وكذا ما ذكر المصنّف رحمه‌الله من مثال بول غير المأكول.

وقد يعلم كون الموضوع هو مسمّى الاسم مع وصفه العنواني ، مثل قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ). وما ذكره من مثال العذرة والدّهن المتنجّس.

وإذا عرفت هذا ظهر لك أنّ الحكم بزوال الاسم في القسمين الأوّلين لا بدّ أن يكون بزوال الاسم الجامع للواجد والفاقد ، لعدم العلم بزواله بدونه بالفرض ، وفي الأخير بزوال الاسم المأخوذ في ظاهر الأدلّة. والكلمة الجامعة بين هذه الأقسام ما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله بقوله : «أسماء موضوعاتها التي هي المعيار في وجودها وعدمها».
نعم ، يبقى دعوى (2592) : أنّ ظاهر اللفظ في مثل القضيّة المذكورة كون الموضوع هو العنوان وتقوّم الحكم به المستلزم لانتفائه بانتفائه. لكنّك عرفت : أنّ

2592. حاصل هذه الدعوى : أنّ مقتضى ظاهر اللفظ في القضيّة المذكورة كون الموضوع هو الوصف العنواني ، لا ما زعمه أهل العرف من التعميم ، ولا يعدل عن الظواهر إلّا بدليل.

والجواب : أنّ تعميم الموضوع إنّما هو بحسب فهم أهل العرف من ظواهر الأدلّة لا بحسب تخيّلاتهم واعتقاداتهم ، ولا ريب أنّ المدار في أمثال المقام على الظواهر العرفيّة لا على مقتضيات الأوضاع اللغويّة.

وحاصل الدعوى الثانية : أنّ المدار إنّما هو على مقتضيات الأوضاع اللغويّة أو العرفيّة ، أو على المجازات المكتنفة للقرائن الخارجة ، وشيء منهما غير متحقّق في المقام ، إذ الفرض أنّ مقتضى الوضع لغة أو عرفا كون الموضوع هو الوصف العنواني ، ولا قرينة على خلافه.

والجواب : أنّ القرينة إنّما هي فهم العرف ، بخلاف الظاهر ، لأنّ المدار في مباحث الألفاظ على المفاهيم العرفيّة وإن لم تكن مستندة إلى قرينة مخصوصة.

وإذا تحقّق عندك ذلك يستقيم لك أن تقول : إنّ المراد بقولهم : إنّ الأحكام تدور مدار الأسماء ، هو دورانها مدار الأسماء التي علّقت الأحكام عليها في ظواهر الأدلّة ، وأنّ هذه الضابطة منهم وردت لتأسيس أصل وقاعدة في ترتيب الأحكام على موضوعاتها ، فمرادهم به التنبيه على عدم جواز الخروج من ظواهر الأدلّة إلّا بقرينة فهم العرف أو غيره ، كما هو مقتضى تأسيس الأصل في موارده وتثمر هذه الضابطة فيما لو شكّ في كون الموضوع هو الوصف العنواني المذكور في ظاهر الدليل أو الأعمّ منه ومن الفاقد للوصف ، من جهة الشكّ في فهم العرف للتعميم ، فيقتصر حينئذ على ما اقتضاه ظاهر الدليل.

ثمّ إنّ الفرق بين المعنى المذكور والمعنى الذي أشار إليه المصنّف رحمه‌الله آنفا بقوله : «وممّا ذكرنا يظهر أنّ معنى قولهم ...» ، ظاهر عند المتأمّل.

العناوين مختلفة والأحكام أيضا مختلفة ، وقد تقدّم حكاية (2593) بقاء نجاسة الخنزير المستحيل ملحا عن أكثر أهل العلم واختيار الفاضلين له.

ودعوى : احتياج استفادة غير ما ذكر من ظاهر اللفظ إلى القرينة الخارجيّة ، وإلّا فظاهر اللفظ كون القضيّة ما دام الوصف العنوانيّ لا تضرّنا فيما نحن بصدده ؛ لأنّ المقصود مراعاة العرف في تشخيص الموضوع وعدم الاقتصار في ذلك على ما يقتضيه العقل على وجه الدقة ، ولا على ما يقتضيه الدليل اللفظيّ إذا كان العرف بالنسبة إلى القضيّة الخاصّة على خلافه. وحينئذ ، فيستقيم أن يراد من قولهم : " إنّ الأحكام تدور مدار الأسماء" أنّ مقتضى ظاهر دليل الحكم تبعيّة ذلك الحكم لاسم الموضوع الذي علّق عليه الحكم في ظاهر الدليل ، فيراد من هذه القضيّة تأسيس أصل قد يعدل عنه بقرينة فهم العرف أو غيره ، فافهم.

الأمر الثاني ممّا يعتبر في تحقّق الاستصحاب : أن يكون في حال الشكّ متيقّنا بوجود المستصحب في السابق ، حتّى يكون شكّه في البقاء. فلو كان الشكّ في تحقّق نفس ما تيقّنه سابقا كأن تيقّن عدالة زيد في زمان كيوم الجمعة مثلا ، ثمّ شكّ في نفس هذا المتيقّن وهو عدالته يوم الجمعة ، بأن زال مدرك اعتقاده السابق ، فشكّ في مطابقته للواقع أو كونه جهلا مركّبا ، لم يكن هذا من مورد الاستصحاب لغة ولا اصطلاحا. أمّا الأوّل ، فلأنّ الاستصحاب لغة أخذ الشيء مصاحبا ، فلا بدّ من إحراز ذلك الشيء حتّى يأخذه مصاحبا ، فإذا شكّ في حدوثه من أصله فلا استصحاب. وأمّا اصطلاحا ، فلأنّهم اتّفقوا على أخذ الشكّ في البقاء أو ما يؤدّي هذا المعنى في معنى الاستصحاب.

نعم ، لو ثبت أنّ الشكّ بعد اليقين بهذا المعنى ملغى في نظر الشارع ، فهي قاعدة اخرى مباينة للاستصحاب ، سنتكلّم فيها بعد دفع توهّم من توهّم أنّ أدلّة

2593. لا يخفى أنّه لم يتقدّم منه ذلك ، بل استدلال الفاضلين على بقاء نجاسة الأعيان النجسة بعد الاستحالة.

الاستصحاب تشملها ، وأنّ مدلولها لا يختصّ بالشكّ في البقاء ، بل الشكّ بعد اليقين ملغى مطلقا ، سواء تعلّق بنفس ما تيقّنه سابقا أم ببقائه.

وأوّل من صرّح بذلك الفاضل السبزواري في الذخيرة في مسألة من شكّ في بعض أفعال الوضوء ، حيث قال : والتحقيق أنّه إن فرغ من الوضوء متيقّنا للإكمال ، ثمّ عرض له الشكّ ، فالظاهر عدم وجوب إعادة شيء ؛ لصحيحة زرارة : " ولا تنقض اليقين أبدا بالشكّ" (8) ، انتهى. ولعلّه قدس‌سره تفطّن له من كلام الحلّي في السرائر ، حيث استدلّ على المسألة المذكورة : بأنّه لا يخرج عن حال الطهارة إلّا على يقين من كمالها ، وليس ينقض الشكّ اليقين (9) ، انتهى. لكن هذا التعبير من الحلّي لا يلزم أن يكون استفادة من أخبار عدم نقض اليقين بالشكّ.
ويقرب من هذا التعبير عبارة جماعة من القدماء (10) ، لكنّ التعبير لا يلزم دعوى شمول الأخبار للقاعدتين ، على ما توهّمه غير واحد من المعاصرين ، وإن اختلفوا بين مدّع لانصرافها إلى خصوص الاستصحاب وبين منكر له عامل بعمومها.
وتوضيح دفعه (2594):

2594. حاصل الدفع وما أورد عليه من السؤال وما أجاب به عنه : أنّ مناط اعتبار الشكّ الطاري ـ أعني : الاستصحاب ـ هو حصول اليقين بحدوث الشيء والشكّ في بقاء الحادث المتيقّن ، بمعنى تعلّق اليقين بالوجود الأوّل والشكّ بالوجود الثاني. ومناط اعتبار الشكّ الساري حصول اليقين بحدوث الشيء أوّلا ، ثمّ عروض الشكّ في نفس الحدوث ، بأن شكّ في صحّة اعتقاده السابق أو كونه جهلا مركّبا.

فعلى الأوّل ، يكون متعلّق اليقين والشكّ متّحدا مع قطع النظر عن تغاير زمان المتيقّن والمشكوك فيه ، لما عرفت من تعلّق اليقين فيه بالحدوث والشكّ بالبقاء ، ولازمه كون القضية المتيقّنة ـ أعني : عدالة زيد يوم الجمعة ـ متيقّنة حين الشكّ أيضا من غير جهة الزمان ، بمعنى حصول اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة ، لكن

لا بوصف كونها في يوم الجمعة ، بأن اعتبر الزمان الأوّل في المتيقّن من باب الظرفيّة دون التقييد.

وعلى الثاني ، يكون متعلّقهما متّحدا من جهة الزمان ، بمعنى كونه في الزمان اللاحق شاكّا فيما تيقّنه أوّلا بوصف وجوده في السابق ، فيكون الزمان الأوّل في المتيقّن معتبرا من باب التقييد دون الظرفيّة. واختلاف مناط اعتبار القاعدتين وعدم الجامع بينهما يمنع إرادتهما من لفظ واحد ، بناء على ما هو الحقّ من عدم جواز استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد. ومع التسليم فهو محتاج إلى القرينة. وحيث كانت الأخبار صريحة في اعتبار القاعدة الاولى ، كما سيصرّح به المصنّف رحمه‌الله ، فهو يمنع إرادة الثانية منها أيضا.

وأمّا ما ذكره في السؤال فحاصله : أنّ اختلاف مناط القاعدتين لا يستلزم كون نفس المناطين مرادين من اللفظ بخصوصهما ، لجواز التعبير عنهما بما يلزمانه ، كالمضيّ على اليقين عند عروض الشكّ مطلقا ، لأنّ المضيّ عليه في مورد الشكّ في البقاء هو البناء عليه ، وفي مورد الشكّ في الحدوث هو البناء عليه مع قطع النظر عن بقائه.

وأمّا ما أجابه به عن السؤال فحاصله : أنّ ظاهر الأخبار اعتبار اتّحاد متعلّق اليقين والشكّ ، وكون الشكّ متعلّقا بعين ما تعلّق به اليقين. وقد أشرنا إلى أنّ متعلّقهما في مورد القاعدة الاولى متّحدان مع قطع النظر عن الزمان ، وفي مورد الثانية متّحدان من جهة الزمان ، بمعنى كون الشكّ في مورد الاولى متعلّقا بعين ما تعلّق به اليقين ، بإلغاء خصوصيّة الزمان الأوّل حتّى يكون الشكّ في البقاء ، وفي مورد الثانية باعتبار خصوصيّة الزمان الأوّل حتّى يكون الشكّ في الحدوث. وحينئذ إذا حكم الشارع بالمضيّ على اليقين السابق ، وعدم الاعتناء بالشكّ في مورد الاولى ، فلا بدّ أن يكون حكمه بذلك من الحيثيّة الاولى ، أعني : حيثيّة إلغاء

خصوصيّة الزمان الأوّل وكون الشكّ في البقاء ، وفي مورد الثانية لا بدّ أن يكون من الحيثيّة الثانية ، أعني اعتبار خصوصيّة الزمان الأوّل وكون الشكّ في الحدوث ، لا بمجرّد حصول اليقين والشكّ في مورد ، لما عرفت من ظهور الأخبار في اعتبار اتّحاد متعلّقهما ، وقد عرفت عدم تماميّته في مورد القاعدتين إلّا باعتبار إحدى الحيثيّتين.

ولا ريب في عدم جواز إرادة كلتا الحيثيّتين في المقام حتّى يدّعى شمول الأخبار للقاعدتين ، لتباينهما واختلافهما ، فلا بدّ من إرادة إحداهما ، فلا تشمل إلّا ما كان من قبيل الشكّ في البقاء خاصّة ، أو من قبيل الشكّ في الحدوث كذلك ، إذ لا ريب في عدم اجتماع نفس القبيلين في مورد واحد حتّى يستغني به عن لحاظ الاعتبارين في الأخبار. وإمكان ملاحظة اليقين الحاصل في مورد ـ كاليقين بعدالة زيد يوم الجمعة ـ تارة مطلقا واخرى مقيّدا بالزمان ، لا يوجب تعدّده في الواقع حتّى يتعدّد على حسبه الشكّ المتعقّب له ، لأنّ تعدّد اليقين إنّما هو بتعدّد متعلّقه واقعا كعدالة زيد وفسق عمرو ، لا بتعدّد اللحاظ والاعتبار.

هذا غاية توضيح المقام على ما وصل إليه فهمي القاصر. وهو بعد لا يخلو من مناقشة أو منع ، لأنّ جميع ما تقدّم في الجواب إنّما يسلّم على تقدير اختلاف مناط القاعدتين على نحو ما تقدّم ، ولا دليل عليه ، إذ يحتمل أن يكون المناط فيها مجرّد حصول اليقين بشيء والشكّ فيه ، سواء اتّحد زمان حصولها ، كما قد يتّفق في مورد قاعدة الاستصحاب ، أم تعدّد بأن حصل الشكّ بعد اليقين ، كما هو كذلك غالبا في مورد تلك القاعدة ، ودائما في مورد القاعدة الثانية ، وسواء تعلّق الشكّ ببقاء المتيقّن السابق كما في مورد القاعدة الاولى ، أو بأصل حدوثه كما في مورد القاعدة الثانية. ولا ريب أنّه لا حاجة في تأدية هذه الكلّية إلى لحاظ الاعتبارات المختلفة ولا غيرها. ويشهد به عموم التعليل الوارد في الأخبار ، مثل قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة الاولى : «فإنّه على يقين من وضوئه». بل ربّما يدّعى ظهور

قوله عليه‌السلام في صحيحته الثانية : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت» في بيان القاعدة الثانية ، لأنّ مقتضى إلغاء المعقّبة اعتبار تأخّر الشكّ عن اليقين ، ولا يعتبر ذلك في مورد القاعدة الاولى. ولكن لا بدّ من رفع اليد عن هذا الظهور ، لصراحة جملة من أخبار الباب بمقتضى موردها في الشمول للقاعدة الاولى.

نعم ، يمكن أن يستدلّ على القاعدة الثانية بخصوص ما رواه في الفقيه عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : «إن شكّ الرجل بعد ما صلّى فلم يدر ثلاثا صلّى أم أربعا ، وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ ، لم يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك» لأنّ عموم العلّة يدفع خصوصيّة المورد.

فإن قلت : لعلّ المراد بالرواية بيان قاعدة الفراغ ، فلا دخل لها فيما نحن فيه.

قلت : يدفعه التقييد بقوله : «وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ» لعدم اعتبار اليقين بالإتيان بالفعل حين الانصراف في مورد قاعدة الفراغ.

نعم ، يمكن أن يقال : إنّه لا يعتبر الانصراف والفراغ في مورد القاعدة الثانية أيضا ، فتعود الرواية بذلك مجملة ، لعدم ظهورها في خصوص إحدى القاعدتين. مضافا إلى ما ادّعاه بعض مشايخنا من مخالفة القاعدة الثانية للإجماع ، وحينئذ لا بدّ من رفع اليد عن عموم أخبار الباب على تقدير تسليم عمومها للقاعدتين اللهمّ إلّا أن يمنع انعقاد الإجماع عليه ، لأنّ غايته عدم مصرّح بالعمل بها إلى زمان السبزواري ، ودعوى الإجماع عليه بمجرّد ذلك مشكلة.

ولكنّك خبير بأنّه مع تسليم عدم صلاحيّة ذلك للتحدّث عن رضا المعصوم عليه‌السلام ، لا ريب في صلاحيّته لصيرورته منشأ لإجمال الأخبار ، لأنّ عدم فهم الأصحاب للعموم منها يكشف عن خلل في إفادتها له ، فتدبّر.

أنّ المناط في القاعدتين مختلف بحيث لا يجمعها مناط واحد ؛ فإنّ مناط الاستصحاب هو اتّحاد متعلّق الشكّ واليقين مع قطع النظر عن الزمان ؛ لتعلّق الشكّ ببقاء ما تيقّن سابقا ، ولازمه كون القضيّة المتيقّنة أعني عدالة زيد يوم الجمعة متيقّنة حين الشكّ أيضا من غير جهة الزمان. ومناط هذه القاعدة اتّحاد متعلّقيهما من جهة الزمان ، ومعناه كونه في الزمان اللاحق شاكّا فيما تيقّنه سابقا بوصف وجوده في السابق. فإلغاء الشكّ في القاعدة الاولى عبارة عن الحكم ببقاء المتيقّن سابقا حيث إنّه متيقّن من غير تعرّض لحال حدوثه ، وفي القاعدة الثانية هو الحكم بحدوث ما تيقّن حدوثه من غير تعرّض لحكم بقائه ، فقد يكون بقاؤه معلوما أو معلوم العدم أو مشكوكا.

واختلاف مؤدّى القاعدتين وإن لم يمنع من إرادتهما من كلام واحد ، بأن يقول الشارع : إذا حصل بعد اليقين بشيء شكّ له تعلّق بذلك الشيء فلا عبرة به ، سواء تعلّق ببقائه أو بحدوثه ، واحكم بالبقاء في الأوّل وبالحدوث في الثاني ، إلّا أنّه مانع عن إرادتهما من قوله عليه‌السلام : «فليمض على يقينه» ، فإنّ المضيّ على اليقين السابق المفروض تحقّقه في القاعدتين ـ أعني عدالة زيد يوم الجمعة ، بمعنى الحكم بعدالته في ذلك اليوم من غير تعرّض لعدالته فيما بعده كما هو مفاد القاعدة الثانية ـ يغاير المضيّ عليه بمعنى عدالته بعد يوم الجمعة من غير تعرّض لحال يوم الجمعة كما هو مفاد قاعدة الاستصحاب ، فلا يصحّ إرادة المعنيين منه.
فإن قلت : إنّ معنى المضيّ على اليقين عدم التوقّف من أجل الشكّ العارض وفرض الشكّ كعدمه ، وهذا يختلف باختلاف متعلّق الشكّ ، فالمضيّ مع الشكّ في الحدوث بمعنى الحكم بالحدوث ، ومع الشكّ في البقاء بمعنى الحكم به. قلت : لا ريب في اتّحاد متعلّقي الشكّ واليقين وكون المراد المضيّ على ذلك اليقين المتعلّق بما تعلق به الشكّ ، والمفروض أنّه ليس في السابق إلّا يقين واحد وهو اليقين بعدالة زيد ، والشكّ فيها ليس له هنا فردان يتعلّق أحدهما بالحدوث والآخر بالبقاء.

وبعبارة اخرى : عموم أفراد اليقين باعتبار الامور الواقعيّة كعدالة زيد وفسق عمرو ، لا باعتبار تعدّد ملاحظة اليقين بشيء (*) واحد حتّى ينحلّ اليقين بعدالة زيد إلى فردين يتعلّق بكلّ منهما شكّ. وحينئذ ، فإن اعتبر المتكلّم في كلامه الشكّ في هذا المتيقّن من دون تقييده بيوم الجمعة ، فالمضيّ على هذا اليقين عبارة عن الحكم باستمرار هذا المتيقّن ، وإن اعتبر الشكّ فيه مقيّدا بذلك اليوم ، فالمضيّ على ذلك المتيقّن الذي تعلّق به الشكّ عبارة عن الحكم بحدوثه من غير تعرّض للبقاء ، كأنّه قال : من كان على يقين من عدالة زيد يوم الجمعة فشكّ فيها ، فليمض على يقينه السابق.

وقس على هذا سائر الأخبار الدالّة على عدم نقض اليقين بالشكّ ، فإنّ الظاهر اتحاد متعلّق الشكّ واليقين ، فلا بدّ أن يلاحظ المتيقّن والمشكوك غير مقيّدين بالزمان ، وإلّا لم يجز استصحابه ، كما تقدّم في ردّ شبهة من قال بتعارض الوجود والعدم في شيء واحد.

والمفروض في القاعدة الثانية كون الشكّ متعلّقا بالمتيقّن السابق بوصف وجوده في الزمان السابق. ومن المعلوم عدم جواز إرادة الاعتبارين من اليقين والشكّ في تلك الأخبار.

ودعوى : أنّ اليقين بكلّ من الاعتبارين فرد من اليقين ، وكذلك الشكّ المتعلّق فرد من الشكّ ، فكل فرد لا ينقض بشكّه. مدفوعة : بما تقدّم من أنّ تعدّد اللحاظ والاعتبار في المتيقّن به السابق ، بأخذه تارة مقيّدا بالزمان السابق واخرى بأخذه مطلقا ، لا يوجب تعدّد أفراد اليقين. وليس اليقين بتحقّق مطلق العدالة في يوم الجمعة واليقين بعدالته المقيّدة بيوم الجمعة فردين من اليقين تحت عموم الخبر ، بل الخبر بمثابة أن يقال : من كان على يقين من عدالة زيد أو فسقه أو غيرهما من حالاته فشك فيه ، فليمض على يقينه بذلك ، فافهم ، فانّه لا يخلو عن دقّة.

ثمّ إذا ثبت عدم جواز إرادة المعنيين ، فلا بدّ أن يخصّ مدلولها بقاعدة الاستصحاب ؛ لورودها في موارد تلك القاعدة ، كالشكّ في الطهارة من الحدث والخبث ودخول هلال شهر رمضان أو شوّال.

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «بشيء» ، لشيء.

هذا كلّه ، لو اريد من القاعدة الثانية إثبات نفس المتيقّن عند الشكّ ، وهي عدالة زيد في يوم الجمعة مثلا ، أمّا لو اريد منها إثبات عدالته من يوم الجمعة مستمرّة إلى زمان الشكّ وما بعده إلى اليقين بطروء الفسق ، فيلزم استعمال الكلام في معنيين أيضا ، حتّى لو اريد منه القاعدة الثانية فقط ، كما لا يخفى ؛ لأنّ الشكّ في عدالة زيد (2595) يوم الجمعة غير الشكّ في استمرارها إلى الزمان اللاحق. وقد تقدّم نظير ذلك في قوله عليه‌السلام : " كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر".
ثمّ لو سلّمنا دلالة الروايات على ما يشمل القاعدتين لزم حصول التعارض في مدلول الرواية المسقط له عن الاستدلال به على القاعدة الثانية ؛ لأنّه إذا شكّ فيما

2595. حاصله : أنّ الحدوث موضوع والبقاء موضوع آخر ، فلا يصحّ أن يراد بقوله عليه‌السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» وقوله «فليمض على يقينه» وغيرهما إنشاء حكمين : أحدهما : وجوب البناء على الحدوث عند الشكّ فيه ، وثانيهما : وجوب البناء في الظاهر على بقاء هذا الشيء المبنيّ على حدوثه إلى زمان الشكّ في بقائه ، لأنّ هذين المعنيين مختلفان محتاجان إلى موضوعين وإنشاءين ، والمفروض أنّه ليس في الخارج إلّا يقين واحد وشكّ واحد متعلّقان بحدوث مشكوك الحدوث. وليس لأحد أن يقول : إنّ هذا إنّما يتمّ إذا اريد به إنشاء حكمين ، وأمّا إذا اريد به إنشاء حكم واحد ، بأن اريد به وجوب ترتيب آثار الحدوث والبقاء إلى زمان اليقين بالخلاف عند الشكّ في الحدوث ، فلا يلزم عليه استعمال اللفظ في معنيين ، لأنّ آثار الحدوث والبقاء قائمة بنفس موضوع الحدوث والبقاء ، فجعل آثارهما في الظاهر عند الشكّ في الحدوث وكذا في البقاء على تقدير الحدوث ، لا بدّ أن يكون بإنشاءين وإن كان بلفظ واحد ، نظير إنشاء وجوبين بصيغة واحدة إن قلنا بجواز مثله. ولا معنى لإنشاء آثار الحدوث والبقاء عند الشكّ في الحدوث خاصّة ، إذ البقاء على تقدير الحدوث قد يكون معلوما ، وقد يكون عدمه معلوما ، وقد يكون مشكوكا ، فلا معنى لجعل آثاره بمطلق الشكّ في الحدوث.

تيقّن سابقا أعني عدالة زيد في يوم الجمعة ، فهذا الشكّ معارض لفردين من اليقين ، أحدهما : اليقين بعدالته المقيّدة بيوم الجمعة ، الثاني : اليقين بعدم عدالته المطلقة قبل يوم الجمعة ، فتدلّ بمقتضى القاعدة الثانية على عدم نقض اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة باحتمال انتفائها في ذلك الزمان ، وبمقتضى قاعدة الاستصحاب على عدم نقض اليقين بعدم عدالته قبل الجمعة باحتمال حدوثها في الجمعة ، فكلّ من طرفي الشكّ معارض لفرد من اليقين.

ودعوى : أنّ اليقين السابق على الجمعة قد انتقض باليقين في الجمعة ، والقاعدة الثانية تثبت وجوب اعتبار هذا اليقين الناقض لليقين السابق. مدفوعة : بأنّ الشك الطارئ في عدالة زيد يوم الجمعة وعدمها ، عين الشكّ في انتقاض ذلك اليقين السابق. واحتمال انتقاضه وعدمه معارضان لليقين بالعدالة وعدمها ، فلا يجوز لنا الحكم بالانتقاض ولا بعدمه.

ثمّ إنّ هذا من باب التنزّل والمماشاة ، وإلّا فالتحقيق ما ذكرناه من منع الشمول بالتقريب المتقدّم ، مضافا إلى ما ربما يدّعى من ظهور الأخبار في الشكّ في البقاء.

بقي الكلام في وجود مدرك للقاعدة الثانية غير عموم هذه الأخبار (*) ، فنقول : إنّ المطلوب من تلك القاعدة إمّا أن يكون إثبات حدوث المشكوك فيه وبقائه مستمرّا إلى اليقين بارتفاعه ، وإمّا أن يكون مجرّد حدوثه في الزمان السابق بدون إثباته بعده ، بأن يراد إثبات عدالة زيد في يوم الجمعة فقط ، وإمّا أن يراد مجرّد إمضاء الآثار التي ترتبّت عليها سابقا وصحّة الأعمال الماضية المتفرّعة عليه ، فإذا تيقّن الطهارة سابقا وصلّى بها ثمّ شكّ في طهارته في ذلك الزمان ، فصلاته ماضية.

فإن اريد الأوّل ، فالظاهر عدم دليل يدلّ عليه ؛ إذ قد عرفت أنّه لو سلّم اختصاص الأخبار المعتبرة لليقين السابق بهذه القاعدة ، لم يمكن أن يراد منها إثبات حدوث العدالة وبقائها ؛ لأنّ لكلّ من الحدوث والبقاء شكّا مستقلّا. نعم ، لو فرض القطع ببقائها على تقدير الحدوث ، أمكن أن يقال : إنّه إذا ثبت حدوث العدالة بهذه

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : لها.

القاعدة ثبت بقاؤها ؛ للعلم ببقائها على تقدير الحدوث. لكنّه لا يتمّ إلّا على الأصل المثبت ، فهو تقدير على تقدير.

وربّما يتوهّم الاستدلال لإثبات هذا المطلب بما دلّ على عدم الاعتناء بالشكّ في الشيء بعد تجاوز محلّه. لكنّه فاسد ؛ لأنّه على تقدير الدلالة (2596) لا يدلّ على استمرار المشكوك ؛ لأنّ الشكّ في الاستمرار ليس شكّا بعد تجاوز المحلّ. وأضعف منه الاستدلال (2597) له بما سيجيء من دعوى أصالة الصحّة في اعتقاد المسلم ، مع أنّه كالأوّل في عدم إثباته الاستمرار. وكيف كان ، فلا مدرك لهذه القاعدة بهذا المعنى.

2596. فيه إشارة إلى منع الدلالة على الصحّة أوّلا ، ومنع الدلالة على الاستمرار ثانيا. والوجه في الأوّل ما سيشير إليه في الموضع السابع من المواضع التي تكلّم فيها على قاعدة الفراغ ، فانتظره.

2597. وجه الأضعفيّة : أنّ الحمل على الصحّة فرع قابليّة المحمول للصحّة والفساد ، وصفة الاعتقاد ليست كذلك ، لأنّ المدار في جواز العمل به وعدمه على حصول نفس الصفة وعدمه ، وليس له قسم صحيح يجوز العمل به وقسم فاسد لا يجوز العمل به كالظنّ الخبري والقياسي ، حتّى يجب الحمل على الصحيح عند دوران الأمر بين الصحيح والفاسد منه. ومثله الكلام في الظنّ على القول بالظنون المطلقة. ومن هنا قد خصّصنا النزاع في مسألة الصحيح والأعمّ بما كان قابلا للوصفين ، احترازا عمّا لا يقبل إلّا أحدهما كالزنا وشرب الخمر ، إذ لا صحيح لهما.

فإن قلت : إذا حصل اليقين من الأمارات الشرعيّة التعبّدية مثل البيّنة والسوق ، فنفس صفة اليقين وإن لم تكن قابلة للصحّة والفساد ، إلّا أنّ مدركها قابل لذلك ، فيجوز حمله على الصحيح بعد زوال الاعتقاد.

قلت : إنّ المدار حينئذ على صفة اليقين ، وخصوصيّة المدرك غير ملحوظة ، لأنّ العمل بالبيّنة حينئذ من حيث كونها أحد أسباب اليقين لا من حيث خصوصيّتها ، حتّى

وربّما فصّل بعض الأساطين (11) (2598) : بين ما إذا علم مدرك الاعتقاد بعد زواله وأنّه غير قابل للاستناد إليه وبين ما إذا لم يذكره ، كما إذا علم أنّه اعتقد في
تحمل على الصحيح عند الشكّ في مطابقة العمل الواقع على طبقها. مع أنّ هذا ليس حملا للاعتقاد على الصحيح على ما هو مفروض المقام.

نعم ، قضيّة الحمل إنّما يتأتّى في الظنون الخاصّة والعلوم الشرعيّة ، سواء كانت في الموضوعات أو الأحكام الكلّية ، كما إذا قامت البيّنة على طهارة ثوب أو دلّ الخبر على حكم كلّي فعمل على طبقهما ، فإذا زال هذا الاعتقاد وشكّ في صحّة المعتقد السابق من جهة عدم العلم بفساد مدركه ولا صحّته ، أمكن حمل الاعتقاد السابق على الصحّة. ولكنّ الشأن في إثبات هذه القاعدة. وقد يفرّع على قاعدة الشكّ الساري عدم وجوب تجديد النظر على المجتهد إذا شكّ في صحّة مدارك اجتهاده السابق ، من جهة عدم تذكّر مداركه ، فعلى عدم تماميّة هذه القاعدة ـ كما ذكره المصنّف رحمه‌الله ـ لا بدّ من القول بوجوب تجديد النظر.

وقد يستدلّ على عدم الوجوب أيضا بوجوه ضعيفة مقرّرة في محلّها. مع أنّ تفريع المسألة على القاعدة على إطلاقها غير صحيح ، لأنّ مستند وجوب النظر إن كان احتمال الخطأ في الاجتهاد ، كما إذا ظنّ عبارة الفقيه حديثا كما قد يتّفق ، أو الضعيف صحيحا ، أو غير ذلك من وجوه احتمال الخلل والخطأ في الاجتهاد السابق ، فهو متّجه. وإن كان احتمال زيادة القوّة الاستنباطيّة ، لأجل كثرة الممارسة وتتّبع أقوال العلماء وأدلّتهم أو نحو ذلك ، كما ربّما يعلّل وجوب النظر بذلك ، فلا مسرح للقاعدة فيه حينئذ أصلا ، بناء على كون مدركها قاعدة الفراغ أو أصالة الصحّة في الاعتقاد كما هو الفرض ، إذ لا شكّ في صحّة الاجتهاد السابق على هذا التقدير بالنسبة إلى حالته الاولى ، لأنّ الشكّ إنّما هو في حجّية اجتهاد السابق بالنسبة إلى الحالة اللاحقة ، فتدبّر.

2598. هو صاحب كشف الغطاء في مسألة الوضوء وتوضيح الحال في ذلك :

زمان بطهارة ثوبه أو نجاسته ، ثمّ غاب المستند وغفل زمانا ، فشكّ في طهارته ونجاسته فيبني على معتقده هنا ، لا في الصورة الاولى. وهو وإن كان أجود من الإطلاق ، لكن إتمامه بالدليل مشكل.

أنّ الشاكّ في صحّة الاعتقاد السابق لا يخلو : إمّا أن يتذكّر مدرك اعتقاده السابق أو لا. وعلى الأوّل : إمّا أن يتبيّن فساده عنده أو لا. وعلى التقادير الثلاثة : إمّا أن يكون عاملا على طبقه أو لا. وعلى الأوّل : إمّا أن يكون متذكّر صورة العمل أو لا. فهذه صور تسع.

أمّا صورة عدم تذكّر مدركه مع عدم عمله أصلا ، فلا إشكال في عدم جواز ترتيب الآثار عليه في اللاحق ، لأنّ الدليل عليه إمّا الاستصحاب ، أو قاعدة الفراغ ، أو أصالة الصحة في الاعتقاد. والكلّ ضعيف. أمّا الأوّل ، فلفرض كون الشكّ ساريا. وأمّا الثاني ، فلفرض عدم تحقّق عمل منه في حال الاعتقاد ، وعدم شمول القاعدة لنفس الاعتقاد. وأمّا الثالث ، فلعدم الدليل على هذا الأصل. وأمّا مع العمل به في السابق فلا ريب أنّ قاعدة الفراغ تقتضي صحّة الأعمال السابقة مع عدم تذكّر صورتها. وأمّا معها فهو مبنيّ على جريانها في صورة التذكّر ، كما سيشير إليه المصنّف رحمه‌الله في محلّه.

وأمّا صورة تبيّن فساد المدرك مع عدم العمل ، فهي كصورة عدم التذكّر مع عدم العمل. وأمّا مع العمل وعدم التذكّر فالظاهر صحّة العمل السابق ، لقاعدة الفراغ ، لأنّ فساد المدرك لا يستلزم فساد المدرك. وأمّا مع التذكّر ففيه ما عرفت. وأمّا ترتيب الآثار عليه في الأزمنة المتأخّرة فلا دليل عليه كما عرفت.

وأمّا صورة عدم تبيّنه مع عدم العمل فهي كسابقتها. وأمّا مع العمل فأولى بالصحّة مع عدم التذكّر. وأمّا معه ففيه ما عرفت. وأمّا ترتيب الآثار عليه في اللاحق فهو أيضا كما تقدّم. ولا يختلف الكلام على جميع التقادير بين الأحكام والموضوعات. وأمثلة الجميع واضحة.

وإن اريد بها الثاني ، فلا مدرك له بعد عدم دلالة أخبار الاستصحاب ، إلّا ما تقدّم من أخبار عدم الاعتناء بالشكّ بعد تجاوز المحلّ ، لكنّها لو تمّت فإنّما تنفع في الآثار المترتّبة عليه سابقا ، فلا يثبت بها إلّا صحّة ما ترتّب عليها ، وأمّا إثبات نفس ما اعتقده سابقا ، حتّى يترتّب عليه بعد ذلك الآثار المترتّبة على عدالة زيد يوم الجمعة وطهارة ثوبه في الوقت السابق فلا ، فضلا عن إثبات مقارناته الغير الشرعيّة ، مثل كونها على تقدير الحدوث باقية.

وإن اريد بها الثالث ، فله وجه ؛ بناء على تماميّة قاعدة" الشكّ بعد الفراغ وتجاوز المحلّ" ، فإذا صلّى بالطهارة المعتقدة ، ثمّ شكّ في صحة اعتقاده وكونه متطهّرا في ذلك الزمان ، بنى على صحّة الصلاة ، لكنّه ليس من جهة اعتبار الاعتقاد السابق ؛ ولذا لو فرض في السابق غافلا غير معتقد بشيء من الطهارة والحدث بنى على الصحّة أيضا من جهة أنّ الشكّ في الصلاة بعد الفراغ منها لا اعتبار به على المشهور بين الأصحاب ، خلافا لجماعة من متأخّري المتأخّرين كصاحب المدارك وكاشف اللثام (12) ، حيث منعا البناء على صحّة الطواف إذا شكّ بعد الفراغ في كونه مع الطهارة.
والظاهر كما يظهر من الأخير أنّهم يمنعون القاعدة المذكورة في غير أجزاء العمل. ولعلّ بعض الكلام في ذلك سيجيء في مسألة أصالة الصحّة في الأفعال ، إن شاء الله.

وحاصل الكلام في هذا المقام هو أنّه إذا اعتقد المكلّف قصورا أو تقصيرا بشيء في زمان ـ موضوعا كان أو حكما ، اجتهاديّا أو تقليديّا ـ ثمّ زال اعتقاده ، فلا ينفع اعتقاده السابق في ترتّب آثار المعتقد ، بل يرجع بعد زوال الاعتقاد إلى ما يقتضيه الاصول بالنسبة إلى نفس المعتقد (2599) وإلى الآثار المترتبة عليه سابقا أو لاحقا.

2599. فإذا اعتقد فسق المجتهد قبل يوم الجمعة ، ثمّ اعتقد عدالته يوم الجمعة فصلّى معه وعمل بفتاواه ، ثمّ شكّ في يوم السبت في عدالته في ذلك اليوم ، لا يجوز له الصلاة معه والعمل بفتاواه ، في زمان الشكّ استصحابا لفسقه السابق ، ولكن يحكم بصحّة أعماله في يوم الجمعة ، لقاعدة الفراغ ، لحكومتها على استصحاب الفسق.

الثالث : أن يكون كلّ من بقاء ما احرز حدوثه سابقا وارتفاعه غير معلوم ، فلو علم أحدهما فلا استصحاب ، وهذا مع العلم بالبقاء أو الارتفاع واقعا من دليل قطعيّ واقعيّ واضح ، وإنّما الكلام فيما أقامه الشارع (2600) مقام العلم

2600. لا يخفى أنّ الدليل في مورد الاستصحاب ـ موافقا له أو مخالفا ـ إمّا فقاهتي أو اجتهاديّ. وسيجيء الكلام في الأوّل عند بيان تعارض الاصول.

وأمّا الثاني فالظاهر انعقاد الإجماع على تقديم الدليل الاجتهاديّ على الاستصحاب ، سواء قلنا باعتباره من باب التعبّد أو الظنّ نوعا أو شخصا. وفي وجه تقديمه وجوه أشار إليها المصنّف رحمه‌الله :

أحدها : وروده عليه إن أفاد العلم ، لرفعه موضوعه حقيقة ، وحكومته عليه إن لم يفده ، لأنّ معنى الحكومة ـ كما سيجيء في محلّه ـ حكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عمّا يقتضيه الدليل المحكوم لو لا الحاكم ، كأدلّة العسر بالنسبة إلى سائر العمومات المثبتة للتكليف ، لأنّها مفسّرة ومبيّنة للمراد بسائر العمومات ، ومخصّصة لموضوعاتها بغير موارد العسر. فقول الشارع : صلّ وصم ونحوهما بعد ضمّها إلى أدلّة العسر بمنزلة أن يقال : يجب عليك الصلاة والصوم اللتين لا تستلزمان العسر. أو بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله المحكوم لو لا الحاكم ، مثل البيّنة القائمة في الموضوعات المشتبهة على طبق العمومات ، فإذا ورد : أكرم العدول ، واشتبه فرد بين كونه عادلا وفاسقا ، فإذا قامت البيّنة على عدالته ، يدخل هذا الموضوع المشتبه في جملة موضوعات عموم وجوب الإكرام ، فهي مبيّنة لموضوع وجوب الإكرام ، ومعمّم له لمعلوم العدالة والمشكوك الذي قامت عليه البيّنة.

فظهر ممّا ذكرنا أنّ الحكومة تارة بعنوان التخصيص في موضوع دليل ، واخرى بالتعميم فيه. وفيما نحن فيه إذا ورد خبرا وقامت البيّنة على طبق الحالة

السابقة أو على خلافها ، فهما من حيث تنزيل مؤدّاهما منزلة الواقع ، وعدم الاعتناء باحتمال الخلاف في مدلولها شرعا ، رافع لموضوع الاستصحاب وهو الشكّ ، فكأنّ الشارع قال في أدلّة الاستصحاب : لا تنقض اليقين بالشكّ ، بل تنقضه بيقين آخر مثله ، أو ما قامت عليه البيّنة أو ورد عليه الخبر مثلا.

وثانيها : تخصّصه به ، بمعنى ورود الأدلّة الاجتهاديّة ـ وإن كانت ظنّية ـ عليه. والتقريب فيه تصحيحا وتزييفا واضح ممّا ذكره المصنّف رحمه‌الله ، إلّا أنّ في إطلاق التخصّص على الورود نوع مسامحة ، لأنّ الظاهر من التخصص عدم شمول موضوع الدليل للآخر كما ستعرفه ، لا رفع أحدهما لموضوع الآخر ، كالأدلّة العلميّة بالنسبة إلى الاصول ، والفرق بينهما واضح.

وربّما يقال في تقريب التخصّص : إنّ الظاهر أنّ قوله عليه‌السلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» وارد في مقام النهي عن النقض بترتيب آثار الشكّ عليه من البراءة والتخيير والاحتياط ، فلا دلالة فيه على النهي عن النقض بمثل خبر الواحد مثلا.

ويرد عليه : أنّ قوله عليه‌السلام : «بل تنقضه بيقين آخر مثله» قرينة على كون المراد بالشكّ في قوله : «لا تنقض اليقين بالشكّ» مقابل اليقين. مضافا إلى أنّ الشكّ أعمّ من الظنّ والاحتمال المساوي باتّفاق من أهل اللغة ، كما ادّعاه بعضهم ، فيشمل الأدلّة الاجتهاديّة الظنّية ، فلا بدّ أن يكون تقديمها على الاستصحاب إمّا من باب الحكومة كما عرفت أو التخصيص كما ستعرفه.

وثالثها : مع تسليم المعارضة بينهما بالعموم من وجه ، أنّ الترجيح للأدلّة الاجتهاديّة دون الاستصحاب ، فتخصّص بأدلّتها أخبار الاستصحاب ، وذلك لوجهين :

أحدهما : أنّ من مرجّحات الدلالة كون أحد العامّين أقلّ أفرادا من الآخر ، ولا ريب أنّ خصوص كلّ من الأدلّة الاجتهاديّة أقلّ موردا من أدلّة الاستصحاب ، فتخصّص بها.

وثانيهما : أنّ من جملة المرجّحات أيضا استلزام تقديم أحد الدليلين على الآخر إلغائه ، فيقدّم الآخر عليه حينئذ. ولا ريب أنّ تقديم الاستصحاب فيما نحن فيه مستلزم لذلك ، وذلك لأنّ الاستصحاب من حيث حكم المعارضة مع سائر الأدلّة مساو لسائر الاصول من البراءة والتخيير والاحتياط ، فلو قدّم عليها لزم تقديمها عليها أيضا ، فيلزم إلغاء سائر الأدلّة حينئذ لا محالة.

هذا كلّه إن قلنا باعتبار الاستصحاب من باب التعبّد والأخبار. وإن قلنا باعتباره من باب الظنّ ، فيدلّ على تقديم الأدلّة الاجتهاديّة عليه ـ مضافا إلى الإجماع كما تقدّم ـ أنّ الدليل عليه حينئذ إمّا الغلبة والاستقراء ، أو بناء العقلاء. والأوّل في مورد معارضة الدليل الاجتهادي ممنوع ، لمنع غلبة اعتباره حينئذ. وكذا الثاني ، كيف لا وقد عرفت الإجماع على خلافه ، والعلماء من جملة العقلاء ، فكيف يدّعى بنائهم على خلاف ما أجمعوا عليه ، فتدبّر. مضافا إلى منع إفادة الاستصحاب للظنّ ولو نوعا مع قيام الدليل الظنّي على خلافه ، كما يظهر ممّا نقله المصنّف رحمه‌الله عن العضدي هنا من تعريفه. لكنّه ربّما يشكل بأنّ مقتضاه تقديم جميع الأمارات الظنّية غير المعتبرة عليه ، وهو خلاف طريقة العلماء طرّا ممّن لا يقول بالظّنون المطلقة. نعم ، لو قلنا باعتباره من باب الظنّ الشخصي ـ كما حكي عن شيخنا البهائي في الحبل المتين ـ اتّجه تقديمها عليه ، لانتفاء مناط اعتباره حينئذ.

هذا كلّه إن قلنا باعتبار الأخبار مثلا من باب الظنون الخاصّة. وإن قلنا باعتبارها من باب الظّنون المطلقة ففيه تفصيل ، لأنّ القائلين بالظنون المطلقة منهم من يقول مع ذلك باعتبار شطر من الظّنون من باب الخصوصيّة ، كظواهر الكتاب والخبر الصحيح الأعلائي ، لثبوت اعتبارهما بأدلّة خاصّة ، وإن قال في غيرهما بالظنون المطلقة ، وهذا هو المعروف بين أرباب هذا القول ، ومنهم من يقول باعتبار الجميع ـ حتّى ظواهر الكتاب ـ من باب الظّنون المطلقة ، كما يظهر من المحقّق القمّي رحمه‌الله ، وإن لم أعرف سابقا له ولا لاحقا به في ذلك. وعلى

بالواقع ؛ فإنّ الشكّ الواقعيّ في البقاء والارتفاع لا يزول معه ، ولا ريب في العمل به دون الحالة السابقة.

لكنّ الشأن في أنّ العمل به من باب تخصيص أدلّة الاستصحاب أو من باب التخصّص؟ الظاهر أنّه من باب حكومة أدلّة تلك الامور على أدلّة الاستصحاب ، وليس تخصيصا بمعنى رفع اليد عن عموم أدلّة الاستصحاب في بعض موارده ، كما ترفع

الأوّل ، فالدليل المخالف إن كان ثابتا من باب الظّنون الخاصّة فتقديمه على الاستصحاب على نهج ما عرفت ، وإن كان ثابتا بدليل الانسداد فهو كالطريقة الثانية. وعلى الثاني ، فالمدار على وصف الظنّ ، فيقدّم ما كان مفيدا له ، سواء كان هو الاستصحاب أو معارضه ، لفرض كون مناط اعتبار كلّ منهما هو الظنّ. اللهمّ إلّا أن يقال بعدم إفادة الاستصحاب للظنّ مع معارضة الدليل الاجتهادي ، فتأمّل.

ثمّ إنّ ما قدّمناه من الإجماع ربّما يظهر من المحقّق القمّي رحمه‌الله منعه ، كما يظهر ممّا نقله عنه المصنّف رحمه‌الله. وهو ضعيف كما ذكره المصنّف رحمه‌الله ، لأنّ الأخبار الواردة في المفقود من قبيل الأدلّة الفقاهيّة ، وما ذكرناه من الإجماع إنّما هو على تقديم الأدلّة الاجتهاديّة على الاستصحاب ، فلا تغفل.

ثمّ إنّ جميع ما قدّمناه إنّما هو فيما كان الدليل المقابل للاستصحاب دالّا على ارتفاع الحالة السابقة أو بقائها ، كما هو الغالب في الأدلّة الاجتهاديّة. وأمّا إن كان دالّا على عدم العمل بالحالة السابقة مع فرض الشكّ في بقائها وارتفاعها ، كالأخبار الدالّة على البناء على الأكثر عند الشكّ في عدد ركعات الصلاة ، وكأخبار المفقود ، فلا إشكال في كونه مخصّصا لعموم أخبار الاستصحاب ، ولا تتأتّى فيه الوجوه المتقدّمة.

وبالجملة ، ما دلّ من الأدلّة الاجتهاديّة على بقاء الحالة السابقة أو ارتفاعها فهو في مقابل نفس الاستصحاب ، وما دلّ على عدم العمل على طبق الحالة السابقة مع فرض الشكّ فيها فهو في مقابل عموم أدلّة الاستصحاب.

اليد عنها في مسألة الشكّ بين الثلاث والأربع ونحوها بما دلّ على وجوب البناء على الأكثر ، ولا تخصّصا بمعنى خروج المورد بمجرّد وجود الدليل عن مورد الاستصحاب ؛ لأنّ هذا مختصّ بالدليل العلميّ المزيل وجوده للشكّ المأخوذ في مجرى الاستصحاب ، ومعنى الحكومة على ما سيجيء في باب التعادل والتراجيح : أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عمّا يقتضيه الدليل الآخر لو لا هذا الدليل الحاكم ، أو بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله لو لا الدليل الحاكم (*) ، وسيجيء توضيحه إن شاء الله تعالى. ففي ما نحن فيه ، إذا قال الشارع : " اعمل بالبيّنة في نجاسة ثوبك" ـ والمفروض أنّ الشكّ موجود مع قيام البيّنة على نجاسة الثوب ، فإنّ الشارع حكم في دليل وجوب العمل بالبيّنة برفع اليد عن آثار الاحتمال المخالف للبيّنة التي منها استصحاب الطهارة ، فكانّه قال : لا تحكم على هذا الشكّ بحكمه المقرّر في قاعدة الاستصحاب وأفرضه كالمعدوم.
وربّما يجعل العمل بالأدلّة في مقابل الاستصحاب من باب التخصّص (**) ، بناء على أنّ المراد من" الشكّ" عدم الدليل والطريق ، والتحيّر في العمل ، ومع قيام الدليل الاجتهاديّ لا حيرة. وإن شئت قلت : إنّ المفروض دليلا قطعيّ الاعتبار ؛ فنقض الحالة السابقة به نقض باليقين.
وفيه : أنّه لا يرتفع التحيّر ولا يصير الدليل الاجتهاديّ قطعيّ الاعتبار في خصوص مورد الاستصحاب إلّا بعد إثبات كون مؤدّاه حاكما على مؤدّى الاستصحاب ، وإلّا أمكن أن يقال : إنّ مؤدّى الاستصحاب وجوب العمل على الحالة السابقة مع عدم اليقين بارتفاعها ، سواء كان هناك الأمارة الفلانيّة أم لا ، ومؤدّى دليل تلك الأمارة وجوب العمل بمؤدّاه ، خالف الحالة السابقة أم لا. ولا يندفع مغالطة هذا الكلام إلّا بما ذكرنا من طريق الحكومة ، كما لا يخفى.

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : «وحاصله : تنزيل شيء خارج عن موضوع دليل منزلة ذلك الموضوع في ترتيب أحكامه عليه ، أو داخل في موضوعه منزلة الخارج منه في عدم ترتيب أحكام عليه. وقد اجتمع كلا الاعتبارين في حكومة الأدلّة الغير العلميّة على الاستصحاب مثلا».
(**) في بعض النسخ : بدل «التخصّص» ، التخصيص.

وكيف كان ، فجعل بعضهم عدم الدليل الاجتهادي على خلاف الحالة السابقة من شرائط العمل بالاستصحاب لا يخلو عن مسامحة (2601) ؛ لأنّ مرجع ذلك بظاهره إلى عدم المعارض لعموم" لا تنقض" ، كما في مسألة البناء على الأكثر ، لكنّه ليس مراد هذا المشترط قطعا ، بل مراده عدم الدليل على ارتفاع الحالة السابقة.

ولعلّ ما أورده عليه المحقّق القمي قدس‌سره ـ من أنّ الاستصحاب أيضا أحد الأدلّة ، فقد يرجّح عليه الدليل وقد يرجّح على الدليل ، وقد لا يرجّح أحدهما على الآخر ، قال قدس‌سره : ولذا ذكر بعضهم في مال المفقود أنّه في حكم ماله حتّى يحصل العلم العادي بموته استصحابا لحياته ، مع وجود الروايات المعتبرة المعمول بها عند بعضهم بل عند جمع من المحقّقين ، الدالّة على وجوب الفحص أربع سنين ـ مبنيّ على ظاهر كلامه من إرادة العمل بعموم" لا تنقض".
2601. توضيحه : أنّ الدّليل على خلاف الحالة السابقة على وجهين :

أحدهما : أن يكون مقتضى الدّليل وجوب البناء على خلاف الحالة السابقة في مورد الشكّ ، بمعنى وجوب البناء على خلافها مع كون القضيّة مشكوكة ، مثل ما دلّ على وجوب البناء على الأكثر عند الشكّ في ركعات الصلاة ، والأخبار الواردة في الفحص عن المفقود أربع سنين.

وثانيهما : أن يكون مقتضاه ارتفاع الحالة السابقة تنزيلا لمؤدّاه منزلة الواقع بحكم الشارع ، كمؤديات الأدلّة الاجتهاديّة المعتبرة شرعا القائمة على خلاف الحالة السابقة.

ثمّ إنّ شروط الاستصحاب على قسمين : قسم شرط لصحّة العمل به بعد فرض تحقّق موضوعه ، كاشتراط عدم معارضته بمثله. وقسم شرط لتحقّق موضوعه ، كاشتراط بقاء الموضوع. والوجه الأوّل من قبيل الأوّل والثاني من قبيل الثاني. ومن هنا يظهر أنّ جعل عدم الدليل على خلاف الحالة السابقة من شرائط العمل بالاستصحاب ، لا يتمّ إلّا أن يتسامح في التعبير عن شرط الجريان والتحقّق بشرط العمل.

وأمّا على ما جزمنا به من أنّ مراده عدم ما يدلّ علما أو ظنّا على ارتفاع الحالة السابقة ، فلا وجه لورود ذلك ؛ لأنّ الاستصحاب إن اخذ من باب التعبّد ، فقد عرفت حكومة أدلّة جميع الأمارات الاجتهاديّة على دليله ، وإن اخذ من باب الظنّ ، فالظاهر أنّه لا تأمّل (2602) لأحد في أنّ المأخوذ في إفادته للظنّ عدم وجود أمارة في مورده على خلافه ؛ ولذا ذكر العضديّ في دليله : أنّ ما كان سابقا ولم يظنّ عدمه فهو مظنون البقاء (*). ولما ذكرنا لم نر أحدا من العلماء قدّم الاستصحاب على أمارة مخالفة له مع اعترافه بحجّيتها لو لا الاستصحاب ، لا في الأحكام ولا في الموضوعات.
وأمّا ما استشهد به قدس‌سره من عمل بعض الأصحاب بالاستصحاب في مال المفقود وطرح ما دلّ على وجوب الفحص أربع سنين والحكم بموته بعده ، فلا دخل له بما نحن فيه (2603) ؛ لأنّ تلك الأخبار ليست أدلّة في مقابل استصحاب
2602. إن أراد بالظنّ الذي هو مناط اعتبار الاستصحاب الظنّ النوعي كما هو الظاهر ، فما ذكره هنا مناف لما ذكره في الأمر الثاني عشر من عدم منافاة الظنّ النوعي للظنّ بخلافه. وإن أراد به الشخصيّ منه فهو خلاف ظاهر العلماء كما اعترف به سابقا. وإن أراد به النوعي وبالأمارة الأمارة المعتبرة خاصّة ، ففيه : أنّ التفصيل في إفادة الاستصحاب للظنّ بين الأمارة المعتبرة وغيرها غير واضح المأخذ. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ ما ذكره في الأمر الثاني عشر مبنيّ على التحقيق ، وما ذكره هنا مبنيّ على ظاهر المشهور من عدم عملهم بالاستصحاب في مقابل الأمارات المعتبرة بخلاف غيرها ، مع قولهم به من باب الظنّ.

2603. من اعتبار عدم قيام دليل على خلاف الحالة السابقة في جريان الاستصحاب ، وقد عرفت توضيحه قبل الحاشية السابقة ، فراجع.

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : ونظيره في الأمارات الاجتهادية (الغلبة) ، فإنّ إلحاق الشيء بالأعمّ الأغلب أنّما يكون غالبا إذا لم تكن أمارة في موردها على الخلاف ، لكنّها أيضا واردة على الاستصحاب ، كما يعرف بالوجدان عند المتتبّع في الشرعيّات والعرفيّات.

حياة المفقود ، وإنّما المقابل له قيام دليل معتبر (*) على موته ، وهذه الأخبار على تقدير تماميّتها مخصّصة لعموم أدلّة الاستصحاب دالّة على وجوب البناء على موت المفقود بعد الفحص ، نظير ما دلّ على وجوب البناء على الأكثر مع الشك في عدد الركعات ، فمن عمل بها خصّص بها عمومات الاستصحاب ، ومن طرحها لقصور فيها (2604) بقي أدلّة الاستصحاب عنده على عمومها.
ثمّ المراد بالدليل الاجتهاديّ : كلّ أمارة اعتبرها الشارع من حيث إنّها تحكي عن الواقع وتكشف عنه بالقوّة ، وتسمّى في نفس الأحكام" أدلّة اجتهادية" وفي

2604. الأولى في وجه الطّرح ـ بعد الاعتراف باعتبار الأخبار في نفسها وعمل جماعة بها ، كما تقدّم في كلام المحقّق القمّي رحمه‌الله ـ أن يقال : إنّ مقتضى إعمال قانون تعارض العامّ والخاصّ مطلقا وإن كان تقديم الأخبار المذكورة على عمومات الاستصحاب ، إلّا أنّ بعض الاصول والقواعد من اليقينيّات عند الفقهاء ، فلا يرفعون اليد عنها بورود خبر أو خبرين على خلافها ، ولذا طرحوا ما ورد من الأخبار في جواز تزويج أمة الزّوجة من دون إذنها ، وما ورد في جواز بيع الوقف ، وليس الوجه فيه إلّا أنّ عدم جواز التصرّف في ملك الغير من دون إذنه ، وكذا عدم جواز بيع الوقف ، في الجملة من المسلّمات المفروغ منها عندهم ، ولذا ذكر صاحب كشف الغطاء ـ فيما حكي عنه ـ في الأخبار الواردة في جواز بيع الوقف : أنّ تخصيص مثل هذه القاعدة بخبر أو خبرين خروج من مذاق الفقاهة.

وبالجملة إنّ ما ذكرناه في وجه عدم عمل المشهور بالأخبار المذكورة في مقابل الاستصحاب ، أولى ممّا ذكره صاحب الفصول ـ وتبعه المصنّف رحمه‌الله في ظاهر كلامه ـ في مقام الجواب عمّا ذكره المحقّق القمّي رحمه‌الله من أنّ عدم عملهم بالأخبار في مقابل الاستصحاب من أجل ضعف في سندها ، فلا تغفل.

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : كالبيّنة.

الموضوعات" أمارات معتبرة" ، فما كان ممّا نصبه الشارع غير ناظر إلى الواقع أو كان ناظرا ، لكن فرض أنّ الشارع اعتبره لا من هذه الحيثيّة ، بل من حيث مجرّد احتمال مطابقته للواقع ، فليس اجتهاديّا بل هو من الاصول ، وإن كان مقدّما على بعض الاصول الأخر. والظاهر أنّ الاستصحاب والقرعة من هذا القبيل.

ومصاديق الأدلّة والأمارات في الأحكام والموضوعات واضحة غالبا. وقد يختفي ، فيتردّد الشيء بين كونه دليلا وبين كونه أصلا ، لاختفاء كون اعتباره من حيث كونه ناظرا إلى الواقع أو من حيث هو ، كما في اليد المنصوبة دليلا على الملك ، وكذلك أصالة الصحّة عند الشكّ في عمل نفسه بعد الفراغ ، وأصالة الصحّة في عمل الغير.

وقد يعلم عدم كونه ناظرا إلى الواقع وكاشفا عنه وأنّه من القواعد التعبّدية ، لكن يختفي حكومته مع ذلك على الاستصحاب ، لأنّا قد ذكرنا أنّه قد يكون الشيء الغير الكاشف منصوبا من حيث تنزيل الشارع الاحتمال المطابق له منزلة الواقع ، إلّا أنّ الاختفاء في تقديم أحد التنزيلين على الآخر وحكومته عليه.

ثمّ إنّه لا ريب في تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة ، أعني : البراءة والاحتياط والتخيير ، إلّا أنّه قد يختفي وجهه على المبتدي ، فلا بدّ من التكلّم هنا في مقامات : الأوّل : في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التي يتراءى كونها من الاصول ، كاليد ونحوها. الثاني : في حكم معارضة الاستصحاب للقرعة ونحوها. الثالث : في عدم معارضة سائر الاصول للاستصحاب.

أمّا الكلام في المقام الأوّل فيقع في مسائل : الاولى أنّ اليد (2605) مما لا يعارضها

2605. اعلم أنّ المصنّف رحمه‌الله وإن أتى من الكلام فيما يتعلّق بقاعدة اليد ما يناسب المقام ، إلّا أنّه لم يستوفه في فروعها وسائر ما يتعلّق بها ، فبالحريّ أن نقدّم الكلام أوّلا في بيان اعتبار القاعدة ومقدار عمومها ودلالتها وما يتبع ذلك ، ثمّ نشير إلى حكم تعارضها مع الاستصحاب. فالكلام هنا في مقامين :

المقام الأوّل : في بيان امور.

الأوّل : أنّه لا إشكال في اعتبارها في الجملة. ويدلّ عليه ـ بعد نقل الاتّفاق تارة ، والإجماع اخرى ، والضرورة ثالثة ـ الأخبار المتكاثرة ، بل المتواترة معنى على ما ادّعاه الفاضل النراقي. منها : خبر حفص بن غياث المروي في الكتب الثلاثة ، وفيه : «رأيت إذا رأيت في يد رجل شيئا أيجوز أن أشهد أنّه له؟ قال : نعم. قلت : فلعلّه لغيره. قال عليه‌السلام : ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثمّ تقول بعد ذلك : هو لي ، وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسب إلى من صار ملكه إليك من قبله». ثمّ قال عليه‌السلام : «ولو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق». وفيه دلالة على اعتبار كلّ أمارة لولاها لزم اختلال نظم امورهم ، سواء كانت يدا أم غيرها.

ومنها : المرويّ في الوسائل عن تفسير عليّ بن إبراهيم صحيحا ، وعن الاحتجاج مرسلا ، عن مولانا الصادق عليه‌السلام في حديث فدك : «أنّ مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام قال لأبي بكر : تحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين؟ قال : لا. قال : فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيت أنا فيه من تسأل البيّنة؟ قال : إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه. قال عليه‌السلام : فإذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون ، تسألني البيّنة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وبعده؟ ولم تسأل المؤمنين على ما ادّعوا عليّ كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم؟ الحديث.

ومنها : موثّقة يونس بن يعقوب في المرأة يموت قبل الرجل والرجل قبل المرأة ، قال عليه‌السلام : «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجل فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له». ولا ريب أنّ الاستيلاء على شيء إنّما يتحقّق بإثبات اليد عليه ، فلا فرق بين متاع البيت وغيره ، مع عدم الفاصل بينهما.

ومنها : رواية مسعدة بن صدقة ، وفيها : «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه ، فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل ثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة». بناء على كون قوله «هو لك» صفة للشيء ، وقوله «حلال» خبر المبتدإ. وأمّا لو جعل ضمير «هو» للفصل ، والجارّ مع مجروره متعلّقا بقوله «حلال» وهو خبر المبتدإ ، فلا تكون الرواية حينئذ دالّة على اعتبار اليد أصلا وهو واضح. إلى غير ذلك من الأخبار.

الثاني : أنّه لا إشكال في جريان القاعدة في الأموال. وأمّا الأعراض ، كالمرأة إذا تنازع في زوجيّتها رجلان مع كونها تحت يد أحدهما ، فقد انعقد الإجماع على اعتبار اليد فيها. وأمّا الأنساب فلم أر مصرّحا باعتبار اليد فيها سوى العلّامة في قضاء القواعد على إشكال ، قال : «ولو تداعيا صبيّا وهو في يد أحدهما ، لحق بصاحب اليد على إشكال».
نعم ، نقل ولده فخر الدّين في شرح كلام والده قولا بذلك ، قال : «اليد إمّا أن يكون عن التقاط أو لا. والأوّل لا يقدّم. والثاني إمّا أن يتقدّم استلحاق صاحب اليد فيقدم ، أو لا يتقدّم ، فهل يقدّم؟ قيل : نعم ، لأنّها أمارة دالّة عليه ، ولأنّه مدّعى عليه ، وغيره مدّع. وقيل : لا ، لأنّ اليد لا تأثير لها في النسب في ترجيحه. والأصحّ الثاني» انتهى.

ولعلّ مراد والده العلّامة أيضا الترجيح باليد لا استقلاله بإثبات النسب ، لأنّ الإقرار بالبنوّة لمّا كان معتبرا شرعا في ترتيب آثار الأبوّة فيرجّح إقرار ذي اليد بيده. وهذا أيضا ظاهر كلام ولده كما لا يخفى.

وكيف كان ، فلا دليل على اليد في إثبات النسّب ، لأنّ الأخبار منساقة لبيان إفادة الملك في الأموال خاصّة ، فلا يشمل غيرها ، فلو فرض فيها إطلاق لا يشمل غيرها بقرينة السياق.

نعم ، لإثبات الملك بها مراتب ، أحدها : أن يراد بها إثبات الملكيّة في مقابل عدم القابليّة لها ، كما لو دار الأمر في صبيّ بين كونه حرّا أو عبدا ، فاريد نفي حرّيته بثبوت يد أحد عليه. وثانيها : أن يراد بها إثبات الملكيّة الفعليّة بعد إحراز القابليّة ، كما لو حاز أحد من المباحات شيئا ، وشكّ في قصده للتملّك بناء على اشتراطه في تحقّق الملكيّة ، فاريد بها إثبات الملكيّة الفعليّة لمالك معيّن بعد إحراز الفعليّة أيضا ، كما إذا احتمل مال في يد أحد كونه سرقة أو مغصوبا. وهذا هو المتيقّن من إفادة اليد للملكيّة ، لكن كلمات الأصحاب كالأخبار عامّة ، كيف لا وحكاية الشكّ في حريّة الصبيّ إجماعيّة ، بمعنى حكمهم بكونه عبدا بمجرّد اليد ، وعموم من استولى على شيء في الأخبار شامل للجميع ، فلا إشكال بحمد الله تعالى.

الثالث : أنّه لا إشكال في إفادة اليد للملكيّة في الأعيان. وفي إفادتها لها في المنافع وعدمها قولان ، اختار ثانيهما النراقي. والحقّ هو الأوّل ، لصدق اليد في المنافع أيضا مع إثبات اليد على العين ، فبإثبات اليد على الدابّة أو الدار مثلا يصدق عرفا إثباتها على منافعها أيضا ، وإن كانت المنافع متجدّدة كلّا أو بعضا بعد ذلك ، ولذا أجمعوا على وجوب دفع وجه الإجارة بمجرّد تسليم العين من الموجر ، وإن كان استيفاء منافعها متأخّرا عنه ، وكذا على ضمان المشتري لمنافع المبيع بالبيع الفاسد بمجرّد إثبات اليد منه عليه وإن لم يستوف المنافع ، بأن فاتت وهو في يده. فالمناقشة تارة بأنّ المنافع غير موجودة حتّى يمكن إثبات اليد عليها ، واخرى بأنّها متجدّدة آناً فآنا ، فمع تسليم صدق إثبات اليد عليها إنّما يصدق بالنسبة إلى المنافع المستوفاة الماضية دون المستقبلة ، كما صدر عن بعض المتأخّرين ، ممّا لا يصغى إليه.

وقد أغرب النراقي حيث نفي وجود مصرّح بالمسألة نفيا وإثباتا ، مع ما عرفت من الإجماع في بعض مواردها.

الرّابع : أنّ مقتضى عموم من استولى على شيء في الأخبار المتقدّمة جريان قاعدة اليد في الحقوق الماليّة أيضا ، وإفادتها لاختصاص ذي اليد بها ، كالوقف والتحجير ونحوهما. فلو كان شيء في يد أحد مدّعيا توليته عليه بإذن الواقف أو حاكم الشرع كما في الأوقاف العامّة ، فبمجرّد ثبوت يده عليه يحكم باختصاصه به ، فيقدّم قوله على قول من نازعه في ذلك عند عدم البيّنة للمنازع ، مضافا إلى الإجماع المدّعى فيه. وكذا في ثبوت حقّ التحجير ونحوه.

الخامس : أنّ اليد هل تفيد استقلال ذي اليد بكون جميع ما في يده ملكا له ، أو أنّ استقلال يده يفيد ذلك؟ وثمرة الخلاف تظهر فيما لو تشاركت اليدان في شيء ، فعلى الأوّل تعارضت اليدان ، لإفادة كلّ واحدة منهما لاستقلال صاحبها بتمام ما في يده. وعلى الثاني يحكم بالتشريك ، لفرض عدم استقلال كلّ منهما بما في يده ولو كانت العين مغصوبة في يدهما ، فعلى الأوّل تخيّر المالك في تضمين كلّ منهما وكليهما بالمناصفة في المنافع الفائتة ، لإفادة اليد لاستقلال كلّ منهما ، كما حكي عن صاحب الجواهر ، وعلى الثاني يضمنان له بالمناصفة.

والحقّ هو الأوّل ، لكن لا مطلقا ، بل مع انفراد ذي اليد بما فيها. فهي إنّما تفيد الاستقلال مع انفراد ذيها بما فيها لا مطلقا ، فإفادتها لذلك مقيّدة بما ذكرناه ، نظير تقيّد إفادة الأمر للوجوب العيني مثلا بعدم القرينة على إرادة الوجوب الكفائي.

السادس : أنّه لا إشكال في إفادة اليد للملك بالنسبة إلى من عدا ذي اليد ، بمعنى جواز ترتيب الغير لآثار الملك على ما في يد غيره من جواز شرائه منه وتصرّفه فيه بإذنه ونحوهما.

وأمّا إفادتها لذلك بالنسبة إلى ذي اليد إذا شكّ في كون ما في يده ملكا له ، فربّما يستدلّ عليها بوجوه :

أحدها : رواية مسعدة المتقدّمة ، لعموم قوله عليه‌السلام فيها : «كلّ شيء لك حلال» بل هي بقرينة ما ذكر فيها من الأمثلة صريحة في ذلك.

وثانيها : عموم قوله عليه‌السلام في موثّقة يونس المتقدّمة : «من استولى على شيء منه فهو له».
وثالثها : صحيحة جميل بن صالح ، وفيها : «رجل وجد في بيته دينارا. قال : يدخل منزله غيره قلت نعم كثيرا قال هذه لقطة قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا قال فيدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت : لا. قال : فهو له».
هذا ، ويرد على الأوّل أوّلا : منع دلالة رواية مسعدة على اعتبار اليد ، كما أشرنا إليه آنفا. وثانيا : أنّ ما ذكر فيها من الأمثلة لا دلالة فيها على عروض الشكّ لذي اليد من حيث كون ما في يده ملكا له ، بل ظاهرها حصول الشكّ له في تملّك المالك الأوّل الذي انتقل ما في يده منه إليه. بل من جملة الأمثلة المذكورة ما لا دخل لليد فيها ، كالمرأة تحتك لعلّها أختك أو رضيعتك ، لأنّ الحكم بالزوجيّة فيه لأجل أصالة عدم كونها أختا أو رضيعة لا لليد. بل الظاهر بقرينة قوله : «والأشياء كلّها على هذا» بيان جواز العمل بالاصول والقواعد في الأشياء بحسب الموارد ما لم يثبت خلافها ، كما يشهد به اختلاف الأمثلة في ذلك. ولعلّ الحكم بكون الثوب للبائع الذي اشتراه منه لأجل كونه متاعا من سوق المسلمين ، وفي مثال المرأة للاستصحاب ، وفي غيرهما لليد ونحوها.

وبالجملة ، إنّه لم يظهر ورود الرواية لبيان قاعدة اليد. ومع التسليم لم يظهر كون ذي اليد في الأمثلة المذكورة شاكّا في تملّك نفسه ابتداء ، إن لم نقل بظهورها في خلافه على ما عرفت.

وعلى الثاني : أنّ الظاهر أنّ المراد منه بيان أنّه إذ استولى الرجل في حياته على شيء ، وكذا المرأة في حياتها على شيء ، أو هما في حياتهما على شيء ، فإذا شكّ

الوارث بعد موت أحدهما أو كليهما في تملّك المستولي لما في يده ، يحكم بتملّك المستولي منفردا في الأوّلين وبالاشتراك في الثالث ، ولا دلالة فيه لعروض الشكّ للمستولي في تملّك نفسه كما هو المدّعى. ويرشد إليه رجوع ضمير «منه» إلى متاع البيت الذي تستولي عليه المرأة أو الرجل أو هما معا.

وعلى الثالث : أنّه على تقدير تسليم دلالة ذيل الرواية على المدّعى ، فلا ريب أنّ صدرها مناف له ، لأنّ مقتضى صدرها عدم اعتبار اليد فيما شكّ ذو اليد في كون ما في يده ملكا له أو لغيره ، حيث حكم بكون ما وجده في بيته لقطة لا ملكا لصاحب البيت مع دخول غيره في منزله. ولا ريب أنّ دخول غيره في منزله ولو كثيرا لا يصدم في كونه ذا يد على ما في بيته ، مع أنّه قد حكم في ذيلها أيضا بكون ما في الصندوق لصاحبه مع الشرط لا مطلقا. ويمكن حمل ذيلها على بيان كون اليد في خصوص الصندوق في البيت ونحوه ـ ممّا لا يصل إليه أيدي الأغيار ـ من الأسباب الشرعيّة المفيدة للملك كالبيع ، لا أمارة كاشفة عنه ، حتّى إنّه قد أفرط صاحب الرياض فحكم بكون الموجود في الصندوق ملكا لصاحبه ولو مع العلم بخلافه وبكونه ملكا لغيره ، قال : «فقد يكون شيئا بعثه الله تعالى ورزقه إيّاه» انتهى. ولكنّ الالتزام به مشكل. وعلى كلّ تقدير ، تخرج الرواية من محلّ النزاع. ويمكن حمله على إرادة كون اليد أمارة الملك في مثل الصندوق في البيت الذي لا يصل إليه أيدي الأغيار غالبا ، أو فيه وفي نحوه ممّا يكون بمنزلته في عدم وصول الغير إليه غالبا.

وبالجملة ، فقد ظهر ممّا قدّمناه عدم الدليل على كون اليد أمارة للملك بالنسبة إلى نفس ذي اليد ، وعدم الدليل كاف في عدم اعتبارها بالنسبة إليه. ويدلّ عليه أنّ موثّقة عمّار : «عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة ، فوجد فيها نحوا من سبعين دينارا مدفونة ، فلم تزل معه ولم يذكرها حتّى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال : يسأل أهل المنزل لعلّهم يعرفونها. قلت : فإن لم يعرفوها؟ قال : يتصدّق» لأنّ

أمره بالسؤال يدلّ على عدم جواز الرفع من دونه ، فلو كانت اليد معتبرة لم يكن وجه لوجوب السؤال ولا ريب في كون يد أهل البيت يدا على ما فيه ظاهرا وباطنا.

السابع : أنّه لا فرق في إفادة اليد للملك بين اليد الصحيحة والباطلة ، لعموم الأدلّة السابقة. فيحكم بكون الجلّ والسرج واللجام لغاصب الدابّة دون مالكها ، ولذا يحكم بكون لباس العبد المغصوب ونحوه للغاصب دون مالكه ، لأنّ إثبات اليد على الأصل إثبات لها على توابعه ، فيقدّم قول الغاصب فيما ذكر عند المنازعة مع المالك بلا إشكال ، مع عدم تصديق العبد لمولاه ، ومعه أيضا على إشكال كما حكي عن العلّامة ، ممّا عرفت من كون اليد على الأصل يدا على توابعه ، ومن عدم كون العبد كالدابّة ، لكون تصديقه لمولاه مزيلا لظهور اليد في تملّكه لتوابعه ، فيشكل تقديم قول الغاصب حينئذ. والله العالم.

الثامن : أنّ اليد أمارة الملك ابتداء لا استدامة ، بمعنى أنّه إذا كان شيء في يد زيد ، ولم نعلم بكونه ملكا له أو مغصوبا عنده ، يحكم بكونه ملكا له. وأمّا إذا علمنا بكون يده يد عدوان ، ثمّ شككنا بعد مدّة في عروض التملّك له بسبب من الأسباب ، فلا يحكم عليه بذلك. وكذا إذا علمنا أوّلا بكون يده يد أمانة أو وكالة أو نحوهما ، ثمّ إذا شكّ في حصول الملك له بأحد أسبابه ، فلا ظهور لمثل هذه اليد في حصوله ، إمّا لعدم شمول الأخبار المتقدّمة لها ، وإمّا لأنّ اليد السابقة يخرجها من الظهور في الملك.

التاسع : أنّه يترتّب على اعتبار اليد ـ سوى إفادة الملك ـ سواء كانت صحيحة أم باطلة أمران : أحدهما : جواز إقرار ذي اليد بما فيها لكلّ من أراد. فإذا تنازع شخصان في عين مغصوبة في يد ثالث ، فيقدّم قول من صدّقه الغاصب. والآخر : اعتبار قول ذي اليد في باب الطهارة والنجاسة ، وإن كانت يده يد عدوان ، فيتبع إخباره بالنجاسة وإن علمنا بطهارته سابقا ، وكذا بالعكس. والحكم في المقامين ثابت بالإجماع.

العاشر : أنّ اليد لغة عضو مخصوص ، وقد عدل عن معناها اللغوي في أغلب استعمالاتها الشرعيّة والعرفيّة ، فيقال : رأيت الدابّة في يد فلان أو الدار كانت في يد فلان أو نحو ذلك ، لعدم إرادة العضو المخصوص في هذه الاستعمالات يقينا. وهل هذه الجملات حقائق عرفيّة؟ كما يظهر من النراقي ، نظير ما ذكره المحقّق القمّي رحمه‌الله في مثل قولهم : ضربت زيدا وقد ضرب بعض أعضائه ، وكتبت بيدي وقد كتب بأصابعه ، وسرت اليوم وقد سار معظمه. أو لفظ اليد فيها مجاز مرسل باستعمالها في معنى التصرّف والسّلطنة؟ لحصولهما بها غالبا ، من باب استعمال الملزوم في لازمه العرفي. أو التجوّز إنّما هو في النسبة دون طرفيها؟ فإضافة المال إلى اليد ونسبته إليها في قولك : رأيت الدابّة في يد زيد من قبيل إضافة الشيء إلى ملزوم المضاف إليه الحقيقي ، لأنّ المضاف إليه الحقيقي هو التصرّف والسلطنة ، لكن أضيف المال إلى ملزومه الذي هو اليد ـ بمعنى العضو الخاصّ ـ توسّعا ومجازا في النسبة. وجوه أوجهها أوسطها.

الحادي عشر : أنّه قد حكى بعض مشايخنا عن صاحب الجواهر سماعا منه في مجلس بحثه كون قاعدة اليد من جزئيّات قاعدة حمل فعل المسلم على الصحّة ، وحينئذ يستغنى بأدلّتها عن تجشّم الاستدلال عليها بما تقدّم. نعم ، تبقى ما تقدّم من أدلّتها معاضدة لها. ولكنّه خلاف ظاهر الفقهاء ، ولذا تمسّكوا بها في موارد لا مسرح لقاعدة الحمل على الصحّة فيها ، مثل حكم المشهور في اللقيط الميّت ولو كان صبيّا بكون ما عليه من الثياب وما في حواليه من ثوب أو عصا أو نحوهما ملكا له ، لقاعدة اليد. فالأظهر كونها بنفسها أمارة للملك منشأها الغلبة ، إذ الغالب فيما في أيدي الناس كونه ملكا لهم ، وقد أمضاها الشارع. ويؤيّده قوله عليه‌السلام في رواية حفص : «لو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق» لأنّ منشأ اختلال سوقهم لو لا اعتبارها ما أشرنا إليه من كون الغالب فيما في أيديهم ملكا لهم.

المقام الثاني : في بيان حكم تعارضها مع الاستصحاب. والحقّ تقدّمها عليه. ويدلّ عليه بعد الإجماع أمران :

أحدهما : أنّ الأقرب كون اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد في مورد الشكّ ، واعتبارها من باب الظنّ النّوعي ، لما عرفت أنّ منشأها الغلبة ، وقد أمضاها الشّارع ، فتكون حاكمة عليه ، نظير حكومة الأدلّة الاجتهاديّة على الاصول.

وثانيهما : أنّه لو لا ما ذكرنا لزم إلغائها ، لوجود الاستصحاب على خلافها في موردها غالبا ، إذ الأصل عدم انتقال ما في يده إليه. وإنّما قلنا غالبا إذ قد يتعارض الاستصحاب في موردها مع مثله ، فتبقى القاعدة سليمة من المعارض ، كما إذا علم إجمالا بحيازة أحد شخصين شيئا من المباحات ، وكان في يد أحدهما ، فبعد تعارض أصالة عدم حصول الملك لذي اليد بأصالة عدم حصوله لصاحبه تبقى القاعدة سليمة من المعارض ويبعد حمل الأخبار المتكاثرة المتقدّمة على بيان حكم مثل هذه الصورة النادرة.

فإن قلت : إنّ غاية ما ذكرت من قضيّة لغويّة القاعدة لو لا تقدّمها على الاستصحاب ، هو تقدّمها على استصحاب العدم خاصّة ، وقد يعارضها الاستصحاب الوجودي الموافق لاستصحاب العدم ، كما إذا علمنا بكون شيء ملكا لزيد ، ثمّ رأيناه في يد عمرو ، ولم نعلم بكون يده صحيحة أو باطلة ، لأنّ استصحاب بقاء ملك زيد الموافق لاستصحاب عدم انتقاله إلى عمرو يعارض القاعدة.

قلت : دليل اللغويّة لا يفرّق فيه بين الاستصحاب الوجودي والعدمي ، إذ مرجعه إلى دعوى أنّ اعتبار اليد وترتيب آثار الملك عليها على خلاف الأصل ، فلولا تقدّمها عليه لزم كونها لغوا ، سواء كان هذا الأصل هو الاستصحاب الوجودي أو العدمي مع أنّ تقدّمها على العدمي في المثال يستلزم تقدّمها على

الوجودي أيضا ، لفرض توافق مؤدّاهما. مضافا إلى ما في الدليل الأوّل من الكفاية ، لحكومة الأمارات الاجتهاديّة على الاصول مطلقا ، سواء كانت وجوديّة أم عدميّة.

فإن قلت : إن كانت القاعدة من الأمارات الاجتهاديّة ، فما وجه تقديم البيّنة عليها؟
قلت أوّلا : إنّك قد عرفت أنّ اعتبار اليد من باب الغلبة وإمضاء الشارع لها ، والغلبة إنّما تفيد الظنّ بإلحاق المشكوك فيه بالغالب ـ كما صرّح به المصنّف رحمه‌الله في بعض كلماته ـ حيث لا أمارة على خلافها ، فإفادتها للظنّ مقيّدة بذلك.

وثانيا : أنّ اليد وإن قلنا باعتبارها من باب الظنّ النّوعي ، إلّا أنّها معتبرة في مورد الشكّ ، نظير الاستصحاب على القول باعتباره كذلك. والبيّنة وإن كانت معتبرة في مقام الجهل بالواقع أيضا ، إلّا أنّ الجهل ليس مأخوذا في موضوعها ، بل هي معتبرة في مقام الجهل من حيث تنزيل مؤدّاها منزلة الواقع ، لا من حيث ترتيب آثار الواقع على الموضوع المجهول الذي قامت عليه البيّنة من حيث كونه مجهولا. فالجهل مأخوذ في موضوع اليد من حيث كونه جزءا منه وإن آل أمرها إلى الظنّ بالواقع ، وفي البيّنة من باب المقارنة الاتّفاقية. فالبيّنة من حيث هي ناظرة إلى الواقع وكاشفة عنه ، واليد كاشفة عن الواقع في مورد الجهل ، فتكون حاكمة عليها ، نظير حكومتها على الاستصحاب على القول باعتباره من باب الظنّ النّوعي.

فإن قلت : فما وجه تقديم جماعة ـ كالشيخ والفاضلين ـ اليد القديمة على الحادثة ، كما لو ادّعى زيد ما في يد عمرو ، وعلمنا بكونه لزيد سابقا ، وليس ذلك إلّا لتقديم الاستصحاب على اليد الحادثة.

قلت أوّلا : نمنع ذلك ، لما عرفت من إفادة اليد للملك ، وحكومتها على الاستصحاب. ولا يضرّ في ذلك مخالفة جماعة بعد ما ساعدنا الدليل.

نعم ، لو علمنا باليد القديمة بإقرار ذي اليد الحادثة بذلك تقدّم فيه اليد القديمة ، وذلك لأنّ العلم باليد القديمة تارة يحصل بإقراره ، واخرى بقيام البيّنة

عليه ، وثالثة بكون الحاكم عالما بالواقعة ، ففي الأوّل يقدّم قول ذي اليد القديمة ، لأنّ ذي اليد الحادثة بإقراره بكون ما في يده ملكا لذي اليد القديمة في السابق يصير مدّعيا لانتقال ما في يده منه إليه بسبب شرعيّ ، فهو بذلك يصير مدّعيا ، وذو اليد القديمة منكرا ، فتقديم قوله حينئذ لقاعدة البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ، لا لتقديم الاستصحاب على اليد. وفي الأخيرين تقديم قول ذي اليد الحادثة ، لأنّ قيام البيّنة على ما ذكر أو علم الحاكم به لا يستلزم دعوى ذي اليد الحادثة لانتقال ما في يده منه إليه ، حتّى يصير بذلك مدّعيا وهو منكرا ، فتبقى اليد على حالها من إفادة الملك ، فيقدّم قوله حينئذ لذلك.

وثانيا : أنّ المقصود في المقام بيان حكم تعارضهما في غير باب القضاء وقطع الخصوصات ، فإذا كان شيء في يد زيد ، وعلمنا بكونه في يد عمرو في السابق من دون منازع لزيد في ذلك ، يحكم بكونه له بلا خلاف ، وخلاف الجماعة فيه مع وجود المنازع لا ينافي نفي الخلاف عمّا ذكرناه. ومن هنا يظهر أنّ خلافهم في المقام لا يصدم فيما ادّعيناه من الإجماع في أوّل المسألة.

فإن قلت : إنّهم قد أجمعوا على جواز كون الاستصحاب مستندا لشهادة البيّنة ، بخلاف اليد ، فإذا علمنا بكون شيء ملكا لزيد في السابق جاز لنا أن نشهد بكونه له الآن ، بخلاف ما لو علمنا بكونه في يده في السابق ، من دون علم بكونه ملكا له ، فلا يجوز لنا حينئذ أن نشهد به له كما سنشير إليه ، فلو كان الاستصحاب ضعيفا بالنسبة إليها ـ على ما ذكرت من تقدمها عليه عند المعارضة ـ فكيف صحّ كون الضعيف مستندا للشهادة دون القويّ؟ وأيضا قد حكموا بتقديم البيّنة على اليد ، سواء شهدت بالملك السابق أو بالملك الفعلي ، استنادا إلى الاستصحاب ، سواء علم الحاكم بذلك أم لا.

قلت : إنّ الوجه في تجويزهم لكون الاستصحاب مستندا للشهادة هو لزوم إبطال الحقوق لولاه ، إذ لا سبيل إلى الشهادة الفعليّة غالبا إلّا الاستصحاب ، فإذا

علم بدين لزيد على عمرو ، أو بأمانة له عنده ، أو بكون هذا الملك له دونه ، إلى غير ذلك ، يحتمل الإبراء في الأوّل ، والأداء من دون اطلاع الشاهد في الثاني ، والنقل بأحد الأسباب الناقلة في الثالث ، فلا سبيل إلى الشهادة الفعليّة إلّا الاستصحاب. ولا دليل على كون اليد السابقة مستندا للشهادة الفعليّة. ولا غرو في تجويز كون الضعيف مستندا لها ، لوجود حكمة داعية إليه دون القويّ. بل يصير الضعيف بذلك قويّا والقويّ ضعيفا.

وأمّا ما ذكرته من تقديم البيّنة المستندة إلى الاستصحاب على نفس اليد الموجودة ، ففيه أوّلا : أنّ ذلك قد ثبت بالإجماع تعبّدا. وثانيا : أنّ هذا ليس من باب تقديم إحدى الأمارتين على الاخرى عند التعارض ، حتّى يستلزم كون الاستصحاب أقوى من اليد ، بل ذلك لأجل عدم الاعتبار باليد هنا أصلا.

وتوضيحه : أنّ الأيدي على أقسام :

منها : يد الإنكار ، بمعنى أن يكون شيء في يد زيد مثلا وادّعاه عمرو ، وأنكر زيد عليه ذلك ، ولم تعلم اليد السابقة على يد زيد ، أو علمت وكان ذو اليد السّابقة غير عمرو ، وهو ساكت عن الدعوى ، ولا إشكال ـ بل لا خلاف ـ في الحكم به لزيد بمقتضى يده ما لم يقم عمرو بيّنة على دعواه.

ومنها : يد من لا منازع له فيما في يده وإن علمت اليد السّابقة. وهذه أيضا كالسابقة في نفي الإشكال والخلاف في الحكم بما في يده له ، بل لا دخل في ذلك لليد ، لأنّ الحكم به له لأجل أنّ الدعوى التي لا معارض لها مسموعة اتّفاقا. وهذا باب واسع في الفقه ، يأتي في باب الوكالة والأنكحة وغيرهما ، فإذا ادّعى أحد كونه وكيلا في البيع أو الشراء ، أو المرأة خلّوها من الزوج وهكذا ، تسمع دعواه اتّفاقا.

ومنها : اليد المسبوقة بالعلم بكون ما في يده للمدّعي ، كما إذا كان شيء في يد زيد ، وعلمنا بكونه في السابق لعمرو ، وادّعاه عمرو وأنكره عليه زيد ، بأن

ادّعى كونه له فعلا دون عمرو ، من دون تعرّض لكونه في السابق لعمرو ، حتّى يكون بذلك مدّعيا للانتقال منه إليه وعمرو منكرا للانتقال ، كي ينتزع المال من يده ويدفع إلى عمرو ، ويلزم بإقامة البيّنة على دعواه ، نظرا إلى أنّ مقتضى الأصل عدم الانتقال ، كما عرفت من عدم الاعتداد باليد في مثله.

ومحلّ الكلام في المقام هذا القسم الأخير. وتقديم البيّنة المستندة إلى الاستصحاب على اليد الموجودة إنّما هو لعدم الدليل على اعتبار مثل اليد المذكورة ، لا لتقديم الاستصحاب عليها. وذلك لأنّك قد عرفت أنّ اعتبار اليد في إفادة الملك إنّما هو من باب الغلبة وإمضاء الشارع لها ، تنزيلا للأخبار عليه ، لا على بيان اعتبار اليد تعبّدا ولا غلبة ، مع دعوى المالك السابق في كونه لذي اليد الموجودة ، فينتفي مناط اعتبارها.

وإن أبيت عن تحقّق الغلبة ، أو ادّعيت أنّ الغلبة حكمة في الحكم لا علّة له فلا يجب اطّرادها ، أو منعت هذا أيضا وادّعيت كون اعتبارها من باب التعبّد المحض جمودا على ظاهر الأخبار ، نمنع شمول الروايات حينئذ للمقام ، لأنّ العمدة منها رواية حفص بن غياث المتقدّمة ، وتقريب دلالتها أنّ الإمام عليه‌السلام قد جوّز أن يشهد الرجل بكون ما في يد آخر ملكا له بمجرّد رؤيته في يده مع احتمال كونه لغيره. قال : «قلت : فلعلّه لغيره. قال : ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ، ثمّ تقول بعد الملك : هو لي ، وتحلف عليه ...». وهو بإطلاقه يشمل اليد الموجودة ولو مع دعوى المالك لبقاء ملكه ، فيصحّ لنا الحكم بكون ما في يده له ولو مع دعوى ذي اليد السابقة.

وفيه أوّلا : أنّ ظاهر الرواية أو المتيقّن منها حكم الإمام عليه‌السلام بكون اليد أمارة للملك مع احتمال كونه لغير ذي اليد فيما لم يتعيّن الغير ، فلا يشمل صورة تعيّنه ، خصوصا مع كونه مدّعيا له ، ولعلّ لعدم التعيّن مدخلا في الحكم.

وثانيا : مع التسليم نمنع صحّة الرواية ، لأنّ في سندها محمّد بن قاسم الأصبهاني وسليمان بن داود المنقري وحفص بن غياث. أمّا الأوّل فعن النجاشي أنّه قال فيه إنّه غير مرضيّ وأمّا الثاني فعن النجاشي أنّه ليس بمتحقّق بنا ، وعن ابن غضائري أنّه ضعيف جدّا لا يلتفت إليه ، يضع كثيرا في المهمّات. وأمّا الثالث ففي الخلاصة : حفص بن غياث القاضي ولي القضاء لهارون ، وروى عن الصادق عليه‌السلام ، وكان عاميّا.

وثالثا : مع التسليم ـ بناء على ما هو الحقّ من أنّ المعتمد كون الرواية موثوقا بها وإن لم تصحّ على اصطلاح المتأخّرين ، ويكفي في وثاقتها وجودها في أحد الكتب الأربعة ، وهي مرويّة في الكافي والفقيه والتهذيب ـ أنّ قوله : «أرأيت إذا رأيت في يد رجل شيئا ...» يحتمل وجوها :

أحدها : أن يكون ذلك تقريرا من الإمام عليه‌السلام للسائل على جواز الشهادة بكون ما في يدي ذي اليد ملكا له ، من دون أن يكون ذلك في مقام التنازع والخصومة والدعوة إلى أداء الشهادة.

وفيه : أنّه مخالف للاصول والقواعد ، لعدم الاعتداد بالشهادة في غير باب التنازع ، فتكون الرواية حينئذ مطروحة من هذه الجهة.

وثانيها : أن يكون تقريرا منه على جواز الشهادة وفي مقام التسهيل وتسجيل الأمر ، بأن أشهد ذو اليد بما في يده لإثبات يده عند الحاكم ليحكم الحاكم بكونه ملكا له ، تسهيلا للأمر عند ظهور مدّع له ، لعدم جواز نقض حكم الحاكم وإن أقام المدّعي بعده بيّنة على دعواه.

وفيه : مع كونه خلاف ظاهر الرواية ، ومع عدم نهوض دليل على عدم جواز النقض للحكم الصادر في غير مقام الدّعوى ، أنّ المشهور عدم صحّة مثل هذا الحكم ، وإن حكيت صحّته عن العلّامة وبعض من تأخّر عنه ، فتكون الرواية حينئذ مطروحة أيضا عند المشهور.

وثالثها : أن يكون المقصود بيان جواز الشهادة بالملك لبيّنة الداخل بمجرّد اليد في صورة تعارض البيّنتين ، فلا يكون للرواية حينئذ مدخل فيما نحن فيه من تقديم البيّنة المستندة إلى الاستصحاب على اليد الموجودة.

ورابعها : أن يكون المقصود بيان جواز الشهادة بالملك لذي اليد السابقة بمجرّد اليد مع إنكار اللاحقة. وفيه : أنّ الرواية حينئذ أيضا لا تدلّ على اعتبار اليد اللاحقة.

وخامسها : أن يكون المقصود جواز إقامة الشهادة لذي اليد الموجودة بما في يده له مع العلم بكونه ملكا لمدّعيه في السابق.

وفيه : أنّ الرواية حينئذ تكون مخالفة للإجماع ، إذ مع اعتبار اليد يكون ذو اليد منكرا ، فلا تسمع منه إقامة البيّنة. وبالجملة ، إنّه ليست في الرواية على جميع الوجوه المذكورة دلالة على المدّعى.

ورابعا : أنّ قوله عليه‌السلام ولو لا هذا لما قام للمسلمين سوق في موضع التعليل للحكم السابق ، ويستفاد منه كليّة كبرى مطويّة ، وهي : أنّ كلّ ما كان موجبا لاختلال امور المسلمين لو لا اعتباره فهو حجّة. فيدلّ التعليل بعمومه المستفاد منه على اعتبار الاستصحاب الذي هو مستند الشهادة في مقابل اليد الموجودة في محلّ الفرض ، بمعنى عدم الاعتداد باليد الموجودة في مقابله ، لما عرفت من لزوم بطلان حقوق الناس غالبا على تقدير عدم اعتباره.

وأمّا موثّقة يونس فغاية ما يمكن أن يستدلّ بها على المقام من فقراتها هو عموم قوله عليه‌السلام : «من استولى على شيء منه فهو له». وفيه : أنّ ضمير «منه» عائد إلى متاع البيت. وحاصله : أنّ من استولى من الرجل أو المرأة على شيء من أمتعة البيت فهو له ، ولا عموم فيه لصورة المنازعة على الوجه المفروض في المقام.

وأمّا قضيّة فدك فموردها وإن ناسب المقام ، لأنّ أبا بكر حيث طلب البيّنة من عليّ عليه‌السلام على تمليك النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لفدك فاطمة عليها‌السلام ، مع كونها ذات يد ، زعما منه

كون فدك صدقة للمسلمين ، لرواية رواها عن عائشة عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث» فأنكر عليه‌السلام عليه ذلك بكونها ذات يد لا يطالب منها البيّنة ، وأظهر عليه‌السلام عليه أنّ الطريقة الموظّفة من الشارع أن يطالب البيّنة من المدّعي دون المنكر ، لأنّ إنكاره عليه‌السلام يدلّ على كون اليد مقدّمة على الاستصحاب ، لمخالفة دعوى فاطمة لتمليك النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله للأصل.

إلّا أنّك خبير بأنّ عليّا عليه‌السلام لم يكن في مقام إثبات الحقّ على الوجه الموظّف شرعا لقطع المنازعة للمدّعي والمنكر ، بل كان غرضه التوصّل إلى حقّه بأيّ وجه اتّفق ، وإن كان على خلاف الطريقة المقرّرة من الشارع لقطع الخصومة ، حيث كان أبو بكر وأصحابه في مقام التعصّب واللجاج ، وكان قصدهم انتزاع يده من فدك عنادا ، ولم يكونوا عارفين بأسلوب الشرع في قطع الخصومة ، فهو عليه‌السلام قد ألزم عليهم الحجّة تسجيلا للحقّ عليهم ، وإن لم يكن على الطريق المقرّر لرفع الخصومة. ولذا أنكر على أبي بكر مطالبته منه البيّنة مع إقراره بتملّكه لفدك في عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، في قوله : «تسألني البيّنة على ما في يدي وقد تملّكته في حياة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وبعده ...» ، إذ مقتضى قانون الشرع أن يطالب البيّنة من عليّ عليه‌السلام ، لصيرورته مدّعيا بعد إقراره بالتملّك ، لأصالة عدمه ، فليس الوجه فيه إلّا ما ذكرناه من كون المقصود هو التوصّل إلى الحقّ بأيّ وجه اتّفق. وأمّا رواية مسعدة فقد تقدّم الإشكال في عدّها في عداد أدلّة القاعدة.

وقد ظهر من جميع ما قدّمناه عدم قيام دليل على اعتبار اليد في مقابل البيّنة المستندة إلى الاستصحاب. ولكنّ الإنصاف أنّ الالتزام به بعيد ، لأنّ مقتضاه أن يكون المنكر مطالبا بالبيّنة ، لأنّه إذا ادّعى عمرو شيئا في يد زيد ، وكان ذلك ملكا لعمرو في السابق ، فمطالبة الحاكم البيّنة من عمرو إن كان لعدم اعتبار يد زيد من حيث هي في هذا المورد ، لا لكونه منكرا ووظيفته اليمين دون البيّنة ، لزم مطالبة المنكر بالبيّنة ، لموافقة قول عمرو للاستصحاب بالفرض ، فيكون هو منكرا وزيد

مدّعيا ، وهو خلاف طريقة الفقهاء ، حيث يطالبون البيّنة من المدّعي واليمين من المنكر.

وتحقيق المقام أن يقال : إنّا قد أثبتنا بالإجماع والأخبار اعتبار اليد وإفادتها للملك مطلقا ، وكذا حكومتها على الاستصحاب كذلك ، ولكن قد خرج من ذلك بالإجماع ما لو ادّعى أحد شيئا في يد حرّ مع العلم بسبق ملك المدّعي ، فإنّ مقتضى القاعدة حينئذ وإن كان عدم جواز شهادة البيّنة بالملك الفعلي للمدّعي استنادا إلى الاستصحاب ، لما عرفت من حكومة اليد عليه ، وكذا مقتضاها جواز ترتيب آثار الملك على ما في اليد من الحاكم والشاهد وغيرهما قبل إقامة المدّعي بيّنة على دعواه ، إلّا أنّ جواز الشهادة وعدم جواز ترتيب آثار الملك بعد إبراز المدّعي لدعواه ـ ولو قبل إقامة البيّنة ـ خارجان من مقتضى القاعدة بالإجماع. ولكن لا بدّ أن يقتصر فيه على مورد الإجماع ، وهو ما ذكرناه. ولذا لا يجوز للشاهد والحاكم وغيرهما قبل إبراز المدّعي لدعواه أن يتصرّف في المال بدون إذن ذي اليد وإن أذن له المدّعي ولا أن يكون وكيلا في بيعه أو شرائه أو نحو ذلك ، ويجوز ذلك بإذنه. وأمّا بعد إبرازها فلا بدّ أن يبني على مقتضى الاستصحاب من علم بملك المدّعي سابقا.

ولكن للتأمّل في هذا الإجماع مجال ، لمنع أبي الصلاح من جواز الشهادة استنادا إلى الاستصحاب. وفصّل العلّامة بين إفادة الاستصحاب للظنّ وعدمها ، فيجوز على الأوّل دون الثاني. وفصّل الشيخ الحرّ بوجه آخر.

ففي المختلف : «قال أبو الصلاح : وإذا كان الشاهد عالما بتملّك غيره دارا أو أرضا أو غير ذلك ، ثمّ رأى غيره متصرّفا فيها ، من غير منازعة من الأوّل ، ولا علم بإذن ، ولا مقتضى إباحة التصرّف من إجارة أو غير ذلك ، لم يجز له أن يشهد بتملّكها لواحد منهما حتّى يعلم ما يقتضي ذلك في المستقبل. وليس بجيّد ، لأنّ العلم السابق يستصحب حكمه إلى أن يعلم المزيل. والتصرّف مع السكوت لا يدلّ

على الخروج عن الملكيّة ، بخلاف ما لو شاهد غيره متصرّفا في ملك بغير منازع ، ولم يعرف سبق ملك لأحد فيه ، فإنّ جماعة من أصحابنا جوّزوا أن يشهد بالملك المطلق. وأمّا مع سبق يد الغير فلا». وقال : «وإذا غاب العبد أو الأمة عن مالك لم يجز له أن يشهد ما كان يعلمه من الملك لهما ، إلّا أن يعلم أنّ غيبته لإباق أو إذن المالك. وليس بجيّد كالأوّل. نعم ، إن اعترضه شكّ في بقاء الملك لم يجز له أن يشهد بأنّ الآن ملكه ، بل أنّه كان ملكه في الماضي ، وكأنّ مقصوده ذلك ، وحينئذ يصحّ ما قاله رحمه‌الله» انتهى.

وقال في الوسائل بعد ذكر رواية حفص : «ولا ينافي هذا ما سيأتي في الشهادات من جواز الشهادة بالاستصحاب ، لأنّ المفروض هنا عدم دعوى المتصرّف الملكيّة ، على أنّه لا منافاة في جواز الشهادة وعدم قبولها ، لمعارضة ما هو أقوى ، ولا في جوازها وعدم وجوب القضاء عليها» انتهى.

وحاصل ما ذكره في الجمع بين الأخبار وجوه ثلاثة :

أحدها : أنّ ما دلّ على جواز الشهادة استنادا إلى الاستصحاب مفروض إمّا فيما لم يكن هناك يد أصلا ، كما إذا كان المال في يد ثالث ينكر كونه ملكا للمتنازعين ، ولا ينسب الملك إلى نفسه ولا إلى غيره ، بأن يدّعي الجهل ونفي كونه لهما ، أو فيما لم يدّع ذو اليد ملكيّة ما في يده ، بل كان ساكتا عنه مع نفيه لتملّك المدّعي. وما دلّ على إفادة اليد للملك مفروض فيما كان ذو اليد مدّعيا للملكيّة ، فتختلف الأخبار حينئذ بحسب المورد.

وثانيها : أن يحمل ما دلّ على جواز الشهادة على إطلاقه ، إلّا أنّه لا يجوز للحاكم قبولها ، لمعارضتها مع اليد التي هي أقوى منها.

وثالثها : أن يجوز للحاكم قبولها ، إلّا أنّه لا يجب على الحاكم القضاء بها. وهذه الوجوه ـ كقول العلّامة وأبي الصلاح ـ وإن كانت ضعيفة جدّا ، إلّا أنّها توهن دعوى الإجماع المذكور.

ويمكن التفصيل بوجه آخر ، بأن يحمل ما دلّ على اعتبار اليد على غير صورة المنازعة مطلقا ، ويخصّ ما دلّ على جواز الشهادة بالاستصحاب بصورة وقوع المنازعة ، بمعنى جواز بناء الشاهد في شهادته على الاستصحاب بعد وقوع المنازعة لا قبله. والمسألة بعد لم تصف عن شوب إشكال ، لما عرفت من إمكان منع الإجماع. نعم ، المتيقّن كون ما ذكرنا مشهورا لا مجمعا عليه.

تتميم يشتمل على أمرين :

أحدهما : أنّهم قد ذكروا أنّ الاستفاضة تثبت بها امور ، منها الملك المطلق ، فإذا عارضها اليد ـ كما إذا شاع واستفاض كون ما في يد زيد ملكا لعمرو ـ فهل تقدّم اليد أو الاستفاضة؟ فيه احتمالان. مقتضى القاعدة هو الأوّل ، لكن لا من حيث قوّة دلالتها وأظهريّتها ، وإلّا فالاستفاضة قد تفيد ظنّا أقوى منها ، بل من حيث إنّ الدليل على اعتبار الاستفاضة هو الإجماع على اعتبارها في الامور المذكورة. وهو ممنوع في المقام ، لأنّ المتيقّن منه مورد عدم معارضتها باليد. والمراد بالامور الباقية هو النسب والموت والوقف والنكاح والعتق وولاية القاضي.

وثانيهما : أنّ بمجرّد اليد هل تجوز الشهادة بالملك المطلق ، أم لا بدّ من العلم به؟ والأقوى هو الأوّل وفاقا لجماعة ، خلافا للمشهور على ما حكي عنهم وتدلّ عليه رواية حفص بن غياث المتقدّمة. وضعفها منجبر بعمل جماعة ، ووجودها في الكافي والفقيه والتهذيب.

ثمّ اعلم أنّ المصنّف رحمه‌الله قد أشار إلى بيان تعارض الاستصحاب مع جملة من القواعد ومن جملة القواعد التي أهمل المصنف رحمه‌الله بيان حكمها هي قاعدتا الطهارة والحليّة. والحقّ حكومة الاستصحاب عليهما ، لأنّ الشارع إنّما حكم بطهارة ما لم تعلم نجاسته وبحلّية ما لم تعلم حرمته ، واستصحاب النجاسة والحرمة علم شرعيّ ، فيكون رافعا لموضوعهما ، سيّما إذا قلنا بأنّ مرجع الطهارة والحلّية إلى

الاستصحاب ، بل هي حاكمة عليه. بيان ذلك : أنّ اليد ، إن قلنا بكونها من الأمارات المنصوبة دليلا على الملكيّة من حيث كون الغالب في مواردها كون صاحب اليد مالكا أو نائبا عنه ، وأنّ اليد المستقلّة الغير المالكيّة قليلة بالنسبة إليها ، وأنّ الشارع إنّما اعتبر هذه الغلبة تسهيلا على العباد ، فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب على ما عرفت من حكومة أدلّة الأمارات على أدلّة الاستصحاب.

وإن قلنا بأنّها غير كاشفة بنفسها عن الملكيّة أو أنّها كاشفة لكن اعتبار الشارع لها ليس من هذه الحيثيّة ، بل جعلها في محلّ الشكّ تعبّدا ، لتوقّف استقامة نظام معاملات العباد على اعتبارها ـ نظير أصالة الطهارة ـ كما يشير إليه قوله عليه‌السلام في ذيل رواية حفص بن غياث الدالّة على الحكم بالملكيّة على ما في يد المسلمين : " ولو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق" (13) ، فالأظهر أيضا تقديمها على الاستصحاب ، إذ لو لا هذا لم يجز التمسّك بها في أكثر المقامات ، فيلزم المحذور المنصوص وهو اختلال السوق وبطلان الحقوق ، إذ الغالب العلم بكون ما في اليد مسبوقا بكونه ملكا للغير ، كما لا يخفى. وأمّا حكم المشهور (2606) بأنّه : " لو اعترف ذو اليد بكونه سابقا ملكا للمدّعي ، انتزع منه العين ، إلّا أن يقيم البيّنة على انتقالها إليه" فليس من تقديم الاستصحاب ، بل لأجل أنّ دعواه الملكيّة في الحال إذا انضمّت إلى إقراره بكونه قبل ذلك للمدّعي ، ترجع إلى دعوى انتقالها إليه ، فينقلب مدّعيا والمدّعي منكرا ، ولذا لو لم يكن في مقابله مدّع ، لم تقدح هذه الدعوى منه في الحكم بملكيّته ، أو كان في مقابله مدّع لكن أسند الملك السابق إلى غيره ، كما لو قال في جواب زيد المدّعي : اشتريته من عمرو. بل يظهر ممّا ورد في محاجّة عليّ عليه‌السلام مع أبي بكر في أمر
أصالة البراءة عن وجوب الاجتناب ، كما يقتضيه الاستدلال بالأخبار الواردة فيها في مسألة البراءة ، لورود الاستصحاب عليها إن قلنا باعتبارها من باب العقل ، وحكومته عليها إن قلنا باعتباره من باب الأخبار ، كما سيجيء إن شاء الله تعالى.

2606. دفع لتوهّم تقديم المشهور هنا الاستصحاب على اليد. وحاصل الدفع : أنّ التقديم هنا للإقرار لا الاستصحاب.

فدك ـ المرويّة في الاحتجاج ـ أنّه لم يقدح في تشبث فاطمة عليها‌السلام باليد ، دعواها عليها‌السلام تلقّي الملك من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع أنّه قد يقال : إنّها حينئذ صارت مدّعية لا تنفعها اليد.
وكيف كان ، فاليد على تقدير كونها من الاصول التعبّدية أيضا مقدّمة على الاستصحاب وإن جعلناه (2607) من الأمارات الظنّية ، لأنّ الشارع نصبها في مورد الاستصحاب. وإن شئت قلت : إنّ دليلها أخصّ من عمومات الاستصحاب.

هذا ، مع أنّ الظاهر من الفتوى والنصّ الوارد في اليد مثل رواية حفص بن غياث ، أنّ اعتبار اليد أمر كان مبنى عمل الناس في امورهم وقد أمضاه الشارع ، ولا يخفى أنّ عمل العرف عليها من باب الأمارة ، لا من باب الأصل التعبّدي.

وأمّا تقديم البيّنة على اليد وعدم ملاحظة التعارض بينهما أصلا ، فلا يكشف عن كونها من الاصول ، لأنّ اليد إنّما جعلت أمارة على الملك عند الجهل بسببها ، والبيّنة مبيّنة لسببها. والسرّ في ذلك : أنّ مستند الكشف في اليد هي الغلبة ، والغلبة إنّما توجب إلحاق المشكوك بالأعمّ الأغلب ، فإذا كان في مورد الشكّ أمارة معتبرة تزيل الشكّ ، فلا يبقى مورد للإلحاق ، ولذا كانت جميع الأمارات في أنفسها مقدّمة على الغلبة. وحال اليد مع البيّنة حال أصالة الحقيقة في الاستعمال على مذهب السيّد مع أمارات المجاز ، بل حال مطلق الظاهر والنصّ ، فافهم.

2607. أي : الاستصحاب.
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